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دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي ممفاكس: 755506214١‏ نقال: امات كدر 


المملكة العربيةالسمودية ؛ ١‏ 
دارا انهاح للنشر والتوزيع . جدة مالف 5171110٠١‏ فاكسىي: 1751547 
دئرا لتدصرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض هاتف: 0195؟ة1 فاكس 15501٠١‏ 
المكتبة المكيّة ‏ مكة التكرمة هاتف ؟51:845ه شاكس: ١‏ كذكتكرة 
مكتبة العيبكان ‏ جميع فروهها ‏ اللملكة ‏ هائضد 5::5:1:6::؟ 


) الامارات العربية المتحدة: 





دار الفقيه ‏ أبو لبي هائف: 3317415١‏ شاكس: 13943151 
مكتية الفقيه ‏ أبو سبي تليفاكس: 5795367 
مكتبة السرمين اللنشر والتوزيع ‏ دبي هائفه 571414 شاكن: 771414 
0 
) الجمهورية التركية , 
مكتبة الاوشاد - اسطنبول هاتضه 717151159/50- فاكس (741٠١‏ 


) الجمهورية اللبنانية ٠‏ 
دار إحباء التراث العربي . ببروت قائف: ٠٠00م‏ عاكس: الاق 
شركة دار البشاترالا سلا مية-بيروت لبنفن ‏ هاتف: 071400 فاكس 7065327 
شركة التصام . ببرون كوونيش اللزرمة عائف: لادلا 


-) الجمهوردة العربية السورية؛ 
مار الفجر ‏ دمشق ‏ حليوني هاتضه 51192511 فاكس 7105167 
دار الكلم الطيب ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتض 1021151 فان 17 


) جمهورية مسر العربية » 
بارالبصائر القنصرة ‏ زصراء مديئة صر الليفاكس: 141١١١501؟؟-‏ مسمول 5507؟:١1.‏ 


> الملكة الأرهنية الهاشمية ؛ 
دار الرازي ‏ عصان _العبد لي فاكس 11711311 
دار صحسه دنديض لدنشر والتوله هائفد 7267875560 للفاكي: 907161584٠‏ 





الجمهورية الاسلاعية الوريتانية , 
اخسركة ا لاتب الإمانا نوا لتشوط هلد ١111915811011‏ 









) مماعة البحرين: 
جممية الإمام سانك بن أفس ‏ حرق عاتفه 17050١‏ شاكس: 1771177 
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سُبِحَاتكَ» كَبِف لا يُسَبَحُ بِحَمْدكَ الْمَفْلُ الذي لا يَجِدُ في الْوَجُودٍ إلا 


ا ا 4ه ان 2< - فوم َ* 31 2 
سوّاك) وََدْ سَجَدَتْ لِعَبْقَريَةَ عُْظَمَاءِ دِينكَ جِبَاهُ الْعُلوم التى هئ أَعَرٌّ مَا يَمْلِكهُ 
ل 2 ل #فيساةه .هه 8 ري اه 0100 ل 6 0000 
مَنْ عَادَاكَ ؟ مَا أَعْظمَكَ مُيْعمَاء وَمَا أَضْعَنَنى شَاكِرَاء وَكَيِقَ لا يَشْكرٌ نِعَمَكَ 
- كّ 0 2 0 5 - ا .يم سمه 000 ل 2 2 
القَلْبُ الذي لا يَطْمَئْن إلا بذِكْرَاكَ؛ وَكَدِ الْحَصَعَتْ لِصَوْلَةَ أفْكَارٍ الذَاكِرِينَ لَكَ 


اس اموا 5 كا غم كوكي ب ام سام 5؟ 2وس ليم 22ر4 1؟ 
عْتَاقٌ الفُنُونِ التي ضَلتْ تُفُوسٌ الْمُفْتَخْرِينَ بها عَنْ أَنْ تَهْوَاكَ؟ تَمْهَدُ أَنْ لا إِلَه 


ل عم اء ن2 اقس وي ماه افوا وقد ورو او خف 2 و مد ١‏ لت 
إلا أنتَ وَحْدَكَء لا شَرِيِكَ لكَ» وَأن سَيِّدَنَا مُحَمّدا عَبْدكَ وَرَسُولكَ ود 
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رم رةه 2 ًّ ا ا 2 20 ين ارم ا ا ا 8 
عَلَى هَذَا التي الَذِي لَوْ كَانَ جَمِيعٌ الأنْبياء أحْيَاء في هَذِهِ الانيا لَمَا وَسِعَهُمْ إلا 
اتَاعُهُ وَهُمْ جمِيعًا في الدَارٍ الْآخِرَةِ يََنُونَ مِنْ بَابِوء وَنُسَلم عَلَيْهِ وَعَلَيْهمْ 
رَعَلَى آله وَأَصْحَابِدء تشْلِيمًا كَثِيرًا تَرْجُو به رَحْمَةَ الله والتَّجَاةَ مِنْ عِمَابد 


ره ىس 
وبعد)6)) 


فنحن اليوم مع كتاب جليل في علم المنطق؛ «سلم العلوم»؛ ومع 
صاحبه المحقق الكبير الشيخ الإمام محب الله اليهاري الهندي ومَئلئة» يتجلى 
في هذا الكتاب مظهر من مظاهر عظمة الإسلامء» ومدى نصاعة الفكر 
الإسلامي الأصيل» ومبلغ استقلالية أئمته في التفكير والإبداع؛ وعدم تبعيتهم 
لأصحاب المناهج البعيدة عن هدي النبوة» وعدم جمودهم على ما تركه من 


سج بت )8 


غبر عبر الزمان» ويُثبت الكتاب كيف أن أهل الإسلام لم يكن ذيلا لحضارة 
اليونان» ولا ترديدا للثقافة الغربية» بل يثبت أن الإسلام كيف لفظ الفكر 
اليوناني لفظا قاسياء ومجه مجا عنيفا. 

كما أنه يصور تصويرا واضحا أن متكلمي أهل السنة كيف بارزوا رجالٌ 
كل فنَّ من تلك الفنون في فنونهم» وأفحموهم وغلبوهم. نعمء إنها حقيقة 
ساطعة تَرغِم أنوفٌ الحاسدين؛ وتقطع دابر شبهات الحاقدين» فعلى من يريد 
الوصول إلى الحق التزامٌ طريق تؤديه إليه؛ حتى لا تخطفه رياح الشبهات 
والأوهام ولا تحول بينه وبين هدفه عقباتٌ نصبها قُطاع الطريق الأغوام. 

فمما يُقرّب المسافة على باحث الحق» في مجال منهج التفكير 
والاستدلال؛ عند أجلة علماء الإسلام هذا الكتابٌ الذي بين أيديكم الآنء 
وهو الكتاب الذي لا يدانيه كتاب في المنطق» في أسلوب عرضه للمسائل» 
مع جزالة التعبيرء ولطف المأخذء وكثرة الفوائدء ولذة الابتكار. ومن هنا 
كثرت عليه الشروح والحواشي والتعليقات, كثرة لم أجد لها نظيرا لأي كتاب 
في هذا الفن» في طول تاريعة وطيع مير مها :طماث عدة. وكنا نقرأه مع 
بعض شروحه في حلقات الدروس المسجدية في «مليبار»» بعد قرائتنا لاشرح 
الشمسية» للقطب الرازي وَمَئلة» إلا أنها لم تكن على مستوى قرائة من سبقنا 

من المشايخ » حيث تَدَهْوَرَ النشاط العلمي وطوي بساطه من تحت الأقدام» 
على الرغم من اتساع حال المعيشة وتوفر أدوات التحصيل . 

ومن عجب أن أمر هذا الكتاب لم يشغل أذهانَ العلماء فى البلاد 
العربية + بل منهم من لم يسمع عن هذا الكتاب: شيناء وهع الأمر» وجو 
جحي ل اجلبات علئية بع ينض افقلا عمر مق مايه بعد اليم 
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لهر صيوب و - 


مرق أكرا وتو هنا اعون وإجد0 وزقار» واف إن عيزانة رسفن 
فوائده؛ فوجدتهم يحرقهم الشوق إليه وإلى قرائته واقتناء نفائسه. وكنتُ قد 
عزمت قبلا على خدمته وتقريبه إلى عشاق العلم في العالم العربي » وبدأت في 
جمع أهم شروحه؛ وإعادة صفهاء وشرح غموضهاء وبيان مشكلها؛ رجاء 
خدمة هذا الدين الحنيف. ورَوْمَ تخليد ذكر أئمته الفضلاءء والكل لابتغاء 
مرضاة رب العالمين. 

وقسمت هذا العمل إلى قسمين رئيسيين: قسم الدراسة» وقسم التحقيق» 
يشتمل القم الاول على الدراسة المتعلقة بالعلوم العقلية التي يعتبر المنطق 
جزء مهما متهاء وبالهند وحالة العلوم العقلية فيها» وبشخصية المصدف 
والشارح » وكلمة عن الكتاب وشرحه؛ء وقسمت هذا القسم إلى الأبواب» وهي 
إلى القصول» والفصول إلى المباحث. وهذه الدراسة مما لم يكن منها بُدّ؛ 
حيث لا يتم الغرض المطلوب من إخراج هذا الكتاب إلا به. وأما القسم الثاني 
فهو محط الرحل ؛ حيث هو عبارة عن نص الكتاب مع الشرح. 

فهذا هو «سلم العلوم4» أزفه إلى أهل العلم؛ في حلة قشيبة» مع شرح 
العلامة الإمام عبد العلي بحر العلوم يَمَدلئَهَ سوف يستفيد العالم والطالب منه 
الكثير إن شاء الله وهذا هو المنطق الذي أكد على شرف الحيوانية بشرط 
انضمام الناطقية» وهذا هو الإسلام الذي لم تطمس الشيخوخةٌ من عبقريته 
شيئاء ولا أفقدتّه القدرةً على اقتحام العقبات» يتجلى ذلك كله في هذا العمل 
الذي نضيفه اليوم إلى نظائره السابقة من عندنا أو من غيرناء وسيتلوه ما يصدقه 


ويدعمه حتى تقوم الساعة. 
ولا بفوتني كلمة الشكر لأهله؛ وهم كَمُرء منهم ذوو النفوس المترفعة 
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وده لكك 
عن أن تُذْكَر أساميهم أو تُشْكّر جهودُّهم» ولم يكن همهم إلا ابتغاء رضوان 
الكريم الذي يستحيل تصرُرٌ كُنْه كرمهء فاللهم خذ بأيديهم - وأيدينا معها _ 
إليك أَحْدّ الكرام عليك. وأسأل المولى ون التوفيق والتيسير لمواصلة خدمة 
اسلم العلوم» تدريسا ونشراء وكذا خدمة بقية شروحه المهمة - شرح كل من 
الملا حسنء والقاضي مبارك؛ وحمد الله؛ على الأقل - في القريب العاجل, 
إنه لا يخيب من رجاه؛ ولا يرد من ناداه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين. 


عبد النصير أحمد المليباري الشافعي 
القاهرة , مصر 
5/إجمادى الثانية/ 147 اه 


10 /مايو/6017م. 
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الهند» كما هو معروف لدى الكثير من الناس»ء بلاد الأسرار والأساطير» 
مجمع شعوب وطبقات». تكثر فيها الأديان والثقافات» وتتعدد اللغات 
والعادات» وهي تعتبر واحدة من بقاع العالم» التى استوطنها البشر منذ أقدم 
العصورء قد اعترف لها بالحكمةء وأقرٌ لها بالتبرّز في فنون المعارف» 
ولعظمائهم السَّيّر الفاضلة » والملكات المحمودة» والسياسات الكاملة. 


وهي - كما يعرف المطلع على التاريخ القديم ‏ من أعرق بلاد اللّه في 
الوثنية» فهي فيها قديمة وأصيلة ؛ إذ كانت في كثير من البلاد وافدة جديدة» 
وفكرة دخيلةء وقد عجنت فلسفتها وحضارتهاء وآدايهاء وعلومها المتعلقة 
بالفلك والرياضة والتقويم» فضلًا عن الديانات» بهذه الوثنية الماجنة» وما نشأ 
عنها من الأوهام والخيالات» فهي أرض المؤلهين والمؤلهات» وأرض 
الأساطير والروايات؛: وأرض الأعياد والمواسم» والمهرجانات والمآتم؛ 
تذكارا لحوادث تاريخية دينية » وأبطالٍ قومية خرافية. 

والهند بعد ذلك كله أو قبله من أخصب بلاد الله تعالى للإسلام» حيث 
احتضنته ومكنته من النماء والانتشار» من جنوبها إلى شمالهاء ومن غربها إلى 
شرقها. أينما توجهت في الهند» مُسَرّهَا أو مُعَرّباً» مقبلا أو مدبراء فلن تستطيع 
أن تهرب من منظر إسلامي جميل؛ في مساجدها الفخمة؛ ومدارسها 
المعمورة ؛ وجامعاتها الشامخة» وحتى في مظاهر الحياة الفردية والاجتماعية» 


1١6ه‎ 


00 الت تان ا 
بشكل واضح؛ يعرف ذلك من تعرف على المجتمع الهندي المسلم بلا شك. 

فالحديث عن الهند ذو شجونء نورد منه ما تمس إليه حاجتناء حين 
نقديم هذا الكتاب إلى جماهير القراء والمثقفين؛ للاطلاع على طرف مما 
يتعلق بالحالة الحضارية والفكرية والدينية فيهاء 

كما أن النشاط العلمي في المجتمعات الإسلامية يحتاج إلى تحليل 
وتفصيل ؛ حيث إنه قد حدث فيه التوسع والتطورء وانضاف إليه في الأزمنة 
المتأخرة ما كان غريبا عن روح الإسلام من فروع العلم» وانضم إليه من الفنون 
والمعارف ما لم يكن يمارسه إلا أهلٌ ملة أو نحلة أو فرقة أو بدعة» مخالفة 
لمنهج أهل الإسلام» ومذهب أهل السنة. 

حتى وصل الأمر إلى حد أن صارت لدينا كمية هائلة من التراث 
العقلي ؛ تركها رجال أهل السنة المتكلمين والمناطقة والمفكرين» ودخلت في 
مناهج الدراسة في حلقات الدروس المسجدية وقاعات الجامعات العالمية» 
من مشارق اليلاد الإسلامية إلى مغاريهاء فلا بد من الحديث عن هذا 
الموضوعء والإشارة الموجزة إلى حل بعض الإشكالية المعقدة التي نشأت 


عن هذا التطور. وهذا هو التمهيد المجمل لباب «الهند والعلوم العقلية؛. 
نتناول جزئياته خلال الفصول والمباحث التالية: 


٠ ١‏ 7س كه 


9#( __الملام ولعهع تيه )© سس 


ليك كدان 
الإسلام والعلوم العقلية 


© المبحث الأول: حكم الاشتغال بالعلوم العقلية: 


الكلام في هذه المسألة ليس جديدا بالمرة» بل هو موضوع قتله جم 
غفير من العلماء والمفكرين بالبحث والنظر» منذ زمان اللف وإلى الآن» 
والناس فيه بين مُحَرّمِ ومجَوّز وَموَفقي » ولم تكن الإشكاليةٌ من الباطة بحيث 
ل سكليه راقن كهايجوزة أو ولا يجوز»» بل العلماء المحققون 
الذين لا توجد في كلامهم عثرةٌ تُقال هم الذين تباينت كلماتهم في هذا 
الموضوع , ودندنوا حوله وتفننوا في عرضه ومناقشته. 

انظر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي؛ وهو معروف بِحِدَّتِهِ في 
ع 7 
الأشعرية» بحرٌ العلوم العقلية» محيط المعارف النقلية» يقول في معرض نقض 
(نونية ابن القيم» ما حاصله”": وليس على العقائد أضرٌ من شيئين: علم 
الكلام والحكمة اليونانية... والمتكلمون افترقوا ثلاث فرق: المعتزلة 
والحشوية» وثالثها الأشعرية التي لم تغلب العقل على النقل» وفي كلامهم 





)١(‏ ونقلت نص كلامه ايه في ضمن بحثٍ مفصّل لي بعنوان «معنى كلام الإمام في ذم 
الاشتغال بالكلام» ؛ وقد ألحق بمقدمة تحقيقي لكتاب (الرسالة التسعينية في الأصول الدينيةة 
للإمام الصفى الهندي» فانظر هناك: 4 - 77 » وانظر أيضا مقدمات المراشد: 56 -79. 
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لاش يي 


جميعا مخاطرة والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم 
الناس الياقون على الفطرة السليمة... 

انظر في هذا الكلام تجد صعوبة الموضوع» وأن الإنسان يجد نفسه 
حائرا بين يديه وإلا فإن مثل التقي السبكي ليس بالذي يناقض نفسّهء ولا 
نشك في أشعريته؛ كما لا نشك أن «أهل الحق» عنده هم الأشاعرة دون 
غيرهم» والمتكلمون على مذهب الأشعري هم من أفاضل العلماء عنده. 
وليسوا مَنْبُوذِينء وينقل لنا ابنه التاج السبكي حقيقة مذهب والده الماجد عن 
«شرح المنهاج» الذي هو كتاب فقه؛ على مثله يعول في الفتاوي وإصدار 
الأحكام وتوجيه العوام ؛ حيث يقول مولانا التاج نفعنا الله به وبوالده: 

(.... وعلوم الشريعة في الحقيقة ثلاثة ؛ الفقه وإليه الإشارة بالإسلام» 
وأصول الدين وإليه الإشارة بالإيمان والتصوف وإليه الإشارة بالإحسان. وما 
عدا هذه العلوم إما راجع إليها وإما خارج عن الشريعة. 

فإزقلت: علماء الشرع أصحاب التفير والفقه والحديث» فما بالك 
أهملت التفسير والحديث وذكرت بدلهما الأصول والتصوف » وقد نص الفقهاء 
على خروج المتكلم من سمة العلماء؟ 

قلت: أما خروج المتكلم من اسم العلماء فقد أنكره الشيخ الإمام في 
شرح المنهاج» وقال: الصواب دخوله إذا كان متكلما على قوانين الشرع , 
ودخول الصوفي إذا كان كذلك» وهذا هو الرأي السديد عندنا...»0 , 

فما قاله التقي إذن مجردٌ تمنٌء يتمنى فيه أن يكون الجو الفكري فى 
العالم الإسلامي الآن كالجو الذي عاش فيه كرامٌ السلف. من الصحابة 
(1) طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: طللاككء 


148 


ا 


والتابعين ) وهو جو نظيف بلا نزاع » وهو الذي «ينبغي أن يكون»» ولكن «الذي 
قد وقع» ‏ بخوض الخائضين من أهل الملل والنحل والفرق المبتدعة - غير 
الذي تمناه؛ وكلنا نتمناه» فالكلام عن ممارسة العلوم العقلية يأتي في هذا الجو 
المتجدد على رغم إرادتنا واختيارناء فهل تُخْفِي رؤوسّنا في الرمال كالتعامة» 
ظانين أنه لا إشكال أصلاء أم نفتح باب هذه العلوم الخطيرة أمام كل طارق 
يطرقه ؛ أم هل هناك رأي آخر أَسَدٌ منهما؟ 
يقول الإمام تاج الدين السبكي يَمَدَُتَهُ مشيرا إلى جواب هذا اللؤال: «أما 
المنطق ف.....إنه حرام على من لم تَرْسُحْ قواعدٌ الشريعة في قلبه» ويمتلئ 
جوقه من عظمة هذا النبي الكريم وشرعته؛ ويحفظ الكتاب العزيز» وشيئا كثيرا 
جدا من حديث النبي مَإْلَعِيوَةَ على طريقة المحدثين» ويعرف من فروع الفقه 
ما يسمى به فقيهاء مفتيا مشارا إليه من أهل مذهبه... وأما من وصل إلى هذا 
المقام فله النظر فيها؛ للرد على أهلهاء ولكن بشرطين: أحدهما أن يثق من 
نفسه بأنه وصل إلى درجة لا تزعزعها رياح الأباطيل» وشبه الأضاليل» وأهواء 
الملاحدة. والثاني ألا يَمزِج كلامهم بكلام علماء الإسلام» فلقد حصل ضرر 
عظيم على المسلمين بمزج كلام الحكماء بكلام المتكلمين» وأدى الحال إلى 
طعن المشبهة وغيرهم من رعاع الخلق في أصحابناء وما كان ذلك إلا في 
زماننا وقبله بيسير» منذ نشأ تصير الدين الطوسي ومن تبعهء لا حياهم الله. 
فإزقلت: فقد خاض حجة الإسلام الغزالي» والإمام فخر الدين الرازي 
في علوم الفلسفة ودونوهاء وخلطوها بكلام المتكلمين» فهلا تنكر عليهما؟ 
قلت: إن هذين إمامان جليلان» ولم يَخْضْ واحد منهما في هذه العلوم 
حتى صار قدوة في الدين» وضربت الأمثال باسمهما في معرفة علم الكلام 


كفده 4 


سل اش بح الوم عل سام العلوع__) ( سس 


على طريقة أهل السنة والجماعة» من الصحابة والتابعين فمن بعدهم, فإياك أن 
تسمع شيئا غير ذلك» فتضل ضلالا مبيناء فهذان إمامان عظيمان؛ وكان حقا 
عليهما نصر المؤمنين» وإعزاز هذا الدين» بدفع ترّهات أولئك المبطلين» فمن 
وصل إلى مقامهما لا ملام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية» بل هو مثاب 


اجون 


وفد تصديت لهذه القضية متعمدا؛ لتوضيح بعض الإشكاليات العويصة 
التي تمثل عُفْدَةَ لا تتحل عتد كثير من أهل العلم؛ فضلا عن العوام. وتأتي 
الإشكالية من جديد حين نقبل على دراسة الحالة العلمية والفكرية في الهند؛ 
حيث إن المنهج الفكري السائد في الهند وإن كان هو الفكر الأشعري 
الماتريدي عموماء إلا أنه قد امتزجت به الأفكار الفلسفية» المشائية وغير 
المشائية» وهذا الامتزاج والخلط واضح كل الوضوح في مؤلفات كثير من 
علماء الهند في العلوم العقلية» بحيث يتحير الناظر فيه إن لم يكن على بصيرة 
علمية » فصار لزاما علينا التعرض لهذه النقطة. 

ولا أريد الخوض في هذا المضيق؛ لأن المقام ليس مقام تفصيل 
وإطناب ء بالإضافة إلى أني قد أشرت قبلا إلى بعضض النقاط التي تتعلق بهذا 
المبحث في مستهل حديثي. فالذي أردت هنا هو مجرد تأكيد لحقيقة؛ هى أن 
المنهج الأشعري الذي تلقاه الأمة بالقبول هو المنهج الصحيح اللي ل سيت 
فيه أي انحراف» لا في منهجه ولا في معتقداته. وظاهرةٌ الخلط بين العلوم 
الفلسفية في كتبنا الكلامية والأصولية ؛ ومساهمةٌ أئمتنا في تلك العلوم الأجنبية 
تأليفا وتعليما هي مما اتهِمٍ به المذهب من قبل المجسمة. كما أشار إليه التاج 


)١(‏ معيد النعم: ذلاء ولا. 


سج ات 8 


السبكي فيما نقلناه عنه آنفاء ولا يزال أذنابهم يرموننا بالعظائم بهذا السبب» 
ويتخذون من ذلك شبكة يصطادون بها ضعافً النفوس » وعلمائنا في الهند لهم 
قَدَعٌ أي قدم في هذه العلوم العقلية» فكيف نثبت فى ضوء هذه الحقائق أن 
المذهب لم ينحرف عن الجادة» ولم يضل عن الصواب؟ 

ولم يَْبِ عن بالنا تكفير أثمتنا لمن يقول بقدم العالم وينفي علم الله 
بالجزئيات» ولا نتردد في صحة هذا الحكم أبداء وهو الصحيح الذي لا يُقبل 

غيرّه»ء ولت أعني بالأئمة هنا أمثال الإمامين: النووي وابن الصلاح» 

المعروف عنهم موقفهم العدائي للمنطق والفلفة؛ لأن لكلامهم تأويلا يليق 

بمقامهم''' ولكني أعني بهم أئمتنا المتكلمين» من أبرزهم حجة الإسلام 
الغزالي وتاج الدين السبكي وأمثالهماء كانوا فقهاة ومتكلمين ومناطقة 
وصوفية» على قولهم معول أهل السنة في الأصول؛ وهم الذين حذرونا من 

هذه الأقوال الباطلة وقائليها. 

يقول التاج البكي محذرا من الفلاسفة المشائية: «... ومنهم طائفة 

تبعَثُ طريقة أبي نصر الفارابي؛ وأبي على ابن سينا وغيرهما من الفلاسفة » 

الذين نشوا في هذه الأمة؛ واشتغلوا بأباطيلهم وجهالاتهم؛ وسموها الحكمة 

الإسلامية؛ ولقبوا أنفهم حكماء الإسلام6' , وهم أحق بأن يسموا سفهاء 

)١(‏ انظر مثلا تدعيم المنطق للشيخ سعيد فودة: 7١4‏ وما يعدها. 

)١(‏ هذاء وقد حقق بعض الباحثين أن إطلاق فلاسفة الإسلام لا يعني بالفرورة كون هؤلاء 
الفلامفة جميعا ملمين» بل يكون منهم اليهودي والنصراني وغيرهم؛ فإن معنى فلاسفة 
الإسلام قوم اشتغلوا «في ظل الإسلام بذلك اللون الخاص من ألوان البحث النظري» 
ملمين وغير ملمين» يسمون منذ أزمان فلاسفة الإسلام؛ وتسمى فلسفتهم فلفة 
إملامية» بمعنى أنها نبتت في بلاد الإسلام وفي ظل دولعه..0©. راجع مقدمة مصطفى 
عبد الرازق لكتاب «موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته». 


>33 


8 


جهلاء من أن يسموا كما ل 


ثم يأتي طائفة من العلماء في الهندء يُحسّبون من الأشاعرة أو الحنفية؛ 
ولكئنا نجد عندهم منهجا مختلفا عما قرره التاج البكي » وهو في الحقيقة لا 
يخص علماء الهند فقط» بل هناك أثمة أشاعرةٌ في الخارج» سبقوهم في هذا 
المجال, كالرازي والبيضاوي والإيجي والسعد والسيد الشريف والمحقق 
الدواني وآخرون» بل والغزالي نفهء وكأن الهنود تبعٌّ لهم في هذه الصنعة. 
ولا شك أنهم كبار» ولا يمكن اعتبار أقوالهم ومواقفهم ببساطة» فالحاصل أن 
النقد والتقييد لا بد أن يسبقهما دراسةٌ ودراسةٌ» قراءةٌ وقراءةٌء قبل الهجوم 
على التقول» وكيف ثُبرّر هذه الظاهرة؟ 

وموجز القول في حلها: أن علماء السنة على اختلاف تخصصاتهم 
واتجاهاتهم يد واحدة» على عقيدة واحدة؛ عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري» 
منهم من تصدى للرد على المخالفين في العقيدة؛ فيحتاجون إلى دراسة ما عند 
المخالفين من العلوم» فيدرسونها بعمق ويتوسعون فيهاء حتى يعد إماما فى 
فنهم» كما حدث للغزالي والرازي والسيد والسعد والدواني... لكثرة تداولهم 
لهذه العلوم؛ واختلاطهم بشبهاتهم» وتبحرهم في تشكيكاتهمء إلى حد أن 
الفلسفة السيناوية وتراث اليونان العقلي بدأت ثُقُهَم من خلال شروحهم 
وبيانهم» وبدأ المتظاهرون بالفلسفة يتتلمذون لأثمة علم الكلام في فهم 
الفلسفة! وهذاء وإن كان فيه ما يدل على عظمة أثمتنا واستنارتهم العقلية» إلا 
أنه قد يؤدي إلى آثار سلبية أحيانل'"”'» مهما كان الإنسان على حذرء أو 
)١(‏ معيد النعم للتاج السبكي: /الاء وأنظر أيضا منع الموائع له: 841 45هء وكلام الإمام 


الغزالي في #تهافت الفلاسفة) (704-71) معروف في تكفير الفلاسفة لغلاث مسائل. 
(؟) وهو ظاهرة إنسانية؛ لا يمكن الانفلات من قيضتها الجبارة إلا بلطف ربائي خاص,- 


نف 


سنو[ الإسلام والعلوم العقلية 0 #0 ا 
صلحا بسلاح علوم الشريعة» كما ذكرنا اشتراط الأئمة لذلك لطالب هذه 
العلوم فيما سبق . 


وما مثاله إلا كمن يحمل سلاحا يحارب به الكفارء يخوض غمار 
المعركة ‏ ويقاتل بكل بسالة» إلا أنه قد يصيبه ما شاء الله أن يصيبه» ويتلطخ 
بالدماءء وقلما ينجو من ذلك أحد. 


كما أن من أثمتنا من أراد أن يُثبت تفرّقَ أهل السنة على غيرهم في 
جميع العلوم» لا سيما العلوم التي يفتخر بها الخصوم» ويعتزون بل ويتكبرون 
نه ويقللون امن عانا وتههرووة: بناء عالفلاسقة والسعولة والعيمائين 
والفيزيائيين وغيرهم» فانبرى لهذه العلوم طائفة من علماء أهل السنة؛ وكرسوا 
لها حياتهم ؛ درسوها على أيديهم» وتتلمذوا لأعلامهم”" ‏ حتى تفوقوا وبرعوا 


- وفي المقابل نجد في تاريخ غير المسلمين أيضا كثيرا ممن انخضع لهذه الظاهرة؛ انظر - 
مثلا - موسى بن ميمون الإسرائيلي من حذاق الفلاسفة اليهود في العصور الوسطى» 
خاض في دراسة الفكر الإسلامي» وتأثر بالإسلام يشكل واضحء إلى أن اتهمه أهل دينه 
بكل شنيعة: حتى كتبوا على قبره دفن في هذا القبر موسى بن ميمون الطريد والمحروم 
والكافر». انظر موسى بن ميمون حياته ومصففاته» د/ إسرائيل ولفنسون: 71 

)١(‏ وليى من الديد أن بتنفر الإنسان حين يسمع أن مسلما يدرس على اليهود أو يتلمذ 
للنصراني» أو يستفيد من المبتدع» وهذا الانقباض وهذه الأنفة ناش عن الجهل 
بالتاريخ ؛ فإن صفحاته سجل فيها نظائر كثيرة لذلك» حيث أخذ كثير من أئمة الإسلام 
عن غير المسلمين فتونهم» فاستطاعوا الكشف عن عيوبهاء ولكن عن بصيرة وبإنماف لم 
يوجد لهما نظير عند غير الملمين إطلاقا. والعكس أيضا صحيح؛ إذ قد درس جموع 
من اليهود والنصارى في المعاهد الإسلامية العالية في الزمان الغابرء فمنهم من أسلم 
ومنهم من تمادى في ضلاله» ولكن الإسلام دين الحجة والبرهان» يتصدى لكل أنواع 
التحديات برحب صدر وهمة عالية. انظر مثلا مومى بن ميمون حياته ومصنفاته, 
د/إسرائيل ولقنسون: ٠4‏ 


نت " 


ل لد سس 000 


فيهاء بل فاقوا أهلّ هذه الفنون» وأثبتوا أن علومكم بالنسبة لنا ليست بشيء 
يدعو إلى التكبر والغرورء وها نحن قد ملكنا ناصيتهاء نتصرف فيها حيث 
نشاء وكيف نشاءء وهكذا صح أن يقال: إن الإمام الرازي صنف في علم 
الموسيقى كتابا لم يؤلّف في هذا الفن كنابٌ مثله! وصنف فلان آخر من أهل 
السئة كتابا في السحر لم يؤلف في هذا الفن مثله! 

كل ذلك لإثبات عبقريته - وبالتالي عبقرية المذهب الذي هو ينتمي إليه 
- وللبرهنة على تفرّقِه على أهل الباطل الذين هم أهل هذه الفنون أصالةً: لا 
لتعليم السحر ونشره بين الناس» كما يتوهمه من نزع منه الأدب» وأساء فهم 
أهله؛ فبالفعل فقد انخضعت أمام عبقريتهم جياه العلوم الغريبة» وسجدت 
لجلالهم صفحات التاريخ. وفي ضوء هذه الحقيقة لا حاجة بنا أن تُنكر نسبة 
كتاب في فن السحر مثلا إلى إمام من أثمتناء إن كان قد ثبتت نسبته إليه 
بالحقيقة . 

والحق أن هذا يمثل العمود الفقري لمنهج الدعوة؛ لأنه به يتحقق كون 
الداعي فوق قومه» وهو منهج الأنبياء وأساس فلسفة المعجزة؛ حيث تحدى 
رسل الله المنكرين من قومه في الأمر الذي كانوا متفقين فيه» كالحر في قوم 
موسى عَِناتَج» والبلاغة في قوم سيدنا رسول الله صَإِتَعيِدَةَ» وهكذا بارز 
المتخصصون من علمائنا في هذه العلوم أربايها الذين تفاخروا به على أهل 
السنة » فاستطاع أثمتنا ‏ ولايزال ‏ من خلال هذا المنهج أن يقنع كثيرين ممن 
ُينُوا بالفلسفات الغريبة والعلوم الأجنبية » ويردوهم إلى الحق والهدى» ومن 
لم يهندوا منهم فقد تهافتوا أمام ضربات أهل السنة القاسية» بالأسلحة والعتاد 
نفسها التي يملكها هؤلاء؛ بل بما هو أحسن منها. 


؟ 


جح ك6 


ولا شك أن هذا الذي فعله هؤلاء الأئمة هو مما أوجبه الله تعالى 
عليهم ؛ للدناع عن حرم الإسلام وقدسيته؛ وتثبيت قلوب المؤمنين بهء فلا 
يلآمُون أبداء بل جهودهم مشكورة سرمدا. وهذا التاج السبكي» رأينا كيف 
كان يكره الفلسفة اليونانية والمشائية» ولكن وجدتاه يثنى على الغزالى 
والرازي» وكذلك يثني على البيضاوي والآمدي وغيرهم ممن تسربل بعلوم 
هؤلاء الفلاسفة» وخاض فيهاء وأثنى عليهم؛ وهو الحارس المتيقظ لعقائد 
المسلمين» لا يترك صغيرة ولا كبيرة تمس كرامتها وصفائها إلا أحصاهاء لم 
يطعن في هؤلاء الأئمة قط. 

وقد اشتهر صيت سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام كفقيه على 
سمت السلف » ومحدث متحفظء ولا يختلف اثنان فى إمامته وجلالة قدره» 
وقد سّيْل عن شيخه سيف الدين الآمدي الذي كثرت وقيعة المجسمة فيه؛ 
لأسباب , منها اشتغاله بهذه العلوم» فماذا كان رده على السؤال؟ قال: إن خرج 
زنديق لهدم الإسلام تعين الآمدي للرد عليه في هذا الزمان» وهو الذي خرج 

ومما يجب التنبيه هنا أن أثمتنا الأشاعرة رضوان الله عليهم أجمعين لم 
يتخلوا عن الأشعرية» ولم يتهموها بالتخلف بعد أن خاضوا في تلك العلوم 
المليئة بسموم الشبهات» والخيالات المريبات» حتى صاروا أئمة يشار إليهم 
بالبنان فى تلك الفنون» وصار من السهل لهم جدا أن يفتخروا على إخوانهم 
الأشاعرة؛ أو يتكبروا عليهم» إلى درجة أن يخرجوا على المذهب ويطعنوا فيه 
وفي تراثه وأئمته؛ إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. بل بقي كل منهم على 
تمسكه الذي كان عليه قبل الدخول في هذه العلوم؛ ليس في الأصول فقطء 


و" 


اوري كك 


بل حتى في الفروعء وهكذا الرازي أشعري شافعي حتى النخاع؛ والآمدي 
أشعري شافعي في دمه ولحمه. وذلك أولا: بتوفيق من الله هك وثانيا: لتوفر 
الشروط التي أشار إليها التاج السبكي فيهمء وثالئا: لحسن نواياهم وطيب 
مقاصدهم. هي خدمة دين الإسلام؛ فحق على الله بسابق وعده ‏ أن يهدي 
كل من جاهد فيه سبله . 

ولم يكن الكلام الأشعري حليفا للفلسفة المشائية أبداء ولا اتخذ منهجُنا 
الكلامي منها رفيقا أو صديقا في أي فترة من فترات التاريخ » ولم يكن متكلمو 
أهل النة ملتزمين قط بالإيمان بكل ما بين دفتي «الشفاء» و«الإشارات4» بل 
الحرب قائمة بين المنهجين منذ البداية وإلى الآن. انظر إلى أروع ما يقوله 
المتكلم السني الأشعري على لسان الإمام الرازي» فخر الملة والدين» وهو 
يتصدى لشرح «عيون الحكمة6 لابن سيناء يبين أنه لما ذا أحجم عن شرحه 
إلى الآنء قائلا: «أحجمت عنه لأمور.... ثانيها: أني مخالف لمقتضى هذا 
الكتاب في دقيقه وجليله؛ وجمله وتفاصيله» فإن جررت عليها ذيل المهادنة 
والمداهنة صِرتُ كالراضي بتوجيه العباد إلى مسالك الغي والفسادء وإن 
تشمرت للكشف والبيان وقعت في ألسنة أهل الخزي والخذلانء وثالثها: هو 
أن هذا الكتاب مع أنه في أصله غير مبني على المنهج القويم والصراط 
المستقيم قد اتفقت له آفة أخرىء وهي أنه صغير الحجم» وفي اعتقاد 
الجمهور أنه كثير العلم....2!6. 

فرحمك الله يا إمام أهل السنةء ما أعظمك إماماء وإن رماك أهل الجهل 
بكل شنيعة هي بنفوسهم قائمة قيام الصفة بالموصوف, ولا يستدل بها إلا على 


)١(‏ نقلت هذا النص عن مقدمة د/ عبد الرحمن بدوي لتحقيقه لكتاب عيون الحكمة. 


لحن 


لاعلا ول سطية_) هس 
مبلغ ضلالهم؛ وقسوة قلوبهم وغلظة طباعهم. 

ومن هنا لا يزال دعاة الفكر الفلسفي حربا على أثمتنا طوال التاريخ » 
وهل يخفى علينا دور الفخر الرازي نفسه» ذلك الذي يهاجمه الحشوية من كل 
جانب » وهل يخفى دوره في إشعال نار هذه المعركة ؟ وقد تصدى لابن سينا 
بعقليته النافذة» فجاء بكتاب ينقض ما أثبته ابن سينا في إشاراته» وإن سماه 
الرازي شرحاء إلا أنه لم يكن شرحاء بل كان جرحا ‏ على لسان نصير دينهم 
الطوسي ووزيرهم الغنوصي''' ‏ ثم لما ذا انعطفت جهود الطوسي على تراث 
فخر ديننا الرازي واحدا تلو الآخر؟ لما ألف كتابا حول «محصل» الرازي» 
وإن سماه الطوسي «تلخيص المحصل»» أو سماه البعض لاشرح المحصل»» 
إلا أنه في الحقيقة «نقد المحصل»» وليس ذلك خافيا على ذي البصر 
والبصيرة» ويطلق عليه المحققون في كتبهم «ناقد المحصل2''' » فلما ذا إذن؟ 

ولكن أين نحن اليوم؟ يتصدى بعضنا لدرامة أبجديات اللغة الإنجليزية 
مثلاء فيضل الطريق» يصير إما شيعيا أو معتزليا أو وهابيا أو علمانيا لبرالياء 
بل إشئت قلت: يخلع رقبة الإسلام من عنقه» فيصير مرتدا كافراء عياذا بالله» 
فضلا عن الانحراف الكثير الذي يصيب كبار المثقفين! 

ولسنا تُغْلق أبوات العلم والمعرفة» ولا ندعو للتجاهل عما يحدث فيما 
حولناء وهذا بلا شك موقف سلبي» يتسارع الجبان إلى التبري عنه. فكيف 
بالذي يحمى إلى فلسفة الحوار وفكر المحاججة!؟ بل إن كان هناك فلسفة أو 





115/١ انظر مثلا شرح الطوسي على الإشارات:‎ )١( 
حاشية العطار على شرح الخبيصي:‎ 21١1/١ انظر معلا شرح المواقف للسيد الشريف:‎ )1( 
كم‎ 


يف 


0 ا 0 


دين أو دستورٌ حياةٍ لا يخاف المواجهة والحوار فهو الإسلام المتمثل في 
مذاهب أهل السنة فقطء وأن الوحيد الذي أظهر - ولا يزال - حرصّه على 
المغامرة» ولم يخش ركوب الأخطار والأهوال هو الرجل الذي يعتقد اعتقاد 
الأشعري» ويتمذهب بواحد من المذاهب الأربعة؛ لأنه الوحيد الذي يملك 
الحجة ويهديه نور المحجة. 

وإنما الذي قصدتّه من خلال هذا الكلام هو أن الاطلاع على الجديد من 
العلوم الغريبة والثقافات الأجنبية لا بد وأن تسبقه شروطٌ وشروطٌ ؛ كما صرح 
به المحققون من الأئمة؛ حتى لا يضل بصاحبه ولا يُغويه. وهذه الشروط عبارة 
عن الحالة أو الملكة التي تجعل الإننان لا ينحرف عن منهج أهل السنة 
والجماعة قيد أنملة» وتجعله يصمد أمام الاكتشافات الجديدة» ولا ينبهر 
بمجرد ما يسمع عن جديد أو يطلع على ما هو غريب عنده. 

ويمكننا استخراج نصوص من القرآن والسنة تشير إلى ضرورة توفر هذه 
الشروط فيمن يتصدى لقراءة الجديد وكشف الغريب » لما ذا نذهب يعيدا؛ فإن 
أول توجيه إلهي للبشرية ينطوي على هذا الاشتراط وأهميته؛ حيث قال: قرأ 
بأسير ريك يِه خَلَقَ4 [العلق: -]١‏ فالقراءة بدون استحضار معنى الرب» وبدون 
اعتبار القدرة المطلقة للخالق, ومحدودية الكائن المخلوق لا تكون قراءة بناءة 
أبدا. وقد أمرنا النبي مَرَتَعيِدرَ بأن تكلم الناس بقدر عقولهم. 

ثم إنه يوجد في تراثنا العقلي أساليب وطرق قد لا تعجبنا أحياناء مثل 
المجاراة والتنزل لمخالفي السنة والدين» وكذكر رؤوس تلك العلوم ورؤساء 
تلك الفرق بالإجلال والتعظيم» فلا يريح ذلك كثيرا من طلبة العلم؛ لعدم 
الاطلاع على أسرار الحوار. 


14 


سر ك6 


والحق أن هذا أيضا ليس مما يشْنّم به على هؤلاء الكرام؛ فإن القرآن 
الكريم والسيرة النبوية الطاهرة» بل سير الأنبياء والرسل مليئة بنماذج من تلك 
الصور» وقد تنازل رسول الله مَوَسَترِسَرَ لمطالبة أعدائه يوم الحديبية» فمسح 
«محمد رسول الله وكتب في مكانه #محمد بن عبد الله»). فبه مَِوْاتَعَتَِ1َ 
بقتدي أثمتنا يعر حين يعنونون لمبحث إثبات وجود الله باللإثبات صانع 
العالم» » وغير ذلك من الأمثلة . 


© المبحث الثاني: تطور العلوم العقلية ِكْ الإسلام: 

لم يحدث التطور في تاريخ العلوم العقلية في الإسلام دفعة واحدة» 
وبصدفة» وإنما حدث هذا التطور على مراحل مختلفة» كما أنه على درجات 
متفاوتة في العالم الإسلامي ؛ حيث يختلف المشرق عن المغرب» ويتفاوت 
الأمر بين العرب والعجم. «ويمكن أن يقال بوجه عام إذا كان المسلمون في 
القرنين الثاني والثالث للهجرة قد شغلوا بنقل العلوم الأجنبية وتفهمهاء فإنهم 
كانوا في القرن الرابع يدرسون بأنفسهم ولأنفسهم, وانتقلوا من الجمع 
والتحصيل إلى الإنتاج»”" . 

ويعد الفارابيى أبو نصر أول القائمين بمهمة بناء العلوم الفلسفية في 
تاريخ الإسلامء وهو المعلم الثاني نظر إلى المنطق على أنه #قانون للتعبير 
بلغة العقل الإنسانى عند جميع الأممء ولا بد أن يسير من أبسط عناصر 
الكلام إلى أعقدها: من الكلمة إلى القضية إلى القياس»'''؛ ورأى أن المنطق 





. مقدمة د/ إبراهيم مدكور لقسم المنطقيات من كتاب الشفاء لابن سينا:‎ )١( 
٠7017 تاريخ الفلسفة في الإسلامءت. ج. دييور:‎ )"( 


39ي:' 


9 


جزء من الفلسفةء وليس آلة لها فحسب”'". ونسية كثير من الأقوال الباطلة - 
كقدم العالم نفسه ‏ إليه ليست محل إجماع» بل من الباحثين من يرى أنه ممن 
أكد على حدوثه, وصرح بأن أحدا من المليين لم يبلغ في العلم بحدوثه ما 
بلغه أفلاطون وأرسطو''' » وكذا الأمر بالنسبة لعلم الله بالجزئيات”". 


والحق أن النشاط العقلي لم يكن قاصرا على الفلسفة والمنطلق فقط. 
بل وصل الأمر حتى علم اللغة» وصار تيار بأسره ‏ وهو تيار البصربين - تيارا 
منطقياء يتميز عن المذهب الكوفي » ولا يخفى على المطلع «أن تأثير المذاهب 
الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في غيرهاء وكان بين نحاة البصرة كثير من 
الشيعة والمعتزلة » الذين أفسحوا السبيل للحكمة الأجنبية)!!2. ولا يخفى على 
المطلع أيضا الاختلاف حول أصل نشأة اللغة» هل هي توقيف أم وضع 
واضعء ذلك النزاع الذي يمتد جذوره إلى الأثر الفلسفي. 

وحال علم الأصول ‏ أصول الفقه - لا تختلف عما ذكرناء وقد امتلأت 
بطون كتب الأصول بالآراء والمباحث المتعلقة بالعلوم العقلية والمنطقية» ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك مقدمة «المستصفى» للإمام الغزالي ومقدمة امختصر 
المنتهى الأصولي» لابن الحاجب. كما أن الفقه أيضا ما استطاع أن ينفلت من 
قبضة هذا التأثرء وكيف يمكنه ذلك» ونصف الفقه القياس» إن لم يكن كله؛ 
والقياس - في الصورة التي تطور إليها على أيدي علماء الأصول ‏ يعتمد على 
أدق تفاصيل المنطق والفلسفة. 

.5١م السابق:‎ )١( 
انظر السابق: 574 76؟.‎ )؟١(‎ 


(*) انظر السابق: 575. 
(:) تاريخ الفلسفة في الإملامء ت. ج- ديبورة ٠68‏ 


م 


سمه و وم 


ثم للومام فخر الدين الرازي دور كبير في تطوير العلوم العقلية: فلسفة 
ومنطقا وكلاما» وهو صاحب مدرسة فيهاء تتميز بمميزات وخصائص». جرى 
على إثره أمة من أهل العلم» كالبيضاوي والأرموي والإيجي, كما لقي بعض 
آرائه واتجاهاته نقدا ورفضا من قبل طائفة أخرى. وما تركه الرازي من 
المؤلفات » ك«الملخص» و«المحصل» و«المياحث المشرقية» و«نهاية العقول6 
واشرح الإشارات» وغيرها يمثل مرحلة فارقة في طريق التطور. 

وعد النصير الطوسي ممن ترك أثرا وضاحا في مسيرة هذا التطور؛ حيث 
ألف كتابه اتجريد العقائد»؛ الذي يعتبره البعض «الكتاب الفاصل في تحويل 
مجرى الأبحاث الكلامية إلى الطابع الفلسفي» ابتداء من نهاية القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي»» ويفشّر سبب ذلك يأنه «مزج فيه الفلسفة 
لأول مرة في الإسلام بعلم الكلام مزجا تاماء بحيث صارا شيئا واحدا»'". 
كما أن لكتابه هذا أثرا بالغا في ترتيب موضوات علم الكلام» حيث جرى من 
جاء بعده من المتكلمين على منواله في ترتيبهاء كالعضد والسعد والسيد» 
والكتب الكلامية قبله لم يوجد فيها هذا الترتيب المنطقي المتسق مع طبيعة 
التفكير المنهجي, يعرف ذلك من قارن بين هذا الكتاب وكتب هؤلاء مقارنة 
سريعة . 

ولم تفقد العلوم العقلية رجالا قاموا بالتحرير المسائل والقضايا العقلية» 
ولئن كان مرحلة الإمامين: الرافعي والنووي مرحلة تحرير المذهب الشافعي 
في الفقه فإن مرحلة سعد الدين التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني مرحلة 
تحرير المسائل العقلية في الإسلام؛ وهما بمثابة الرافعي والنووي»؛ ومؤلفاتهما 





. 4/١ انظر مقدمة المحقى ديد القواعد في شرح تجريد العقائد:‎ )١( 


لضن 


سرش بح اعلوم على سل اللو ) :سس 
كالمقاصد وشرحهء وشرح الشمسية» والتهذيب» والتلويح» وحاشية شرح 
المختصر للسعد. وشرح المواقف؛ وحاشية شرح القطب على الشمسية؛ 
وشرحه على المطالع» وحاشية شرح المختصر العضدي للسيد ‏ لا يستغني 
عنها جميعا كل من أراد دراسة تطور العلوم العقلية. ويأتي بعدهما مباشرة دور 
المحقن جلال الدين الدواني؛ صاحب الحواشي الثلاثة المعروفة ‏ القديمة؛ 
الجديدة؛ الأجد ‏ على الشرح الجديد على التجريد» وغيرها من الحواشي 
والتعليقات والرسائل. 

وأما إذا نظرنا إلى المرحلة التالية فيصح لنا أن نقارن جهود العلامة عبد 
الحكيم السالكوتي ‏ صاحب الحواشي القيمة على شرح الشمسية والمواقف 
والخيالي - والعلامة الإمام محب الله البهاري ‏ صاحب السلم والمسلم - 
والعلامة المحقق مير محمد زاهد الهروي ‏ صاحب التعليقات البديعة على 
الدواني والقطب والسيد الشريف - يصح لنا أن نقارن جهودهم بنظيراتها لابن 
حجر الهيتمي والخطيب الشربيني والشمس الرملي. 

ثم يأتي دور المحشين والمعلقين» منهم الكبار والمتوسطون والصغار, 
ولكل منهم ما يشكر ويذكرء من الجهود والخدمات للعلوم العقلية النفيسة» 
فجزى الله الجميع خيرا؛ لقاء ما تحملوا من التعب والنصب في أداء أمانة 
تبليغ الكلمة. 
© المبحث الثالث: أهمية دراسة المنطق: 

وهذا المبحث لا يقل في الأهمية والخطورة عما سبقه من المباحث في 
هذا الفصل ؛ إذ يتطرق بنا إلى جوانب ذات معنى ومغزى في صميم الفكر 
الديني. 


فض 


إن الا النامن إلى نظاميين وفوضويين ظاهرة قديمة قِدَمّ تاريخ 
الإنسان» ومن أراد الالتزام بالقيم العالية تمسك بقواعد تضمن له إثبات هذه 
لقيم؛ ومن أراد الفرضى يهدم كل قاعدة توصل إلى نظام الحياة الإنسانية 
والكونية ويدمرها كلياء وما حدث لسقراط مع السوفسطائيين في بلاد اليونان 
خير ما يذكر في هذا الصدام بين النظاميين والفوضويين» فهذه إذن ظاهرة 
عميقة الجذور في التاريخ . 

وما نريد بالمنطق هنا ليس إلا منهج استدلال وإثبات» درج عليه علماء 
أهل السنة والجماعة عبر العصورء سواء سميته أرسطيا أو رواقيا أو إشراقياء 
أو غيرها من الأسامي التي تخطر ببالك. أريد منهم بالتحديد تلك الفئة من 
العلماء المعروفين في عرفنا بالمتكلمين» اعتبارا من الإمام الغزالي ومن بعده. 
ولا أقصد بهم الفقهاء والأصوليين؛ وذلك لأن المنهج الاستدلالي عندهم 
مختلف عن المنهج الاستدلالي الذي سلكه المتكلمون؛ لاختلاف العِلمَيْنِ ؛ 
حيث إن الهدف من الفقه ‏ وبالتالي الأصول المنسوبة إليه ‏ ليس هو اليقين» 
بل المطلوب فيه غلبة الظن. وأما المنهج الكلامي فالأصل فيه تحصيل اليقين» 
فلا جرم يتفق جوهر منهجهما مع طبيعة هذين العلمين. 

وليس للمتكلم التشكيك في منهج الفقهاء؛ كما أن ليس للفقهاء التطاول 
على منهج المتكلمين » طالما تبين أمام الجميع هذا الفرق الذي أشرت إليه 
إن كانوا طالبين للحق. 

قلنا إن الناس منقسمون إلى النظاميين والفوضويين» والإسلام هو النظام 
الأمثل ؛ على طبق ما يفهمه جماهير أهلهء وهم الأشاعرة والماتريدية » وفي 
مقابلهم خيام أهل الباطال» لا منهج لهم إلا الاحتكام إلى الفوضى » وهم أقوام 


رذن 


وفرق ثتى» منهم من هو خارج عن دائرة الإسلام بالكلية » ومنهم من دخلء 
ولم يتقمء والكل بريد إقامة الباطل» ويخاف سيادة الحق ٠‏ فانطلقوا نحو هدم 
القيم والمبادئ التي تلقتها الأمة المهتدية عن الله وعن رسوله مويو وعمن 
اتتدى بهديه. فرضعوا معاولهم وفؤوسهم على سلم ذو أدراج» استخدمته الأمة 
لترتقي به إلى صرح ذو أبراج٠‏ 

وهذا اللم هو المنطق» أراد الفوضويرن أن يهدموهء قوصفوه أولا بأته 
أرسطي أو إغريقي أو... كما يصف أحدنا حين يقنف كلبا في الطريق 
بالشجارة أو يفتك إن علب بهرت يمف الآمان 1 حتى هلها أزاد بسهوة؛ 

ونحن معاشر أهل النة والجماعةء تعتقد صحة ديننا وعقائلنا » ونجزم 
بطلان غيره من الأديان وغيرها من العقائد» ولا يزال فينا ‏ بإذن من تعهد 
بحفظه ‏ من يقدر على إحقاق الحق وإبطال الباطل. وها الإثبات وذاك 
الإبطال ليسا متوثفين على منطق أرسطو أو فلمفة ابن ميتاء كما يتوهم؛ بل 
هناك قراعد متفى عليها بين العقلاء جميعاء وهي كبرى القواعد العقلية » كقانون 
الذاتية » وقاتون عدم الوسط»ء وقانون استحالة اجتماع النقيضين» وارتفاع 
النقيضين؛ واستحالة تحصيل الحاصل ... رهي أكبر من أرسطر وأفلاطون» 
وأقدم من القارابي واين سينا؛ عليها مدار المنهج. لا يمكن التشكيك فيه ولا 
التزاع حوله؛ إلا إن تدنى الإنسان إلى حرجة السفسطة, رهي لا يخلو منها 
زمان. 

ثم إن هذه القواعد الكبرى يستطيع الإنسان إذا كان ذا مرهية فكرية عالية 
أن ينفخ فيها طاقاته الفكرية الجيارة : 


: فيتكون بذلك لون جديد من المنهج ؛ قد 
يصيب الخلل والخطأ جانبا أو أكثر من جوانيهاء وبالقعل قد قامت أنواع 


ين 
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مختلفة من تلك المناهج» من أهمها ما نميه المنطق الأرسطي » ولقي إعجاب 
الكثيرين » وتعرض لتنقد الكثيرين أيضا. ولا غضاضة في شيء من ذلك وأئمة 
الإسلام أيضا تنبهرا إلى ما في هذا التراث اليوناني - مواء هو لأرسطو 
أو لا مما يخالف عقائد الإسلام» وبينوا بطلان ذلك» وكان أكثره فيما يتعلق 
بالمباحث المبتافيزيقية : إلا أن منطقه أيضا كان يمت إلى تلك الميتافيزيقا 
بصلةء كاعتقاد العلية بين الجنس والفصل وما إلى ذلك» لم يزل فينا من ينيه 
على فاد الفامد فيه. 

ومما اعتاده العلماء المتكلمون منذ القرون استخدام هذا اللون من 
المنهج المعروف بالمنطى » الكثير من قواعده منوب إلى أرسطوء قد يواققه 
عليه علمائنا وقد يخالفونه. إلا أن مما لا شك فيه أن هذا المنطق استخدم 
استخداما عريضا في بيان صحة كثير مما نعتقده؛ وإبطالٍ مذاهب أهل الياطل , 

والذي يريده الفوضويون حين يوجهون سهام النقد إلى هذا المنطق ليس 
إلا هدم ما استُخْدِمٍ فيه هذا المنطق؛ لأنهم فوضريونء ولس إلا نشر 
السفطة. ومن هنا يجب التصدي لهذه الفتنة يكل عزم وجديةء والحق الذي 
نمتفذه حق في نفسه + وقد أثبته ملفتاء وإن شاء الله منعبته عند من يريدء كائنا 
من كان » وبرد اليقين وصحة المعتقد ليس متوففا على سلامة المنطق الاأرسطي 
أبداء والباطل الذي نرقضه باطل في نفهء وقد أبطله علمائنا شر إيطال» 
وبإذت الله نقدر على ذلك في أي مكان كان 

رليس متهجنا هو الامتدلال أولاء ثم الاعتقاد وهو منهج فلسفي» بل 
حق ساكيي متكلمي أل؛ السنة تعد لولا تكد فإذا مين رطلان “ليل 
فرضا فإنه لا يعني بالضرورة أن المدلول في حد ذاته باطل. طالما يستحيل 


و 


إبطال احتمال وجود دليل آخر عليهء عرفناه أو لم نعرفهء ففي ظل هذا 
الاحتمال استحال إبطال صحة المدلول» حتى وإن لم يتم إقامة دليل آخر عليه 
فى مجلى المناظرة فرضا فلا ينتقضى المدلول بذلك؛ لمجرد أن الأمة تلقته 
بالقبول عبر العصور. فهو عين الدليل. 


لقد مضى على صيحات نقض المنطق ما يقرب من سبعة قرون» إلا أنه 
لم ينتقض بعدء ولم تتم إقامةٌ بديلٍ أراده لبشيد فرقه فلسفة الحشوء بل هو من 
فثل إلى فشل» لم يَفرض الأمةٌ سُنّتَهء بل رَقّضُوا يدعتّه. وأصحاب المنهج ما 
زالرا متمكنين من بيان صحة المعتقد أمام كل طرائف المخالفين» وثتيين»ء أو 
ملحدين » أو ماديين أو دهرين أو علمانين » أو أهل بدعة مختلفين. 
يتخدمون المنطق في تحقيق هذا الهدفء, علموا مواضع الخلل فيه أو لم 
يعلمواء طالما لم يأت ‏ ولن يأتي ‏ الفرضويون بمنهج يقاريهء فضلا عما 
يساويه» غضلا عما هو أحن منه. وفي الوم الذي ينيعث المجادلون بما 
يساويه نجادلهم بالتي هي أحمن مما جاؤوا به» إن شاء الله. 

رقد يفكر بعض الشعاف لما ذا المنطق؟ والغزالي يسَدلّة سنِ عدم 
فائدثه » وانتهى به الأمر إلى التصوف» وصنف للصوفية أعظم دستور يعتزون به 
ويسيرون في ضوئهء به إحياءٌ علوم الدين؛ والوصولٌ إلى اليقين. إن هذا 
الخاطر قلسا ينجو منه طالب حيث الثيطان يراود كل إنسان على حب 
طريقته. فالذي يرى صحة مذهب أهل المنة يأتيه الشيطان بمثل هذه 
الهواجى - فيخير شيطاته بان الإمام القزالي تعثاتة آلف يعد هذا «الإحياءة 
كتابا كبيرا هو من أعظم الكتب في أصول الفقه؛ وني مقدمته تكلم إمام 
لسري هد في علم المتطتم وعه يكل اسلب وات ويل يد ال ووافه اندو 


لضن 
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التى تعد من الكلمات المغيرة لمسار التاريخ في الفكر الإسلامي ؛ حيث جمل 
السطلق المقدمة العلوم كلها» ومن لا يحيط بها قلا ثقة له بعلومه أصلاء'''. 

ومن هنا يجب دراسة هذا العلم بإتقان ودقة» ويجب معرفة ككيفية 
استخدامه في إثبات المطالب الدينية» كما يجب أن يتم النظر فيه نظرا نقديا 
قائما على المنهج العقلى الليمء لا النقد الأعمى؛ حتى إذا تبين وجود خلل 
فيه يتطليم تداركه وإصلاحهء ويثم بناء صرح منهج الاستدلال. هذا هو الذي 
فعله أثمتنا فيما مضى من الزمن؛ أضافوا إليهء وحذفوا منهء وما أضافوه إليه 
وحدذفوه منه انظر فيه من جاؤوا بعدهمء قوافقوهم عليه طوراء وطورا رفضرء. 
وموافقة هؤلاء لسابقيهم ومخالفتهم إياهم أيضا تعرضت ننقد اللاحقين» قبولا 
أو رفضاء وهكذا! العملية تمضي قدما إلى الأبدء لكن يشرط أن يكون الناقد 
أهلا للنقدء فلا نبالي بهمسات أناس لا يعرفون قواعد الصرف والنحوء فضلا 
عن المنطق» ثم يعترضون على ما قرره علماء هذا الفن» مدعيا أته رجل كما 
هم رجال» كلا أبداء بل هو المتخنث المترجل المتهور» يصير لا محالة إلى 
ما صار إليه أمثاله في مربلة العاريت”"2. 





1١/١ المستصفى للإمام الغزالي:‎ )١( 

2ن رفي هفه المزبلة تجد جميع رؤرس الإفساد في التاريخ الإملامي : كمحمد غبنه رآثتابه: 
الب قوقي ورشيد رضا ورطه سين ؛ حيث امتهان بتراث الآمة المجيد ‏ انظر أبدع ما يقوله 
الشيخ محسود محمد شاكر في مقدمة تحفيقه البديعة لأسرار البلاغة (71): «رلم يقتصر 
ذم الشيخ عبده على كب البلاغة رحفهاء بل تناول الطمنٌ الجارح كل الكتب التي كانثك 
تدرس في الأزهر على اختلاف أتواعهاء من بلاغة وفقه ونحو وبقية علوم العربية والدين. 
وذاع هذا الطمن؛ وتناقله آلسنة المحيطين به من صغار طلبة الأزهر وطلبة المدارس 


يفنا 


ب 0 


هذاء ولا يخفى أن ضعف المعرقة المنطقية يلعب دورا كبيرا في 
انحراف الناس عن الحقء ويجرهم إلى اتباع العواطف المبنية على بطولة 
أوعبقرية أوعظمة القائل» بحيث يع في رهمهم صعوبة مخالقة الرأي الذي 
تبناه هذا البطلء أو اعتغقده ذلك العبقري؛ ويزداد الآمر تبحا حين يتخذ 
الأشخاص وآراءهم أصناما تعبد وتقدس.ء ولا يظهر في شائة عقولهم أن لا 
عصمة واجبة إلا للأنبياء من البشرء واتباع الزعيم لمجرد أنه زعيمء وتقليد 


- 0 يتداوله الشباب بألنعهم. متقرا في نفرسهم وهم في غفارة الشباب» لا يطيقرن التميز 
بين الخطأ والصمواب؛ وليس عندهم من العلم ما يُميئهم على الفصل في المعركة التي 
دارت بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبده؛ وليسن في أيدبهم _سوي ما قاله الشيخ_فى 
التجريح والطمن الذي _صدهم صدا كاملا أبضا عن هله الكتب»_واورنهع_الامتهانة بها ء 


ثم قال (271 57)؛ الم تكف هذه الجراحات تتثري قليلا قليلا حتى جاء ما هو أدهى 
وأعظم بلاءء جاء من رجل.. جاء من المعيد؛ ممع ما كانث تتاقله الألنة الطاعنة في 
كتب الأزهر يامتهانة ربلا بالاة» قوقرث الامتهانة في أعماق نفه... هو أستاذنا 
واستاذ جيلا الدكتور لله حسين». ويتابع قائلا (089: «#بل بلغت الامتهانة مبلغها في 
الدين؛ بعد ما نشأ ما يسمونه بالجماعة الإسلامية؛ فيتكلم متكلمهم في القرآن وني 
الحديث بالفاظ حفظها عن شبرخهء لا يدري ما هي ولا يرد بل يكَذَّبٍ أحاديتٌ 
البخاري وملم بآنها من أحاديث الأحادء بجرأة وغطرمة. بل جاء بعدهم أطفال 
الجماعات الإسلامية ؛ فيقول في القرأن والحديث والففه بما ثاء هو ويد ما قاله مالك 
وابر حنيفة والشافعي واين -ضبل ؛ ويقول: نحن رجال وهم رجال..4, ولا يشفئ أن هذا 
الوباء هو رباء الرعابية والللفية المزعومة . 

«بالجملة «ثُيم هذا اباب ولم يغلق إلى هذا اليوم؟ على حد ما وصفه الشيخ محمود 
شاكر نفه (18): ولا يزال لعل الحق مطالبون يرد هذه الهجمات العنيقة على تحور 
أصصابها, والقاعد عنه والتلمل فيه جريسة علمية كبيرة: يستحى بها الإنسان فف 


الجبار رمقته . 


م 





الكاتب المشهور لأنه كاتب مشهور ليس هو المعيار الذي يميز الحق عن 
اباطل. فمن يمتلك الثقافة المنطفية الرصنة لا شك أنه يصبح أقرى في 
احشاف الحقائق وكشف التشبهات ؛ لأن القواعد المنطقية تمد صاحبها بذخيرة 
علمية آلية تمكته من تقد الأفكار واقتناص الصحيح وتجنب الاطل 
والمرجوحء وذلك أمر لا بد مته في إقامة الفكر الديني وتثبته في نفوس 


00) 


ابشر 


ولاءء ددلههج 


عبعية سفنت فيه 
0 1 
9 راجع تدحيم المنطق للشيخ معيد غبد اللطيف فودة: 57٠‏ 
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الَطيك التاق 
نصيب الههند في العلوم العقلية 


في هذا الفصل أريد الإشارة إلى عظمة الهند في هذا المجال العلميء 
وسبقها على كثير من الأقطار الإسلامية » في تخصبب الفكر الديني الإسلامي » 
وتميزها عن غيرها في كثرة الإنتاج والمبدعين فيه. هذا أمر اعترف به 
العارفونء وإن لم يدركه القاصرونء فهاك نصا صريحا يدل باختصار على 
منزلة علماء الهند في العلوم العقلية. وهو لشيخ الإسلام حين المطار يَعَدَاللَه! 
حيث يقول معلقا على كلام التاج البكي إن كتابه «جمع الجرامع» لا يمكن 
اختصاره لأهل الزمان لبلوغه الغاية في الإتفان والإحكام. رقيده شارحه 
المحلي يأهل زمان التاج البكي ؛ على عليه العطار قائلة: 


#تقيده بزمان المصنف يقتضي أنه يأتي به من تأخير عن زمائهء ولا 
مائع ؛ فإن فضل الله وامسم. ومواهب الحق سبحانه لا تتقطع عن العباد 
فيفانهاء واله ذو الفضل العظيمء ولا يناقض ما قلناء أن الزمان يتناقص 
الففائل كلما تقدمو لأن تناقصه بالسبة لمجموع الطبقة, 


ني 
نلا ينافي تفوق 
بعض أفراد من المتأخرة على ما قبلهاء كما اعترف بذلك (١‏ تقس حلة 





جيه( مو سوسية_) 


ترشيح التوشيح ٠.‏ 1 

على أن عدم إتيان أحد من أهل زمان المصنف بمثله قد يُمتع؛ لاآنه 
يتوتف على استقراء أحوال العلماء الموجودين في ذلك العصرء وهو متعر 
بل متعذر ؛ وأمثال هذا الكلام يحمل على المالفة » وقد ألف العلامة الفناري » 
وعصره متأخر عن المصنف, كتاب فصول البدائع ة فى الأمول» وجمع فه ما 
تفرق في كتب كثيرة0 هم مزيد التحريره وكثرة رانك ع ما عن ذا 
الكحاب , 

وآلف بعض علماء الهند كتابا في هذا العلمء وسماه #ملم الثيوت»)ء 
وناريخ تأليف هذا الكتاب هو اسمهء وهو ألف ومائة وتسع [8١١١1ه]ء‏ فهذا 
زمان متأخر عن المصنف.. و«ملم الثبوت» هذا قد اعتنى به كثير من علماء 
الهند وما وراء النهرء ووضعوا عليه شروحا وحواشي ؛: واشتغلوا به كاشتشال 
أهل ديارنا بهذا الكتاب [يقصد جمع الجوامع] إلى الآنء كما أخبرني بذلك 
بعض من لقيته من علماء الهند وعلماء ما وراء النهر. 

ولصماحب «ملم البوت» كتاب جليل في المنطق ماه #سلم العلوم», 
وشرحه ججماعة عن علماء الهند. واعتنت به فضلاء تلك الديارء 2 
ب#سسلم الزوث4., وقد اطلعت له على شرحين. ونقلت عنهما في حاشيتي 
00 

عا زال الزمان يأتي بالتوادرء هذا العلامة عبد الحكيم والعلامة مير 

زلف" العا اا يس سم 
لها رقاب الفضلاء» وتفاخرت بإدراك دقائقها أذمان البلاء. 


آت ل ل سسسب 
7 انظر ترجسته في سبححة المرجيان: 1197 الا والأعلام للزركلي: 8/9 < . 
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م 
: 


ولا يعجيني قول أهل ديارنا: لين في الدنيا أعلم من علماء مصر؛ فإن 
هذا الحكم يتوقف على امتقراء تام» ولا يتأتى لهم ذلك؛ ولا غيرهم» وغاية 
ما يصل إليه علمنا أقراد من الأقطار القريبة مناء لا جميع الأفرادء فهذا ول 
ينادي برعونة قائله»"©. 


© المبحث الأول: بدايات الحركة العلمية ل ا لهند: 


ومما أئِحْه الدرانات أن دخول الإسلام في الهند كان في عصر البوة 
نفمه؛ حيث وصل وفد من الصحابة رضوان الله عليهم إلى الواحل الهندية 
الجنوبية ؛ المعروفة ب«.مليارة؛: وأمسوا هناك عددا من الماجدء كانت مراكز 
الدعوة الإسلامية في عصرهم وفيما يليه من العصور. كما أن الفترحات 
العكرية من جهة الشمال بدأت منذ القرن اثثاني الهجري؛ حتى صار الحكم 
في الهند للملمين طوال أكثر من ثمانية قرون. 

ولا عجب في أن يصنع الإسلام في الهند العجائب» وني حضارة لم 
نكن تخطر يبال شعويها؛ فالتاريخ الإملامي يحدثنا عن أعلام وشخصيات في 
هذا البلد العريق؛» قدموا خدمات وتضحيات في نثر العلوم الدينية وتطوير 
الفنون العربية ؛ كالتفسير والحديث» والفقه والفتاري» واللغة والأدب.» لا يقل 
دورهم عما قام به [خوانهم في ساثر الأقطار الإسلامية. 

وأما عدد أعيان الهند في العلوم العقلية ‏ الكلام والأصول والمتطق 
رالفلفة» وكذلك التصوف فلا يكاد يدخل تحت الحصر والإحماء» وقد 
يكون الإعراض عنهم هو الأنسب في مثل هذا المقام. وهل هناك أحد لا يعرف 


, حائية المطار على شرح المخلي على جنع الجرامع: 091/9 , ومن‎ )١( 


2*١ 


66( سوسم سي هه 

١‏ 5 5 زفق 

أبا الريحان البروني”'': والعلامة الإمام الشبخ صفي الدين الهندي'''؛ 
والمحقق الكبير عبد الحكيم السيالكوتي”' » والشيخ عبد الرثيد الجونفوري » 
صاحب «الرشيدية في آداب البحث والمناظرة» (ت: ١#‏ 1ه)('' : والعلامة 
١‏ ف 

المحقق مير محمد زاهد الهرويء وأبو الحنات عبد الحي اللكهنوي' 'ء 


والشيخ فضل إمام الخيرابادي””"ء وابته فضل حق الخيرابادي, والعلامة الإمام 





)١(‏ هو: أبو الربحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي: فيلسرف رياضي مؤرخ», من أهل 

خرارزم؛ ولد عام 577ه» وأقام في الهند بضع ستينء صنف كبا كثيرة؛ منها: الآثار الباقية 

عن القرون الخالية. تحقيق ما للهند» ترفي عام 4٠‏ 4ه. انظر الأعلام للزركلي: 516/8 

هو: الإمام الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي . الفقيه الأصولي 

السكلم؛ ولد في الهند عام 111ه/1517م؛ وترفي في الشام عام هالاه/م151م. له: 

الرمالة المينية في الأصول الدينية ٠‏ ونهاية الوصول في دراية علم الأصول وغيرهما. انظر 

ترجمنه في كتابنا تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية ؛ الإأصدار الثاني: 116 مو. 

(؟) هو الشيخ الإهام العلامة الكير عبد الحكيم بن شمس الدين اليالكوتي ٠»‏ توفي مهام 
77 هء له: حاثية على نفير البيضاوي. وعلى حاشية الخيالي على شرح العقاتد 
النفية, وعلى شرح المواتف ؛ وعلى شرح الشمسية. وعلى شرح الدواني على العقاتد 
العضدية وغيرها- انظر في ترجمته كشف الفلنون لحاجي خلغة: ؟/44١01؛‏ أفدوك هدية 
العارفين للبغدادي: 1/71 0هة, إيضاح المكرن له: 160/١‏ 8, نزعة. الضواطر: 
امد الأعلام للزركلي: مالم 

(1) انظر نرجمته في سيصة المرجان: 7:35 . 

)2 هر الشيخ الإمام محند عبد الحي بن محمد عيد السليم الاتضاري اللكهتريء أبو 

الحسناث» ولد عام 1514ه/1844م. محدث فقيه أصولي متكلم متطقي مؤرخ » له: 

أرق والتكميل في الجرح والتعديل » والفواتد البهبة في تراجم الحنفية رغيرهاء توفي عام 

لس يمام انظر في نرجمته الأعلام للزركلي: 181/5 

2 العلامة الشيخ فضل إمام بن محمد أرثد بن محمد صالح بن عبد الراجد بن 

“با الماجد بن القاضي صدر الدين الممري الحنفي الساتريدي » اله ركامي ثم الخيرابادي ‏ - 


٠) 


حصي 


(0 


1 


9) 


المجدد أحيد رضا خان البريلوي”''» وغرهم. وني غفرد ذلك أيضا يأتي 
ذكر المحب الهاري وشراح ملمه. والحديث عنه قادم إن شاء الله ني فمورل 


ممردة . 


إلا أنه ليس من المهل الوصول إلى ما كانت عليه الحالة العلمية في 
أرائل ظهرر الإملام في الهندء ومن خلال المعلومات المتنائرة هنا وهنلك 
يمكننا القول بأن المنهج الدرامي في الهند كان مبنا على المزج بين العلوم 
النقلية - كالفقه والحديث ‏ والعلوم التقلية ‏ كالمنطق والكلام والفلفة ‏ على 
درجات متفاوتة حب اختلاف العصور والأمكنة . فاشتهرت القرون الأولى 
بالتمك بالفقه المذهبي أكثر» بينما ماد سوق الحديث في الزمن المتأخر؛ كما 
أن إقليم «لكهنوة عرفت بتواجد أهل الفنون العقلية والنقلية على حد سواءء 
بينما الديار المليارية لم تكن متعمقة في كثير من العلوم العقلية » وهكذا. 


د أحد متاهير الهند في الملوم العقلية. له: السرقاة في المنطق؛ تلخيص الثفاء لابن سينا 
وغيرهسا. ترفي هام 45 7١ه.‏ أنظر نزعة الخواطر للكتري: ,1١7‏ 

(1) هور: الإمام العلامة الفامل ؛ مجدد المائة الرابعة عشرء أحمد وضا بن نقي على بن رما 
على الأفغاني الحنفي البريلوي الهنديء الملقب بةإمام أهل النة» و«أعلى حضرتث6. 
ولد عام 111/3ه/427ام برع في العلمء وفاق أقرانه في كثير من الفترن؛ ومولفاته في 
مخحلف العلوم والفنون تبلغ ألف مؤلف على رداية بعقى مترجميه . ركان آثره على اهل 
السنة في شمال الهند وياكتان رينغلادبثى لايزال حيا ياقياء وهر يعيش في فلوبهم عزيزا 
كرينا. ومن أشهر مولفاته: الفتاوى الرضوية في مجلنات كديرة ضلخمة . جد الممتار حائية 
رد السحار لابن عابدين في الفقه الحنفي ٠‏ فلوى الحرمين برجف تذوة المين , النولة المكية 
بالسادة الغيية ؛ سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوج » ردا على الليريندية المجوزين للكذب 
على الباري تعالى؛ أنوار المتان في توحيد القرآن؛ المسحد المعتمد بناء 
على المعتضد المتقد لفضل رسول الدايوني. توفي عام 
الخراطر للتكهدري: ١١81/7‏ كمالء 


نجاة الأبذ حاشية 
الل الظر تزهة 


نبا وسوصنية )0 





© المبحث الثاني: تطور العلوم العقلية 2# الهند: 

ثم بعد تطورات تاريخية طويلة في العلوم» وتجدد المناهج الدراسية في 
حلقات المساجد والمدارس بدأت المواد الفلشفية والمنطقية والكلامية تتصدر 
قائمة الفنرن في مجالس الدروس في الهندء بالإضافة إلى القلك القديم 
والحاب والميقات والهندسة» ومن الكتب التي تقرأ في هذه الفترة: 
الإياغرجيء والتهذيب مع شرح الملا عبد الله اليزديء وشرح المحقق الدواني 
مع حائية الملا مير محمد زاهد الهروي. وشرح القطب الرازي على الرمالة 
الشمسية» مع حاشية الملا مير محمد زاهد الهروي؛ وسلم العلوم مع شرح كل 
من الملا حسنء والقاضي مبارك» وحمد الله وبحر العلوم. وهذا في 
المنطق ؛ وأما في الفلسفة: فشرح هداية الحكمة للميديء والصدر الشيرازي» 
والشمس البازغة للجونفوري. وفي الكلام شرح الدواني على العضديةء 
والتفتازاني على النسفية؛ وحاثية مير زاهد على شرح اليد الشريف على 
المواقف في مبحث الأمور العامة''' 

وأما التحديد الزمني لهذا التطور فيمكدنا أن نرجمه إلى أواخر القرن 

سع الهجري؛ حيث بدأ يقدم بعض تلامذة القاضي ناصر الدين اليضاوي . 
والعلامة الإيجي » والعد التفتازاني, واليد الشريف الجرجاني» والمحقق 
الدواني وغيرهم من أثمة الأشاعرة ة إلى الهند من ناحية خراسان» قأدخلرا في 
مناهج الدررس الهندية ككب أساتذتهم. ؟#المطالع» وةالمواقف» وشرحه 
لاشرح العقائد النسفية4» فتلقاها الناس بالقبول وصارت 0 بينهمء وما 
كان قبل ذلك في نظام الدرس غير #شرح الصحائف» في الكلام' 


) 
ار جع الثقافة الإسلامية في الهند لعيد الحي اللكهتري: ه  .١97‏ 


20« 1 العقانج الإسلامية في الهند لمبد الي الحسني: 1 1١4‏ 
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سمو ع 8 


«حتى جاء الشيخ نظام الدين المهالوي» وأحدث في دروس الهند نظاما 
جديداء تلقاه الناس بالقبول» ولم بنقص إلى الآن منه شيء6”""؛ واشتهر هذا 
المنهج باسم #درس نظامي6”'“ء واختار السهالوي في تدريس علم الكلام لاشرح 
العقائد للتفتازاني إلى المعيات » والجزء الأول من شرح العقائد للدواتي» ومير 


زاهد شرح الحواقف مبحث الأمور العامةة"2. 


ولم يكن الأمر منحصرا في مجره القراءة والدرس» بل تجاوزه إلى 
ممارسة صاعة التأليف والتصئيف في هذه العلوم. بل هذا النشاط العلمي كان 
حيا متمرا إلى الماضي القريب» ومن أصرح الأدلة على ذلك ما نجده من 
الحواشي الدقيقة والتقريرات اللديعة على كثير من المصادر العلمية في الكلام 
والمنطق والفلفةء وأغلب تلك الحوائشي و«التقريرات للمتأخرين» 
والمطبوعات الهندية قي أوائل القرن الرايع عشر الهجري وما قبلها محشوة 
الحواشي والهوامش » مملوؤة ما بين الأوراق والطورء لا يتطيع قراءتها 
وقهمها إلا المتدرب على هذا الشمط من الكتب. وهكذا أصيحت لعلماء الهند 
ثروة هائلة عن المؤلفات في تلك العلوم العقليةء لا يزال الكثير منها غير 
معروف لمن في خارج أراضيها!؟؟. 

وتأكيدا لهذه الحقيقة أذكر بعض المؤلفات في العلوم العقلية - المنطقية 
فقط ‏ التي طبعت وتكررت طياعتها في الديار الهندية: 


زلف الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي السسني: 6 

(؟) انظر حركة التأيف بائلقة العربية في الإفليم الشمالي الهندي؛ د. جميل أحمد: +8 . 

(©) العقافة الإسلامية في الهند لعبد المي المحمني: 15 

(28 انظر للتعرف على بعفى تلك الككب وأمماء 
7 4؟”. 


مؤلفيها التقاقة الإسلامية في الهند للكهنوي: 


:لمحي م 


٠‏ إياغوجي في المنطقء للعلامة الإمام أثير الدين المفضّل بن عمر 
الأبهري (ت: ٠17ه)»ء‏ له ثماني عشرة طبعة في أماكن مختلفة في الهند ؛ إما 
مجردا وإما مع الشروج أو الحواشي أو التعليقات!. 

؟ - تهذيب المنطق والكلام للمولى سعد الدين التفتازاني (ت: 
+وبام)» له أيضا عثرون طبعة على الأقل في مطابع متعددة في الهندء أغلب 
تلك الطبعات مع شرح العلامة الدواني وحاشية مير زاهد الهروي عليهء أو مع 
شرح الملا عيد الله يزدي والحواشي المتعلقة به. وطعة واحدة مع شرح 
الخبيصي وحاشية حن العطار عليه20. 

” - تعليقات المحقق الكير مير محمذ زاهد الهروي على حاشية الميد 
الشريف (ت: ١8ه)‏ على شرح القطب الرازي (ت: 25/اه) على الرمالة 
الشمية لتجم الدين الكاتبي »؛ له أكثر من خمس طيعات هندية » بالإضافة إلى 
طبعات عدة لشرح القطب مجردا عن الحوائشي» ومع حاشية عيد الحكيم 
السيالكوتي' ٠"‏ . 


© المبحث الثالث: الانجاهات الفكرية ي ا لهند: 


ومما سبق من النصوص والييان يتضح أن الفكر السائد في المجتمع 
الملم في الهند هو الفكر السني . متمثلا في مدرسِكَيْهِ الكلاميتين: الأشعرية 
سب سي يد ا 00 
)00 راجع للتفصيلن معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكتانية؛: د/أحمد 
خان: قو .وى وو 


راجع مسجم المطبوعات العربية في ثبه القارة الهننية . د/ أحمد خان: 7/4 لهم بجو 
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فيه 


باع 


سه ممص لس )9 
والماتريدية؛ بقول صاحب «الثقافة الإسلامية في الهندة مؤكدا على هذه الحقيقة: 
«... لما ولي أي السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي ‏ المملكة» وفتح 
بعض بلاد الهند سار إلى ملتان» وقاتل أهلها فأذعنرا له بالطاعةء ولما ملك 
اللطان شهاب الدين الفوري قاتلهم ثم أخرجهم إلى بلاد كجرات». فصار 
الناس متفقين على كلمة واحدةء. على مذهب الأشاعرة» واللطة الإسلامية 
كانت قوية الشوكة» لا يتطيم أحد أن يثفوه يأمر يخالف الأشاعرة»''2. 


نعمء هذه هي الحقيقة الساطعة التي لم بتردد في التصريح بها حتى 
خصوم الأشاعرة؛ ولم يتفوء يخلافها أحد» ولو على مبيل المكابرة»ء إلا أن 
الأهواء الشيطانية كانت تعمل عملها لتوجيه الناس نحو مذهب جديد » اغتصب 
اسم «اللفية» بالكذب والتزوير والتلبيس''؟؛ وحاولوا لتحقيق ذلك محاولات 
متكررة منتوعة » من أشدها وقعا في التفوس الضعيفة تمجيد بعض الشخصيات 
اللامعة في تاريي الإسلام في الهند. وضمهم إلى قائمة خصوم الأشاعرة. 

ونحن نجد زعماء هذا المذهب الجديد يذكرون الشاه ولي الله الدهلري 
وابنه الشيخ عبد العزيزء والإمامَ الرباني أحمد الرهندي وبعضا غيرّهم 
بإجلال ؛ ويُنّدون عليهم ثناء كبيرا'''؛ وينصون في تاريخهم على أمر مهمء وهر 
(1) الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي الحني: لف فلقة 


(؟) انظر مثلا ما قاله صاحب «الثقافة الإسلامية في الهند؟ (911): «والححابلة أتباع الإمام 
بي عبد الله أحمد بن محصد بن حتبل توي ؛ كارا على ما كان عليه اللفء لا يرون 
تأويل ما ورد من الصفات , إلى أن كان بعد السبعمائة تشتهر يدعشق واعماتها تقي الدين 
أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية للحراني» قتصدى للانتسار للف اللشء 
وبالخ في الود على مذهب الأشاعرة؛ وصدع بالنكير عليهمة. ا 

(+) انظر مثلا اما قعله أبو الحسن الننوي؛ حين كشب عن التعلري والسر 


ا هندي في كتابه 
#رجال الفكر والدعوة»: وهو الكتاب نقه الذي كب فيه عن ابن عبد الوهاب!؟ 


مع 





إنهم كانوا هم المبشرين الأوائل بهذا المذهب الغريب في الهند! ولم يكونوا 
على المذهب التقليدي ‏ الذي هو مذهب الأشاعرة والمائريدية كما لا يخفى» 
ووجوب التقليد لأحد الأربعة في الفقه ‏ وأنهم تركو! علم الكلام والمنطق؛ 
وأنهم وأنهم... ويتشبثون في ذلك بنقول من كتبهمء يحبون أنها تساند 
رأبهم: 

وهذه الدعوى وإن كانت يحاجة إلى حديث مفمل »2 ورد مومعء بذكر 
التموص وتوثيق النقرل؛ حتى لا تقوم للعشوائية قائمة ء إلا أن هذه العسجالة لا 
تمح بذلك ؛ ونكتفي هنا ببعض الإشارات التي تَقْكِ هذه العقدة. 

والرد عليها باختصار: أن هؤلاء إن كاترا على خلاف 0 
والماتربدية فلم لم يَعرف ذلك أقربٌ تلاميذهم؟ بل النين حملوا عنهم العلم 
والطريقة كانو! على المدذهب التقليدي! بل إن هؤلاء العظماء 0 صرحوا 
بعقيدة الأشعري أو الماتريدي في كتبهم'2. ومن هنا تأخرت هذه الدعوى 





- 1١85( هذا هو الثاه ولي الله الدهلري يقول  مثلا  في كتايه اخزائن الحكيةة‎ )١( 
. . «ولمذهب الشيخ أبي الحن عنننا وقم » ومذهيه من تمائيل مذهب الصحاية‎ 0000 
وبالجملة لو اعتبرت الحالة التي تحق بالصحابة فلا تحقين إلا في مذهب الأشاعرة»‎ 
وهنه الصالة هي التي تجب على المقلدين ؛ و‎ 
» ويقول أبها في كتابه «رسائل التفهيمات الإلهية» (158):: :؛ 9... ولا يقوم بذاته حادث‎ 
فليس في ذائه ولا في صفاته وك ون و ا ويا‎ 
ا ا‎ 
دلا ني صصفاته. .. .© ؛ ويقول فيها أيضا: : افليس في ذاته حدوث ؛ وإنما الحدوث في تعلق‎ 
#ولما أوره على إمام آمل‎ :)٠٠١( المفات بمتعلقاتهاة » وقال في #خعزائن الحكمة»‎ 
النة أن صفات الله قديمة. فلم حدث الكلام؟ ت تفصى عنه بأن العفة قديمة: وتعلقها‎ 
. حادثك»‎ 
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الغريبةٌ إلى زمان ظهور أصحاب هذا الاتجاه الغريب في أوائل القرن العثرين 
الميلادي» وإلى ذلك الوقت لم تكن معروفة قط بل كان المذهب السائد في 
الهند هو المذعبٌ الأشعري والماتريدي. أليس ذلك مما يذكرنا بما فعل 
كبيرهم ابن تيمية في حى قدماء أهل النة: كالأشعري والجريني؛ حين ذكر 
أنهم تابوا عن الكلام ورجعوا إلى مذهب السلف؟ وما أشبه الليلة بالبارحة!؟ 


ثم إن كانوا يكرهون علم الكلام» بل نشروا علم الحديث البوي 
الشريف ‏ فقط ‏ فلما ذا هذا الكم من الكتب الكلامية والمنطقية التي تركها 
كل واحد منهم لمن بعدهم؟ وَلِمّ لَمْ ييتعد أماطين أهل العلم في الهند من 
بعدعم ‏ كالسحب الهاري وبحر العلوم مثلا ‏ عن هذه الطريقة التي نبذوها 
على حب زعمهم ‏ وكاترا جميعا ممن يعظمون المرهندي ويلققونه 
ب«مجيد الألف الثاني». كما أن الشاه ولي الله إمام يقتدى به عندهم! بل 
غاصوا في تلك العلوم العقلية وعامواء وأبدعوا في تصيف الأصول» وتفسوا 


- وانظر ما نقله ماحب «الثقافة الإسلامية في الهندة (47) عن الدهلري من أييات طنانة 
رنانة ٠‏ فيها التوسل والامتشفاع بالحبيب مَإْيطتطميْ؛ الذي انهم سراد الأمة بالشرك 
والكفر ببيه. وأغرجوا من الملة ؛ يقول فيها الدهلوي رَصَئكئٌة: 
«كآن نجوما أومضت في القياهب عيون الأفامي أو رزوس العقارب 
إذا كان قلب المره في الأمر خاثرا فأضيق من تسعين رحب البامب 
وتشفلي عي وعن كل راحي معائب تقفر مثلها لي المصائب 
إذا ما أضني ازمة مدلهمة لحيط بنفسي من جميع الجرائب 
تطلبت هل من ناصر أو ماعد ألرذ به من خوف سوء العواقب 
فلست أرى إلا الحبيب محمدا رسولٌ إلو الخلتي جم المنافب 
ومحتصّم المكروب في كل غمرة ومنتجع الغقران من كل هائب 
ملاذ مهاد الله ملجأ خرفهم إذا جاء بوم فِه شيِبٌ اللوائب» 


6 


و 9 
ف الكلام » فجاء «مسلم البرت»ة ‏ الذي يضارع #جمع الجرامع؟ ٠‏ على ما 
يصفه العطار - من بلد الرهندي والدهلري! 

فلا نتطيع التخلص من هذه التناقضات العجية. في ضرء هذه الدعوى 
النرييةء إلا بالحكم عليها بأنها كاذبة؛ لم تنبِنِ على أساس يعبت صدتقهاء بل 
هى مما اخترعتها عقولهم الماكرة؛ ليروجوا بها بضاعتهم التي لولا معلها لن 
جد إن رواجها سبيلاء ولكن الله متم نوره ولو كره المليمون. 


© المبحث الرابع: الحوارالهعربي الهندي: 

ومع هذا الدور القيادي للهندء إلا أن العالم العربي لم يدرك الهندٌ كما 
ينبغي: ومن عنا كانت المحاولات التي بدأتٌ في تكيفها منذ سنوات عدة) 
حيث تبعت نفائنى الهند المكنونة » وجريت وراء كتوزها المخفية؛ لكي يتم 
بناء جر ممدود يمكن العبورٌ منه بين العالم العربي والبلاد الهنديةء ويثر 
الاطلاع على ماهمات علماء الهند في العلوم الدينية» لمن يعيش بعيدا عن 
هذه الديارء لا للمهتمين الباحثين فقط . بل لكل من يمكته الارتياد لدور النشر 
والمكتبات في العالم العربي. وقد ماعدني الحظ في إخراج البعض المتعلق 
بالعلوم النقلية » ولله الحمد والمنة. 

وأما نتاج الهند في العلوم العقلية فكان بعيد المنال جدا بالنية للعالم 
العربيه سيما الديار المصرية والشامية والعراقية» فضلا عن المغرب 
الإسلامي- وما كانت مؤلقات أهل الهند العقلبة تصل إلى تلك الأقطارء وإن 
رصلت في حالات نادرة جدا وصلت على وجه غير مرضي. فانظر إلى هذا 
النص الرائع الذي حفظه لنا التاريخ » سطره يراعة الإمام شيخ الإسلام حسن 


للف 
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العطار رَحَدَائَه؛ يقول فيه في بعض المناسباث: 3... وأصل نسخ عبد الحكيم 
كلها محرفة.. ود منَّ الله على الفقير بسخة من عبد الحكيم صحيحة جداء 
تدم بها رجل فاضل من بخارىء فصححا عليها نسخة مصرية. وعليها 
اعتمدت في النقل ...6 '. 

ويقول في موضع آخر: «ورايت للعلامة المحقق مير زاهد الهندي تحريرا 
نفيا.. ربما لا يقف عليه غيري؛ فإن حاشته المذكورة وكذلك حاشيته على 
شرح الجلال الدواني. - وحائيته على شرح الهياكل للدواني قدم بها رجل من 
علماء يخارى مصرّء مريدا للحجء قحسلا منه حاشية العلامة عبد الحكيم 
على الموائف » وصححنا نخحة مير زاهد على الدواني.. ولم يسمح بصواشي 
مير زاهد ولا بغبرها من بقية الكتب الي رأيئاها معه؛ مما لا يرجد في بلادناء 
بل كتا لا نعرف أمماءها فقلا عن مسمياتها»!" . 

فبحان من أخاط بعل شيء علماء”. ررحم الله شيتحنا العطارء ققد 
غرب أروع مثال لعالم أزهري أشهري» بمثله صارت للأزهر ما كان لها من 
الهية» وإن مزقها أصحاب الدعاوي الفارغة بعده. 


للاهد ‏ ددلناى 


(1) حاشية العطار على الهيسي: 194. 
(:) الابقن: 551. 


يفن 


سي ودع دوم سكع مه عسصصده دي سدح بحا تو دم ند لجرك جه مجو مد وبع مام ككس وا مدو وا فورك وردو بده ووه موعت ا جيه موده 
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لمحذك موجزة عن ١‏ 


٠ 





“الوم سمخو بوم عد موسوفو مود رحد للم جه ممم ع مجعم مهو ونع حو ماحون 


سس( شخصية لإ لفق به 107 77# 


التطيك »لزن 
شخصية الإمام المحقق محب الله البهاري” 


© المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده: 


هو: الشيخ الإمام محب الله بن عبد الشكور العثماني الصديقي الحنفي 
البِهَارِي؛ الفقيه الأصولي» الفيلسوف المنطقي المتكلم, أحد أجلة علماء 
الإسلام» ومن مشاهير أذكياء العالم؛ ولد ونثأ في «كرا». قرية من أعمال 
«مُحِب عَلِى فُورْه من ولاية (بِهَارْه» من ولاية الهند الشمالية؛ وعشيرته تعرف 
بالملك . 


© المبحث الثاني: نشأته: 


قرأ بعض الكتب الدَّرْسية على الشيخ الْمُلَا قطب الدين بن عبد الحليم 
الأنصاري السَّهَالَِي””"©» وقرأ أكثرها على العلامة قطب الدين الحسيني 


)١(‏ مصادر ترجمته: سبحة المرجان في آثار هندستان لغلام على البلغرامي: 1 - 178 إيضاح 
المكنون لإسماعيل باشا البغدادي: 277/17 441 » هدية العارفين له: 5/5 » نزهة الخواطر: 
+ولاء حدائق الحقائق: 68 مآثر الكلام: ١517ء‏ دائرة المعارف الإسلامية: 10/١‏ 4لاء 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 577/9 - 78؟: الأعلام للزركلي: 787/0؛ معجم 
المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية, د/ أحمد خان: م - 91”. 

(0) يلبجة إلى «سِهَالي)؛ بكسر السين المهملة والهاء والألف وكسر اللام والتحتانية الساكنة ‏ - 


سل شرب لعلو ع سل العوع )سس 


١ 00 5 2‏ 
الشمس ابادي » ثم رحل إلى معسكر اللطان عالمكير 0 وكان من بلاو 





(0 


قصبة من أعمال «لكهنوةء أصله من شيوخ #مهالي؟» وشيوخها فريقان: أنصاريون م 
نل الأتصار ده وعثمانون من تسل مبدنا عثمان يَبلِءَنَةُ ورئاسة 9سهالي4 متعلقة 
بكليهماء والملا قطب الدين من الشيوخ الأنصاريين٠‏ 

أخذ العلوم عن الملا دانيال الجورامي - نسية إلى جوراس بفتح الجيم ومكون الوار 
والراء والألف والين المهملة ‏ قصبة من قصبات الفورب » وهو تلميذ الملا عبد السلام 
الديوي ‏ نسبة إلى ديوهء بكر الدال المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو والهاء في 
الآخر أيضاء قصبة من قصبات الفورب - وأخذ الطريقة الجثنية عن القاضي كاسي بن 
داود الإله آبادي» وهو تلميذ الشيخ محب الله الإله آبادي , صاحب رمالة التوبة في 
التموف وشارح «الفصوص» بالفارسية , وأكمل خلفائه . 

والملا قطب الدين كان صائم الدهر؛ قائم اللبل؛ يختم القرآن في التهجد كل ليلة؛ إمام 
الأماتذة ومقدام الجهابذة: معدن العقليات ومخزن النقليات,» صرف عمره في شغل 
التدريسء وانتهت إليه رئاسة العلم في «الفورب»؛ وله على شرح العقائد العضدية 
للعلامة الدواني حاشيةٌ في غاية الدقة؛ وحاشية على الأمور العامة » وعلى التلويح» وعلى 
شرح حكمة العين» تلفت أكرها ليلة قُِلَ على يد الظالمين؛ إثر نزاع جرى بين طائفتين» 
وكان ذلك سنة ثلاث ومائة وألف (*١١1١ه).,‏ وله إذ ذاك ثلاث وستون منة- ومن أبنائه 
العلامة الشبخ نظام الدين السهالوي والد بحر العلوم؛ شارح السلم» كما سنعرف ذلك 
بعد قليل. انظر سبحة المرجان في آثار هندستان لغلام على بلكرامى: 9/5ء وانظر أيفا 
نزهة الخواطر لعبد الحي الحني اللكهنوري: 414لا؛ 406/ا. 1 

هو: الإمام المجاهد المظفر المنصور اللطان أبو المظفرء محبي الدين محمد أؤْرَنْكَزِيبٌ 
عَالَمْكِرْ بن شاهجهان؛ أعظم ملوك الهند ديائة وصيانة» صاحب الفترحات العظيمة؛ ولد 
ليلة الأحد لخمس عشرة خلون من ذي القعدة عام 4؟١٠هء‏ بقرية دوحد»» قرأ العلم 
على مولانا عبد اللطيف السلطانفوري ومولانا محمد هاشم الكيلاني والشيخ محمي الدين 
بن عبد الله البهاري وغيرهم. وبابع الشبخ محمد معصوم بن الشيخ أحمد الرهتدي» 
جلس على سرير الملك عام مدتلهى كان حنفي المذهب منيا ماتريدي المعتقد: صنف 
«أربعين حديئا» ؛ ويأمره صنف علماء الهند «الفتاوى العالمكيرية/الفتاوى الهندية»- 


كم 


سس( طخس سق 6001 270 


«الدكن؟» فولاه القضاء بمدينة «لكهنو6, ثم نقله بعد مدة إلى لاحيدر آبادة 
ثم عزله عن القضاء وجعله معلما لرفيع القدر بن شاه عالم بن عالمكير» ولما 
ولي شاه عالم على بلاد «اكابل» وسافر إليها استصحبه مع ولده رفيع القدر. 
فأقام بها زماناء ثم لما قام شاه عالم بالملك بعد والده عالمكير سنة 14١١1اه‏ 
ولاه الصدارة العظمى » ولقبه «فاضل خان» سنة 1119ه//110/019م. 


© اللمحث الثالث: مؤلفاته: 

يعد العلامة البهاري من أبرز المساهمين في مجال التأليف والتصنيف 
فى العلوم الإسلامية» ذو الحظ الوافر والنصيب الكبير فى هذا الفن» له آثار 
علمية خالدة في العلوم العقلية والنقلية» يدل على شخصيته العلمية وإمامته في 
والمسلم0””. وفيما يلي عرض موجز لمؤلفاته وَمََلمَة. 

١‏ - سلم العلوم في علم المنطق. وهو كتاب فريدء لم ينسج على 
منواله» وهو متقدم على «مسلم الثبوت»» كما سنشير إليه. وسيأتي الحديث 
عنه في الفصل الخاص به من الباب الآتي . 

؟ ‏ الإفادات في علم المنطق, وهذا الكتاب لم أجد أحدا ذكره في 
قائمة مصنفاتهء وقد أحال عليه المصنف في أوائل المقالة الأولى من 
«المسلم»؛ حيث قال: «ومنها ‏ أي من المبادئ ‏ المنطقية؛ لأنهم جعلوه 

: 1 4 
جزء من الكلام» وقد فرغنا عنها في السلم والإفادات» '". 
> في ست مجلدات كبار» وأنفق على جمعها مائة ألف من النقود. وتوفقي بدكن عام 
4ه . انظر لطرف صالح من سيرته نزهة الخواطر: 1؟/ا - ٠1/417‏ 
)١(‏ معجم المطبوعات العربية لركيس: .9948/١‏ 
(1) ملم البوت: 19/١‏ 


/عه6 


سإ( اش بعر اللو ع سل العلوع_) :سس 


«- «املم الثبوت» في علم أصول الفقهء ألفه عام 9 ١١١ه»‏ كما يؤخز 
مقدمته"". ومسلعٌ ثبوثٌ نسبته إليه في جميع المصادر التي تنحدث عن العلامة 
( 


0 
البهاري . 


وقد طبع مرات في الهند ومصر وبيروت» فمن طبعاته الهندية: طبعة 
اعليكره»/ الهندء عام 5910١ه/1494م2»‏ طبع الحجرء وطبعة المطبعة 
المجتبائية » بالدهلي» /الهند؛ عام ١11١ه/18947م»‏ وطبع بعناية المولوي 
محمد عبد اللطيف والمولوي محمد عبد الحكيم» بالدهلي» /الهند, عام 
107ه/149'” 2 هذا بالإضافة إلى طبعاته الهندية الأخرى لشروح هذا 
الكتاب» كما سنعرف ذلك فيما يلي. 


وهو وحده كاف للدلالة على عبقريته الابتكارية وعظمته العلمية؛ حيث 
تفرد بمميزات كثيرة» ليس هنا محل بسطهاء ورأينا فيما سبق كيف أن العلامة 
العطار يثني على هذا الكتاب في أواخر حاشيته على شرح جمع الجوامع . فلا 
غرابة في اختيار مطيعة بولاق العتيقة بمصر المحمية مع كتاب المستصفى 
للنزالي لتطبعهما معا في كتاب واحد يُكوّن مجلتين: وطبع في عام 


وجعل0 2 , 


وتصدى لشرح هذا الكتاب طائفة من العلماء البارزين , منهم : 

)١(‏ انظر ملم الثبوت: »1//١‏ كما ذكره أيضا العلامة العطار حين تحدث عن 
خاتمة حاشية شرح جمع الجوامع . 

)١(‏ انظر مثلا إيضا المكنون للغدادي: 481/5 » هدية العارفين له: ؟/ه. 

(*) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية؛ د/ أحمد خان: .وم. 

(4) معجم المطبوعات العربية لركيس: .-809486/١‏ 


هزا الكتاب فى 


ممه 


سس( شخي لق به 02 729 


١‏ بحر العلوم عبد العلي» صاحب شرح السلم الذي انتدينا له الآن» 
ومتأتي ترجمته. 

- 1١١74( بشير الدين القاضي بن كريم الدين العثماني القنوجي‎ - ١ 
1ه))» شرحه في كتاب اسمه «كشف المبهم فيما في المسلم». طبع في‎ 
كائفور عام /م4؟اه/ء /امام» وفي عام /ا٠8(ه/890١ 1 ١ومء طبع‎ 


البع 0 

٠‏ العلامة المولوي ولي الله بن حبيب الله اللكهنوي» له نفائس 
الملكوت في شرح مسلم التبوت””. 

- المنلا حسن بن غلام مصطفى اللكهنوي. له شرح مسلم 
البوت57' . 


ه ‏ العلامة الشيخ عبد الحق بن فضل حق الخيرأبادي؛ له شرح على 
مسلم الثبوت» وقد طبع هذا الشرح بالمطبعة النظامية في «كانفور» /الهند» 
تا 20 
بدون تاريج  ٠.‏ 
5 الشيخ أحمد عبد الحق اللكهنوي ؛ له شرح مسلم الثبوت!"؟. 
٠‏ - الشيخ محمد شريف المصطفى آبادي الهندي» له «التقرير الأسلم 


)١(‏ انظر الثقافة الإسلامية في الهندء اللكهنوي: :١50‏ معجم المطبوعات العربية في شبه 
القارة الهندية الباكستانية » د/ أحمد خخان: 5٠‏ 51. 

(؟) انظر الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي الحسني: ١156‏ 

(؟) الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي الحسني: ١157‏ 

0( الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي الحمني: 177ء معجم المطبوعات العربية في شبه 
القارة الهندية» د/ أحمد خان: 08؟ ٠‏ 

(5) الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي الحسني: ١157‏ 


4ه 


سدح دده كت 


في توضويح المسلم»؛ وهو ترجمته الفارسية لمسلم الثبوت» وقد طبع 
(١‏ 
ب« بنارس64/الهند» عام ه/1 11م طبع الحجر” : 

ويظهر من هذا العرض أن الكتاب محل اهتمام علماء الهند ولكنه مع 
ذلك لم يبسط دائرة نفوذه إلى خارج الهند كما ينبغي٠‏ 

١‏ - حاشية على سلم العلوم. وهي المرادة بقول شراحه «قال في 
الحاشية». 

؟ - حاشية على مسلم الثبوت», ينقل منها العلامة بحر العلوم كثيرا في 
شرحه على 7المسلم»”''» ولكني لم أعثر على هذه الحاشية. 

* - الجوهر الفرد في الجزء الذي لا يتجزأء ولم أعثر على هذا 
الكتاب» وبعض من أرخ له نسبه إليه”"'» ويقول بروكلمان إنه في المكتب 
الهندي برقم ١]4/681[‏ وكذا في بوهار برقم [7 /24(]7. 

+ - رسالة في المغالطات العامة الورود» ورد في «معجم المطبوعات 
العربية6 لسركيس أن الشيخ محمد عيد الحليم اللكهنوي ‏ هو والد محمد عبد 
الحي َ شرحها في رسالته المسماة بالمعين الغائصين في رد المغالطين)(*), 
وأنها طبعت في الهند؛ عام 17944ه/1881م» وأشار إلى مثل ذلك صاحب 
(معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية» أيض0, 

)١(‏ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية. د/ أحمد خان: دوم 
(؟) انظر معلا فواتح الرحموت: ١/11/48؛‏ /3191: 71/0159 

(©) انظر الثقافة الإسلامية: 2516 هدية العارفين لليغدادي: ؟/ن. 

(4) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 2910/8/4 90/4 . 


(3) انظر معجم المطبوعات العربية لركيس: 098/١‏ 


(<) انظر معجم المطبوعات العربة لجورج إلينة سركيس: ؟/1836, ومعيي المطيومات 
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سس( شخصية لق حب له )7 


ه - رسالة في إثبات أن المذهب الحنفي أبعد عن الرأي من المذهب 
الشافعي”"". 


© الممسبحث الرابع: شخصيته العلمية: 


اعترف كل من اطلع على تراث هذا الإمام بعلو منزلته وجلالة قدره» 
وتبحره في العلوم» وسبق أن نقلنا كلام الشيخ حسن العطار فيه» ووصفه بأنه 
في درجة عبد الحكيم السيالكوتي . وبمجرد الاطلاع على كتابيه: «مسلم 
النبوت» في الأصول و«سلم العلوم» في المنطق يتبين لنا صدق شهادات 
هؤلاء. ثم إذا تعمقنا في دراسة تراثه وقمنا بتحليل آرائه وأفكاره نجد صدارته 
وإمامته حقيقة واضحة ملموسة» إلا أن ذلك يأخذ وقتا طويلاء ويحتاج إلى 
صبر أطول» فلا أصرف الوقت في ذلك» ونحن أمام كتابه «السلم»؛ وسوف 
يقوم بواجبه إن شاء الله تعالى. 


ومما يدل على تفرده في النظرء واستقلاله في التحقيق ما ورد في هذا 
الكتاب: ويتقله عنه الباحئون» وهو يقول: (... لكا الوكين لُرُوويّةٌ في 
الْأَوّلِ بير وَعَهُنَا َلدَّ وَهُوَ أََهُ يصْدُقٌ «كُلّمَا كَانَّ الإنْتَانِ قَرْدًا كَانَّ عَدَدا 
َكُلَّمَا كَانَ عَدَدًا كن رَوْجَاء عم كَذِبٍ التَيجة. وَحَلهُ - كما فيلّ: ملم كن 
الكبرَى لُرُوِيةٌ وَإنَمَا ِى انْقَاتَةً. وَبْجَابُ بأَنّ كَرلَنَا «كُلّمَا كَانَ عَدَدَا كَانَ 


ا 


رمع م عي كه اأتزوكة مووي ع1 الى وكا وذّعا غ51 5:2 * 
مَوْجودا» و فإن العدديه مُتَوَقَمَةَ عَلَى الوجودء وَكَذا «كلمًا كَانَ مَوْجُودا 





العربية في شبه القارة الهندية الباكتانية: 88؟: ونوجد عندي نسخة مصورة منهاء وهي 
تفع في خسمة عشر صفحة مع الشرح» وبهامشها تعليقات ابن الشارح عبد الحي اللكهنوي 
على الشرح. 

)١(‏ انظر نزهة الخواطر: 7و/ا. 


5١ 


سو م 8 


كَانَ زَوْجَاه» وَهُوَ منج برَعْيِكُمْلِمَا متفكم . 
أقول؛ وَلَكَ أَنْ تَمْتَمَ الصّفْرَى ؛ إن ًا ع أن عَدَدِيَّة الاين الود 
غُولُ الوَجُودِ لِأَنَّ المُنتيماتٍ عَيْر معلةٍ. وَأَنْ تت الكبرَى؛ بتاء عَلَى أن 


داه 7 عع كد متو را ١‏ ملم بخ ا 6د )ل 2 رن 
َعَمْ» تَصْدُقُ الَنَاّة وَلَوْ تَعبّتَ بِكَوْيهَا مِنْ لََازِمٍ المَاهِيّ للم صِذْق التِجٍَ 
الْمَمْدُوض كَذِيّهَا فى هَذَا الْجَوَابء كَْمَلُ. 


وَاعَْارَ الرئِيسُ فِي الْحَلّ؛ بتاء عَلَى رَأبهِ أنَّ الصُفْرَى كَاؤِيَه. أَُول: ْنا 
«كُلَمَا لَمْ يَكٌنِ النتَانٍ عَدَدًا لَْ يَكُنْ مَْداه يَصْدُقُ لُرُومِية؛ كَإِنَّ انتما الْعَام 
فر ليما اماس ء ومو يكس يقس التيض إلى يك الشكزىء وية 
الإسْتلرَام بئْنَ الْمُكَتافيين)7” . 


ومن لطائفه وغرائبه: 


قال في مقدمة «المسلم0: اوليس نسبته ‏ أي نسبة علم أصول الفقه - 
إلى الفقه كنسبة الميزان إلى الفلسفة!”'» كما وهم؛ فإن الدلائل التفصيلية 
بموادها وصورها من أفراد موضوع مسائل الأصول؛ بخلاف المنطق 
عن المعقولات الثانية. والفقه حكمةٌ فرعية 


الباحث 
شرعية ) فلا يقال على المقلد؛ 
)١(‏ نقل هذا النص بطوله العلامة الشيخ غلام على البلغرا 
وقال إنه مما يدل على تبحره وتحقيقه في العلم. 
(؟) هذا الذي قاله العلامة البهاري حاول النشار أن ينقضه ء ولكن بدون أن يجيب عن دليل 
البهاري , راجع مناهج الِحث: ول. اتيب : 


مي في سبحة المرجان (لايى 02)» 
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سس ةلق عله )79 


لتقصيره عن الطاقة» والتخصيص - أي تخصيص الفقه ‏ بالحسيات ؛ احترازا 
عن التصوف حديتثٌ محدَّتٌ ‏ نعم» الاحتراز عن الكلام عرف معروف6”" . 

قال في «المسلم»: «سمعت من بعض الشيوخ أنه لقيه رجل من البراهمة 
من جبال الشمال» كان عنده قوانين؛ يفهم منها كل لسان على وجه كلي6!". 
ونقله عنه البلغرامي في 3سبحة المرجان96". وهل في هذا تأييد لمذهب عباد 
بن سليمان المعتزلي » المشهور الذي ينقله علماء الأصول في معرض حديثهم 
عن نشأة اللغة» ويفندونه”!!؟ فليبحث عن ذلك. 

وبالجملة فإن العلامة الإمام الشيخ محب الله البهاري يعد من أعظم 
الأئمة المتأخرين في تاريخ الإسلام» له منزلته العالية في علم الأصول» 
ومكانته الرفيعة في العلوم العقلية: الفلسفية والكلامية والمنطقية » ثبتت إمامته 
بما جادت به قريحته وسمح به فكره من الكتب والمؤلفات النفيسة» امتاز بها 
عن كثير ممن عرف بهذا الشان وعفى عليه الزمان. 
ل التَلَاحَ جِييمٌ النّاسِ يكيل . :ولب كل دْوَاتٍ الْمِخْلّبٍ التَبْعُ 


© المبحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه: 


الموت حتم», كتبه الله على جميع بني البشرء ولن تنفلت من قبضته 
الجبارة نفس نفخ فيها الروح ١‏ واستلم علامة عصره وفقيه دهره الشيخح الإمام 
محب الله البهاري للقضاء المبرم. ولبى نداء ربه في عام 19١١1اهء‏ 





٠1١/١ انظر مسلم البوت:‎ )١( 

(؟) ملم الثبوت: .188/١‏ 

(؟) انظر منها: .17٠‏ 

(4؛) انظر مثلا شرح المحلي على جمع الجوامع: ٠576/١‏ 
3 


7ل ل 


لم يقارق دنياه الفانية إلا وقد أقام صرحا علميا شامخاء يخلد ذكره على 
ممر الأيام» ويشكره من أجله جميع أهل الإسلام» الخواص منهم والعوام. 
وصفحات كتب التاريخ تشهد بثناء أهل العلم عليه وعلى جهوده. وقد نقلنا 
بعض ذلك في ثنايا هذه الدراسة» ولا داعي لتكراره. وبالجملة فلا مطمع في 
استيعاب مياحثه وغرائيه» ولا سبيل إلى استقصاء مآثره وفضائله ؛ لأن ذلك 
بحر زاخرء ومهيع لا يعرف له أول من آخرء ولكتنا تبركنا بذكر القليل من 
عطائه الجزيل» والله نسأل أن يتغمده بعميم قضله وعظيم إحانه؛ ويسكته 


فسيح جنته ومستقر رحمته. 


رك كه 5ه رت 
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2-7 وي كت 


2 4 كناب 
العَطيك “لكو 
لشخصيل العلامة بحر العلوده 

© المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه: 
هو: العلامة الإمام الهمامء علم الأعلام, عمدة الأنام» الشيخ عبد 
العلي بن العلامة الشيخ نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري 
السهالوي اللكهنوي الهندي» الماتريدي العقيدة» والحنفي المذهب, الملقب 
بالبحر العلوم»: و«ملك العلماء)”"". أستاذ الأساتذة» وإمام الجهابذة» علم 
شهير من أعلام الإسلام في الهند في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء إمام 
في الفقه والأصول. ورأس في الكلام والفلسفة والمنطق» ومرجع في التفسير 
والحديث والتصوف» وعمدة في علوم اللغة العربية كلها معدوم النظير في 

الاطلاع والتحقيق والتوفيق. 

)١(‏ انظر في ترجمته: حديقة المرام في تذكرة العلماء الأعلام للمدراسي: 70 نزهة الخواطر 
للكهنوي: 2٠67 ١.١‏ والثقافة الإملامية في الهند له: /7601ء هدية العارفين 
للبغدادي: م6 لاممء إيضاح المكنون له: ا؟/امع ؛ معجم المطبوعات لسركيس: 
١غ‏ فهرس الأزهرية: 7/غ 258 الأعلام للزركلي: 7/1/9 كتاب نواب والاجاه أور 
حضرت العلام عبد العلي بحر العلوم فرتكي محلي (في اللغة الأردية). 

(1) اللقب الأول «بحر العلوم» - خلعه عليه العلامة الإمام الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي 
ته » كما أن اللقب الثاني «ملك العلماءة ‏ أطلقه عليه الملك بهادر ممتاز. انظر 
نواب والاجاه أور حضرت العلام عبد العلي بحر العلوم فرنكي محلي: ١7‏ (فيٍ اللغة 
الأردية) » وانظر أيضا نزهة الخواطر: ٠٠١1١‏ 


7ع3 


ورد كك 


© المبحث الثاني مولده ونشأته: 


ولد عام ؟4١1ه/19لاام2‏ بمديتة لالكهنو» الشهيرة» في أسرة اعتلت 
عرش العز والمجد في الفضائل الدينية والعلمية ؛ حيث إن والده الشيخ نظام 
الدين”'' يعد من أركان النهضة العلمية في شبه القارة الهندية؛ على الإطلاق» 
لسيب أنه هو الذي وضع المنهج الدراسي المعروف ب« السلسلة النظامية» 
لمدارس وجامعات شبه القارة أجمع » وعليها تدور حلقات الدروس إلى الآن 
في تلك الديارء من غير تعديل يذكرء إلا إضافة الشافعية في مدارسهم ‏ كما 
في «مليبار؛ - بعض الكتب الفقهية والأصولية والكلامية التي تتفق مع 
مذهبهه"". 

وأما جده الملا قطب الدين الشهيد السهالوي رَمَدَتَهَ فقد سبقت الإشارة 
إلى بعض سيرته حين تعرضنا لترجمة المصنف محب الله البهاري ؛ إذ هو من 
تلاميذ الملا قطب الدين. فبالجملة فإن شرف الآباء ومجد الأجداد من النعم 
الجليلة التي يختار الله لها من يشاء من عباده» فيكون له الأثر الطيب في تنشئة 
المولود وتربيته لاا محالة . 

وأما تلقيه العلوم الدينية فكان على والده الماجدء وقد فرغ من قرائة 
العلوم والفنون على المنهج السائد في عصره وعمره إِذ ذاك سبع عشرة سنة؛ 





)١(‏ هو: العلامة الشيخ نظام الدين بن الملا قطب الدين الشهيد الهالوي الأتصاري» الحنفي 
الماتريدي القادري» ولد 84١٠ههء‏ له: شرحان على مسلم الثبوت: الأطول والطويل» 
شرح منار الأصول؛ شرح تحرير ابن الهمام؛ حائية على شرح الدواتي على العضدية» 
حاشية على شرح هداية الحكمة للصدر الشيرازي » وغيرهاء توفى عام 1151ه/ه]17م: 
ائظر سبحة المرجان: 94 » 46ء نزهة الخراطر: ,26١‏ 7همء الأعلام للزركلي: 51/8 

.39/-16 انظر الثقافة الإسلامية في الهند:‎ )١( 


584 


لس ا 0 
ففي السنة نفسها كان زواجه. ولما توفي والده بدأ يرجع إلى الشيخ كمال 
الدين النَتَحْفُورِي » المتوفى عام 70١1١هء‏ والذي كان من أبرز تلاميذ والده» 
وكان يباحنه في المائل العلمية بحثا دقيقا". 

ثم خرج من مدينة «لكهنو» مضطراء في أعقاب حادث مؤلم جرى بين 
أهل السنة والشيعة ؛ حيث أنكر الشيخ يَمَدآئَهَ على ما يقيمه الشيعة من العادات 
البدعية في شهر محرم» فثارت ثائرتهم» وحاولوا محاربته وقتله؛ ففي النهاية 
اختار مغادرة هذه البلدة الظالم أهلهاء وذهب إلى «شاهجهائْقُوز»؛ فلم يرجع 
إلى «لكهنو» بعد ذلك ولم يدخلها قطء ولما دخل «شاهجهائفورة استقبله 
نواب حافظ الملك أمير تلك الناحية» ويسر له بعض أسباب العيش والراحة 
هناك فعكف على التدريس والإفادة وتصنيف الكتبء بجمع الهمة وفراغ 
الخاطر» وانتفع به جم غفير من فضلاء تلك الديار. 

وبعد إقامة عشرين عاما بها ذهب إلى بلدة «رامْقُور»» فاغتئم قدومه 
نواب فيض الله خان» أمير تلك الناحية» ورتب الوظائف له ولأصحابه من 
طلبة العلم» فأقام بها أربع سنين» ودرس وصنف وصحح. واشتغل عليه خلق 
كثيرون» وتخرج عليه جماعات من الفضلاء من سائر البلدان» وقصده الطلية 
من أغلب الأرجاء» وتهافتوا عليه تهافت الظمآن على الماء» حتى عجز فيض 
الله خمان المذكور عن مؤنتهم؛ فأراد أن يترك هذه البلدة» فاستقدمه صدر الدين 
البردواني إلى «بُهَار) ‏ وهو غير «بهّاره بكسر الموحدة ‏ فأجابه ونهض إليه 
مع من كان معه من الطلبة والعماء»ء فأقام بها مدة من الزمان يدرس ويصنف . 


ثم طلبه والا جاه محمد على خان الكوفاموي » المتوفى عام ٠ه‏ 





٠٠١7١ انظر نزهة الخواطر:‎ )١( 


ع 4 


اس( نج جالع ل سل )سس 


نواب الديار المدراسية إلى امدراس»ء فسافر إليها مع ستمائة نفس من رجال 
العلم والفضل» فلما اقترب من حدود مدينة امدراس» - وهي المعروفة 
ب«سَنَايْ) (ندصصعط©) حاليا ‏ بعث إليه الأمير بعض أبنائه وأقاربه لاستقبال 
الشيخ, فلما دخلها في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة. عام ألف 
ومائعين وخمسة (0/18/14.٠١هم0"©».‏ ووصل إلى باب القصر استقبله 
الأمير بسائر أقاربه وأركان دولته راجلاء فأراد الشيخ أن ينزل من المحفة, 
فمنعه الأمير عن ذلك» وحمل المحفة على عاتقه» ودخل دار الإمارة؛ وأنزله 
في قصر من قصورها وأجلسه على الوسادة وقبل قدميه» ثم اعتاد أن يحضر 
لديه كل يوم» ويرسل إليه المائدة من أنواع الأطعمة» وكلما يذهب الشيخ إلى 
قصره يستقبله استقيالا حسنا كاستقباله يوم قدومه إلى «مدراس». 

ثم بنى له الأمير مدرسة عالية» ورتب له الوظائف» فانتقل هو ومن معه 
إلى تلك المدرسة». وهكذا صار الشيخ مرجعا ومآبا للمحصلين في الديار 
المدراسية» واجتمع لديه هناك عدد لا يحصى كثرة» واستمر الحال على ذلك 
زمانا طويلا» فلما مات محمد على خان المذكور عام ١١51١ه‏ قام ابنه مقام 
والده» فبالغ في تعظيم الشيخ» وكذا فعل من جاء بعدهء إلى أن انقرضت 
الدولة الإسلامية في الديار التاملية؛ ووقعت تحت حكم الإتجليز المستعمر. 


© الملمحث الثالث: مؤلفاته وأخاره العلمية: 


يعتبر العلامة بحر العلوم من كبار المصنفين في العالم الإسلامي؛ ومن 
مشاهير المؤلفين في الديار الهندية» لم يكن همه قاصرا على مجرد قراءة 





)١(‏ انظر نواب والا جاه أور حضرت العلام عبد العلي بحر العلوم فرتكي محلي لعليم 
صبانويدي: .١4‏ 1 


لل مجنم شخصية العلامة بحر العلوم © ب 
الآخرين» بل كان شديد الحرص على التأليف والكتابة» وقد أوتي في فن 
التصنيف مهارة قوبة وخبرة كبيرة تجعل ذكره باقيا على ممر الأيام؛ حيث ترك 
عشرات المؤلفات ما بين كبير وصغير ومتوسطء في شتى فروع العلم 
والمعرفة» سيما العلوم العقلية والفلسفية. وهذه المؤلفات محل إعجاب 
الباحثين والعلماء منذ صدورها وإلى الآنء اعتنى بها أهل العلم قراءة 
وتدريساء ونشروها في أرجاء العالم الإسلامي مطبوعة أو مخطوطة» ونظرة 
عابرة إلى تلك الثروة العلمية الهائلة تخبرنا بعظمة الرجل والبلد الذي عاش 
فيهء فها هي بعض ما توصل إليه بحشنا المتواضع في ثناء هذا الموروث 
العلمي المبارك: 

١‏ شرح سلم العلوم في المنطق, وهذا هو الذي أقوم بإخراجه اليوم. 
وهو من أوائل مؤلفاته؛ حيث قال في منهيته: «كنت صنفته في عنفوان 
الشباب» وأول ريعان العيش اللباب»”" ؛ وقد أحال عليه في مواضع عدة من 
«فواتح الرحموت)7". 

. المنهيات على شرحه على سلم العلوم‎ ١ 

حاشية على مير زاهد رسالة'"» في المنطق, طبع - وطبع معها على 
الهامش كشف المكتوم والقول المحيل» كلاهما لمحمد عبد الحي اللكهنوي - 
بدهلي /الهند ؛ عام 1797ه/1806م2 في 55 صء طبع الجا : وكذا طبع 





٠5 منهيات بحر العلوم على شرح السلم؛‎ )١( 

(؟) انظر منه معلا: 1//ا 9 1١/175‏ 

زف وهي حاشيته على شرح مير زاهد الهروي على رسالة التصديقات والتصورات لقطب الدين 
الرازي»٠‏ 

()) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية» د/ أحمد خان: ٠-59٠9‏ 


07١ 


سبش جر لهج سل لعل )سس 


بالمطبعة العلوية عام ١٠710١هء‏ في 084 صفحةء طبع الحجرء وعندي من هذ, 
الطبعة نسخة مصورة. 

؛ - حاشية على مير زاهد ملا جلال”' 2 في المنطق أيضاء لها أكثر من 
طبعةء طبعة عام ٠١١هاء‏ بدون مكان الطبعء وطبعة فخر المطابع 
بدهلى/الهند» عام +*1ه/001914" . 

1 على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية» في علم 
الكلام؛ طبعت بالمطبعة المجتبائية» بدهلي/ الهند» بدون تاريخ”". 
5 ثلاث حواش على مير زاهد شرح المواقف: القديمة والجديدة 
والأجدء في الأمور العامة» أحال عليها في شرحه على المسلم'؟©» فهي إذن 
متقدمة عليه. ولعلها هي المرادة بقوله في «منهية شرح السلم»: (... وقد 
برهنا عليه في حواشينا على شرح المواقف6!*', «... وتكلمنا عليه في 
حواشي شرح المواقف70', وإلا فإني لم أجد أحدًا أشار إلى أن له حاشية 
على شرح المواقف غير الحاشية التي على حاشية مير زاهد المذكورة» وأما 
حواشيه على مير زاهد على شرح المواقف ففي مكتبة جامعة الملك سعود 
بالمملكة العربية السعودية نسخة خطية من حاشيته على مير زاهد على شرح 
)١(‏ وهي حاشيته على (الحاشية الزاهدية الجلالية» للشيخ المحقق محمد زاهد الهروي على 
«شرح التهذيب» لجلال الدين بن أسعد الصديقي الدواني (.وه/١.16م).‏ انظر 
الثقافة الإسلامية في الهدد لعبد الحي الحني: 5064. 

فيه معجم المطبوعات العربية في ثبه القارة الهندية: د/ أحمد خان: .759٠‏ 

(*) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية, د/ أحمد خان: 0151 

(4) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم القبوث: 2180/١‏ 1168/9. 

(5) انظر منهيته على شرح السلم: 18. 

(7) انظر منهيته على شرح السلم: 51 . 


يف 


ا ات ل 


المواقف. من غير تعيين هل هي قديمة أو جديدة أو أجدء وهي تحت رقم 
(2)811 وعندي منها صورة في 41417 صفحة. 

٠‏ العجالة النافعة في الإلهيات» الظاهر أن هذا الكتاب قد تم تأليفه 
قبل شرح السلم؛ حيث فيه الإشارات والإحالات على ذلك» كما ستتطع 
عليه" . 

م منهيات على العجالة النافعة. 

4 حاشية على شرح الصدر الشيرازي على هداية الحكمة لأثير الدين 
الأبهري» في الفلسفة» لها ثلاث طبعات: طبعة عام 1771ه/1847م2 بدون 
مكان الطبع» وطبعة المطبعة السعيديةء ب«رَائْقُورُ» /الهندء عام 07١ه/‏ 
6م وطبعة فخر المطابع» بلكهنو/الهند» بدون تاريخ الطبع”"2. 

٠‏ فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت؛. في أصول الفقه 
لمحب الله البهاري. والغالب على الظن أنه ألفه بعد تأليفه لشرح السلم؛ حيث 
يوجد في «الفواتح» إحالات على الثاني كما سبقت الإشارة إليه قبلاء وقال بحر 
العلوم في نهاية هذا الكتاب إنه سماه ب«فواتح الرحموت»» وقال إنك من هذا 
الاسم تعلم تاريح اختجام الشرح”"»؛ وهذه طريقة كثير من أذكياء الهنود والعجم 
كنا هو معلوم». شمية الكحب يأننام تشير إلى تاريخ تاليقها. ‏ وفي «إيضاح 
المكنون» أن بحر العلوم فرغ منه عام ٠4١١ه"'2»‏ أي قبل وفاته بأربع وأربعين 
عاما تقرييا. وقد طبع في الهند طبعات عدة» منها طبعة مطبعة نَوَلْ كور 


)١(‏ انظر مثلا 1١‏ من شرحه على السلم. 
)١(‏ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهنديةء د/ أحمد خان: .791١‏ 
() انظر فواتح الرحموت: ٠401/7‏ 
(4) انظر إيضاح المكنون: ٠541/1‏ 
رف 


سس شع علوم ع سل اللن_ )سس 


بهلكهتو» عام 6ه/1/امام طبع الحجر”") كما طبع في المطبعة البولافية 
بمصر فى جزئين مع كتاب المستصفى للإمام الغزالي؛ وقامت دار البصائر فى 
الفاهرة مؤخرا بتصوير الطبعة البولاقية. وهو من أنفع شروح مسلم الثبوت. 1 

١‏ تكملة شرح تحرير الأصول لابن الهمام لوالده؛ في أصول 
لم0 , 

- تنوير المنار شرح منار الأصول بالفارسية» في أصول الفقه. طبع 
ضمن مجموعةء فيها ]١[‏ نور الأنوار لملاجيون [؟] حاشية عليه: قمر 
الأقمار لعبد الحليم اللكهنوي ["] دائرة الوصول لمحمد بن مبارك شاه 
الهروي [4] تنوير المنارء بلكهنو/الهندء عام 44١١ه//اا14م؛‏ في 114 
س1 طبع النعيد 9 

1 رسائل الأركان الأربعة في مسائل الصلاة والصوم والزكاة والحج» 
على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رَيتإئعنةء نسبها إليه 
المؤرخون””''ء وقد طبع في مطبعة علوي خان بلكهنو/الهند» عام 
4588م في 788 صفحةء وطبع أيضا في المطبعة اليوسفية» 
بلكهنو/الهند» عام 17174ه/١141م2*0»‏ وعندي نسخة مصورة من هذه الطبعة 
الثانية » وهي أيضا في 784 صفحة بالقطع الكبير. 

4 - شرح المئنوي المعنوي؛ في التصوف», نسبه إليه المؤرخون»؛ 





)0 معجم المطيوعات العربية في شبه القارة الهندية» د/ أحمد خان: 791. 

.١58 الثقافة الإسلامية في الهند لعيد الحى الحسنى:‎ )١( 

(؟) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية, د/ أحمد خان: 2.789٠‏ 

)2( انظر مثلا هدية العارفين للبغدادي: ١/4ه.‏ 

(0) راجع معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية؛ د/ أحمد خخان: ٠589٠‏ 


0/4 


ا ا 


كالبغدادي وغيره”" وتبين لي أنه مطبوع في «لكهنو» /الهند عام /18101م؛ 
حيث ذكره العلامة الدكتور محمد إقبال ‏ المفكر الشاعر الهددي المشهور - 
ضمن المراجع التي اعتمد عليها في رسالته اما وراء الطبيعة في إيران» التي 
نال عنها درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة «ميونخ» بألمانيا”". 

١6‏ شرح ضابطة التهذيب”" » في المنطق» وقد طبع في «مدراس» 
/الهندء عام “57١ه/ا1801م2‏ كما طبع بمطبعة علوي خان في الكهنو» 
/الهند, عام 7917١ه/‏ هلاح ام!؟ , 

حاشية على المثناة بالتكرير» ورد ذكره في «معجم المطبوعات 
العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية») فقط منوبة إلى بحر العلوم كما 
يظهرء وذكر أنها في فن الحكمة» وطبعت1577ه/001441". 

7 شرح الفقه الأجبر, في عقيدة أهل السنة الماتريدية» ولم يشر إليه 
مصادر ترجمته التي تيسر لي مراجعتهاء وإنما نسبه إليه الشارح نفسه في أوئل 
هذا الشرح”*, حيث أحال عليه في بعض المسائل » وهو باللغة الفارسية» ولا 


علم لي بأنه قد طبع أو لم يطيع . 


.081//١ انظر هدية العارفين:‎ )١( 

(1) انظر ما وراء الطبيعة في يران د/ محمد إقبال؛ ترجمة حسين مجيب المصري: 717. 

(؟) انظر نزهة الخواطر: 2٠١7+‏ هدية العارفين للبغدادي: :»085/١‏ إيضاح المكنون له: 
1 ؛ معجم المطبوعات لمركيس: 207١‏ فهرس الأزهرية: 2784/0 الأعلام 
للزركلي: 071/7 والثقافة الإسلامية في الهند: 701 ؛ معجم المطبوعات العربية في شبه 
القارة الهندية الباكستانية: -59١ 2159٠‏ 

(4) معبجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهددية » د/ أحمد خان: 791. 

(0) معجم المطبوعات العربية في ثبه القارة الهندية» د/ أحمد خان: .791١‏ 

(0) انظر شرح السلم لبحر العلوم: 17 


ودتيه كك 


© المبحث الرابع: بحر العلوم محققا وعبمريا: 

ومما يثبت أهلية أي إنسان في المجال العلمي شهادة العلماء وأهل 
الخبرة بحاله له يشهدون له أنه قد بلغ المبلغ الفلاني في التحقيق والعلم. 
فمن هنا نجد العلامة بحر العلوم من المشهود لهم بالكفاءة والجدارة من قبل 
العارفين المحققين» ونقلنا غير مرة إعجاب العلامة المحقق حسن العطار به, 
وقلنا إنه ينقل عنه نفائس النقول في كتبهء ولم أجده تعقبه في موضع ما من 
تلك المواضع تعقبا تقدياء بل دائما أوصى قارئه بالاعتناء بكتب بحر العلوم 
وأثنى عليه » وقال بعد نقل كلام بحر العلوم: «هو تحقيق نفيس» فاحفظه؛ فإنه 
ينفعك في مواضع كثيرة»'» وأمثال ذلك من الأثنية. 

ويدل على عبقريته العلمية أيضا مواضع كثيرة من كتبهء خاصة كتابه 
هذاء فانظر مثلا انتقاده لكلام المحقق الدواني في معرض تقسيم كل من 
التصور والتصديق إلى البديهي والنظري» وذلك عند قول المصنف: (وَلَيِنَ 
الْكُلُ مِنْ كل مِنْهُمَا يدبي إلا فآَنتَ مُسْتَمْنٍ وَلَا تَطريّاء رَقهًا عَلَى التَطرِء 
َِلَا دَارَ.... أو تسلسل..... وَلاَ بعلم النَصَوّرُ مِنَ ادق وَبَالْمَكْس ؛ لأنّ 
الْمعَرْكَ مَقُولُء وَالتَصَوْرَ مُتتاوي التْبَوء كبِعْضُ كُلَّ وَاحِدٍ مِْهُمَا بَدبهي)؛ 
وَبَعْضْهُ تَرِي). 

هذا هو كلام المصنف يَمَدَانَه» كعادة أهل هذا الفن في توضيح هذا 
المطلب». وخالفها السعد في «التهذيب» ؛ حيث قال فيه: «ويقتسمان بالضرورة 
الضرورة والاكتساب بالنظر») فجاء المحقق الدواني لشرح كلام السعد» 


.1845 حائية العطار على شرح الخييصي على تهذيب المنطق:‎ )1١( 


كلا 


تسم اه 


واستحسن صنيعّه؛ حيث قال'': «وهذا الطريق» أعني الإحالة إلى البداهة 
أسلم من تكلف الاستدلال عليه» بأنه لو كان الكل من كل منهما نظريا لدار أو 
تسلسل» أو بديهيا لما احتجنا في شيء منهما إلى الفكر؛ فإنه مع ما فيه من 
التوقف على امتناع اكتساب التصديق من التصور» ثم على حدوث النفس على 
ما هو المشهور لا يتم إلا بدعوى البديهة في مقدمات الدليل وأطرافهاء وذلك 
كاف في نفي كسبية الكل» فلا حاجة إلى الدليل عليه ثم لا بد من دعوى 
البديهة في ثبوت الاحتياج إلى الفكر؛ وذلك بعينه دعوى البديهة فى عدم 
بداهة الكل؛ فظهر أن الاستدلال يؤول بالآخرة إلى دعوى البديهة في 
المطلوب؛ فَلَيِكتَفَ به أولاء فافهم ذلك؛ فإنه مما لا تجده لغيرناء وانظمه في 
ملك نظائره المنثورة في هذه الحواشي». 

فرأينا هنا كيف أن الدواني يفضّل طريقة السعد على طريقة غيره من 
المناطقة بما فيهم صاحب «السلم» نفسه» وكيف اعتبر كلامه هذا من النفائس 
التي لا توجد لغيره» إلا أن محقق الهند بحر العلوم لم يمر على كلام الدواني 
مرور مقلد يتلقف ما يسمعه'" ؛ منبهرا بشخصية القائل» غيرٌ ملتفتٍ إلى ما 
يمليه عليه عقله المستنير» فانظر ماذا قال في تعقيبه على تحقيق الدواني تجدٌ 
كيف يصنع الفكرٌ الرجال . 

يقول بحر العلوم في التعقيب قائلاء بعد أن نقل حاصلٌ كلام الدواني: 
«ولا يخفى عليك أن البديهة والنظرية يختلفان باختلاف العنوان» فرب قضية 





)600 في شرحه على تهذيب المنطق (8/ب)٠‏ 
)١(‏ على خلاف الملا اليزدي في شرح التهذيب» حيث تابع الدواني وأقر ما قاله؛ ولم 
يعترض عليه بشيء. 


اج با 


وده كك 
إذا عبر موضوعها بعنوان تصير نظرية» وإذا عبر بعنوان آخر تصير بديهية, 
فيجوز أن يكون إذا لوحظ إلى المقدمات أنفها يحكم ببداهتها بديهة» وإزا 
لوحظ بعنوان بعض التصديقات والتصورات يكون بداهتها نظرية؛ فلا أول. 
نعم لو استدل أولا بأن هذه المقدمات وأطراقها ضرورية ؛ فيعض التصورات 
أو التصديقات ضرورة لكفى وخف المؤنة» لكن تعيين الطريق ليس بواجب 
على المناظر. والحق أن هذا كله جدلء والمطلوب ضروري لا يحتاج إلى 
الاستدلال). 

ومما يدل على جودة هذا التعقيب أن العلامة المحقق حسن العطار 
استجوده؛ وقال بعد كلام طويل: «ونِعُم ما قال شارح سلم العلوم... والحق 
أن هذا كله جدلي؛ والمطلوب ضروري» لا يحتاج إلى الاستدلال06©. 


© المبحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه: 

وكانت وفاته يَمَدَتَهَ لاثنتي عشرة من شهر رجبء سنة خمس وعشرين 
ومائتين وألف (70؟اهل/١1خام)ء‏ ب(مدراس24 ودفن في اليوم التالي بفناء 
المسجد الولاجاهي”''؛ فرحمه الله رحمة الأبرار؛ وأسكنه جنة تجري تحتها 
الأنهار. 

وجملة القول فيه ما قاله السيد عبد الحى الحسنى فى نزهة الخواطر' 
لإنه كان من عجائب الزمن ومحاسن الهندء يرجع إليه أهل كل فن في فنهم 





.0١ حاشية العطار على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق:‎ )١( 
نواب والاجاه أور حضرت العلام عبد العلي بحر العلوم*‎ »٠١7 انظر تزهة الخواطر:‎ (02) 
/لا.‎ 


22 


سه( عع عاع رم _) 9ه 
الذي لا يحسنون سواه فيفيدهم», ثم ينفرد عن الناس بفنون لا يعرفون 
أسماءهاء فضلا عن زيادة على ذلك» وله في حسن التعليم صناعة لا يقدر 
عليها غيره؛ فإنه يجذب إلى محبته وإلى العمل بالأدلة من طبعه» لم تر العيون 
مثله في كمالاته؛ وما وجد الناس أحدا يساويه في مجموع علومه» ولم يكن 
في الديار الهندية في آخر مدته له نظير»0؟, 


وغلءمء دهلاج 


05 


يي 


.1١98 انزهة اللخواظر:‎ )١( 





373 


#س م ا 


لبيك التق 


تعريف بكتاب «شرح سلم العلوم) 


للكتب تاريخ كتاريخ الأشخاصء وحياة لا تخلو من صعود وهبوط؛ 
ورب كتاب يولد ميتاء وآخر تقدر له حياة طويلة عريضة ؛ وكتاب «السلم» وإن 
كان هناك كتب أَسنٌّ منهء ولكنه يزيد عليها تأثيرا وتوجيها للأفكار. 

إن كتاب «سلم العلوم4 رغم كل ما له من الأهمية» بحاجة إلى التعريف 
به لأهل العلم في العالم الإسلامي؛ سواء في ذلك الهند وغير الهند. أما الهند 
فقد انحط النشاط الدراسي في مدارسها وجامعاتها إلى درجة متدنية في هذه 
الآونة الأخيرة» بحيث لا نجد فيها من يصبر على تمام قراءة شرح اليزدي 
على التهذيب إلا قليلا جداء بعد أن كان الأسلاف يقرؤونه كاملا ثم يواصلون 
دراسة المنطق في شرح القطب الرازي على الشمسية» وبعده يقرؤون في ثلاة 
شري للسم: 

ومن مظاهر هذا الانحطاط أن لا يتوفر مثل هذه الكتب في الأسواق 
للشراءء حتى إذا أراد أحد أن يدرسهاء أو بقتنى نسخة منها على الأقل فليس 
بحكئته شراؤها وتملكهاء وذلك بعد أن مضى 5 من الدهر كانت الأسواق 


لم 


وت ك6 
العلمية فيه مليئة بمثل هذه الكتب. فإن وجد شيء منها للشراء فإذا به مطبوع 
طبعة ناقصةء ليس به قم التصديقات؛ مثل شرح الملا حسن» أو قسم 
التصورات » كشرح حمد الله؛ بل أنقص من ذلك؛ حيث يطبع مثل شرح الملا 
حسن وليس فيه مباحث التصورات كاملة! 

وللأسف الشديد صار الأمر أبشع مما يتصور؛ حيث لا تجد هناك من 
يندم على هذه الحالة» ويشعر بالخسارة» بل الذين يقال عنهم إنهم أهل العلم 
ورجال الدين يشجعون العلوم العصرية» ويوفرون لطلابها وسائل العيش 
والتمكين» بينما طالب العلم الشرعي صار غريبا بين أهله؛ غير مرغوب فيه 
لديهم. يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ إذ يطيرون فرحا حين يعلمون أن طالبا 
في مدرستهم حصل على شهادة في علم الطب بدرجة متفوقة»؛ ولا يشعرون 
بشيء من الفرح حين يكون فيها طالب حفظ متنا من المتون في العلوم 
الشرعية. وقد أشرنا في بعض الهوامش السابقة إلى نكبة الأزهر على يد محمد 
عبده وعملائه» وبدأ سريان هذه الفتنة إلى الهدد منذ وقت قريب» فعلى رجال 
الإسلام وأهل العلم صدها ومقاومتها بكل همة. 

أليست هذه العلوم الشرعية» سيما العلوم العقلية التى عليها يبنى سائر 
الفروع هي الواقية لأبناء الأمة من الإلحاد والكفر وأنواع الضلالات التي سقط 
فيها طائفة ممن يعيش في البلاد العربية» حتى في داخل الجامعات الإسلامية 
فيهاء بما فيها الأزهر وغير الأزهر؟ أليس التنفير من العلوم الشرعية » وتمجيد 
غيرها هو السبب المباشر لضياع هذه الأمة في الوطن العربي؟ حتى آل الأمر 
إلى ما آل إليه ؛ بحيث لا يحتاج إلى تفصيل أكثر» وبشاعة الأمر مائلة أمام كل 
ذي عينين» وقد نقلت نصا خطيرا ومهما للأستاذ محمود محمد شاكر صرح 
فيه بأن أمغال طه حسين الداهية العظمى والمصيبة الكبرى لم تكن إلا صنع يد 


4١ 


ابهش اهمس المع )08 تين 


متخمدك عبن ومن أراد منهم الاستدراك فلا أراه أيضا إلا مصابا بالمرض نف 
الذي أصيب به من سبق! 

وهل يُصلح العطارٌ ما أفسد الدهرٌ؟ 

وأدذَكّر إخواني في الهند بالنصائح التي صرح بها شيخ الإسلام مصطفى 
صبرى رَِمَدَئَهُ لعلماء الأزهر ومصر في القرن الماضي» وبث معظمها في كتابه 
الموصوف بأنه «كتاب القرن4 «موقف العقل والعلم والعالم من كلام رب 
العالمين ورسله» ؛ وذلك لثلا يزداد الأمر سوءء ولا تبلغ الكارثة مبلغا يستحيل 
بعد ذلك نجاح أي محاولة لعملية الإنقاذ أو الإغاثة. 

وأما البلاد العربية فالكتاب بالنسبة لهم غض طري» أمر غير معروف» 
إلا لأفذاذ معدودين في كل عصرء بل يقول العطار المصري الأزهري وَمَثلت 
إن أحدا لم يعرف عن هذا الكتاب شيئا إلى زمانهء وها هو نص كلامه: 
«.. وهذا الكتاب ‏ أي شرح سلم العلوم - قبل تاريخه”" لم يكن له وجود 
بديارناء وإنما قَدِمٍ به وبغيره من نفائس كتب المعقول والمنقول العلامة الهمام 
شيخ الإسلام أحمد عارف عِصمَتْ بَلفْ زادّه» حين تولى قضاء «المدينة 
المنورة؛ ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ فلما عاد لمصر استصحب 
معه ذلك الكتاب مع جملة الكتب التي حصّلها هناك » واجتمع ببعض أفاضل 
تلامذة ذلك الشارح» ونقل عنه ترجمة المصنف والشارح» فأما المصنف فهر 
العلامة محب الله البهاري.... وقد اعتنى بهذين الكتابين فضلاء الهند وعلماء 
ماوراء النهر غاية العناية...204, 





)١(‏ يظهر عن سياق كلامه أن المراد بالتاريخ ما قبل عام 14٠‏ 19ه. 
زقة حائية العطار على شرح الخبيصي على التهذيب: 475 . 


كم 


سه لس )0 


فمن هنا صار لزاما علي أن أقوم بتعريف هذا الكتاب للقراء وأهل العلم 
في العالم الإسلامي. 


© المبحث الأول: تسبة الكتاب إلى المصنف: 


وأما نسبة كتاب «سلم العلوم» إلى العلامة الشيخ محب الله البهاري 
فخير دليل عليها هو قول المصنف نفسه. وقد ذكره ونسبه إليه في مواضع 
كثيرة من كتابه «مسلم الثبوت76" » هذا بدوره يدل على أن «السلم» سابق على 
«المسلم», أي قبل عام 4١١٠١ه‏ الذي هو عام تأليف «المسلم»» كما رأينا 
سابقا. هذا بالإضافة إلى أن هذه النسبة كلمة إجماع بين من أرخ له وَمََائَهُ» 
كالعلامة عبد الحي الحسني اللكهنوي في «نزهة الخواطر؛؛ وإسماعيل باشا 
البغدادي في الهدية والإيضاح؛ والمؤرخ خير الدين الزركلي في «الأعلام»» 
وكثير غيرهم» بالإضافة إلى أن شراحه يتنسبونه إليه» فالأمر إذن لا يحتاج إلى 
زيادة بيان. 

وأما شرح بحر العلوم على السلم فنسبته أيضا مما لا يشك فيهء وقد 
نسبه الشارح نفسه إليه في بعض كتبه'”'؛ كما نسبه إليه غيره من المؤرخين» 
كاللكهنوي والبغدادي والزركلي وغيرهمء وقد استفاد من هذا الشرح إمام أهل 
التحقيق في الديار المصرية في القرن الثالث عشرء العلامة الشيخ حسن 
العطارء والدليل على ذلك أنه ينقل كثيرا من عباراته في مواضع عدة من 
حاشيته على شرح الخبيصي على التهذيب» دون تصريح باسم الشارح بحر 





-1١19//7 110/1 انظر منه مغلا:‎ )١( 
انظر مثلا فواتح الرحموت: وبر حل لاحك ؟/لاءكء وغيرها.‎ )١( 


م 


سن )8 


العلوم؛ وكان يكتفي بقوله «شارح سلم العلوم»''' » وعند المقارنة يعلم أن 
المراد به هو بحر العلوم» كما أن العطار في نهاية حاشيته على الخبيصي قد ذكر 
اسم بحر العلوم ناسبا إليه شرح السلم» ولا يغيين عن البال أن بين تاريخ وفاتهما 
خمة وعشرين عاما فقط؛ حيث توفي بحر العلوم عام 16١١هء‏ والعطار عام 


٠وكاه‏ رحمهما الله . وكل هذا مما يؤكد نسية هذا الشرح إليه ٠‏ 


© المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهجه وأسلوبه: 

ولا يخفى أن «سلم العلوم» كتاب منطقي» وهو يشتمل على قسمي 
المنطوّ المعروفين: التصورات والتصديقات» ويتعرض لمعظم الجزئيات 
والمباحث التي تندرج تحتهماء بالإضافة إلى دقائق لغوية وكلامية وفلسفية» 
جمعها المصنف والشارح من مظانها وغير مظانها من مؤلفات السابقين. 

وأما منهج الشيخ محب الله وأسلوبه فيه فإنهما هما الذان أكسبا له هذه 
الشهرة والأهمية» التي قد لا توجد لغيره من الكتب المنطقية. يقول القاضي 
محمد مبارك في أوائل شرحه على السلم: «اعلم أن علم الصناعة لما كان أبين 
العلوم تبيانا وأرفعها شاناء وكانت الرسالة التي ألفها النحرير المحقق» والحبر 
)١(‏ انظر مثلا حاشية العطار على شرح الخبييصي على التهذيب: ؟؟, ٠.٠مع‏ اه 51١ء‏ 

457 هذاء وقد تبين لي أن الدكتور على سامي النشار المعروف بأبحائه القيمة - 

رغم شذوذه في بعض المسائل الخطيرة وانحرافه عن الجادة ‏ قد اتخذ من سلم العلوم 

مرجعا لكتابه الشهير #مناهج اللبحث عند مفكري الإملامف ولما فارنت بين إحالاته فيه 

وبين صفحات اللم وجدت أنها هي تلك النسخة نفها التي اعتمدت عليها في هذا 


العمل» إلا أن النشار يشير أحيانا إلى العلامة البهاري خطأ. والحال أن الكلام لبحر 
العلوم : والعكس أيضا يحدث » والأمر هين. انظر مثلا مناهج البحث: 5ه 387 36. 


م 


حا ب 8 
المدقق» الشيخ الكامل محب الله البهاري من بين صحفها صحيفة ملكوتية» 
تجري منها أنهار من العلوم الحقيقية لأقرباء الروعية» مصفاة للبيان» في مرقاة 
التبيان» ومرآة للعيانء في ميقات البرهان؛ معتبرة عند أخلاء الروعية» 
ومتداولة بين أقرباء العقلية» ورأيت الطاليين لحلها جما غفيراء والراغبين إلى 
شرحها أفهاما كثيرا...206. 


ويمتاز كتاب «السلم» عن غيره من كتب المنطق بمميزات ومحاسن 
عدة» يعرف ذلك من عاش معه حاضر الذهن» وقرأه بتأن وتأملء حين يقارنه 
بغيره من كتب الفن التي سبق له قراثتها ودراستها. والأمئلة على ذلك كثيرة» 
والمقصود هنا وفاء لحق الدراسة ‏ ليس إلا ذكر بعض النماذج؛ لا أكثر» ثم 
عند إقبال القارئ على الكتاب يدرك صدق ما قلته. ويمكننا الإشارة إلى بعض 
مزاياه في نقاط تالية: 


0 أول ها يذكر في هذا الصدد أنه كتاب مختصر في علم المنطق» 
مختصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

0 ولكونه مختصرا لم يقسمه المصنف إلى الأبواب والفصول والمباحث 
إلا في التادر. 

و إلا أن الاختصار لم يكن بتقليل الحجم بحيث يفوت معه كثير من 
المعانى والفوائد» كما يتبادر من اللفظ ‏ بل الحق أنه مع اختصاره اشتمل على 
ما لم يشتمل عليه غيره من الكتب» مطولات أو مختصرات. 

ه فمثلا حين تقارن بين أسلوب تعبير «الشمسية» في معرض حديئه عن 
تقسيم كل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري؛ حيث كانت عبارتها 





.7 شرح القاضي مبارك:‎ )١( 


ناتك 202 
هكذا: «وليس الكل من كل منهما بديهياء وإلا لما جهلنا شيما. .06 . تقارن 
بأسلرب تعبير العلامة البهاري في «السلم» حيث قال: «وليس الكل من كل 
منهما بديهياء وإلا فأنت مستغن»؛ تجد الفرق بين الأسلوبين؛ إذ ترد على 
العبارة الأولى إيرادات» كما تعرض لها أصحاب شروحها وحواشيها''. بينها 
الثانية لا يرد عليها شيء. 

© يظهر من خلال دراسة الكتاب أن مصنفه قد استفاد كثيرا من مؤلفات 
السابقين عليه في هذا الفن وفن الكلام والفلسلفة واللغة. وفي مقدمنها 
(الشفاء» و«الإشارات! لابن سيناء و«شرح المطالع» للقطب الرازي» واشرح 
الشمسية» له وللسعدء و«حواشي شرح الشمسية» و«#شرح المواقف» للسيد 
الشريف » واشرح التهذيب» واحواشي شرح التجريد الجديد» للمحقق 
الدواني. 

إلا أنه لم يكن مجرد مردد أو مقلد لما ثبت في تلك الكتب» بل 
صهره فى بوتقة فكره» وأخضعه لمعيار نقده؛ ليأخذ ما وافق الصواب الذي 
اطمئنت إليه نفسه» وليرفض المغطأ الذي تبين له أنه خط 

وأما شرح العلامة بحر العلوم على هذا المتن «اللم» فيمتاز أيضا 
بمميزات عدة» منها غزارة المادة في جزالة التعبيرء وهو وإن كان من أوائل 
مؤلفاته إلا أنه يغلب عليه طابع التحقيق ودقة النظرء كما يدل على اطلاع واسع 
في تراث العلوم العقلية عامة وفن المنطق خاصة. وقد استوفى شرح المتن 
بكامله» وتبرع ببيان أمور سكت عنها المصنف أو مر عليها مرور الكرام» من 





(1) الرسالة الشمسية: 4١ 040/١‏ وانظر أيضا عبارة القطب في شرحه عليها: :*472946/١‏ 
(؟) انظر مثلا ما ذكره القطب واليد في شرح وحائية الشمسية: 40/١‏ - 0و والمحفق 
الدواني في حاشية شرح الشمسية: 797/97 


كلم 


8) 


أهمها حديثه الطويل عن مباحث الصناعات الخمس» التى اعتاد المتأخرون 
إهمالها وعدم استيفاء حقهاء كما ينبغي ٠‏ ْ 

يظهر في خلال شرحه انتماؤه للفكر السني الماتريدي بصراحة» وانقياضه 
الشديد عما يخالفه من الأفكار والمعتقدات» 5 الفكر الشيعى الذي أساء 
استخدام قاعدة «التواترة لصالح فلسفتهم السخيفة» كما 115 تقليل شأن 
القياس الفقهي/ التمثيل المنطقي» وادعى كبيرهم المتمنطق أنه لن يفيد 
اليقينء فاشتد هجوم بحر العلوم رَمَلئََ في مثل هذه المواضع» كما سيراه 
المتتبع لصفحات هذا الكتاب» قلا داعي للتطويل هنا. 


© المبحث الرابع: عناية أهل العلم ب(سلم العلوم): 

ومما يدل على عظمة أي عمل اعتناء الناس بهء واهتمامهم بنشره 
وإشاعة فضائله» وتيسير طرق الوصول إليه؛ وصرف نفائس العمر في الحصول 
عليه. نعم إن هذه الدلائل كلها توفرت في شأن كتاب #سلم العلوم» ؛ لتدل 
على جلالة أمره» وعلو منزلته وقد انهال عليه سيل عرم من الشراح» تناوله 
كل واحد منهم بالشرح والتوضيح والنقد والتمحيص» على اختلاف ميولهم 
واتجاهاتهم» وفيما يلي جولة سريعة بين هؤلاء الأعلام الكبارء وذلك 
الموروث المنطقي الذي خلفوه. 

١‏ العلامة القاضى مبارك بن محمد دائم الفاروقي الكوبامري (ف: 
7ه) له شرح السلم المعروف ب«قاضي مبارك»» وله طبعاتث عدة» وله 
عليه منهيات7". 





(1) انظر الثقافة الإسلامية في الهند لعيد الحي الحني اللكهنوي: 554»: حركة التأليف: 
م 


/الم 


و لت 


١‏ - نعيم الدين بن فصيح الدين القنوجي. له شرح تصديقات الغ 


الشيخ محمد عظيم بن كفاية الله الفاروقي الكوفاموي». من أهل 
القرن ؟١‏ الهجري» له شرح سلم العلوم'” . 


4 الشيخ عبد الحق بن الشيخ فضل حق الخيرآبادي (44؟١‏ - 
5اه)ء له )١(‏ حاشية على شرح السلم لحمد اللهء وقد طبعت عام 
4ه بلكهنوء و(؟7) أخرى على شرح القاضي مبارك باسم خاتمة 
الحواشي ؛ وقد طبعت بدهلي عام 4 1ه(" . 


1115( دلدار على بن محمد معين النقوي النصير أبادي اللكهنوي‎ - ١6 
الإمامي الذي هو أول من شيد أركان المذهب الإمامي في شمال‎ »)ه١؟70‎ 


الهند؛ له حاشية على شرح السلم لحمد الله؛ طبع شيء يسير منها على هامش 
شرح السلم قديما'". 

١‏ المفتي ظهور الله بن محمد ولي بن غلام مصطفى الأنصاري 
الفرنكي محلي (ف: 501١ه).»‏ له حاشية على شرح قاضي مبارك”*2. 


فضل حق فقد درست شخصيته الفكرية والكلامية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية» 
بجامعة الأزهر, القاهرة؛ قام به الأخ الأستاذ الفاضل الحافظ عبد الواحد الباكستائي لنيل 
درجة الدكتوراه. 

.755٠9 انظر الثقافة الإسلامية:‎ )١( 

(؟) حركة التأليف! 5.”. 

(؟) انظر الثقافة الإسلامية: 27+٠0‏ حركة التأليف: 704؛ معجم المطبوعات العربية في شبه 
القارة الهندية: /ال71. 

(4) حركة التأليف: وم”. 

(5) حركة التأليف: +<75» معجم المطبوعات العربية د/ أحمد خان: 756. 


44 


تدم 2ك 


١١‏ عماد الدين العثماني الحنفي اللبكني » من أهل القرن ١‏ الهجري, 
لةاخاشية على شرح الدلم لحمد 1" 

1١‏ العلامة الشيخ أحمد عبد الحق بن محمد سعيد بن قطب الدين 
الفرنكي محلي (ت: 1417١1١ه)»‏ له شرح السلم » طبع في لكهنو”". 


ه) له تكملة شرح لملا حسن» وتكملة أخرى لشرح السلم لملا أحمد 
عبد البو ”7 : 


6 السيد محمد على الحسيني المباركي الجونبوري من أهل القرن 18 
الميلادي » له معراج الفهوم شرح سلم العلوم”". 


الشيخ خادم أحمد بن حير على بن محمد مبين الفرنكي محلي 
(ف: ١119/1ه)»‏ له تعليقات على شرح السلم لملا حسن2"7. 


القاضي أحمد على بن فتح محمد النديلوي (ف: ١٠٠1ه).‏ له 
شرح على سلم العلوم" . 


4 حسين بن دلدار على النقوي الشيعي (ف: 71/7١ه)»‏ له تعليقات 
على شرح السلم لحمد الله" . 


.*.1 حركة التأيف:‎ )١( 

(1) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية » د/ أحمد خان: 05974 
(5) أنظر الثقافة الإسلامية: 27٠١‏ حركة التأليف: #اوم. 

(4) حركة التأليف: 1845. 

(6) حركة التأليف: وهم. 

(7) انظر الثقافة الإسلامية: »77٠١‏ حركة التأليف: 0807 . 

(07) حركة التأليف: لاه”#. 


مساك 


و لت 


4 2 الشيخ أحمد على بن غلام حسين العباسي الجرياكوتي (ف: 
710١ه)ء‏ له شرح سلم العلوم» ولم يكمله'". 

٠‏ - ظهور على بن حيدر على بن محمد مبين الفرنكي محلي (ف: 
6ه). له شرح على خطبة شرح السلم للقاضي مبارك7". 

١‏ - العلامة أبو البركات ركن الدين تراب على بن شجاعة على 
الدهلوي (ت: ١118ه)»‏ له: )١(‏ البيان الكافي على شرح السلم للقاضي 
مبارك » طبع في كانبور في المطبعة النظامية عام 211741 21184 1183ه2"0 
و(١)‏ التعليق الأحسن على شرح ملا حسن للسلم» طبع في 706؟١اهء‏ و(7) 
حاشية على شرح السلم لحمد الله!"). 

؟١” ‏ محمد بن دلدار على النقري (994١١ه)»‏ تعليقات على شرح 
السلم لحمد الله" . 

7 العلامة حيدر على بن حمد الله (ف: 5765١ه)»‏ له )١(‏ التحريرات 
على شرح السلم لحمد الله و(؟) تكملة شرح السلم لحمد اله" . 

4 جعفر على بن باقر على (184١ه)؛‏ له حاشية على شرح السلم 


لحمد ين 





١184 حركة التأليف:‎ )١( 

(؟) حركة التأيف: وه". 

() الثقافة الإسلامية: 277٠‏ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهمدية: هلاء حركة 

التأليف: 51*. 

(4) انظر الثقافة الإسلامية: 27٠‏ حركة التأليف: 851؛ معجم المطبوعات: الا 

(ه) حركة التأليف: 57”. 

(1) حركة التأليف: م”ااء 

(0) حركة التأليف: 594”. 


4١ 


سبش جر العو عط سل الع )سس 

٠6‏ . الشيخ عبد الحق الكابلي؛ له القول المسلم بشرح السلم”". 

"> - الشيخ محمد عبد الحليم بن أمين الله الأنصاري اللكهنري الحنفي 
الماتريدي  ١78(‏ 86١1١ه)ء‏ والد الشيخ عبد الحي اللكنوي, له )1١(‏ 
«القول الأسلم لحل شرح السلم» لملا حسن» طبع في المطبعة النظامية 
بكانبور عام ٠/141م»‏ و(١؟)‏ (كشف الاشتباه في شرح السلم لحمد الله طبع 
بلكهنو عام 17م(" 

- المفتي محمد يوسف بن المفتي أصغر الأنصاري الفرنكي محلي 
(ف: 178ه).ء له حاشية على شرح السلم للقاضي مبارك» وطبع بالمطبعة 
المصطفائية بلكهنوء عام 47١١هء‏ والمجتبائية بدهلي عام 01411". 


8 - الشيخ عبد الحكيم بن عبد الرب بن عبد العلى بحر العلوم (ف: 
1844ه)., له )١(‏ حاشية على شرح السلم للقاضي مبارك » و(؟) شرح 
السلم» و(") التوضيحات حاشية على شرح السلم لحمد 240 

8 المير حيدر على (ف: 707١ه)»,‏ له حاشية على شرح السلم 
لحمد الله(" . 


5 الشيخ محمد رضا بن قطب الدين الأنصاري الشهيد من علماء 
القرن 18 الهجريء له شرح سلم العلوم” . 


851٠ انظر الثقافة الإسلامية:‎ )١( 

)١(‏ انظر الثقافة الإسلامية: 711ء حركة التأليف: 1و7. 
() انظر الثقاقة الإسلامية: ٠77ء‏ حركة التأليف: ٠‏ بام 
(:) حركة التأليف: 079ام. 

(5) حركة التأليف: ولام. 

(7) حركة التأليف: 4٠.٠‏ 


بن 


سح (_تريف يتاب ان سل لعلو ) سس 
١‏ - الشيخ أحمد حسين بن محمد رضا بن قطب الدين الشهيد؛ له 
انق 
شرح سلم العلوم . 
؟5 - الشيخ إلهي بخش الفيض آبادي (ف: 07 17ه)» له الانتباه لحل 
حمد الله؛ طبع بكانبور 1*9١ه'".‏ 
م الشيخ على أصغر الفيض آبادي من أهل القرن ١+‏ الهجري» له 
التحريرات على شرح اللسلم لحمد الله؛ شاركه في تأليفه حيدر على بن 


حمد الله الستديلى7 . 


- المفتي سعد الله بن نظام الدين  ١1719(‏ 75944١ه)ء‏ له حاشية 
على شرح السلم لحمد الله"*). 

ه” ‏ العلامة فضل إمام الخير آبادي الحنفي الماتريدي» له حاشية على 
شرح السلم للقاضي مبارك”*©. 

1" - القاضى بشير الدين بن كريم الدين العثماني (59372-1775١ه)2‏ 
لعاف كن شرح السلم لحمد الله" . 

/ا ‏ كمال الدين الشيعي الموهاني (ف: 1556ه)» له حاشية على 
شرح السلم لحمد الله" . 





.4٠٠ حركة التأيف:‎ )١( 

(؟) حركة التأليف: 257 معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: ٠ 4١‏ 
(*) حركة التأليف: 707. 

(4) حركة التأليف: ؟41- 

(5) انظر الثقافة الإسلامية! -70٠‏ 

(7) حركة التأيف: 4لاا. 

(1) حركة التأليف: 418 - 


4 


ييه ل ) م 


م العلامة تور الإسلام بن سلام الله بن شيخ الإسلام؛ من أهل 
القرن ١4‏ الميلادي» له حاشية على شرح السلم للقاضي مبارك2 وقر 
0000 

54 - الشيخ محمد قائم بن شاه مير الإله أباديء من أهل القرن ؟١‏ 
الهجري » له حاشية على شرح السلم لحمد الله'". 

4٠‏ الشيخ عبد الباسط بن رستم على بن على أصغر بن عبد الصمد 
(1169- 57١ه)»‏ من سلالة سيدنا أبي بكر الصديق رَبَإئعنة؛ له شرح سلم 


العلوم'". 
١‏ - المفتي شرف الدين (ف: 1578١ه)»‏ له شرح سلم العلوم إلى ١لا‏ 
يحد ولا يتصور»!!). 


؟ - المفتى السيد نور أحمد (ف: ١٠8١١ه)»‏ من أساتذته العلامة بحر 
العلوم عبد العلي» له حاشية على شرح السلم للقاضي مباره 20 , 

+4 حاشية العلامة المحقق الجليل شيخ الإسلام حسن العطار» 
المتوفى عام ٠6ه»عء‏ رمَداسَكَ» نسبها العطار نفسه إلى نفسه في بعض 
الإجازات التي كتبها لبعض تلاميذه في عام 1810م2 فتأليف هذه الحاشية إذن 
قبل هذا التارييه0 . 
)١(‏ انظر الثقافة الإسلامية: ٠77ء‏ حركة التأليف: 8؟؟. 
)١(‏ انظر الثقافة الإسلامية: 27٠١‏ حركة التأليف: .٠١6‏ 
(0) حركة التأليف: 555؟. 
(4) حركة التأليف: .7١6‏ 
(ه) حركة التأليف: ١06؟.‏ 
)3ن( حسن العطار؛ لمحمد عبد الغني حسن: على 


4 


+( 02 9 
© المبحث الخامس: الأصول التي اعتمدت عليها: 

ولا حاجة إلى بيان أهمية التوثيق عند الباحث المسلم؛ سواء كان توثيق 
الأقوال أو الأفعال أو الإقرار» أو المذاهب والمواقف» وكذلك توثيق الكتب 
بما فيها من النصوص؛ إذ يترتب على ذلك تبعات ومسؤوليات؛ لا يعلم مدى 
خطورتها وميلغ عواقبها إلا علام الغيوب. 

وبالنسبة لنسخة «سلم العلوم» فلم أصل إلى نحة المصنف الأصلية» 
التي كتبها بيده أو أملاها على غيرهء أو قُرِمَتْ عليه» ولكني وجدت «السلم» 
مطبوعة طبعات مختلفة9" ) إما مجردا عن الشرح» أو ممزوجا بشرح. ولم أجد 
طبعة للسلم مجردة عن الشروح كاملاء بل كل ما وجدته ينتهي عند آخر 
التصورات. ولما قابلت بين تلك النسخ المطبوعة وجدت بينها اختلافات 
كثيرة» لعل أكثرها لا يؤثر في المعنى» إلا أن بعض الاختلافات مما يغير 
المعنى. فحرصت حرصا بالغا على دقة المقابلة بينهاء ثم تسجيل الفروق» 
سواء كانت الفروق مؤثرة أو غير مؤثرة ؛ أداء لأمانة العلم. 

وحققت متن الللم باستعانة عدة طبعات لهء إما مع الشرح أو مجرداء 
كما أشرت إلى ذلك سابقا» وبيان الطبعات التي استعنت بها كما يلي: 

)١(‏ شرح الملاحسن» طبعة مطبع مجيدي» بكانفور/الهندء عام 
٠لاهء‏ وهو شرح ممزوج لمتن السلم, وهذه الطبعة لا تغطي جميع الكتاب) 
بل تتوقف عند آخر التصورات. وأشيرٌ إليه ب«الملا حسن». حصلت على 





)00( انظر لبعض طبعاته الهندية مععجم المطبوعات العربية لسركيس: 01 وانظر أيضا لعدد 
كبير من شروح اللم المطبوعة في معجم المطبوعات العربية في ثبه القارة الهندية د/ 
أحمد خخان: 784 ١799‏ 


6و9 


وك كر 
نسخة من هذه الطبعة كان يملكها بعض أفاضل امليبار) » ثم ثم انتقل ملكها إلى 
أخينا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الواسع الباقوي بن القاضي عبد الله الباقوي 
لسري المليباري رَمَدلنََء تكرم علي بهذه النسخة العتيقة حيث أعارنيها, 
مد الله في عمره خادما للعلم وأهله ؛ وجزاه عني وعن الإسلام خيرا. 

)١(‏ متن السلم المطبوع في آخر شرح القاضي مبارك» طبع بالمطبعة 
المصطفائية » الهندء عام 47١١هء‏ وهي أيضا غير كاملة ؛ حيث تنتهي عند 
التصورات. وبهامش السلم في هذه الطبعة حاشية المصنف عليه» المعروف 
أحيانا بالمنهية. وأ* شير إلى هذه النسخة ب«السلم». 

() شرح بحر العلوم الذي سأذكر بياناته. 

(4) شرح حمد الله على السلم. طبعة مطبع علوي » لكهنو/الهند؛ عام 
117١اه)‏ وبهامشه حاشية محمد عبد الحق بن فضل الحق الخيرابادي 
الحنفي » وهذه الطبعة تبدأ من التصديقات» وليس بها قسم التصورات. وأشير 
إلى هذه النسخة ب«حمد الله). 

(0) شرح بحر العلوم؛ وهو الكتاب الذي بأيدينا الآنء وهو شرح 
ممزوج كامل يغطي جميع السلمء اعتمدت على طبعة لهء طبعتث بمطيع 
مجتبائي » دلهي /الهند» عام *1اهء وتقع في 577 صفحةء طبع الحجرء 
باهتمام المولوي حافظ سيد محمد عبد الأحد؛ وفي هامشها تعليقات للأستاذين' 
خليل أحمد سنبهلي؛ ومحمد إلياس بشاوري» وبهامشها أيضا منهيات الشارج 
بحر العلوم على شرحه. وقد اعتمدت عليه أيضا في تحقيق شرح بحر العلوم؛ 
وفارنت هذه الطبعة بما نقله العلامة العطار من بحر العلوم في حاشيته على 
الخبيصي » وهو ليس بالقليل» فإن وجدت اختلافا بين هذه النسخة وبين نقل 
العطار سجلت ذلك أيضا في الهامش . وأشير إليه ب#بحر العلوم». 


45 


ل ل 

هذاء وقد ورد في امعجم المطبوعات العربية فى شبه القارة الهندية 
الباكستانية) أنه طبع في المطبعة المذكورة مع تعلقات الأستاذين المذكورين » 
ولكن في عام 504١ه/1897م‏ . ولكني لا أعرف هل هي طبعة أخرى 
مختلفة عما اعتمدت عليه فيكون الكتاب قد طبع مرتين على الأقل - أم أنه 
أخطأ بدليل أنه لم يذكر في معجمه غير هذه الطبعة التي أشار إليهاء ولم يشر 
إلى طبعة عام ٠7١هء‏ التي حصلت عليها واعتمدت عليهاء وهذا مخالف 
لعادته في الغالب» والله أعلم. 

وقد حصلت على صورة من هذه الطبعة التي أشرت إليها عن طريق 
الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الله الأحسني بن العلامة الشيخ مسليمان نين أحمةاه 
حفظهما الله وهو من أعضاء هيئة التدريس في كلية إحياء السنة الإسلامية في 
بلذة. «أمكتئل هي تقاطعة: فمالاقزم» اللبار/الهندء .حبك :صورها :لي 
مشكوراء فالله أسأل أن يكافئه ويجعل ذلك في ميزان حسناته. 

وجعلت الفروق ‏ في الغالب ‏ بين القوسين هكذا [ ]» وقليلا ما 
تركت ذلك » وفي الحالتين جميعا أشرث إلى بيان الفروق في الهامش» وإذا 
انضح لي أو غلب على ظني أن نسخة ما خطاً علميا نبهت على ذلك وقلتٌ 
إن النسيخة الفلانية صواب والأخرى خطاء وذكرثٌ وجه ذلك» وأشرت إلى ما 
يترتب على بعض الاختلافات من الفوائد المعنوية» مثل ما فعلت في مبحث 
تفسيم الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية؛ حيث اختلفت نخ السلمء 
وترتبت على الاختلاف فائدة معنوية» وكذا غير ذلك من المواضع التي يطلع 
عليها القارئ عند القراءة. 





)١(‏ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية» د/ أحمد خان: ل 


4 


لعل سيوزن16 شرح بحر العلوم على سلم العلوم 0 

وختاما ‏ وإن كان اللا لل خلا العو شايع جالم يدن هذا ل 
بالمرة؛ بل كان عملا شاقاء شغل القدرٌ الكثير من وقتي وجهدي , أسأل 5" 
الكريم أن ينفع به الكاتب والقارئ والمعلم والطالب. 
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:ما أخطم قات لآ يد ولا يوه لا يتخ وَل كَهَيدٌ» 
تعالى عَنِ الْجئس وَالْحِهَاتِء جَعَلَ الْكُليّاتِ وَالْجُرئيّاتِء الْإيِمَانُ به نِعْمَ 
التَصْدِيقٌ » وَالإغْتِصَامٌ به حَبذَا الَوْفيقُ» وَالصّلآُ َتام عَلَى مَنْ بعِتَ بالدَلِيل 


ع 


١ 6‏ 521 0 8 عه ع - 
الي فيه شِمَاءٌ يكل عَلِيلٍ؛ وَعَلْنَ الد وأمقابة: الذية هُمْ مُقَدَّمَاتٌ الدين» 
ءءء 


حُجَجٌ الّْهِدَايَة وَاليَقِينء ما بعدع)2)60)) 
قَهَذْهِ ِسَالَةُ في صِناعَةٍ عَةَ الْمِيرَانِء سَمَيْنُهَا سَمَينُهَا باسُلّم الْعُلُوم 2 الهم اجحَلَهُ 


5 


0 َيْنّ الْمُتُونِ كا لشمس بَئْنَ بَيْنَ التُجُوم . 


مُقَدَمَةٌ: الْعِلمُ النَصَوّرُ وَهُرَ الْحَاضِرٌ عِنْدَ الْمُذْرِكِء وَالْحَنٌ أَنَهُ مِنْ أَجْلَى 
كر لدو 00 تقد عَسِيرٌ جدّاء كَِنْ كَانَ اغيقَادا 


راد فر 5-5 ٠‏ لكر 1 - 1 
وَهَهْنَا شَكّ مَشْهُودٌء وَهُوَ: أَنْ الْعِلْمَ وَالْمَعْلومَ مُتَحِدَانٍ َالذّاتِ» ذا 


تَصَوٌرَا النُضيِيي كَهُمَا وَاحِدٌ وَكَدْ ف إِتَّهُما حَحَلِمَانِ حَقِيقَة. وَحَلَهُ - عَلَى با 





)00( فروق النسخ لم أثبتها هناء وستجدها إن شاء الله في الشرح» فعلت هكذا كيلا يتكرر ذلك 
مرتين . 


ولا 


تََدَدْثٌ به أن الم في مَأ الحا يمغَْى الصُورَةٍ ١‏ الْعِلْميّة ؛ ؛ فَإنَهَا يِنْ حل 
شرل في ادن شوم وين حَنتُ الهم بو ِلم» ؟ بد النفيش فلم أ 
َلْكَ الصُورَةٌ إِنَمَا صَارَتْ عِلْمَاٍ لِأَنَّ الْحَالَهَ الإدْرَاكِيّة قَدْ خَالَطتْ بوُجُويِ 
الإنطِبَاعِيّ » حَلْطا رَابِطِئًا انَحَادِنّاء كَالْحَالَهَ الوق وات فَصَارَتٌ صَوٍرٌ 


05- 


دَوْقِيّةٌ وَالتَنْعِيّهُ بِالْمَسْمُوعَاتِ: رَمَكَذَاء قَلْكَ الْحَالهُ تَنْقيِمٌ إلى التصَورٍ 
ديقي 0 ككْمَارْتِ م َاليْفْظَةٍ الْعَارِضَكئِنٍ نات وَاحِدَوٍ, 


2 
2 


عَلَى التَطرء وَإِلا ل 
مُحتَاهِية؛ فَإِن الدَوْرَ مُسْكلزِ منرم تسلشل, أذ تشلشلء وهو تاطل) لأن. عد 
النَضْعِيفب أَرْيَدُ مِنْ عَدَدٍ د الْأضلٍء وَكُل حَتدَينَ أَحَدُهُمَا أَزْيَدُ مِنّ الْآخَرِ زياد 
الزَائِدٍ يَْدَ الْصِرَامٍ جَمِيمٍ آحَادٍ الْمَزِيدٍ عَلَيْهِ؛ 7 ا 
وَالأَوْسَاطُ منْعَظِمةٌ وَائة ٠‏ نَحِبَئِذِ لَوْ كَانَ الْمَزِيدٌ عَلَْهِ غَيرَ عبر ما لَرمَ الريَادَة في 


جَانِتٍ عَدٍَ التتَاجِي ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ) وَتَتَاهِي الْعَدَّدِ د يَستَلرِمُ تَتَاجِيَ الْمَعْدُودٍء َدَبر. 

َل يل الصَوُْ من التضوبق وَبالْمكْس , أن -- عَقُولٌ » وَالتَصوْرٌ 
مُتَسَارِي لبَق مبَمْضُ كل وَاحِدٍ بِنْهُما َي و بَعْضهُ نَظرِيٌ , وَالْسِِطٌ لا 
تَكونُ كَاسِبّاء قلا بد مِنْ يتيب ل 


وَعهَْا عََ حُوطِبَ يد سفوا وَهو: أ المَطلُوبَ إي 
الْحَاصِلٍ ٠‏ يَإِمَا مَجْهُولٌء ٠‏ تيف الطَلبُ؟ وبيب بال 


وَتَج 


لوم » فَالطَلبُ 
00 0575 َه مَغْلُومٌ م مِنْ وَجْمٍ 
َجهُولٌ ين وجو قا قَائيًِا: الوَجْهُ الْمعلُومُ مَملُومُ َالْوَجْهُ الْمَجْهُولٌ مَجْوُول: 


١٠١4 


له _ مس وم 


وله أن الوجة المسمهول لبس عجولا طلقاء م 
الْوَجْهَ املو وَجْهْهُ َ َرَى أ الْمَطْلَوبَ الْحَقِيقَةُ الْمَعْلُومةٌ 
اغيا رَاتِمَا وََبْسَ كل تزتيب مُفِيدًا وا طببًا ون َم تى ل 
َك د ين قَانُونِ عَاِمٍ عَن الخَط] فيد» وَهُوَ الْمنْطٌِ. وَمَوْضْوعْهُ المتتوات 


مِن عت الإيِصَالٌ إلى عَم تَصَوّرٍ أو تَصدِيقٍ » وَذَهَبَ الْمتَأَحْردُونَ إلى أَنَّ م مَوْضْوعَهُ 
الْمَعْقَولَاتُ التَصَوّريةُ 

وَمَا يُطْلَبُ به النَصَوّرٌ آز النَصْدِبقٍ تك مركا زانهاك الْمَطَالِبٍ أَرْبَعٌ: 
مَاء وَأَيٌ وَمَلْء ولِمء دَدمَا» طب اَعَد بحسب شرج لشم ٠‏ فَنَسَمَى 


2 


شَارِحَة َو يِحَسَبٍ الْحَقِيقَة 3 فَحَقِيقِيّة ) وَدأَيّ» لِطِلِبٍ الْعُمَبرِ بالذايّاتِ أو 


2 


الْمَوَارضٍ » وَدمَلُ) لِطَلبٍ التَضْدِيقٍ بَوْجُودٍ النَّيْءِ في تَفِْهء كتُسمّى بَسِيطة 0 
عَلَىَ صَِةٍ فَمْرَكبةً وَلِمَ» لِطَلَبِ الدَيلٍ لمْجَرَّدِ التَصْدِيقٍ؛ أَزْ لق بحنب 
َيِه وَأَنَا مطلَبٌ من وَكَنْ وَكَيِفَ وَأَيْنَ ومن فَهِيَ إِمّا ذَنَابَاتٌ لِلْأَيّ» 0 
مُنْدَرِجَةٌ في الْهَل الْمرَكبَةِ . 
5-2 8 - و 
التصورات 
9 ا ب بم سج > اك هع ع اخ 211 لوهس ل 1ه ا5؟ عرس 
1 وَضْعًا لكَقَدُيهَا طَبَعَاءِ فَِنْ الْمَجْهُولَ الْمُطلَقَ يَمتَيعٌ عَلَيْد الْحُكْمٌء 
قل فيه فيه نه مَيُوَ كَذِبُ وَحَلَهُ: أنه مَعْلُومٌ بالدَاتٍ» وَمَجْهُولٌ مُطْلَقٌ الْعَرَضء 
كُمُ وَسَلَبْه 00 وَسَيأتي . 


الإمًا دَهٌ إِنّمَا تم ار لذلالة » ٠‏ منها: عَفْليَهٌ بِعَلَاقَةَ ذَاتيَة » وَمِنْها: وَضْعِية) 


2 


بِجَعْلٍ الْجَاعِلٍ » وَمِنْهًا: طبع : بإِحْداثٍ اَمَو وَكُلَّ مِنّْهَا لَفْطِيهٌ وَعَيْرُ م لَفْظِه. 


أحالا 


وه كر 
َِذا كَانَ الما مَدَنيَ الأبع , كَثِيرَ الِإفِْقَارٍ إلى التَعْلِيم َالَو َكائنْ 
اللنْطَِةُ الوح أعدها وأملهاء َلَهَا الاعتتارٌ. : دمن نْ عَهُنَا تين أن ألا 
مَوْصضْوعَةٌ للْمَعَانى» مِنْ حٍ حَيْثُ هي هِيَ» دون الصُوّرٍ الذَّهِية يد أو 1 
َدَلَالةُ للَْظِ عَلَى تَمَام ما وُضِعَ له مِنْ تِلْكَ الْحَئيّهَ مُطَابَقَةٌ وَعَلَى +: 
قن وو لازم لها في اريت وعَلى الخارج. الْتَرَامٌ وَلَا بد ع 
عَفِْيِ أ عُرِْيّةء وَقَدْ قِبلّ: الِالْيِرَامُ مَهُجُورٌ في الْعُلُوم؛ أنه في فض 


الم 2 0 وَيَلرَمُهُمًا الْحَطَابَقَهُ » وَلَا ع 3 وك كَزْهُ لت غ: 0 غَيْرَهُ لبن مما ه ِّ ع 
ا سكم 50ج #رعة دريءاري) 25 + م بَِنَهُمًا 
ِليْهِ الذ دَائْمَاء وَأْما ال َصَمييَةُ وَالإلِْرَاِيَُ فلا روم : هم 


١ 
آم‎ 


الإفْرَادُ وَالتَرِكِيبُ حَقِيقَة حَقية صَِهُ ال لله إِنْ دَلَ 0006 مَعْنَاة 
سوم ه 8 


تَعْرَكّبٌ» وَيُسَمّى قَوْلَا ملق وَل كَمُفْرَدٌ» وَهُرَ إِنْ كَانَ مِرْآة لتعَرْفِ حَالٍ الم 
مط كآدَاةٌ وَالْحَقُ أن الْكَلِمَاتِ الْوُجُودية مِنْهَاء 7 «كَانَ» مكلا عَعْتاهُ كَرْنُ 
النَيْءِ كنا لم يذكَرْ بَْدُء وَتَْرِجهَا كَلِمَاتٍ لِتصَدُيْهَا وَدََاليَا عَلَى الزْملِء 
َإِلَا فإنْ دل بيت عَلَى رّمَانٍ فَكَلِمَةُ. 


ا و2 515 ان سره» 
تلن كل اقل وق العرب لِمَةَ عِنْدَ الْمَنْطِقِيينَ ؛ ؛ إن تو «أَنْشّى 
وميس 


تَمْشِي؛ علا فِغْل عِنْدَهُمْ َس يلع لد لشن ؛ لاخبتاه شد 


م“ 


وَالْكَذِبَء بخلاف ١يَمْشِيٍ‏ 24 َل نَهرَ فَهَوَ اسْمٌ, وَمِنْ حَوَاصٌهِ الْحْكُمْ عَلَيْهِ؛ 
َتُْمْ هين حَزفٌ جره وهصَرَبَ فِْلَ قاضر» لا يَرهُ) َِنَهُ حُكُمٌ عَلَى نَفْسِ 
0 


رمعا كع ها ث2 
الصّرْت, لا عَلَى متا » وَالمُخَص به هُوّ هَذَّاء وَا وَل يَجْرِي في الْمٌهْمَلَاتٍ 
أفً. 


اكوك او الل مق عر رو لل و2 : : 
وَائضا إن اتحّد مَعَنَام فمع تشخصه تَشْخْصِهِ جَزْي ' وَيَدْحْلُ فيه ث الْمُضْمَرَاتُ 


وَأَسْمَاءٌ الإِشا رَاتِ ؛ فَإِنَ الوَضْعَ : فِِهَا مَإنْ كَانَ اما لَكِنَّ الْمَوْضوع له َه حاص 
عَلَى ما هوّ التََحْقِيقٌ وَبدُوَنهِ مُتَوَاطٍ ٠‏ إِنْ كارت أثائك فى ادف :ال 


عاو 2 م عد اشام 


فمشكك» وَحَصَرُوا التَعَاوْتَ في الْأرَليدَ وَالْأَوْلريه وَالسّدَةِ وَالرَّيَادَة ولا 
تَدْكِيكَ في الْمَامِنّاتِ وَل في الْعَوَارضٍ » بَلْ في انَضَافِ الْأَثْرَادٍ بهَاء كلا 
تذكيك في الجشم ولا في التوَادء بل في أشوة, وَمَعْنىَ كَوْنِ أَحَد د الْمَرْدَيْنِ 


كد أَهُ بحَيْتُ نَع ِنه الْعَقْلُ بمَعُوكة الْوَهُم نال الأضعفف.ء وَيُحَلَلهُ إِلتَِاء 
حَتَيَ إِنَّ الَْوهَامَ الْحَامَة ذهب إلى 41 مق يئهاء تاذهن. 

وَإِنْ كر فَإِنْ وُحِعَ لِكُلُ ابتدَاء َمُنْكَرَكٌ» وَالْحَنُ أَنَهُ وَاتِع» حَنَّى بَئْنَ 
الصّدَيْنِء كن لا عُمُومَ فيه حَقِيِقَة» وَالْمُرِتَجَلُ - فِيلّ ‏ مِنَّ الْمُْكرَكِء وَقِبِلَ مِنّ 
الْمَنْقُولِء وَإَِّا كَإِنْ اغَْهَرَ في الثاني كمنقول: مَرْعِيء أو خروةة غش ازعم 
َال سِييوَئه: الْأَعْلَامٌ لها مَنْقُولَاتٌ, عِلَاقًا ِلْجُنوُورء َِلا مَحَقِيقَةٌ وَمَجَارٌ 


#ارى 00 


وََا بد مِنْ عَلَاقَةَ فَإِنْ كَانَتْ تَشِْيها فَاسْتِعَارَةٌ ملا فَمَجَارٌ مُرْسَلّ » وَحَصَرُوهُ 


وَلَا يُمْتَرَطُ سَمَاعٌ الْجْرْئِئّاتِ) م يَجِبُ سَمَاعٌ أنْوَاعِهَا. وَعَكَامَةُ الْحقِيقَةَ 
التَتَادرُ وَالمََاءُ 5 َن القريو. وَعَلَامَةٌ الْمَجَاذٍْ الْإطْلَاقُ عَلَى الْمُسْتَحِيلٍ» 
وَاسْتِعْمَالُ اللَمْظ في بَعْضٍ بَعْض الْمَعْتَى » كَالدَابَةَ عَلَى الحمَار: التَقْلُ وَالْمَجَارٌ أَوْلى 
ين الاشْيرَاك » وَالْمَجَارْ د ألى ص نّ التقل . . وَالْمَجَارُ الذاتِ إِنَّما هر في الِإسْمء 
وَأََا الْفعْلُ وَسَائِدُ الْمُعْتَقَاتِ وَالْأَدَوَاتٌ َإِنَمَا يُوجَد فيهَا بِالَعيّة. 

َتَكبُرُ اللَِْ عَم انّحَادٍ الْمغتى مُرَادَفَةّ وَذَلِكَ وَاتِعٌ؛ لِتكثْرٍ الْوَسَائْلِ 


11 


َاتَوَسُع في مَحَالٌ الْبَدَائِع كَالسَجْعء وَلَا يجب فيه قَِامٌ كل عَقَامَ الحَرَء ون 
ٍ ور 1 ال 0000 
كنا ينْ لَمَةِه ون صِكٍَ المَّمٌ ِنَ الْمَوَارِضٍء بُقَالُ «صَلَّى عَلَيِ وَلَا بُقَالُ ددا 


عَلَيْده. 

مَل بَِنَ الْمُفْرَه وَالْمْركَبٍ كراد ؟ املف فيه. 

وَالْمُرَكّبُ إِنْ صَحٌّ لكوت عَلَِِ نَامٌ حَدِ وَمَنِكةٌ إِنْ قُصِدَ به الْحِكَيهُ 

عَنِ الْوَاقِم» وَينْ كم يُوصَفُ ِالصَّدْقٍ وَالْكَذِبِ ؛ ضَرُوْرَف َو الَائْلٍ: : كَلَابِي 
هذا كَاذِبٌ لَيِسَ بِحَبرِء أن الْحِكَابَةَ عَنْ تنه غَيْرُ مَعْقُولَة. “نت ينيم 
أَجْرَائِهِ َأَحُودٌ في جَانتٍ ب الْمَؤضْوعء كَالتْبَهُ ملحُوظة مُجْمَلا ٠‏ فَهِيَ الْتذى 
عَنْهَاء وَنْ حَيِتُ تَعَلقُ الإيقاع ها متلْحوظةٌ تَفْصِيلاء فَهِيَ الْحِكَايَةُ انع 
الكل يجميع تقاريرة. 1 


1 ا مس اده : عع 

ونط رٌ ذَلِكَ قَوْلمًا: «كل حَمْدِ لله»؛ إن لما من جَمْلهَ حَنْنِ 

م 5 سرام وس فو دهم 3 مك لكي كس 3 2ه ٠‏ 1 
فَالحِكَايَه تَفْسْهَا مَحْكِرةٌ عَنْهَاء كأئَلُ؛ فَإنّهُ جَذْدٌ أَصَوُ. وَإلَّا مَإِنَتَاىٌ منه: أن 
سوه وي سود # مي # سرء ئس م دوم > م 1ه م 2 2 
وني وتمن وترج وَاسْتِفَهَام وَغيْرٌ ذَلِكَء و لم يَصِمّ فَتَاقِصٌ ' مِنْهُ تَفِيدِي' 


اه 


كفلام زَيْدِ وَافيِرَاجِيٌ» عر 


0 


ع 


الْمَفْهُومُ إن جَوَرَ الْعَقلَ تكس من ْ حَيْتُ تَصَودة فَكليء ممع مُنتنعٌ أَثْرَاده: 


9 2 


كَالْكليَاتِ الْمَرْضِيّة» أز لا إِمَا مَعْدُومٌ أ مَوْجُودٌ كَالْوَاجٍِ وَالْمْنْكِنِ؛ تإلا 
فَجَزْبَىٌ ٠‏ فَمَحْسُوس الل في مبد| الْولَاتَو وَشَيْعٍ ضَِيف البِصرِه و وَالْصُورَة 
الْخَيَايّهِ مِنَ الْبيِمَة : المعبكة كلَهَا جرْنِيَاثٌ ؛ لِأنّ ًا ئها لا مجَودُ العف تكد 


11 


م 62 
عَلَى سيل الِاجْتمَاع » وَهُوَ مرا 

وَعَيْتَا َك عَفْهُوة » وَهُوَ: أن الصُورَة الخارجكة لِرَبوَء وَالصّوْرَة الْحَاضِلةٌ 
نهُ في أَذْمَاذِ طَائْمَة افر وكا كلها ا آَِ التَحْقِقَ أ حُصُولَ الْأَمَْاءِ 
بِأَنْفهَا في الذَّهْنِء . ِأَشْبَاحِهَا وَأََالِهَاء كلك الصّورَةٌ كر ومن مهنا 


2 
01 


يي عزن انيه : الْحقِيِقيٌ مَْمُولاء وَهُوَ الْحَنٌ. 
لو عم 27 الس 000 ًًّ 2 5 تن وهر * ام 
وَلَا يُجَابُ بِأَنْ الْمُرَاد ْنَا عَلَى الكَرِينَ ُو خِلْ لهَا تزع عَنْهَاء 
و عورم 25 2 وده 
وَاللَازِمٌ هَهْنَا أن لها ظِلا مُتَعَد محَعَدَدَاء لا أَنَهَا ظِلٌّ مُتَعَدٌ تعد وَالْمَطنُوبُ هر الثاني ؛ 
وَذْلِكَ لأن التَصَادَةَ قَّ يُصَحُحُ الِنْترَاعَ وَالظلية أَئِضًا ؛ إن لإتنّحَادَ ين الطَرَقينِ . 


بل ١‏ الْجَوَابٌ أ 93 الْمُرَادَ تَكُُ الْمَْهُومٍ بِحَسَب لولعم فَالصُورَةٌ الْحَاصِلَةٌ 


2 


يِنْ رَيْدِ اعبار الْأذْهَانٍ ن يبيل أن تتكثر في ارج ؛ بل كُلهَا هري ريد وَأَنَا 
لكات الْمَرْمِيَةُ وَالْمَمْقّولَاتُ اانه كَِعَدَم اْتِمَاِهَا عَلَى الهٍََِ لا بنْقِيِضْ 
٠ 06‏ 2ء 0 


الْعْم ِمْجَرّدٍ تَصَرُرِهَا عَنْ تَجْوِيزِ تَكَْرِهَا في الْتَارِجٍء حَنَّى قِيلَ: إن الكليّات 
لْمرْضِيُ بالتّسبَة إلى الْحَقَائْقٍ الْمَوْجُودَةٍ كُليَا ولا 


ل رلا عقت ا 
00 6 00007 2 
يَخْمّص بِالإِصَافِيٌ كَالأَوّلٍ بالحَفيقِي٠‏ 
5 1 اه عر سل ابي 
لكان إِنْ تَصَادَنَا كُيّا مَمَُسَاويَانِء وَإِلَّا تمَارَمَاء قَإِنْ كانَ كليًا مِنَ 


٠٠‏ مات يم 


الجَاييْنِ كَمتَاينَانٍ» وَإِنْ كَانَ جُرْئيًا قَإمًا مِن الْجَاتَْنِ » فَأَعَمْ وَأَحَص مِنْ وَجْهِ 
أذ ين جَانِبِ وَاحِدٍ كَقَطء فَأَعَمُ وَأَحَصٌ مُطَلقًا. 


ل د ري 0 


: ٍ 2 8 اك 
وَاغْلَمْ: : أَنّ تقيض كُلّ شَيء رَفْعْهُ فَكِيمَا المْتَسَاويَيْنٍ مُتَسَارِيَان وَإِلا 
وهه» 


َتَقَارَقَا في الصَّدْقِيٍء كَيْرَم صِذْقٌ أَحَدٍ د الْمُتسَاوِيئْنٍ يدون لتر هَذَا خلف. 


3 


وَمَهْنَا كَل ثَرِي» وَمُرَ: أَنَّ قيض التَصَادّقٍ رَْمهُء لا صِدْقُ الْمَارُقٍ 
وَرُبمَا يَكُونُ تَقِيضئْ الْمُتسَاوِيَئْنٍ يا لا َه له أضلاً في تس الأثر» عيضي 
الْمَفُْومَاتِ التَامِلّةَ لكل مَفْهُومٍ ؛ يَصْدُقُ الْأَيّلْء أي عَدَمّ التَصَادُقِء دُونّ 
النّنيء أي التََارْقٍ ٠‏ 

وما ِلّ: إِنَّ صق الل عَلَى كيئء لا يقتي دُجُوكة حيتي َم 
النَصَادُقٍ يَسْعَلزِمُ النَمَارْقَء مَبعْدَ تشليمه إِنَمَا يم آز أَعِزّثْ تِلّْكَ الْمَفْهُوِمَاتُ 


حوره نا 


رم عدم ده 


وُجُودِية ؛ كَالكَّيْءِ وَالْمُمْكِنٍ أَمَا إِذَا كَانثْ سَلبِيّةَ كَلَامَرِيكِ الْعَارِي وَلَا اجْيمَامٌ 
اللمِضَبْنِ قَلَا مََاعٌ لِذَلِكَ فِيه. قَلَا جَوَاتَ 
تِلْكَ الْمَفْهُومَاتَ التَّامِلَة. 

عَذَّاء وَتَقِيضْ العم وَالْأحَصٌَ لق الْعَكْس ؛ إن اْتَمَاء الْعَامٌ َلرُومٌ 
إنْتقَاء الخَاصٌء وَلَا عَكْسَ ؛ تَخْقيقًا لِمَعْتَى الْعُمُومٍ ٠‏ وَشكَكَ بِأَنَّ لَااجْيمام 
لتقبِمَيْنٍ أَعَمْ مِنَّ الإنْسَانِء مَعَ أَنَّ ييْنَّ تَقِِضَبْهمَا تَبابًا كلياء وَأَنِضًا الْمُمْكِنُ 
الْمَامٌ َعَم مِنّ الْمُمْكِنٍ الْخَاصّء ككل لَامنْكِنٍ لمنعة خاس وكل 
لَامُنَكِنٍ حاص إِنا وَاجِبٌّ أَؤْ و مُمْتَيع » وَكِلَاهُمَا مُمْكِنٌّ عَامٌ ص َامُمْكِنِ عَامٌ 
مُنْكِنٌّ عَم وَالْجَوَابُ بِمَا مَرّ 


4 


دَبَئنَ بطي الْأَعَمَ وَالأحَصٌ مِنْ وجو تين جْرْئِيمٌ كَالْمتَابتينٍ َه 
الَقَارْقُ في الْجْمْلَة؛ أن بس الْعيِينٍ تَقَارَُاء فَحَيْتُ 1 5 أَحَدمِما 


لا يتخُصِيص الدَّعْوَى بِمَيْرٍ تقَائْضٍ 


حمل 


بَصْدَقٌ تَقِيِضُ الْآحَرٍ وَهْوَ كَدْ يتَحَفقُ حمق في من الاين افك كَاللُا حَجَرِ 


11 


حي 206 
وَاللّاحَيَوَانِ وَالِإنْسَانِ وَالبَاَاطِق» وَقَلُ يَتَحَقَقٌ في ضِمْنِ الْعُمُومٍ م وَجَهِ) 
عَالْأَئيض وَالْإِنمَانِء وَالْحَجَرِ وَالْحَيَوَانِ. 


وَهَهدَ سُوَالٌ ل وَجَوَابٌ عَلَى طِبْت ما مَرّ 
الي إِمَا عن حَقِقَة الأََْاوِء أو دَايِلٌ فيهاء تمَامُ مُْترَك يتا وبين 


َع حي أز لاء وَبْقَالُ 1 ذَاتِكّاتٌ » وَرْبّمَا يُطْلَقُ اذاه بِمَعْتَى الدَاخِل. 1 
عارة: تفش يعفدق أر له وال لعا كات 
وَالْجُمَهُورُ عَلَى أن الْعَرَضَ ءَ ا حَقِيقَة. َال بَعْضُ 


الأناضل م من التحققية: طبِيعَة الْعَرَضٍ لا بِسَرْطٍ شَيْءِ عَرَضِيٌٍ » بوط شَيْءِ 
الْمَحَلُّء وَبِكَرْطٍ لَا شَيْءِ الْعَرَضْ المُقَابِلُ جزم 


1 
١ 


75 ك2 2 5 86 
وَلذا صَحَ الوه أنيقء والعاة 2 : ون كم 63ت الْمُمْتَنّ لا يَدُل 
عَلَى التّنبَة, وَلَا عَلَى الْمَوْصُوفء لا عَانّا وَلَا حَاصّاء بَلْ مَعْنَاهُ هُوَ الْقَدْرٌ 


وو 1 


النَاعِتُ وَحْدَهُ هَذَا هْوَ الْحَقٌء وَيُرَيدَهُ ما قَالَ أبْنُ سِيئا: وُجُودُ الْأَعْرّاض فى 
َنَِْْا ُو وُجُودُما لمَحَالّها. 

0 

فالكليّات حمس 

الأَوَلْ: الْجنْسء وَهُوَ: كل مَقولٌ عَلَى كَيرِينَ مُحْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقٍ بق » في 
جَوَابٍ «ما هُوَه. فَإِنْ كَانَ جوَابَا عَنْ الْمَاهِيّةَ وَجَمِيع الْمُمَارِكَاتِ فَقَرِيبٌ» وَإِلَا 


وَهَهَنَا مَجَاحِثُ) الأَوّلُ: 3 لام هَ سوال عَنْ تَمَامٍ الْمَاهِيَّةَ م الْمُخْتَصَّةَ إن 


التصِرَ فيه عَلَى أئر وَاحِدِء نَبِجَابُ بالتّْع » أو بِالْحَدٌ التَامّء وَعَنْ تَمَامٍ الْمَاِيِ 


لل 


0 8 1 5 0 2 َ' ؟ ّمه #كرية إؤأل م 
التشتركة إِنْ جْمِمَ مين أمُور. مَبجَابٌ بالتوع , إن كانت متفقة الحَقِيفَة, 

* ه دفي لي ل َرَهُ ارمكان حتتثء و هع 
وَبَالْبئ إِنْ كَاتث مُخْتَلِفتَهَاء وَمِنْ هَها يفترح عَدَمْ إنكان لمن في مرية 
رَاحِدَ مويه وَاجِدَةٍ. 


و عام 


القّاني: وُجْودُ الْجِنْسِ هو وجود التوع ذِهْنًا وَخَارِجَاء َهُوَ مَسْمُولٌ عَلَيِ 
ب ل لت ور لَهُ تخصِيلٌ قَبلَ التوْع» وَإِنْ كان فَيِيّه لا 
بالرَّمَانٍ؛ كَنَّ لون عملا إِذَا أَخْطَرْتَاةُ الل قلا بت بحص عَيْه مقر 
بالْفِغْلٍ 0 ٠‏ وَأَمَا طَببعة 
الع ملس بَطلْبُ ذا تخصيل عَتاهاء بل نّم ينُب تخصِيل الْإنًا 0 

التَالِتُ: ما الْقَرِقُ بَئنَ الجنس وَالْمَادَو؛ فَإنَهُ يْعَالُ جم - علا - إن 
شن لأإنمان» لير طول لوه 1 تاه 5: ك3 منكجيل الئل عليد؟ 

تقولة الحق التامرة كَرْطٍ عَدٍَ الريَادة ماد وَالْمَأْحُودُ ِمَرْطٍ الزيَادَ 
تَوْعْء وَالْمَأُودُ لا ِمَرْطٍ 5 شَيْوء بَلْ كَبِقَمَا كان وَلَوْ مَعَ ألْف مَعْنىَ مُق مُقَوّمٍ َاخِلٍ 
في جُمْلَةَ تَحَصْلٍ مَعْنَاهُ جِنْسٌ» هو عَجِهُولٌ بعد لا بدْرَى 4 عَلَى أي سُورَة: 
0 عَحْمُولٌ عَلَى كل مُجْتمِعٍ مِنْ مَادّةِ وَصُوِرَوْء وَاحِدَةَ كَانتْ أَوْ ألْمَا. وَهَذَا عَامَ 
ينا كله ين تخد ووسنا 06 تبط لعن في الثركب تنصبل اعنن 
الجنس الْمُنِِمٍ عبيدٌ نين في البسبط كنقِيح الْمَادَ تعسو وَمُْكِلٌ جدًاء كن 
إِبْهَامْ م المُتَعَيْنٍ وَتَعِيينَ الهم أ عَظِيمٌ. 

وَهَذّا هُوَ الْمَرْقُ بين يْنَ الْفَصْلٍ وَالصُورَةٍ وَمِنْ هَهُنَا تَْمَعهُمْ تَسْمْعهُمُ يَفُولُون: : إن 
الجنس تود ين العا وَالْفصلَ تُوة ين الُورة. 


الرَابِعٌ : : قَالُوا إن الى جنش الخنتةء كَهْوَ أَعَْ وَأَحَصٌ يِنَّ لجنس 


1 


8 _ سدس )هم 


وَاعَْارُ الذَاتِ غَْرُ ايجار الْعَرَضء وَبَِفَارْتٍ الإعْيارَاتٍ بقارت الَْحْكَام. 
وَِنْ هُتا تييّنَ جَوَابُ ما قِيل: إنَّ الكُلّنَ مَزدٌ لِنَنْيِوء فَهُوَ غَيْدهُ وَسَلْبُ الشَّيِْ 


معن رام 402 اام 21012 2 2 
تَعَمْء يَلرَّمُ كن حَقِيقَةَ الشئء عَيْنَا لَهُ وَحَارِجَا عَنْهُّء لَكِنْ لما كَانَ 


باغتبارئن فَلَا مخذور. وَمِنْ نَم قِيلَ: لَوْلَا الاغتارَاتُ لَيَطَلَّتِ الْحِكْمَه. 


الْحَامِسٌ: قِيلَ: إِنْ كَانَ مَوْجُودًا هَهُوَ حَكَخَّمرٌء فَكَيْفَ مَفُولية عَلَى 
ال مركم مع يل م 4 ون ٠‏ 
كَيِيرِينَ وَإِلَا كَبِفٌ يَكونْ مُقَوٌما لِلْجْرْياتٍ الْمَوْجُودَة؟ 

رتم 6ت اك رميو و 2 22 وى اع لا بي اتباطة 

وَخَلهُ: أن «كل مَوْجِودٍ مَعْرُوضُ التشخص» مُسَلمٌء وَذْلِكَ ذَليل التقسيم 
المع اك عه 5 بو ة ل اث رلء الاو * 1 
وَالِإِسْيَرَاك » وَدخول التشخص في كل مَوْجِودٍ مَمنوع. 

5 َه هر 6 ع ِ- ٠‏ في 

الكَاني: التَوْعٌء وَهُوَّ: الْمَقول عَلَى الْمُتَفق الْحَقَائِقَء فى جَرَاب ما هوف 
و 9 5 ا ا ا 0 0 
وَكُلٌ حَِيقَةَ التَّنبَة إلى حِصَصِهًا نوع حَقِيقِيٌ. وَقَد يقال عَلَى الْمَاهِيَ الْمَقَولٍ 
ا 61 واغاض ل #لى ‏ جمكّ 26 000 
َلَنِهَا وَعَلَى غَبْرِهَا الْجنْسشء في جَوَابٍ «مَا هُوَهء قَوْلا ويا وَالأَوّلَ الحَقِيقِيّ 


2 


الثاني الإِضَافِيُ وَيئَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْدء وَقِلَ مُطلقا. 


1١0 


7 نم 2 57 7 رئء هش رع 2 27 ,ووه 
وَهْوَ - كَالْجئْس - إِمّا مُفْرَدُ أؤ مُرَنَبْء وَأَحَص الكل السَافِلء وَأَعَمّ الكل 


2 


٠ 5 2 ِ 2 000 2 2‏ لع مه 
الْعَالىء وَالْأَحَصٌ الأْعَم الْمَتَوَسّط؛ لأن الجنيِيّة باغْيارٍ الْعمُوم» وَالتَوءِية 


عع 2 


٠ 9‏ 1 2 5 در 78 ٠‏ 8 8 5 
اغتارٍ الْخُصُوصٍ . يُسَمّى التَوْعٌ السَافلٌ نَع الأنواع» وَالْجِْسٌ العَالِي جَنْسّ 
الأجْتاس. 


وعءع 


القَالِتُ: الْمَصْلُ وَهُوَ: الْمَقول فى جَوَابٍ «أي شَيْءِ هْوَ في جَزْمَرِو. 


وََا لا جنس لَه كَالْوْجُودٍ - لا َطْلَ له فَِنْ مير الْمَاهِيةَ عَنْ مارك الجن 
الْقَرِيبٍ فَقَرِيبٌ» أو التَعِيدِ مَعِيدٌ. وَلَهُ ينب إلى الع تقوم » َيْسَمّى مقرم 
َكل مُموَمٍ تال ممم لتاقل وا مَكْسَ ك5 كُيّاء وَإِلىَ الجنس بِاتَقي 


فت مَُشَاء وَكُلُ مم لِلصّالٍ مد مُقَسَمٌ لِْمَالي» وَلَا عَكْسَ | 


َال الْحُكَمَاءُ: الجن أن مُبِهَمْ» لا يكَحَمَّلُ إلا بالْفَضل؛ كَهَْ عِلَه له 
ا ُو َل الجئس جنا للمَصْل. وَلَا يَكُونُ لِكَيْءِ وَاحِدٍ قَصْلَانِ تيان 
وَلَا يمرم ِل تَوْعًا وَاحِدَاء وَلَا يُقَارِنُ لا جنسا وَاحِدَاء وََضْلُ الْجَوْمَرٍ جَرْمَ: 
خلَانًا لْإِنْرَاقيَةِ. 
رَمَهَْا سَكَّ مَفْهُورٌ مِنْ وَجْهَيْنِء الأَولُ: ا أَوْرَدهُ في (السَّمَاءةء وَهُوَ أن 
صْلٍ مَغنىّ مِنّ الْمَعَاني» فَإمًا أَعَمْ المثولاث أَرْ تلت وَالْأَوَلُ َاطِرّ» 


٠> ِ 


ُو مَُصِلٌ عَن الْمُمارِكَاتٍ بِقَضْلٍ قَإَِنْ لِكُلٌ قَضْلٍ قَصْلٌء وَكَسَلسَلُ. 
ل : أنَا لا نحلم القِصَالٌ كَُّ عد مَنْهُم بالمَصْلٍء ٠‏ وَإِنَمَا يجب لَوْ كَانَ ذَلِكَ 


2 ردرام ساة م. سه 


الْعَامُ مُقَوّمًا لَه لَه وَذَا مَمْنُوع ؛ فإن الفشْل قبيط: 


الثاني : مَا سَنَحَ لي ؛ رَهَُ أن الْكُلَيَ كَمَا يَصْدُقُ عَلَى وَاحِدٍ ين أَوْادٍ 
يَعُدُقٌُ عَلَى كَثبرِينَ يِنْ أَثْرَادهِ بصِدق اجر َمجْموع الإنَانٍ وَالْمَرسِ 
حَيَوَانٌ» فَلَهُ قَصْلَانِ ن قَرِيبَانٍ . لا يقَال: بَلْرَمٌ صِدْقٌ الْعِلّهَ عَلَى الْمَعْلُولٍ الْمُركْبٍ؛ 
أنه تختو الْمَادْبّ وَالصورية» وَهْوَ مُخَالٌ ؛ وَذْلِكَ أن الاسِْتِحَالة لد مَمد مَمْتُوعَة؛ 
قإِنّهُ مَعْلُولٌ وَاحِدٌ وَعِلَ كَثِيرَة' وَكَْرَةٌ جِهَاتِ الْمَعلُوِية لا تلم كثرة امل 


2. 


-حقيقية . 


و2 


-ٍ 


لك 


114 


الت 0 


لا بقَالُ: جم شَرِِكَيْ الْبَاري سَرِيكُ الْباري» فَبْعْضْ شَرِيك الْبَارِي 
ركب وكُلُ مركب مُنكِنٌ' » فعض شرك الاي مُذَكِنٌ ٠‏ مَعَ أن كُلَّ شَرِيكٍ 
الْباري مُمُتَنعٌ ؟ أن ن إِمْكَانَ كل مُرَكٌبٍ مَمْنُوع :إن افْتَقَارَ لماع عَلَى تَقدِيرٍ 
الْوُجُودِ لَْضِيّ لا يَضُرٌ الاميتام في نفس الأثر. ألا تَرى أَنَهُ يَْتلزِمٌ المُحَالَ 
بالذَّاتِء فلا يَكُونُ مُمْكِنَاء كَدَبَر. 

وَحَلَهُ: أن وُجُودَ انْتيِنٍ يَسْعَلرِمْ دجُو ثَالِشٍ وَهُوَ الْمَجْمُوعٌ؛ وَذَلِكَ 
اد لا قلُ: علَى هذا لمن حمق الثين 0 كمي أَمورٍ غَبْر مُتتَاهِية يه ؛ لأنهُ 
عَم الثَالثِ 2 يَتَحَقَقٌ الرّاعُ وَمَكَذَّاءٍ لِأنًا 0 الا 
باغْيَارٍ شَيْءِ وَاحِدٍ عرّيْنِ» وَالنَسَلْسْلُ في الِاعيتَاريا 


الرَابعٌ: الخَاصَةٌ )هو الخارع التقول على نا دلت تَحْتَ حَقِيقَة وَاحِدَةٍء تَوْعِيِّةَ 
َو جِنْسية » وَهِيَ عَامِلَةٌ إِنْ عَمَّتِ الْأَكْرَادَ وَإِلَّا تمر رُ َامِلَةِ. 

00 شن د - ضر شد ال للا 3 5 2 م 000 8 

الْحَامِسٌ: الْعَرَضُ الْحَامٌ» وَهُرَ: الْكَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى ََائِنَ مُحْتَلَِة وَل 
. 22 لاسا 25 هه كح اي 1 موء و 5 
مِنْهُمَا إن امْمَنَعْ الْفْكَاكهُ عَنِ الْمَعروض فلازم» وَإِلا كَمُمَارِقٌ » يَرُول بسر سب عَة عَةَ أو 
بُطْوٍ أَوْ لا. ثُمَّ اللَّازِمُ إِمَا أَنْ بَمْتَِمَ الْفِكَاكه عَن الْمَاوِيةْ مُطْلقًا بعِلَقء أز 
ضَرُوَرَة) سق لازم الْمَاميَّهَ أرَ بالتّظر إلى أَحَدِ الْوجُوكئنِ) خَارِجِيًا أَرْ 
6 2 وف أ ا ع ال وا وق ارود لو ل 
ِهنيّاء وَيُسَمّى الثاني مَعْقُولًا تَانيَاء وَالدَّوَامُ لا يَخْلو عَنْ لَزُومٍ سَببِيّ 

َل مطل الوجُود دَخْلّ ضَرُورِيٌ في في لَوَاٍِ الْمَاهِيّة؟ وَالْحَقٌ لا ؛ إن 
الفْدُوَرَةَ ل ُعَللُ؛ حَترء يجب وَجُود للق َو لاء كَوْجُودٍ الْوَاجِبٍ عَلَى 
مَذْهْب المْتَكَلْمينَ: 

وَأَبَْنًا اللّازمٌ إنَا بين وَهُوَ الذي يَلْرَمُ تَصَوُرَهُ مِنْ تَصَوّرٍ الْمَْرُومٍء وَكَدَ 


14 


9( شرح بعر العلوم على سلم العلوم | سس 
0 فوع 0 لاعس كس 520007 م 
يقَالُ عَلَى الَذِي يَلرَمُ مِنْ تَصَُرِهِمَا الجَزم الوم وَهُوَ أَعَمْ ين الأمّلٍ. أو نيد 
بين بخِلافه, قَالتَعَيَهُ لس ه وك مِنْهُمًا مَوْجُودٌ ِالفَوُورَةٍ. 


ع 


وَهَهْنَا شك وَهُوَ: أن النرُومَ لَازِمٌ» ملا يَنْهَدمُ م أضْلُ الْمكَارَعة يشل 
اللْرُومَاتٌ . 

وَحَلَهُ: أنَّ اللرُومَ مِنّ الْمَمَاِي الإعْتَارية ايراع المي يس لَهَا تَحيرٌ 
ل في الذَهْنٍ بَعَدَ اغتجاره؛ نْقَطِعٌ انْقِطاع الإغتجّار. -5 مَنْمَوُهَا وَمَنيْعهًا 
و َلِكَ مو الحَافظ تنس الأمرية للِإثْيرَاعِيّاتِ » مُتنَاهِيَة أو غَيْرَ مناه 
رتب أذ غَبْرَ مرو فَقولّهُم: التَسَْلُ فا لَيِسَ بِمُحَالٍ صَادِقٌ ِعَدَمٍ الْمَوضُوعٍ, 


تَدبر. 


اس 


رماع َفهُوم الكليّ بسَنّى علا ئٍُّ ُ طِقنّاء وَمَعْردُوضكُ ذَلِكَ ع ٍ م ئَّ 
طبَعما» وَالْمَجْمُوِعٌ بِنّ الْعَارضٍ وَالْمَعْرُوضٍ ؛ 2 يتَبَى كُليا عَفْئّاء وكذًا الْكليَّاثُ 


الْحَمْس ١‏ مِنْهَا منطِقي وَطْبَِ وَعَفْلِ. 


4 نم الطتعون لَه لَه اعْتِبَارَاتٌ كَلائة: : بسَرْطٍ لَا هيو يسَمّى مُجَردَة بسر 


ب 


نَيْه يُتَنّى مَخْلُوطَة) وَل ِتَرْطٍ فَيْء يُسَمّى مُطلقَة» وَهِيَ مِنْ حَنْتُ هِيّ 
َبِتْ َوْجُودَة؛ وَلَا مَعْدُومَة» وَلَا ْنَا مِنّ الْمَوَارِضٍ » في هَِِ الْمَركبَة تق 
التَِيِضَان . وَالطير َعَم اعجار مِنَ الْمُطْلَقَةَ, ملا َلْرَمُ تَْيِيمُ الكّيْءِ إلى تيه 
تإلى غَيْرِه. 


اعلَمْ: أن الْمَنِقيَ ِنَ الْمَعْقُولَاتٍ انق وَيِنْ كم َم يَنْمَبٍ أَحَدُ إَ 


1٠ 


وَجوده في الْخَارجٍ ٠‏ وَإِذَا لَمْ يك كن الْمَنْطِقِيُ مَوْجُودًا لَمْ يكن الْمَفلِينُ موْجُودًا. 

بق | لطعي : الف فيه َمَذْهَبُ المْحمَقِينَ - وَمِنْهُمْ اللَيخ الكت ات 
أله مَوْجُودٌ في الْخَارج بِعَن وُجُود الْأَهْرَادِ فَالْوْجُودُ وَاحِدٌ بالذّاتء وَالْمَوْجُودُ 
انتَانِ؛ وَهُوَ عَارِضُ لَهُمَاء مِنْ حَيْتُ الْوَحْدَةُ وَمَنْ دَمَبَ مِنْهُمْ إلى عَدَمِيّة النعَيْنِ 


َل بِمَحْسُوسِيَيهِ أَنْضًا في الْجُمْلَةَ وَهُرَ الْحَنّ. 


5220 اهاي #4 لد كوي* ج2 ه. ف “د ا 5 
وَدَمَبَ شِرُْمَةٌ قَليلَهُ مِنَ الْمَمَلْسِفِينَ إلى أَنَّ الْمَوْجُودَ هُوَ الْهُوبَهُ الْبَسِيطَةٌ 
وه 


ا“ 2 مه" عكري عه ب اس سل ررم 5 
أو الْكلَيّاتُ مُنْترَعَاتٌ عَفْلِيةٌ وَلَئْتَ شغري إِذَا كَانَ رَيْدٌ مكلا بَسِيطًا مِنْ كُلّ 
هم 


وَجِْء وَلُوِحِظ إِلَْهِ مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوَّء مِنْ غَبْرٍ نَظْر إِلَى مُمَارِكَاتٍ وَمُجَايِئَاتٍ 


0 


0 


حَنَّى عَنٍ الْؤُجُودٍ َفمَوء كيف تور ين اليل صَوَرِ مُتَعَايرَةِ » قَلَا بد لَهُمْ سن 
لْقَرْلٍ أن لبط الحَقِقي في غزتبة تَقَرههِ وَتَحَطلِهِ صُورَئيْنٍ كارن 
مُطَبِتئنِ لَه وَهُوَ قَوْلٌ الْمُتَتاويينِ. 
هذا فِي الْمَخْلُوطَةٍ وَالْمُطْلقَةْء وَأَنَا الْمُجَرَّدَمٌ ا 
في الكارجء إلا اود ون الل اللاي وا يما بكم به عَلَيْهِ 
رم 8ع الع 5م سوست . 6 .كت وو عه 2ه سس بار بعت ف 
وَهَل توجّد المُْجَرٌّدَة في الذهن؟ قل لا » وَقِيل نعم وَهرّ الحَى ؛ فإنه 
حَجْرَ في النَصَورَاتِ . 


مُعَرَفُ الشَيْءِ وما تحمل عَلَبْهِ تَصْوِيرًا' تخصِيلًا أز تَفْسِيرَاء وَالثَّاني 
5 
اللفظئ ‏ وَالْأَيَلُ الْحَقيقَئُ » َيه تَحْصِيلٌ صُورَةٍ غَيْرٍ حَاصِلَةٍ َإِنْ عْلِمَ وُجُودًَُا 
هُرَ بحسب الْحقيقَة وَإِلَّا قحب الاسم. 


لفق 


لا بدَ أن يَكُونَ لْمُمَوْفُ أَجْلَىء فلَا يَصِحْ بالْمَُاوِي مغر وَجَهالة وه 
بِالْأَخمّى» وَلَاَ بْذَّ أنْ يَكُونَ مُسَاوِياء فَيَجِبٌ ب الاطراذ وَالِإنْعِكَاسُء َل ص 
النَغرِيف الْأَعَمَ وَالْأَحَصٌ . وَانْْرِيفُ الْمِكَالٍ تَعْرِيف ِالْمُمَابَهَمَ الْمُخْتَصَق 
وَالْحَىٌ جَوَارُه بلْأَعَم. 

رَهرَ حَدّ؛ إنْ كَانَالْعُميرُ اويا وَإِلّا مَُوَ وَسْمٌء وَهُوَ تام إن امْكملَ عَلَى 
الجنس الْقَرِبٍء وَإِلا مَنَاقِصء فَالْحَدُ 0 ما اغْكَمَلَ عَلَى الْجِنْس وَالفصْلٍ 
ريدن » وَهْوَ الْمُوصِلُ إِلى الْكله. وَيُسْتَحْسَنٌ تَفْدِيمُ الْجنْس ء وَيَجبٌ تَفِيدُ 
أَحَدِهِمًا ف 

كي لا لعا ريية عدر وَالْمرَكَبُ بُحَدٌ وَيُحَدٌ بد وَتَدْ لا بُحدُ 
يد- وَالنّحديدُ الْحَققِيُ عِيرٌ جدًاه قن الجن مُفتية بالْعرَض الْمَام وَالمَْلَ 
ا 


© سم صٍْ ل 


الْأَدَل : الجنسٌء فَإنَ كان مُبْهَمّاء ٠‏ لَك الدّمْنَ د قد يَخْلقُ له 
الَمَقلُ وَجُودًا مُْمَردَاء وَأَضًا ضَاف إِلَيْهِ زِيَادَة» لا عَلَى أَنَهُ مَغتّى حَارِجٌ 5 
بل بده لأجَلٍ محل ومنو مُتَقَمّنَا فيوء فَِذا صَارَ مُحَضّلا لَمْ يَكُنْ عَيْنا 
آخَرَ ب وإ التَحَطُلَ َس بخْيرُه ل يُحَفَقة. 

دا تَظََتَ إِلَى الْحَدّ وَجَْتَهُ مُوَلهَا مِنْ عِدَةَ مَعَانِء كُلَّ ينها مثَاُ 
كَالدُرَرٍ الْمَشُورَةٍ غَيْرُ الْآحرٍ بتَحْرِ من الاعجار» فَهُكَاكَ ا قََا يُحْمَل 
هما على لتر وا َلى لمجت و ع2 ا 
الْمَحْدُودٍ الْمَغْقُولِء لَكِنْ إِذّا لوحظ إلى يهام أَحَدِهِمَا َه يد بالآحَرِ مُعَضَمنا فنه 


فن 


جه م هم 
َوْصِفَ تَرْصِيفًا لأَجْلٍ التَخصِيلٍ وَالَقْيمٍ كَانَ مَيْنَا مُوَميا إلى الصُورَة 


الْوَحْدَانِئة التي لِلْمَحْدُودء كَاسِبًا لها 

تلا «الْحَيوَانُ النَّاطِنٌ) في تَحْدِيدٍ الإنْسَانٍ بُفْهَمُ مِنْهُ كَيْءٌ وَاجِدٌ1 عْوَ 
عن الْحَيوَانَ الزِي دَلِكَ الْحَيَوَانٌ بعَئِنِهِ النَاطِنُء كَمَا أَنَّ الْعَقْدَ 00 يُِيدُ 
الصّورَةٌ الِإتّحَادِيَة التي للْمَوْضْوع م مَعَ الْمَحْمُولٍ في اْخَارِجء ِل أن مَْاكَ تزكيبًا 
حَحبريًا ٠‏ قفي حُكم وَهُنَا تَركِيتٌ يدي ؛ ُقِيدُ تَضْويرٌ الاتّحَادٍ فَقَطْء 0 
التَصَوّرَاتِ الْمتَعلقَة بِالأَجْرَاءِ تَمْصِيلًا سيلا هُوَ الْحَدَّ الْمُوَصّلُ إِلَى التَصَوّرٍ الْوَاحِي 
الْمتَعَلِّ يجي الْأَجْرَاء إجْمَالَاء وَهُوَ الْمَحْدُودُ. 


-2 


م سر 


ات شَكُ الرّازِي » مِنِ َك تَعْرِيفَ الْمَامِيهَ ما بِتَفْسِهًا َو بِجَمِيعٍ 
أَجْرَائِهَا وَهُوَ تَفْسهَاء قَالنَْرِيفٌ تَمْصِيلُ الْحَاصِلِء أَوْ بالْعَوَارِضٍ » وَلَا عِلَمَ 
ِالْحَقِيَة إلا الْعِلمُ الك وَالْمَوَارِضُ لا ُنطيوء َالأَنسَامٌ بِأَسْرِهًا بَاطِلَةٌ ٠‏ وَمِنْ 


5ع ع 


هَهُنَا ذَمَبَّ إِلَى بَدَامَةِ ة التَصَوّرَاتِ كلها 
الثاني الَعْرِيفُ الي بن ع الْمَطَالِبٍ المٌصَوٌرِة؛ قَنَّهُ جَوَابُ «مافء وَكُلُ 


مَا هوّ جَوَابٌ ل«مَا» فَهُوَ تَصو آل كَرَى إذَا كُلَْا: الْعَضَئْمَدُ مَوْجَودٌ) قَقَالَ 
الْمْخَاطْبُ ما الْمَظَئْمَرُ؟ قََسَّرْتَاه َنتَتاةُ بالأَسَوِء َلَيِسَ هناك حُكُمٌ. تَعَمْء بَيَانُ 
مَوْضُوعِيّة اللفظ فل في جَوَاتٍ هَل هَذَا اللفظ مَوْضوعٌ لِمَعْتَى يحت لَمظِيء يُفْصَدُ 
ِْبَانهُ اليل في عِلْمٍ لل من َال إِنَّهُ مِنَّ الْمَطَالِبٍ التَصْدِيقِية لَمْ يعَرَق بَبتهُ 
َبَيْنَ الِب اللْْظِيٌ اللمَرِيٌ. 


اللَالِتُ: مكل الْمُمَرَفِ كَمَكَلٍ تَقَاشٍ يَنْقَشنُ مَبَحَا في اللوْح» َاتعْرِيفُ 
.2 


تَصْوِيرٌ بَحْتٌّء بعد عور ا 


1 


ابس بع عع سل الم )سس 


َمْكَامٌ مِنِيَةٌ يِثْلَ دَعْرَى الْحَدَّةَ وَالْمَفهُوميةٍ وَالإطرَادٍ وَالإنْمَِاسٍ إلى ًٍ 
َعَمْء بِنْقَضُ بإبْطَالٍ الطَرْدٍ وَالْعَكْسِ كلا وَالْمُْعَارَمَةُ نما يَصَوْرْ في 
الُْدُود الْحَقيفيّة؛ إِذْ حقِيمَةُ النَْء لا يَكُونُ إلا وَاحِدَاء خاي الْسُوم. 
الرّابِعٌ: اللمْظ الْمُفْرَدُ لا يَدُُ عَلَى اللَفْصِيلٍ أَضْلا, لا لَجَارَ تن قم 
حادب ون مهنا كوا الم دا مُق بمْرَكٌبٍ تغْريًا لفيا َم ين امِل 
ْمُنتفَادُ مِنْ ذَلِكَ الْمرَكّبِ مَفْصُودًا. قَالَ المَّيْحُ: الأسْمَاء وَالْكَلم في الْأَلقطٍ 
قِيرٌ الْمَمقُولَات الْمُفردَِ التي لا تْصِيلَ فيهاء وَلَا زيب وَلَا صِذْقَ رآ 


7 0 م 00 واو وق د 
كَذِبَء بل لا يِْدُ الْمَغتىء وَإِنمَا مِنهُ الإِحْمَارٌ فَقَطْء وَإلَا لم الدَوْرُء للا 
يَصِحّ الترِيف به إلا لَنْطِئًا. 


التصديقات 


# اوس ىع ل 2 2 عه م مه 0000 
منه إِجَمَالى ' وهو اتكشاف الاتَحَادٍ بس الأئرَئْن دفعة واجدة) 


العئء 


5 


وَيِنْهُ تفصِيلِي؛ وَهُوَ الْمَنِْفِيُ الذي سْتذْعِي صُوَرًا مُتمَدَدَةَ مفَصّلَة» وَالتنه نا 
بالاميفلالء إِنَنا مي يز ماه حال اَن بل نا تع الحم 


را ا 1 باع 1ن ريه ٠.‏ وما 

ثم القضِية إنمَا َم بأمُور فَلَانّ تَالُِهَا يبد تامةٌ إِخباريه حَاكية. وَنْ 
روم # 1ت ةع 0 عاد ِ 00 5 
هَهنا يَسْتَِينْ أن الظنَّ إذْعَانٌ بَسِيِط» وَإلَّا آصَارَ أَجْرَاءٌ القَضبّة مُتَاكَ أَزْبعة 


>34 


سم هم 


وَالْمُتَأَخْرُونَ رَعَمُوا أن ار يي َع نيدي ؛ وَهِيَ مَوْرِدُ دُ الْحُكمٍ» 
وَتَصَمُوتَهَا التنهة يكن يتن زأكا الْحُكُمْ به يتغتى الوْفوعٍ َالَامتُوعٍ ا تعلق به 
إلا للدي ٠‏ أغجيبي فَوْلَهُمْ ٠‏ ما َهمُوا أَنَّ الود لآ يفوم عيعة عا لكك 
بالْوفُوعٍ ؟ مَالْمُْرَكُ في الصّورَئينِ وَاحِدٌ وَالَماوْتُ إِنّمَا هُوَ في الْإذرَاكٍ بِأنّه 


إذْعَانَيٌ أن تَرَدْدِّ 2 َقَوْلُ الْقُدَمَاءِ هُوَ الْحَنٌّ . 


وَهَهُتَا سَك وَهْوَ 3 الْمَعْلُومَاتِ التَلدكَةَ التي هي جَمِيعٌ َجْرَاء الْقَضِبٍّ 
متَحَفَقَةُ في صُورَةٍ الشّكَّ مم أنَهَا َيْرُ مُتَحَقَقَةِ عَلَى ما هُوَ الْمَشْهُورٌ. 

قبل في حَلَه: إن الْقَضِيّةَ الب إلى يَلْكَ الْمَعْنُومَاتٍ كل بالْعَرَضِء قل 
يَلرَمٌ تَحَففَهُ َحَقَفَهُ » كَالْكَاتِتِ بالتنجة إلى الْحَيَوَانِ التَّاطِقٍ ٠.‏ أقول: إِذَا كَانَ كلا الْعَرَضٍ 
18 لابوا فد الور ولس إل إذْراكهُ» وَدَلِكَ حَارِجٌ إِجْمَاعَا . 
وَأَخْلُ لوكُوع ب بَعَوْط لوق 8 تَضْحِيحٌ لِمَجْعُولئةٍ الذَاتِيَ » وَهوَ هْوَ مُحَالٌ. 

َال قاد مُقَدّمٌ عَلَى الإيقاع » وَالْقَضِكَةُ لَبِسَثْ مُنْتظِرَةَ النَمْصِيل بَعْدَمَاء 
فَاْتَارُ تلق الإيقاع اوفع مِمّا لا دَخْلَ لَهُ في تَحْصِيلٍ هذه الْحَقِيِقَة فَالْحَقُ 


0000 


أن تلكا رد هَُ كام تمه على كُلٌّ تفدبر؛ قله يفِيدُ مْنّى مكيلا لِلصّدْفٍ 
وَالْكَذِبِء فَفِي النَّكُ إِنَّمَا الترَده في مُطَابقَةَ الْحِكَايَةء لا في أضل الْحِكَابَةَ 
وَاحْتمَالِهَا لهُمَاء 
ا 0 5 وه 3 لآ 8 عبرم ا 
لماه المُتبرَُ في العُلوم هي التي تعلق يها لدان ؛ إِذ لا كَمَالَ 
في تَحْصِيلٍ الك . هَذَاء وَإِنْ كَانَ مِمّا لَمْ يَفْرَعْ سَمْعَكَ » لَكِنْهُ هو التَحْقِيقٌ . 
06 17 200000 000 نه 
ثم إِذَا كات الْأَجْرَاء تََائدَ كَحفُهَا أَنْ يُدَلَّ عَلَيَا بعََاثِ عِبَارَاتِ فَالدّالٌ 
عَلَى التّنبة يُسَبَى اب وف لُنَهَ الْعَرْب رُُمَا حُذِهْتِ الرَابطَة ؛ اْتقَاء 


3 


16 


د ال 


بعلَاَاتٍ إِعرَايبَةَ َال عليِهَا لاله اَي كُسَمَى الْقَِبّهُ ثاية وَرْبما 
ُكَرَتْء كُسَمَّى ثُلَائيةُ. وَالْمَذْكُورٌ وَإِنْ كَانَ أَحَاقَ لَكِنَهُ 5 ُبعَا كَانَ في كَالَبِ 
الإشي. 2405 وَيسَمّى رَابِطَةَ غَيْرَ زَعَانبٌة» ودامتن ن». في الْيُوتائِّة تست 
فى الْمَارِسِيّةَ مِنْهًا. وَرََّمًا كَانَ في كالب الْكَلِمَقَه 15 كَدكَانَ 


َمَانِية . 


عه هه 40 ١‏ لوم عر انج اكه ش45 لسعم 2 سهءف ع 
وَالْقَضِيّة إِنْ ذ خم ليها ورت شين لنيز أل تبه عَنْهُ فَحَمْلِية وَإِلا 


َكَرْطِيَةٌ و2 الْمَحْكُومٌ عَلَئْهِ مَوْضُوعًا و مُقَنَمَاء وَالْمَحْكُومٌ به مَحْحُولا 
وَتَالِيًا. 

وَاعْلّمْ: أن مَذْمَبَ الْمَنطِقِيِينَ أن الهم في التَرْطِية ين امد الي 
د أخل لعزي َنّهُ في الْجَرَاءِ وَالنَوْطُ يد لِلْمُْمَدِ فيه بِمَْْلَةَ الْحَالٍ أ 


الظرفي» كد في «الْمِْتَاحٍ». 
َال المَّيّدُ الْمُحَمَّنٌ مُنْسَ بِيه: الْأَوَلْ مُوَ الْحنُ للْقَطم بصِذق التّرْطِةٍ 


يت +ه 


3 التَالِي ة في الْوَاقِع» كَقَوْلنَا إِنْ كَانَ رَيْدٌ حِمَارًَا كَانَ تَامِقّاء وَلَوْ كَانَ 
الْكَيَدُ مر الثَاي ٍ يتَصَوَّرَ صِدْفَهًا َع م كَذِيهِ؛ ضَرُورَةٌ اسْعلرّاوٍ اْتِقَاءِ الْمُطْلَنٍ 


كَالَ الْعَلَامَةٌ الدَرّاني ماله * كَزِبٌ التي في جميع الْأَوْقَاتِ الْوَاقِعية يِه لا 
يَلرَمٌ مِنْهُ كَذِيْهُ في الْأَومَاتٍ الَفْدِيرِيةء مَالدَاسِفِيه في جوع أَوْقَاتِ 0 فِهَا 
حِمَارِيَة زَندِ تَابتَة له وَإِنْ كَانَتْ بِحَسَب الْأَوْفَاتِ الْوَاتِعِبةَ عَسْلُوبَةٌ عَنْه عَنّْهُ آلا تَرَى 


أن «رَيدٌ تمه في ظَي لَمْ يكُذِبْ بانئتفاء الام في الْوَاقِم 


معي مين ؟ 0 


ما ذُكِرَ ين الاسْيلرَام ممَْلمْء لكِنْ لا تلم أن الْمُطْلَنَ هَهْمَا متف ؛ 


احلا 


ا ال م ب ا 


الْمأَحُودُ عَلَى وَجْهِ أَعَمَّ مما في فس الْأمْرٍ أنِضَاء عَايَُ ما يُقَالُ: إن الِْبَاََ غير 
مَوْضْوعَةَ لتأدبَة ذَلِكَ الْمَعْنَى مُطَابَقَةٌ » وَل ق فِه. ٠‏ وَبِمثْلٍ ذَلِكَ بَنْحَلٌ مُبَهَةُ 0 
امَعْدُومُ م امّبر . 


و عزو 32 


َقُولٌ: ١‏ إتَهمْ - مِنْهُمٌ الْمُحَفَقُ الدَرّانيٌ - جَوَّرُوا اسْتِرَامَ شَيْءِ للتقيض 
وَالتَّقِيِضَيِنِ ؛ با عَلَى جا اسْيلرّامٍ مُحَالٍ مُحَالَاء وَتَسَبَنُوا ِدّلِكَ في مَوَاضِعَ 
عَدِيِدَةٍ» منهًا فى في جَوَابِ الْمُغَالَطَةَ الْعَاكَة 3 الْوّرُودٍ الْمَشْهُورَةِ ة» من 9 الْمُدَعَى 


تَابتٌ مَإِلا 56 تَابتّ ؛ وَكُلّمَا كَانَ نَقيِضُهُ تَابنَا كَانَ َيْءٌ م مِنَ الْأَشْيَاءِ تَابتَاء 

كلما َم يكن الْمدَعَى نا كل كي ين لد ك. وتشكر بِعَكْسٍ التَقِيضٍ 

إلى قَوْلِنا ١كُلمَا‏ لَمْ يَكُنْ ع مِنَ الْأَسْيَاءِ تابنا كَا 0 
وبَعْنَ تَمْهِيدٍ دَلِكَ تَقُولُ: لَو كَانَ الكَّرْط كَبْدَا لِلْمُْتَدٍ في الْجَرَاءِ لَرمَ 


1 الجن فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُقَدمُ مْرُوما لَهُمَاء فَِنَّ موك 


ع 04 
0 مع في وت 
20 


عَدَم وت شَ'ئءِ مِنَ الْأَسْيَاءِ) يُتَاقِض كَوْلَنَا «زيْدَ لِيْسَ بِقَائِمٍ في ذَلِكَ الْوَقْتَ» 


3" ساس 3 


وَهْوَ َدبييا. وَأمَا إِذّا كَانَ الْحُكُمْ في الْرْطِيّةَ بالاتَصَالٍ بَيْنَّ ئْنّ لين قَلَا يَْرَمُ 


ا ل ع مامد 


ذَلِكَ؛ إن تقيض الإتَصَالٍِ رَفعه» لا وجود اتصال راي اتَصَالٍ كان . 


كَمَذْمَبُ الْمَنْطِقِيينَ هْرَ الْحَق . 


00 


الْمَوضُوعٌِنْ كان جُرًْامَلقَضِيةُ هَخْصِية وَمَخْصُوصَةً» وَإِنْ كَانَ كي 
ا عَرْطٍ فَمْهْمَلَةَ عِنْدَ الْقَدَمَاءِ وَإِنْ حُكِمَ عَلَبْهِ بَكَرْط الْوَحْدَةٍ 
اليه مَطَيعِيةٌ. وَإِنْ حُكِمَ يها عَلَى أَثْرَادء كَِنْ بيْنَ فيهَا كَميّةُ أَْرَادِ 


يفنل 


َتَخْصُورةٌ وَمسَورَةٌ وَمَا بو ليان يُسَمَّى سُوراء وقد : 
التتخثول كَعَّى الْقَفِيهُ مُلكرقة. وَإِنْ لَمْ ينْ فَمَهْمَلَهُ عِنْدَ الْمَتَأحْرِينَ؛ وين 
نَم قَالُوا إِنَهَا ثكَازِمٌ الْجْزْييّة . 

اعلَّمْ: أن ممت أَمْلٍ اللَحْقِيقٍ: أن الشكم في الْمَخْصورَة ة عَلى ف 
الْحَقِيقَة ؛ لِأنّها هي الْحَاصِلَةُ في الذهْنٍ حَِيقَة » وَالْجُرئيّاتُ مَغلُوةٌ م بالْمَرَة 20 
لبح مَنْكُومًا عَلَِهَا إِلَا عدَِكَ. رَُبَمَا يكرتى آنه لَوْ كَانَ عَذَِكَ لانقضى 
لجاب ورد الْحقيقة حقيقة؛ كن ثبت 1 مُوَ اكوم عله حتف عه 
أنَّا قد تَكُون عَدَهِيَةٌه يل سَلْئة. فَالْحَقُ أن الْأمْرادَ َإِنْ كانت مغلوقة بألوَجه. 
لَكِنَّهَا محكومٌ عَلَِهَا حَقِيقَة؛ ألا ترَى إلى الْوَضْعٍ الْمَا م وَالْمَوْضْوعٍ لَهُ الْخَاصٌ؛ 
3 الْمَعلُوم بالْوَجْهِ هُوَ الْمَوْضُوع لَهُ حَقِيقَة حَقِيقَة » 

وَالْجَوَابُ: إِنَّ مُمَادَ الإبجَاب مُطْلََا هْرَ التيُوتُ مُطَلَقَاء وَكُلْ كل كم تاب 
0 نَابثٌ لِلطَبيعَة في الْجُمْلة. وَأما أنه لِمَادَا ولا ويالدَاتِ: لِلطيمَة أز 
ِلْمَرْدِ؟ و فَمَفْهُوم رَائدٌ عَلَى الْسقِبفَة ٠‏ مَل . 

لْمَحْصُورَاتٌ أَرْيَعٌ: بَعُّ: الْمُوجَبَةُ الْكليّه: وَسُورهًا ف 0 الاسْيفْرَافي 
وَالْحُوجَبَةٌ الْجْرْئيّةٌ َسَويْها «بَعْضيٌ1 وَلوَاجِدُف) وَالتَائِبَةُ الككة , ويا 0 
شَيْء؛ وَالَا وَاحِدَ) وَوُفْوعٌ النَكِرَو تخت التَفّىء وَالكَالِيةٌ الْجُرْيكةٌ وَسُورُها 


عه إل 


26 .م دكن 3 و 2 
لف كلا وَلَيْسَ ب و ؛ وَفى ي كل لِعْةْ سُورٌ يَخصها. 


2 


كل درف مقف كت موص ب هر أله -ء. التَخُول 
فد جرت عَادَتَهُمْ باَهمْ يُعبَرُونَ عَنِ الْمَوْضوع ب(ج).: وَعَنِ المحدو؟ 


ديدلا 


8 سدس )هه 


ب(ب)» وَالأَخْهَرُ اللمْظ بِهِمَا اسمًا مُرَكَبَا ٠‏ كَالْمُقَطّعَاتِ القَزآييّة وَيَدُلُ عَلَى 
ذَلِكَ م يُعبَرُونَ بالجيمٍ وَالْجِيمِيةٍ وَالْبَاءِ وَالْبَائيَّ ٠‏ وَبِالْجُمْلَةِ إذَا أَرَادُوا التَغِيرَ 
عَنِ الْمُوجَبَةٍ لكي كلا لإجراء لكام علا َرُومَا عن الْمَوَادٌ» فا َوه 
الاتوصار. َقَانُوا: «كلّ جَ بَى هَهَهنَا أزيعةُ لوو تَلتحَّن أَمْكَامهَا 7 
مَبَاحِتٌ . ْ 
الْأَرّلُ: أنّ الْكلَّ بر 0 الْكلي» ٠‏ مِثْلَ «كُلٌ إِنْمَانٍ تَوْعٌ»؛ وَيِمَعْنَى 
لْكُلّ الْمَجْمُوعِيّ» تَخْرُ «كُلّ ِنْمَانٍ لا يَسَعْهُ هَذِهِ الدَّارُهء وَبِمَعْتى الكل 
لأَرَادِيَ. وَالْمَرْقُ بَيْنَ الْمَفهُومَاتٍ الَلَانَةِ طَامِدٌ. وَالْمُعْكيرُ في الْقَِاسَاتِ 
وَالْعلُومٍ م فو الت النَلِتُء وَالْمُمَْمِلُ عَلَيْدِ هِيّ الْمَخْمُورَةٌ رَأَنَا الأول 
طعي وَالثَاييَةٌ مَخْصِيةٌ أَز مُهْمَلةٌ مُهْمَلَةُ» وَالنِي اشْتَمَلَتْ عَلَى الْبَعْضٍ الْمَجْمُوعِيٌ 


أ متكا وَهُوَامَا يَضْدُِّقٌ عليه (ج). ض لواو وَيَلْكَ الْأَمْرَادُ قد تَكونُ 
حَقِيقية 0 الشَّخْصِيَةٍ َو اللَوْعِيّةَ» وَكَذْ تَكونُ اعْتَِارِيَة» كَالْحَيَوَانِ 
الْجنْسِ ؛ ؛ نه أَحَصٌ بِنْ مُطْلقٍ الْحَيوَان . إلا أن الْمتَعَارَفَ في الاغيتارٍ هُوَ الْقِنمْ 
اليل 


2 


كُُ دي # اغْكبرَ صِذْقّ عِنْوَانٍ الْمَؤْضرمٍ عَلَى ذَاته م بالإتكان؛ 0 
دُخْلَ فى سْوَد الرُويِي» وَالَيْحُ لَمَا كا وَغَنهُ عُكَالنًا لدف واللقه اعد 


2 
- 


ظط 


عي م 


000 الْخَارِجِيٌ » أَر في الْمَرْضٍ اَي ب بتنتى أن 
الْمَفْلَ بَمْتِر انْصَائَهَا أن وُجُودهَا بالْفِغْلٍ في تَفْس الأمر يَكُونُ كذ سَوَاُ وُجد 


7 لحمل 


سس 


لم بوجذ» تلد الاي عن الكواد اينالا ذش في كل أنوة على أي 
الي وَمَنْ كَالَ يدُخُولِهًا عَلَى ِو كَكَارحٍ ملع بيه بذ م ين 
تدب في بَعْض عِتارَايِ. . َعَْء الذّوَاتُ الْمَعْدُوعَةُ الِي مِيَ أَسْوَدُ بالفِْلٍ بَغدَ 
الْؤّجُودٍ دَاخِلَهٌ فِيه. 


- 


العَالِتُ:ْ الْحَمْلُ انحَادُ معاي بن في تخو مالعل بحتب تخ آعر 
ين الوجُوده انحَادًا الداتٍ» 0 بالّضي . وَهُوَ إِما أَنْ يُعتّى به 9 الْمَوْضومَ 
بعَئنِه المتحمول : يسبَّى الْحَئْلَ الْأَوْلَى» وَقَدْ يَكُونَ َظريًا َنِمَاء آؤ : يفْتَصَرٌ فيه 
عَلَىَ تجرد لاتغاورض الإجروء يي لفل الشّائِمَ الْمُتَعَارَقَء وَهْوَ انه 
في الْعلومٍ. 
- 26 2 7 1 0 : 11 
0 00 لَه إلى الْحَمْلٍ يالذاتٍ أز 
ِالْعَرَض» وَكَدَ بَنقَسِمٌ بن يسبَةٌ الْمَحْمُولٍ إلى الْمَوْضُوعْ إِمَا واسطر «ني) أ 
ددر أ «لدى و هو ل بالاْقاقيء أن بلا وَايِطةِ: و الْعَُولُ ِعَلّى» نَهوَ 
الْحَمْ 58 وَالأَنْبهُ أن إِطلَاقي الْحَمْل عَلَِهِمَا بالِإِْيرَاكِ اللمْطِيٌ 
اغلَم: أن كُلَّ مَْهُوم يُحْمَلُ عَلَى تَفْسِهِ بالْحَمْل الأَوْلَى ‏ وَيِنْ متاك كلممُ 
م طَاِقَة من الْمَفْهُوماتٍ يُحْمَلُ على أَنْْسِهَا حَمْلا مَائِما يض كَلْمَنْهُدٍ 
رَالْممْكِنٍ الْعَامٌ وََسْرِهِمَاء وَطَائنَةٌ ل يُحْمَلُ عَلَى أَنْقُيِهَا ذَّلِكَ الْحَئْلَء بل 
ْمَل عَليهَا تاها كَالْجُرنِي وَللمَفْهُوٍ ٠‏ وَمِنْ هَهنَا ار في التناقْضٍ انّحَاد 
تخْو الْحَمْل فَوْقٌ الْوَحْدَاتِ التَمَانٍ الذَائِعَاتِ . 
وَعَهُنَا َك مَشْهُورٌ» وَهُوَ: : أن الْحَمْلَ مُحَالٌ ؛ ؛ لِأنّ مَفهُومَ (ج) عَيِنْ عن فهو 


رق 


سمس )هم 


56 5 9 2 
(ت) أؤ غَيْدُء وَالْمَئِيَةُ تفي الْمُغَايرَةَ» وَالْمُغَايرَ ثكافي الاتَحَادَ. وَحَلهُ: أن 


و 5 


0 
الاير مِنْ وَجْمِ لآ يتاي الأنحاة ون وَجَه آخْر. ٠‏ تَعَمْ توك أن يؤخحد الْمَحْمُول 


لأ باط كرو حَبّى ضور فيه أمران: 


وَالْمْغْبَرٌ في الْحَمْل الْمُتَعَارَفٍ صِدْقُ عَفْهُومٍ الْمَحْمُولٍ عَلَى الْمَوْضُوع » 
بن يَكُونَ ذَائنًا لَه أَوْ وَضْمَ قَائِمّا به أرَ 0 عَنْهُ بلآ إِضَافَةٌ أو بِإِضَائَدَ» 


ميمه ها 


تيوت رَوْجِبَّ الْحَمْمَةِ لأَيَسْكلزِمٌ صِذْقٌ قَوْلئا: انعد روج . 


الرَّابمُ فيه يكَاتٌ » الْأُولَى: :قرت شرزء له ء في ظَرْفيٍ قرع يغلي ما تبت 
لع كروي في د الو كي م لنت لأثر دفي مقي وَهِيَ 


2 
08 


الذمْيِية: م فييك أذ أثر حرجي محليء وي 
0 مُقَدّرِ وَهِيَ الْحَقِيقِيهُ الْخَار < 1 مُطلَقّاء وَهِيَ | لُحَقِيقِيّةٌ عَلَى 


سر تعصعن 


- كَالْقَصَابًا اله سِيَّةِ َالْجِسَايئة. 8 المَّائبَه قله تكدعيٍ جود 
قَدْ يَصْدُقٌ ِانْتِمَائِه . ٠‏ نَعَمْ تَحَفْنٌّ مَفْهُومُ م السَّائبَة ني الذَهْنٍ ا 


0 4و« مض 


3 . 
56 إلا رفغا 0 قَقَطْ. 


2 


30 
3 


ع 


الَنَِهُ: الْمُحَالُ مِنْ حَيِتُ هُوَ مُحَالٌ لَيِسَ لَهُ صُورَةٌ في الَْقْلِ فَهُوَ مَْدُومٌ 
غن وتَاِجاء ين عا كين أن عل جود في الذن حقيقة تبجو في لس 
لأمرء قلا بُحْكَمْ عَلَيِْ ِِجَابًا بالاميتاع » أَوْ سَلْبًا ِالْوْجُودٍ مكلا إل عَلَى أثر 
كل إذًا كَانَ مِنَ الْحُمْكِنَاتِ تَصَوْرُهُ. 


ده 


م م الْمتصودة؛ وَكلُ مُتَصَوَّرٍ تَابتٌ» 
يَصِحٌ عَلَيْه ه الْحُكُمُ من غ حَيْثُ هُوَ هُوَ بالامتاع وَمَا تخدو حدر تَعَمْ ِذَا 
5 أ بتر جع حر عدأ نيه بم عقو التق بالامتتاع عملا ؛ 


شين 
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متام كايث لمم وَدَلِكَ صَاوِق يائيقَاء الْموَاره وَحِييل لا إشْكلَ 
رَاجِْمَاعٌ التَقِيمَيْنِ مُحَالٌ». وَهالْمَجْهُولُ الْمُطْلَلُ يَنْتَيمُ 0 الشف 
َدالْمَعْدُومٌ الْمُطْلَنُ بُمَابِلُ الْمَوْجُود الْمُطْلَنّ؛. 

وَأََا الَدَّينَ كَانُوا 85 الحُكم عَلَى الْأَْرَادٍ حَقِيقَه فَنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
وال 0 وت أن شك وحنو عن قال ها مُوجَباتٌ » لا تَقْتَضِي إلا 
تَصَوْرَ الْمَحْكُوم عَلَِْ حَالَ الْحُكُمِء كمَا في الكَوَالِبٍ مِنْ غَيْرٍ مرق وَلا يََْى 
أن يْصَادِمٌ الْبَدَامَةَ ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن د الْْهْمَ عَلَى | الْأَهْرَادٍ ١‏ اد الْمَرْضِيةَ الْمُقَدرَةٍ 
الوْجُودٍء كَأنَهُ قَالَ مكلاً: مَا بمَصَرَّرُ بِِنْوَانِ شَرِيكِ البَارِيء وَيُفْرَضُ مِذْقَهُ علي 


0 سي 2 رع 0 00 
لحن درت أ عر قرط لقا اين قرت 
قف 


ا -4ء. ال ع "2٠‏ 2 3 1 ' 1 
التَالكَة: الإنّصَافُ الانضماية 7< يَْتَدَعِي تَحَفَرٌ الْحَاشِيكَينٍ في ظزف 


عق 
0 


الانّصضَافِء بخلانب الإنْيرَاعِيَ» يَسْتَذْعِي ثبوت الْمَرْصُوفٍ قَقَطْء 


الانضَافِ لا يَسْتَدْعِي موت صمو في ظَرْف. نا مُطلَنٌ التشُوت فَصَرُورِيْ ؛ فإن 
ما لا يَكُونَ تزيكودا في نفو يشتجيل أن يَكُونَ مؤْجُودا لِتَيْء ٠‏ وَالإِنَصَافُ لَبْسَ 
متحفًْا في الحَارِجء حثى ب تح اللو يوه يله ينيد وَكُلّ ينب تَحَففُهَا 
فرع تَحَفْقٍ الْمُكَسبيْن» ٠‏ بَل هو مُحَحَفَرٌ متَحَفْقّ في الذَهْنِ» إن كَانَ في الانْضِمَامِي 
الْخَارِجِيّ الْمَؤْصُوفٍ مُتّحِدَا عَم الصّمَةِ في الْأَعْيَانِء كَالْجِسْمٍ وَالْأَِيض» َفِيِ 
الإنْيرَاعِيٌ الْخَارِجِيٌ مُتّحِدَا بحََبٍ الْأَمْبَانِ كَالئمَاءِ وَالْمْرْقة. 


ضن 


ا لل م 0 


الرَابِعَةُ: إن الْمُتَأَْرِينَ اخْترَعُوا قَضِيَة سَكَوْهَا سَالِيَةَ الْمَحْمُولِ وَفَدَهُوا 
أن في التّلِئة بعَصَوّرُ الطَركَانِ وَيُمْكَمْ بلكب وَفي الَالَِة الْمَحْمُول يُرْجَعُ 
وَيُحْمَلُ ذَِكَ السَلْبُ عَلَى الْمَؤْضُوع. وَحَكَمُوا بن صِدْقٌ الْإبجَابٍ ذيهًا لا 
يَنتَدْعِي الْوّجُودَء كَالتَلْبٍ لا يَسْتَدْعِيوه بل المَّلْبُ يَْتَذْعِيه كَالإِيجَابٍ 
الْمُحَصَّلٍ ؛ وَقَرِِسَتُكَ حَاكِمَةٌ أن الرَبْطّ الْإيِجَابِيَ مُطْلَقًا يَقْتَضِي الْوُجُودَ. وَمِنْ 
َم قَلَ: الْحَنُّ إِنَهَا قَصِيَهُ هيه » وَجَمِيمُ يم الْمَفهُومَاتٍ الصدْرئة ا 
أرقي أَرْ تَفْدِيرَكء قَبَيِتَهَا وَبَيْنَ المَّالَِة تَلَارُمٌ بحسب الصَّدق - وَفِيهِ مَا فِيهٍ. 

وَإِذَا حَقَفْتٌ الإيِجَابَ د سَائِرَ الْمَخْصُورَاتِ . 
ثم قد يُجْمَلُ حَرْفُ السَلْبِ جُزْء في طَرَفيء ميث تغذولة» وَهِيَ 
س0 الْمَوْضْوع » أ مَعْدُولَةُ الْمَمْمُولِء 1 مَعْدُولَة الطَرَيْنِ. مَإلاً تَشْحصّلَه. 
وليك فقي مول عنثرل: وتعطلة لقرظة: وق يعض انه الترعتد 
ِالْمُحَصَّلَو الاي ِالْبَسِيطّق» وَهِيَ َعَم مِنَ الْمُوجَبَة الْمَعْدُولة الْمَحْمُولٍ 
يتحر فِيهَا ها الرَابِطُ عَنْ عُ لفظ التَلْبٍ لفطلا أ تَقَدِيرَاء ٠‏ وَفي الْعُوجَبَةَ جْبَمَ السَالِبَةَ 
الْمَحْمُولٍ رَابِطَانِ ؛ وَالئَّلْبُ موس بَيْنَهُمَا. 


كَُُ نسبّة وغ فس لآم إِما وَاجِبَة أ مُحْتَتعَة» َو مُمْكَِةٌ» وَتَلْكَ 
الْكَيفئّاتُ الْمَوَادُ وَالدَّالُ عَلَيْهَا الْجهَةٌء وَمَا امْتَمَلَتُ عَلَيْهَا يُسَنى مُوَجَهَةٌ 
وَرْبَاعِيةَ » بَسِيطَةٌ إِنْ كَانَتْ حَقِيمَتْهًا إيجَابًا تفط أَرْ سَنا مَقَط وَمْرَكَبةَ إن كَانَتٌ 


مُلَئِمَةَ مِنْهُمَاء وَالْعبْرَة ة فى ا . لتَسْمِيَةٍ لِلْجْرْءِ الأول وَل فَيُطْلَقَةٌ وَمْهُمَلَةٌ مِنْ حَيِْتُ 
الجهة» وَهِيَ إن وات الْعادّة صَدََتٍ الَِي» ولا كيت . 


7 ورت ع ههه ع لوعن دهم :ماه 4 و ظرن "ووه 
وَالتَسْقِيقُ أن الْمَوَادَّ الْحِكَمِبّةَ هِيَ الْجِهَات المَنْطِفيّة » وَقِيل: إنهَا غَيْرُهَا 


يفن 
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َإلاً لَكَانَتْ لَوَازِمُ الْمَاهِيهَ وَاجِبَةٌ ِذَاتها ء وَالْجَوَاب نه فرق بَبْنَّ وُجُوب 


الوّجُودٍ في تَفْيِهء وَسََ وُجوب التيُوت لِغَيْرو» وَا/ 
وَالثاني لازم عي مُحَال. 


هَذَا عَلَى رَأي الْقدَماءِء وََمَا عَلَى عَذْمَبٍ الْمُحْدَئينَ َالْمَادةٌ عِبَارَةٌ عَنْ كل 


كَيْفيّةَ كَاتتْ لِلتثبق كَدَوَام وَتَوْقِيِتِ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ» وَمِنْ كَمٌ كَاتتِ الْمُوّجْهَاتٌ 


غَيِرَ مُحتَاهِيّة . 

َهِيَ إِنْ كم فيا بايا انْفَكَاك التَسْبَةَ مُطْلَهًا 0000 
دَامَّ الو ف كَمَمْدوطَةٌ د عَائدٌ آذ في وَفْتٍ مُعينٍ مَوَفِية مُطلَقَة؛ أذ غير 
نَبْكَدْرَةٌ مُطْلَقَةٌ أو عد الْفِكَائِهَا مُطْلََا هَدَائِمَةَ مُطْلقَةٌء أَوْ مَا دَامَ َم 


سر و 4 


فيه عا عاك أ يفيه تلطققة َالة؛ أذ يعدم انيحاها تنديكة عاق 1 
ِعَدَم استِحَالة الطَرئيْنِ تَمْنْكِتةٌ حَاصّةٌ وََا رق بَيْنَ الإيجَاب وَالتَلْبٍ فيا ِل 
58 

وَقَدٍ اغثيرَ تَفْيِيدٌ الْعَاكينِ وَالْوَفِيكئنِ الْمُطْلقكيْنٍ الَّادَوَام الذَاتيٌ» فى 
الْمَْرُوطَة الْحَاصَّةَ وَالْعْرْفِيةَ الْخَاصّةَ وَالْوَفْيةَ وَالْمتكَشِرَةٌ 0 الْمُطلقَةَ الْعَائَْ 
ِاللَاضَرُورَةٍ أو اللّامَوَامٍ لدان » ف فى الْوُجُودِيه اللّاضَرُورِي وَالْوُجُودِبة 
اللَّادَائِمَة » وَهِيَ الْمُطَلقَةُ 5 الإشكنترية يه 


يها مباحتُ؛ الأول: أشْتَهَرَ ترد ب الَردرئة المُطْلقة بآتها البِي بُحْكَمْ 
فيهَا بِضَرُورَةٍ و تخت الْتَحْمُولٍ ضوع أز سَلْه عَنْهُ عَنْهُ مَا دَامْ ذَاتٌ الْمَوْضوع 


اين 


00 َفِيِهِ شََّ مِنْ وَجْهَْنِء الْأَوَلُ: ألَهُ دا كَانَ الْمَحْمُولُ هُوَ الْوَجُودُ لم 
عَدَمُ مُتَافَاةٍ الَرُورَةٍ ة لِلْإنْكَانِ الْخَاصَ. 


جب بِالْقق يتن شروت ة في رَمَانِ الْوٌجُودٍ وَيَبَْهَا ِكَرْطٍ الْوّجُودٍء 
كن لي الي يسك فيها بهَدُورَة الشجة أولَا وأَبد 
لا تَكُونُ أَعَمَ؛ لِأنَهُ لََا يحب وُجُوُ التؤضوع لم يجب له ينة في ونس 
دُجُودوه وَتُوِض بوت الذَايّاتٍ كه صَرُورِيّ للذَّاتٍ دَائِمَا لا بعزطٍ 
الْوُجُودِء وَإِلّا لكَانَتْ حَيوَائِيةُ الإنسَانٍ ‏ مكلا مَجْمُولَة َافهَم . 

العّاني: الكَلْبُ مَا دَامَ م الْوَجُودُ لا يَصْدُقٌ بدويه» َلَا تَكُونُ التَّالبَةُ أَعَمّ 
وَيَلْرَم أَنْ لا يَصْدُقٌ ١لا‏ شَيَءَ يِنّ َ الْعَنْقَاءِ بِإِنْسَانٍ ِالصُرُورَة». 


ولحت أن م دَامَ طرف ليرت الذي يَتَصَمَحهُ الكلكةء وَحِتَئذ و 


صِدْْهًا بِائمَاءِ الْمَوْضُوع وَبالتمَاءِ الْمَحْمُولِ إِمّا في جَمِيع لْأَوْمَاتٍ أَؤ بَعْضِهَاء 
تَخرٌ دلا عن مِنَ الْقَمَر بمُنْخَسفب بالصَّرُورَة». وَفيه أنه يَلْرَمُ أَنْ لا بتافئ 


2٠ 5‏ 6 35 اه ,ع2 3 7 
الإنكات؛ كن كل قتر مكيف بلقل صَادِقٌء فَيَصْدُقٌ بِالإِنْكَانٍِء وَيبِطْلُ ما 
1 5 1 م-. 


َانُوا: إِنَّ المَالِدَ المَّدُورِية اليه وَالْمُطلقَة مُتسَاوِيَانِ ؛ قَإِنَّ سَلْبَ الْأَعَمّ أَحَصُ 


1 


يِنْ سَلْبٍ الْأَحَصٌ. ا ل 
وَعَابَةٌ مَا يُجَابُ به: 00000 ين التي والنقارء ف 


١ 


لذي الإطْلَاق العا في قَضِيةَ مَحْمُولهًا الوجودء قلا يكون بَيِنَهُمَا تتافض. 
قل في حل | َمتادرُ ينَ اللَغريف أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولٌ مُعَايرًا لِلوجُودء فَلدم 


١ يد‎ 


45 
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هُنَاكَ مَوَامٌ ذَاتِي ٠‏ 

أَهُوْلَ: وان الْفعَالُ لبس بِمَوْجُودٍ د بالقِملِ» كَاذِبٌء مِلْرَمُ صِدْقٌ قيضو 
وَهْوَ دَائِمَةٌ تُطلَقَةٌ مَمْبُولَهَا الْوُجُودٌُ: 

العَالتُ: الْمَتْرُوطةٌ الْعَامَّةُ تَارَة د يُوْحَذُ يِمَغْتى ضَرُورَةٍ التّبة بِكَرْطٍ الْوَصْفِ 
الْعْرَانَي » وَأَغْرَى بِمَعْتَى صَرُورَيهَا في جَمِيع أَوْفَاتٍ الْوَسْفِء وَفيِ الأ 
بجبٌ أَنْ يَكُرنَ للْوَطْفبٍ مَدْخَلٌ في الصّرُورَة» بِخلّاف الثاني » يتما شُثر عَمُرمٌ 


من وجه. 
الرَابِعٌ: ذَّعَبَ قَوْمٌ إلى 3 المذكتة الْعَامَهَ تت قَضِيّةَ بالْفِغْل؛ مد 
امْتمَالَِا عَلَى الْحُكمء انعد توبها, وكق خكا. أيه ترى أن الْإمْكَانَ بيه كبن 
مي م #4 

وَمِنْ ثَمْ قَالوا: 


التْبَقء وَأَضْلٌ التلبَة التبُوتُ. تَعَمْء ذَلِكَ أضعف التذارجة دمن ثم 
الْدَجُوت وَالِإمْتِتَاعٌ دَالهٌ عَلَى 7 الرّابط ‏ وَالإمْكَانُ عَلَى صُعْفِهَاء قَالكو 
بطَرِيقٍ الإنكَانٍ تَخْرٌ مِنَ البوتٍ مُطَلًَا. 


اا 


غَايَهُ 0 الْمكَادِرُ مِنْهُ عِنْدَ الإطلاقي هُوَ الْوُوِعٌ عَلَى تشج الْفِعْيَة 
وَذَلِكَ لا ب بر في عمو كَمَا قَالوا م في الْوْجُودٍء وَإِدَا كَانتِ الْشنكتةٌ مُرَجِهَة 
َالْمُطْلَقَةُ بالطربتي الأؤلى. 

الْحَامِسٌ: اللَّادَوَامٌ ِغَارَةٌ إلى مُطْلَقَةْ عَامَةِ وَاللَامَرُورَة إلى ممفكتة عا 
مُحَلِمتَيْ الكَيْويّة واف كمي لِمَا قي هما لِأَنّهُمَا رَافِمَانِ لبَق مِنْ غير 
تَقَاوْتِ' فَالْمُرَكبةُ قَضِيّةُ متَعَددَة؛ 4 الْعِبْرَةَ في وَحْدَتِها وَتَعَدُدُهًا بوَحْدَةٍ 0 
وَتَعَدِه وَتَعَدُده ما اتا كبا أز مَوْضُوعًا أز متخيو لا ل 


٠١ 
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دَابعَ 
المَّادِسُ: النْتَبٌّ الأرْبَعْ في الْمُفْرَدَاتِ بِحَسَبٍ الصّذْ لصَّدْقٍ عَلَى 


أضن 


لهور _ مدص وم 


القَضَابًا لا يد يصو ؛ لِنّها لا ْمَل وَإِنّما هِيَ فيها بِحَسَبٍ مِذْقَهَا في الْوَاقع. 


عم 
عن 


كم الْمَنْظُورُ في التَسْبَةَ مَا يُحْكَمُ به مفو مَانّهًا في بَادِئْ الرَأيء أَعَا ب 
الْكَلَامٍ عَلَى الْأصُولٍ اديه التي برمِنَ عَلَهَا في الملََْةِ يك مرك بغ 
تَخْصِيلٍ هذا الم وَمِنْ كم م كَالُوا: إن الصَرُورية الْمُطْلَقَةَ أَحَصٌ مُطْلَقَا مِنّ 
الدَّائِمَةَ الْمُطْلَقَةَ وَحِئَئِذٍ لا يُسْمَضْعَبُ عَلَبِكَ اْتِخْرَاج السب ب بَيْنّ الْمْوَجَّهَاتِ 
الذكرة و وَل اسَُْربِتَ عَلِنْتَ أَنَّ المُنكتة الْمَاَهَ َعَم القَمَايَاءِ وَالْمُنِكِتهُ 

سآ عَم الْمرَكبَات . أَز عَدَمُ دوع جَانِتِ الأضل » وَالْمُطْلَقَةٌ الْعَامَةُ َع 
الْفِعْليّاتِ , وَالفَوُورِيةُ الْمُطْلفَهُ حص الْبَسَائْط » وَالْمَمْدُوطَةٌ الْخَاصَّةٌ خض 


0 8 0 
المُرَكباتٍ » عَلى وَجْدِ 


٠١ 
١ 


ل 


ّي ِنْ حُكمَ فيها بجُوتٍ يني عَلَى تبر أُخْرَى لُرُومَاء أذ اتقَاقَاء أذ 
إطْلَاًا َممّصِلَهٌ ُومِيةٌ: أ انايد أو مُطْلقَُ. وإِنْ حُكِمَ فيه بتتافي انين 
صِدْقًا وَكَذبا عا أَزْ و قط 0 كَِبًا قَقَطُُ عِنَادّاء أ مانا ٠‏ أو إِطْلاقًا 


نَنفَصِلَةٌ حَقِبقيةٌ َوْ مَانعةٌ ال أذ مَانِعَةُ الْخُلَّء عِتَادِيَةٌ» أو اتَمَائهُ » أذ 


را 


وَرْبَمَا يُعتبْرٌ في ما يعت الْجٍَ َالْخُلرٌ التَنَافِي في الصّدْق أَوْ في الْكَذِبٍ 
مُطْلَقَاء كَيِهَدَا الْمَعْنَى وتان َعم وَهَلِهِ هَذِهِ كُلهَا حَقَايْوٌ الوعا أ سَوَالِيَهَا 
َرَفْعُ إِيجَابَاتِهَا فَالتَالِبَه لوي ما كم فها يلب لدو ل يد الَلَْبِء 
َعَلَى عَذّا تقس . كم الهم فيها إن كان علَى تَفييرٍ معي فمَخْصُوصَة وَإِلاء 


1 


7 


َإنَ ب 2 الْحُكْمٍ بأنَه عَلَى جَمِيعٍ تَقَادِيرٍ الْمُقَدّمٍ 1 و بَعْضِهَه فَمَخْصَررَةٌ, 
كك ؛ أ جزية: وإ ملك ولي هنا عي مفقولة. 0 


وسور 
الْمْنْنَصِلَةَ «دَائِماف وَحُودُ التَاليةٍ الكليّه فِيهما «َبس أنينّةه. وَسُورُ الْمُوجيةٍ 
لْجرِئيةَ فِهمَا دَدَ بَكْرنُ» وَسُورُ التَالَِةَ الْجْرنيهَ فيهِمَا ١قَدْ‏ ل يَكْونُه, 
وَبإِدْحَالٍ حَرفِ التَلْفِ عَلَى سُورٍ الإيجَاب الكل ٠‏ وَإِطْلَاقُ !د وَدَإِن» وَإِذّله 
رَدَرْ» وَدإِمَاه ِلإِمْمال. قَالَ الكَّبِخُ: «إِنْ» سَدِيدُ الدَلَالَهَ عَلَى اروم وَامنَى» 
صَعِيفُهَاء رَإِذْه كَالْمُتَوَسَطٍ وَفِيهِ تَظوٌ. 


٠.‏ 0 0 - وم 
وَسُودُ الْمُوجبة الْكُيّهَ في الْمُتَصِلَةَ «مّى 9و ١مَهْمَاء‏ وَكلمَل». وَفي 


وَأَطرَافُ التَّرْمِبّةَ لآ كم فِيِهَا الآنَ ولا يَلرّمُ مَبْلَهٌ ولا بَلْرَمُ بعد 


لتحيل وَيِنْ كم كَانَ متاطً صِذْقٍ النَّرطِيّة وَكَذِيهَا هُوَ الْحّكْمٌ بالإنّصَالٍ 


وَالإنْفِصَالِ» كَالإيِجَابِ ب وَالسّلْبٍٍ نَعَمْ يَكُونُ تَبيهةٌ : عنكين أ منَصِليْنٍ أز 


منَْصِلئينٍ أ مين . تارم التّرْطِاتٍ وَتَعَانُدُهَا مم ِل جَْرَاهَا مشوطً في 
الْمُطَوَلاتِ . 


9-0 3 ا 2 341 
تمه : 1 : قَدِ اشْتَهَرَ شَْتَهرَ ين القوْمٍ أن الْمُتََازِميِنِ يَحِبٌ أن 
َكُونَ أَحَدُهُمَا عِلَهَ لِلَدحَرِ أَرْ كِلَامُمَا مَمْلُولي عِلَهَ وَاحِدَوْ كَالْمْتَقَائيْنِ 
وَذَلِكَ مما ل دَلِيلَ عَلَي بَلْ يُْكدَلٌ عَلَى بُطَلَانهِ أن عَدَمَ عَدَم الْوَاجِبٍ تَعَالَى 
مَُلَازِمٌ لِوْجُودِوء وَإِذَا كَانَّ عَدَمُ الْوَاجِبٍ تَعَالىَ مُمْمَيعًا لِذَاتِمِ قَعَدَمُ ذَلِكَ الْمَدَم 
غَيرُ مُنكيدٍ إلى أَنرٍ آخَرَ؛ٍ أن أحَدَاللَعِضَبِنٍ ذا كَانَ مُمْتَنعًا كَانَّ النّقِيضص الْآحَرٌ 


عع 


ضَرُورياء وَبيْنَ في الْحِكْمَة أنَّ وُجُودهُ غَيْرٌ مُعَثرِ. ْنَ الْوْجُودٍ وَعَدَمٍ الْمَدَِ 
لع بلا مي كير 


0-3 


لرذنا 


الثاني: املف في اسْيلْرَامٍ الْمُمَم الْمحَالٍ لاي في تَفْس الأغرء فَينْهُمْ 


يٍْ عن أكرة مُطْلَقاء 00 1 عن ألكرة ! إِذّا كَانَ 2 صَادِفَاء علوي يدل 0 


الو ا 
الاسْعرَاَ ثَابِتٌ إِذّا كَانَّ النَالي جُرْءَ لنْمُقَدَم وَدَلِكَ تَحَكَمْ. 

دَمِنْهُْ من رََمَ أنه َايتٌ إِذَا كان يها عاد وَهَُ الَْْهرٌ» وَينْ كم 
َالَ: إن 0 الْمُحَالَ يَجبَ أَنْ لا يَكُونَ مُتافًا لِلثَالي ؛ فَزِنَّ الْمتاقَةَ تُصَحُحُ 


نه 
66 
8 
3 
1١‏ 
٠‏ 
0 م 
2-6 
1 
5 3 
3 
3 


شين ٠‏ تابي أَحَدِمِمًا نَقِيضٌ تَالِي ال 


ونه الك 12 جرم التذز وخ نكال وغالا آر ميا اماد 


2 


َمَْ الَجوِيرُ لا حَجْرَ فيه وَهُوَ الْحَقُ ؛ فََِ الْعَفْلَ حَاكِمٌ في في عَالّم الْوَاقِع فَإِذًا 
كَانَّ شَيْءٌ حَارِجًا عَنْهُلَّْ يَكُنْ تخت حُكْيوء وَمُجَرّدُ َرْضِه لَهُ مِنْهُ لا يُجْدِي في 


8 رك ارس بك ل ل اا له 6ه 
جْرَيَانِ م الوَاقِعٌِ » وَيَقَاءٌ الأَحْكَامٍ لاقي في عَم القْدِيرٍ سكول . 
ع 5 سر ء 


لا دق عه أله وإ نر م 
يَْعَلِْمُ النَالِيَ » وَلَا يُكافيه . 


در أن الْمُحَالَ جَارّ أَنْ يَستَْمَ تقسَبْنٍء وَأَنْ يُعَاتَهُماء فَلَا تلم 
َدَمَ المّدْقي. وَأَجِيبَ بأَنّ امد لَمْ يَحْصْل الْجَرْمٌ بِصِدْهًا؛ كَنَ الإنكَادَ لا 


خرن 


200 ا سل كرثسء. 
ت. أُول: : يَحِبٌ التَقِيدُ الْمُْكِتَاتٍ في أنفيهَاء فافهَمْ 


0 2 2 وس 5 ٠‏ 
2ك يي 4:0 - وئ مك الطاقا-» وَقَدْ 
ار الاتَمَاقِيّهُ قَدِ اغتيرَ فيهًا صِدْقٌ الطْرَمئِن» وََدَ يكتفى فيهًا بِصِذْق 
و 


اجْتِمَاعٌ لقَِيْن وَتتبّى ١‏ الأول الاي حَاسَة» ولك 

لات مختيلة على الملا أذ تمي ُنكِتةٌ» كَلَهَا عله وَالمرِقُ أنه 
في اينات مفشوة يقاء يجلا اللقالئات. وَفه تا لوا أذ تكو 

َيِه وَمُطْلنُ الْميّة لا يَسْمَوْجِتُ الإزجاطً بي 


الْكَامِسٌ: قَالُوا الإنْفِصَالٌ الْحَقِبقِي لا يُمْكِنُ لا بين َبْنّ جُرَْيْنٍ ٠‏ بخلاف 
مَانِعَة الْجَمْعء وَمَانِعَةَ الْخُلو. وَذَمَبَ جمَاعَةٌ إلى أن الإنِْصَالَ مُطْلنًا لا كَحَصَّلُ 


نا بن ا لا أيه ولا أنق» ويفل عل عمو قا وابب أو نكن أز 
نع كبن عناز وقول رام َه أنه طلا بنك كر كِيبهُ يِنْ 


َجْرَاءِ فَوْقَ انْتيِن» وَالْحَنْ هُرَ الثاني ؛ 4 الإنْفِضَالَ يِْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَالنَتبَةُ 
الْوَاحِدَةُ لا يِصَوّدُ إَِّا ِ »وما قبل ذف مُصَارَة لله إن آرَادَ أن كل 
نِْبَةَ وَاحِدَةٍ انْفِصَاليّةَ أز غَيْرِهَاء هرَ محل التَاع» َِلا قَلَا يَنْمَعٌ » َمَدْفُوعَ يما 
يد به لَرُومُهَا في كُبرَى الأَرّلء كَأَئَلُ. 

َالْحَفِيقيّةُ لا كَرَكَبُ إل مِنْ قَفِيّْ وَنَقِيضِهًا أو مُسَاوِيهِ» وَعَانِعَةٌ الْجَمْع 
ينها وَيِمّا هر أَحَصٌ بِنْ تقِيضِهَاء وَمَانعةُ الْحُرٌ مِنْهَا وَيِمَا هُوَ َعَم مِنْ تَقيضْهَاء 


هَذَاء 


لمملا 


جر الم وسح 


النَّادِس: ل ِنَم مَنٍ : من ادعَى اللدُومَ الْجْرْنيَ م بَئِنَ كَل أمْرَيْنِء 00 
الَّقِيضَيْنِ » ٠‏ فلا يَصْدُقٌ التَايُ اللرُوويةٌ ٠‏ بل شرج | الْحَقيقِيّة بل الإتَمَافةُ 


الات وَبُرِِنَ ليلدل ليث وَموَ كلما تح تَحفقّ مجمُوع ع الأَمَْيْن تَحَقَقَ 
تيوكلا تصق الْمَجْمُوعْ تَحَفَنَ الآخَرُ, بل بالّكْلٍ الأول ِعَكُسٍ 
المخرى .قرا التَمَصَي عَنْهُ بَعْضْ الْمُحَفَقِينَ» بن الْمَجِمُوعَ إنّمَا يَسعلِمُ الكزه 
لْرْ كَانَ لِكَلٌ ص الْأَجْرَاءِ مَدْخَلٌ في الافتضاء. وَمِنَ 2 9 الْجُرْءَ الآحَرَ لا 

ام ل ا 


وَفِيهِ: 9 الوم 2 يَعَتَضى الإاقتضَاء وَالكَأئِيرَ ؛ نه اماع الانْفِكّاك» 
َارْيَاطُ الْأَمْري يْنِ بِهَذَا النّمَطٍ كاف فِيه. 
2 الَّيْخّ إذا قُرِضَ الْمُقَدّمُ مم عَدَمِ تابي يَسْتلزِمٌ عَدَمّ التَالِي» 0 


- 


ا 


نيرام التجئوع الْجْرِْ. وَيَمْضُهُمْ آنا لا نسَلْمُ يَلْكَ الكل ؛ 0 
مر ل كير وي بك عن الجزه؛ وهو العل. 

تي عَيْة وَهُوَ آنا َدّعِي دَلِكَ اللرُوم بَْنَ كل أَمْرَْنِ وَاقَصْنِ» وَُبرْسِنُ 

عَلَِْ بأَخْذٍ َنْكَ الْكليّةَ اعيَارٍ التَقَادِيرٍ الْوَاقِعيّة » فَبَطَلَ الاثقاقية الكليَهُ الْخَاصَةٌ 


خلا 
كُُ أَمَرَيْنَ أَحَدهُمًا دف الْآخَرٍ قَهُمَا َقِيضَانِء وَمِنْ ثَمْ قَالوا: إن التتَافْضَ 
ين لتب مر ا لكل شَيْءِ ءِ تقيضًا وَاحِدًا- وَمَا قِِلَ: : إن النَّصَوّرَاتِ لا 
نَقَائِضَ َهَا َهُوَ بمَعْتَى آخَرَ. 


نم 
8( ع مص )ها 


. 5 1 أَعَذْنا حم الْمَُْقات بِكَلِتُ لا مك 
َعهنا كلل وَهْرَ نا دا أَحَذنا جبيع التفهوتات ينث لا يكذ عن 


ِ عع 

كن تَرَفْمهُ تَقِيقُهٌ وَذَلِكَ دَاخِل في الْجَمِيعٍ ؛ ؛ قَالْجُرْ لجِرْءٌ تقيض الكل ». وَهْوَ 
م م 2 

مُحَالُ, وَيئلهُ يُورَهُ عَلَى تعَابرٍ التلبة لِلْمْتسِبَيْنِ. . وَحَلهُ: أن اميا رَ الْمَفْهُومَا تلا 


بَِفْ عِنْدَ حَدٌ» وَعَدَمُ لاد يفضي الوْفُوفَ إلى حَدَء أذ الْجَيِم كَذَِقَ 


عن سفن 


اغْيَارٌ لِلْمتانِْن » دير . 
7 ء 
وتَنَافْض "1 لَقَمِيكير اخجلافهُمَاء بِحَنِتُ يَفْتَضِيٍ ل ته صدق 


مه به 


الأخرى» وَبالْعَكْس , وَذَلِكَ بالإيجَاب رَالتَلِِ إِذَا كَانَ رَفْعَهُ 
انّحَادٍ النلبَةْ الْحُكْميّة» وَحَصَرُوهُ في الْوَحْدَاتِ الكَمَانِبَة ذه اللتررو ا 


أَدرَجّ بَمْضَهَا في بَحْض ٠‏ 


وَهَهْنَا مَك وَهُوَ : أن الْإِيجَابَ تقيض المَلَْبِء وَمَنْ ا فَحَرَقٌّ 
الإِجْمَاعَ. . وَسَلْبُ التَلْبٍ أَنِضًا رَفْعَهُ مَل مح م 


ققد أخطاً فَإِنَ تََابِرَ المفْهُومٍ ضَرُورِي ٠‏ وَهْوَ حَنبِي . 

وَعُمَ الْحَلّ: إِنَّ التَلْتَ لا بُمَافُ حَقِبقَةَ إلا إلى جود في كنْيه أ 
لَِيْرِوء مسلب التَلْبِ رَفْعٌّ وُجُودٍ التَلَبِ وَهُرّ إِمّا في كه الْمُوجَبَة الكايةٍ 
الْمَوضُوعٍ» أو الْمُوجبَةَ التَالئَه الْمَحْمُولٍ» قَسَلْبٌ الكل التَالبَة التَاِبة تقيض 
الْمُوجَبة التَالِيَوَء لا الحَاَُِ الْمُحصَّلدٌ كفَكَرْ وكككز. ْ 

يَخََاد كَمّاء لكَِبٍ الْكليتئنِ» وَصِذْق الْجُئككئن» وَجِهَة ؛ إن َف 
كني أخرى . وَمَنْ أت بن لمكن الوفيكن تخي بِأنْهُمَا كَالنّخْمِيةٍ 
َقَدْ غَلِط ؛ إن التيْوتَ في دَنْتِ مُعيّنٍ يَجُورُ رَفْعَهُ رفع الْوَفْتِء فَالئقيضْ 
ِلصَرُورية المنكتة الْعَانَقَ وَلِلدَّائِمَةَ الْمُطَلَقَةَ الْعَاكَة وَهِيَ َع 7 > المُطْلقَ 


يدن 


هو ا )وم 


الْمتتشرَةِ الْمَحْكُوم فِيها بالِْليّة في وَقْتٍ ثاء وَلِلْمَمْدُوطَة الْعَانَةَ الْجييةُ 


اس صر م 


المدكتةُ الْمَحكُومٌ فيهَا سلب الغَّرُورَةِ الْوَصْفِيْو وَلِْمُريةْ الْعَائَة الْحِببيهُ 


6 السشير 


المُطْلَقَهُ الْمَحكُومٌ فيها بِالْفِغليّة الْوَصفِيّة وَلِلْوَفْيّة الْتطلقة الْمنكتةٌ الوكْييةُ 
الْمَحْكُومُ فِيهًا حلت الْصَدُورَةٍ الْوَفييّدَ وَلِلْمْْكَشْرَةٍ الْمُطَلَفَة الْمْمْكَِهُ الدَائمَةٌ 
الَْحكُومُ فِيهَا بِسَلْبٍ الضّرُو رَةِ الْمُكَشِرَةِ. كَذَا قَانُواء وَدَلِكَ إِنَّمَا يي إِذَا كَانَ 
الَف في سَوَالِتٍ هَدِه الْمُوَجَهَاتٍ طَرًْالْمَرُْوعٍ» لا للرّفم . 

وَالْمَرَكْبَةٌ نَضِبَةٌ كَعَدُدَةٌ َف م الْمتعدَدةَ مَعَدّدٌ» وَهُوَ رَفْمّ أَحَدِ الْجْرْئَيْنٍ 
ا اساي تُ عِنْدَ التَخِيل وَالَرَكِِبٍء 
0 نِعَدٌ الْخُلٌ 4 َِطَي الجن . َإِذًا ريد ين اقيض مهنا 


مِنّ الصّرِيحٍ ل ار 5 يُسْعبِعَدٌ في كَوْنِهِ شَرْعليةٌ َو مُوجَبَةٌ » 
24 الْجُزْئيّة ؛ فإِنّ تؤضوعَ الإيجَاب وَالتَلْبٍ فيهَا وَاحِدٌُ فَالْجُرْئكَانٍ أَعَمُ 


مه 


تقيض الْأَعَمّ أَحَصٌ مِنْ تقيض الْأَخَصٌ . 

َالطَرِينُ هُتاكَ أَنْ يرد بَبْنَ تَقِيِضَيْ الْجْزئئن بالتنبة إلى كُلّ 
الْمَوْضْوع » فَهِيّ قَضَِةٌ حَنْلِيَةٌ مَدُودَةٌ الْمَحْمُولٍ. 

وَبَعْدَ اطْلَاعِكَ على حََائِقٍ الْمُرَكبَاتِ وَتقَائِضي الْبتائِطٍ مَك 
اواج اللَمَاصِيلٍ ٠‏ 3 وَفى المَّرْطِّاتِ بَعْدَ الاخيلاف كَبْفَا وَكَما يَجبُ الإ 
في الْجِنْس وَالتوع» َاْهَمْ. 


كع 


ا 


3-١‏ ج 
1١‏ 


فَضْلَ 
2 و 2 اك" ١‏ لواحا عن لكا هذ بر مده 4# 
الْمَكْسُ الْمُسْتَقِمٌ وَالْمُْتَرِي تبديل طرفي القضية مم يَقاء الصدق 
20 0 اكسل كه م اوكر جرت 27 © و 
وَالَكَيه 5 دكي : ل عَلَى الْقَضِبَدٌ الْحَاصِلة منه,» إذا كان أخص لازِم. 


1١ 


©( شع بر نملو عل سل العلع )سس 
35 


ايه ليه تعجش كتضيهاء بالكلنبء وو مهتا هم تقيض العف 
عم الْأَصْلٍء تنج م الْتْحَالَ» مَمِدْقُ التّقِيض عَم ع الأضلٍ تح يجب عِذْقُ 
الْعَكْيٍ ممه وَهْوَ الْمطلُوبُ » َمَوْا دلا هَئء يِنَ اجنم بمُنْكدٌ في الْحهَاتٍ 
إلى عط التهايَة» لو أَعِزَّتْ حار كله صَادِقٌ ِانْتِفَاءِ المَوْضُوعٍ؛ ليطْلَانٍ 
تاي الأَبعادٍ. وَإِنْ أُعِدّثْ َب متنا صِدْقَهَاه لِأَنَ كل مُنتَدٌ في الْجِهَاتِ 
لا إلى يَهَبَهَ جم 
َالْجْزْيَةُ لا تنمس ؛ لِجَوَازٍ عُمُوم الْمَؤَضُوعء آر الْمُقَدَم وَالْمُوحبةٌ 
َو التَالِيء وَفَوَْا «كل تيع كَانَّ حَابَاه الْمَحْمُولُ فيه انمه مَعَكَْهُ «بَغة 0 
كَانَ غَابَا خَيِحٌّ» وَقَوْنَا ١بَعْض‏ التو إِنْسَانَ» كَاذِبٌ) دق دلا نَيْة ِنَّ 
الإنانٍ 3 وَهُوَ هوّ يَنْمَكَسِ إِلَى ما يُنَاقِضْهُ وَالكُرٌ فيه: 9 تعر العثر 
الْمُتَعَارَفِ صِذْقُ مَفْهُومٍ الْمَحْمُولِ لا تَفْسٌ مَفْهُرمِه 
وَلَا عَكْسَ لِلْمُنْمَصِلَاتٍ وَالِإثَمَافَاتِ ؛ لِعَدَمٍ الْجَذْوَّى. 
وَأَمَا يبحتب الْجهّة د قَمِنَ الشَّوَاابٍ الْكلي تَنْمَكِسَ الدَّائِمَتَانِ وَالْعَامتَانِ 
كَتنْيِهَاء بِالْخُلْفٍ. اليب ة في الفَرُوريّة أنه لَوَْاهُ َصَدَهَتِ الْمُنْكَِهُ وَصِنْقُ 
الإِمكَانٍ مُعَلْرِمٌ لِإنْكَانٍ حِذْقٍ الإطلاق؛ فَإِنَا عَبِنا ا اوور رَةِ هَهَا الْمَْنَى 
الأَعَمّه لَكِنَّ صِذْقَ الإطلاقي مُحَالٌ فَإمكَائهُ مُحَالٌ مَصِدْقٌ الإكان مُحَالٌ. 
وَعَلَى هَذَا مَقِس الْيَانَ في الْمَمْرُوطة الْعَانّة لِأنّ ييه الْحِركة المدكتة 
إلى الْجييّة المُطَلفَةَ كبنبة الْمُنْكِتة إلى الْمُطَلفَةِ. 


صود 


وَالْمَمْهُورُ أن الصَرُوريه تَنْعَكِسٌ ذَائِمَة وَالْمَغْرُوطَةُ الْعَامَهُ عرْفِةُ عَامَة؛ 


>14 


جه سس )وم . 


َامْعُلٌ عَلَى الْعِكَاسِ الضَرُورية دَائْمَة آنا ذا قَدَرْنَا أن مَزِكُوبَ زَئْدٍ مُنْحَصِرٌ في 
.ا وم ام 7 2 


المرَسِء ممَ إمْكَانِه لِلْحِمَارِ يَصَدَىٌ «لَا شَيْءَ مِنْ مَرْكُوبٍ رَيْدٍ بِحِمَارٍ يالضَرُورَةٍء 
َع كَذِبِ عَكْسِهِ الصَّرُورِي . دَيَرِدُ علي أنه يرم انِكَاكُ الدّرَامٍ عَنِ الضَّرُورَة في 


و 


عع 


الكنّات 


021 


رَمِنْ هَهْنَا اْحَلَمُوا في الْعِكاس الْمُمْكِتََيْنٍ الْمُوجَبكَيْنِ » قَمَنْ ‏ ول 
انكاس القَرُورْةٍ كتفيها يَقُولُ نكاما كَذَيِكَء وَمَنْ لا تَكا. 7 
حتاف إِنَمَا هُوَ عَلَى رَأَي الَيْخَء وَأَمَا عَلَى مَذْمَبٍ الْقَارَابِي كَمتّمَنّ عَلَى 

95 كك للذاري قن لالم 0 أ الْكتَابَة مذكتة 0 
وَالْمْمْكِنٌ مُمْكِنٌ دَائِمّاء إلا لَرْمَ الإقلا لإنقلآبٌُء فَالسَلْبُ الدَّائهُ ئِمُ مُمْكِنٌ فلو وَكَمَ 
مَعَ الإنْعكاس لَصَدَقٌ دلا شَيْءَ م ين لكايب بإشازة: وَهَذَّا مُحَالٌ» 00 
اض اشن و ميعن نكا زب لاني . 


حل هآ ا انعا إِمْكَانُ الدَّوَام : أ تَرَى 1 ١‏ مُورٍ 


الوه 


رمن 
ء_ وي 2-6 -5300 م 22 5 ٠.‏ 6 
هَذَّاء وَالْخَاضَّكَانِ تَنْمَكِسَانٍ عَامَتيْنِء مَمّ اللاوّام في الْبَعْض ؛ لأن لَادَوَامَ 

الأضل مُو ُِ ب طق 2« وَهِيَ ! ِنَم ب 24 ككس يي زَلَوْ كدت في كول ا ال 03 شَئْ 


يِنّ الْكَاتِبِ ِسَاكِنِ ما 7 كَايَيًا لا دَائِمًا» تَيَقَنتَ أَنّْهُمَا لا تَنْمَكِمَانِ 00 
لا عَْسَ لِْبرَاتِي ‏ فَِنَّ َحَضّهَا الْوَخِيُ وَعِيَ لآ تنمكِسُ إِلَى الْمُْكتة؛ لصذقي 


فال 


م )8 


دلا كَيْة صن الْقَمَر بِمُنْخَيِفٍ ِالنَرْفِيتِ» لا دَائْمَاه مع كلب ابَعْضُ 


الْمُنََيِف لَبْسَ قمر الْإنكَاؤ . - 

وَيِنَ التَوَلِبٍ الْجْزئيّةَ لا تنكس إِلَا الَْامتَانِ وَإنْهُمَا كسان 
كَتَفْسِهِمَاءٍ لِأنَّ الْوَصْمَيْنِ مُتتَافِبَانٍ في ذَّاتٍ وَاحِدَةٍ يكيو الْجُزه الأول وَكَْ 
اجتَعَعَا فا يكم الجزء الأنيء َلْكَ الذَّاثُ كَمَا لَمْ تكُنْ (ب) ما دَامَ (ج) 
ا تَكُونُ (ج) ما دَامَ (ب) وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. 

وَمنَ الْمُوجَبَاتٍ نمكم الْوّجُودِيَانِ وَالْوَفْييحَاتٍ وَالْمُطْلَقَة الْعَائَةٌ مطلقة 
عَامَةَ ِالْخُلْفِ وَالإِْرَاضٍِ» وَهُوَ أَنْ فض ذَاتَ الْمَْضُويٍ مَيِنًا رَيُسْمَلُ عل 
قف الْمَؤْضُوعٍ وَضْفُ الْمَحْمُولٍ قََكُول: : تَفْرِضُ (ج) الذي هُوَ (ب) (د), 
ف(د) (ب). و(د) 0 َعْضُ (ب) (ج) الْفغْلٍ من الثَاِثِ» وَالْمَكْسِ » 
وَهْوَ أَنْ تتكس تَقِيضٌ الْعَكْس لِيَرْتدَ إلى ما بتافي الْأَمْل . وَالدَائِمَانٍ وَالْمَائكانٍ 
حِييةَ مُطلقَة» بلجو و الْمَذْكُورَة 

وَالْخَامّكانٍ جيه لا دَائِمَةَ» آنا الْجِيهُ فَِأنَ لَازمَ الْمَامٌ لَازِمٌ الْخَاصّ 
وأا الَامَوَامُ ولاه لَدَامَ الِْْوَانُ» قَدَامَ الْمَحْمُولٌء وَكَد مُرِضَ لا دَائِمَاء 


فلأ 
عَكْسٌ التقيض: ِل تَِِضَيْ الطرَكيْنٍ » عم بَنَا بَقَاءِ امدق وَالْكَيِفِ وَعِنْدَ 
المتَأَْرِينَ: جَعْلُ قيض الثاني َل وَعَيْنٍ الجا تَاتا نناء عَم م مُحَالمَةَ الْكَيِفِ 
رَمُحَافَظَةَ الصّدْقِء الم في الوم موَ الأول وَحُحُمْ الْمُوجَيَاتٍ هَهْنَا حُكُمْ 
التَوَالِبٍ في الْمُسْتقِيم » وَبالْمَكسء وَالْبَانُ ليان 


الخال 


جه( اسم هم 
الام 051027 حا بعد قت كم 44 ررس اظث ان الى رم لم ده 5 
وَهَهِنا شك من وَجْهَيْنٍء الآول: أن قَوْلَنَا «كل لا اجْيِمَاع التَقِيضَيْنِ لا 

5 3 مح > و قد ريه 4# عن . 5 

ريك التاري» صَادِقء عَم أن عَكْمَهُ «كل شَريكِ الْبَاري اجْتِمَاعٌ التَقيِضَيْن؛ 


2 


َاذْتُء وَلَكَ أن تََِمَ صِدْئهُ حقيقة حة حَقِيقَية » فَافْهَمْ. 


وَمِنْ هَهْنَا أَنْكّنَ لَْكَ 5 تَصَادُق الْمُمْتَنِمَاتِ كُلّهَاء فَكَأَنَّ الماع عَدَمٌ 
رَاحِدٌّء كُمَا أن الْوّْجُوبَ وُجُودٌ وَاحِدٌ وَيَأَكَدُ اللَجْويرٌ فى اسْتلرّام 0 


ع٠‏ وه # . رع بوره - 
وَالثّاني: وَلحْمَهَدَ مُقَدْمَةٌ) َه كُلّ ما لم يلم وجُوكه وف عَدَمْ وَاقِعَيّ 

0 9 0 7 

كَانَّ مَوْجُودًا دَائْمّاء وَل اسْعَلْرّمَ وُجُودَهُ رَهْمّ ذَلِكَ ا تَقُولُ: فَوْلمَا «كلْمًا 


وَحِدَ الْحَادتٌ اسَْلْرَمَ وَجَودهُ رَفْعَ عَدَمٍ في الَْاتِعِ؛ 508 وَهُوَّ يَنْشَكس ِهَدَا 
الْمَكْس إِلَى ما يُتَافِي الْمَقََمَة الْمُمَهَدَةَ. 


لان ب تي قل تضق ل اللا اروس را ا ف 
حل ملع المت بن اموجن الوكين » ون كلما قِيضَيْن » 
ا 


و 
6 الاا لكام وَكََا عق به * ىل الْأَيْرَ 
وَمَذِهِ شُبِهَةُ الاسْيَلرَام وَلهَا تَمَرِيرات تَ أآخَرٌ مَزّلة | قدام . 


٠ 5‏ لي قانع رموس .ره * متائحة 6 0 

الْمُوصِلٌ إلى النَصدِيقٍ حجّة وَدَلِيل؛ وَليْسَ بد مِنْ متا سَبَةَ بِاشْيِمَالٍ؛ | 
22-0 006 

ارام وَيَنْحَصِرٌ في ثَلَانَةِ» وَالْعْمْدَةُ الْقِيَاسُ ع وَهْوَ كَدْل ً< مِنْ قضايّاء 


5 © ال ترص مع 
يرم عَنهَا ايها عدن هذه يوا الوم الذي ما يكُون مدع أجتي.. 


34 ير 
ما ع لَزِمَةٍ كَمَا في قياس الْمُسَاوَاقِِ وَهرَ اْمْرَكَبُ صْ نَضِبكَيِنٍ مَُعَلقٌ 
مَحْمُولٍ الأولى مَوْضْوعٌ الأخرى» تحو )ا( مُسَاوِ للت). و مُسَارٍ ل 
(ج). يم نه باط هه مساو مار للج) متاو إإلج)» دأ ) غنا 


ماك 


١17 5-7 


86( معام م م )هة 


ددج)» كََيِثٌ تَصْدُقُ تلك الْمُقَدَعَةٌ - َالئرُومٍ وَالُوَفّفيم -: تَضَدُقُ يِل 
التَيِجَةُ وَفِمَا لآ قَلَاء كَالتَتَامُف وَالَمَاعْفبٍ. 


و 0 


َلَا بل الْحَصْدُ بإِخرَاجو لِأنه لِنْمُوصِلٍ بالذَاتِ. وَآَنا هُوَ م يَلْكَ 
الْمُقَدعَمَ مَرَاجعٌّ إِلَى يِاسَبْنِ كَمَا أَنَهُ قا من بالتدية إِلَى أن (آ) مُسَارٍ لِمُسَارٍ 
ل(ج). تراد الْحَدٌ متدد فيل عل كريد دَلِيلٌ. 
وَأَنَا لاز زعة تتاققة في الْحدُووء كما تقر قُولٌ جُرْءُ الْجَؤْمَرٍ بُوجبُ ازْقَامهُ 
ارْتقَاعَ الْجَرْمَرٍ َكُلُّ ما ليس بجوم لا يُوجِبُ ازْتِمَاعْهُ ارْيِفَاعَ الْجَوْمَرء بَلرَمْ 
ينه بوَابِطَةٍ عَكْسٍ تفيض المَُدُمَة الثَِّهَ أن جُرْءِ الْجَؤْمرٍ جَوْمَوَ وَلَا أذْري 
وَجْهَا قَوِيًا لإخْرَاجٍ هَذَا البشو 7 كتفي الْمْمَرِي» يِوَى أن مَائَقَةً 
الْحُدُودٍ أَبْعَدَهُ م عَنٍ اطع جدّاء وَفِيهِ مَا 
ثم إِنْ أَغِرّ ل في تفي ار قَبْهَاء وَإِنْ اير يكشي الهلا ُو 
لايد ٠»‏ فَالْمُرَادُ الاسْتِعْقَابٌ بَعْدَ بعد تمن ندراج ٠‏ كَمَا قَالَ ابن سِيا. وَذْلِكَ 
الِإِمْتِعْقَابُ عَلَى سَبيلٍ الْعَادَوَ أو التَؤليد» أ الإعْدَادِه عَلَى يلاف 
الْتَذَامِبِ 
وَهُوَ اسْينتائة: إِنْ كَانَ الليِجَةُ أو تَتضُها عَذْكُورا فيد يبك إلا 
يني إن تركب بن الْحَنلِيّاتٍ المَرْكة فحني وَإَِا مَدَرْطِئ. وَمَؤْض 
الْمَطْلُوبٍ يُتَنَى أَصْئْرَ رَمَا هُرَ فيه الصُخْرّىء وَمَحْمُولهُ أَكْبرَء وا هُرَ فه 
الْكبرَىء وَالْمتكَرَرُ الَوْسَطٌء وَالْقَمِيُ الي جلث جُزْء ياسٍ مُقَدُمَة» وَطكاهَا 
حَداء وَافْيرَانُ الصّهْرَى بِالْكُبرَى قَرِبتة وَهَرْبَاوَهِية. 
نع الكنه 1 01 1 22 كك 5ه كك 
وَيَلبَهُ الأوْسَطٍ إِلَى طَرَئَيْ التطلوب مَكْلَاء فَالأوْسَط إِمَا مَْمُول في 


1١8 


سم )هم 
الل ل 0 0 

الصغرّى وموضوع في الكبْرّى , فهو الْأََل؛ َي على سس طبِيعِوة ) َو 
َحْمُولْهُمَا الثاني وَهْوَ أَْرَبُ بِنَ الأول عَنَّى ادْعَى نهم أ يبوه أز 
مَوْضْوعُهُمَا فَالنَالِتُء أو عَكْسٌ الْأَرَّلِ فَالرَابِعُ» وَهُوَ أَبعَدُ جدّاء حَنَى أَسْقَطَه 


مع ْ 00 ٍ- 5-5 077 500 
كل شكل يَرْتَدَ إلى الآَحَرٍ يكس ما تَكَالَهَا فيه. 
َلَا قاس مُطَلَقَا مِنْ جُرْيكْنِء وَلَا سَالِعَيْنِء وَالبيجَةُ كيم أَخَسّ 


َُمْتَرَطُ في الأَوَّلٍ إِِجَابُ الصّفْرَى وَكُيهُ الْكبرَى ؛ لِيلرَمَ انراج 

5 2 ع رك.ء > 7 3 . 
َاْتِمَل الشُرُوبٍ في كُلَْ مَكْلٍ سِنّهَ عَكَرَ وَأَسْقَطَ هَهْنَا شَرْطُ الإيجَاب 
-2ه 1 م 00 2 > كيه 
تَمَانيَةٌ » وَشَرْطُ ذُ الح أَزْبعَة» بَقِيَ أَزْبَعة: الْمُوجَبكين عع الْكليكئْنء منيجة 


لِمَطَالِبَ أَرْبَعَة بَعَةَ بالضَّرُورَةٍ وَذَلِكَ مِنْ حَوَاصَهٍ َالإيجَابٍ 0 


رع 22 


وَهَهُنَا شَلّ مَنْهُورٌ مِنْ رَجْهَيْن: لآل أن التّيجة مؤقوقة عَلَى كله 
الْكبرَى» وَيِالْمَكْس ؛ ؛ لِأَنّ الْآَضْعْرَ ضر ين جُمله الأؤسطء َدَاَ 0 أن التَفْصِيلَ 
مَؤْقُوفٌ عَلَى ا وَالْحُكُمُ يَخْتَلِفُ بِاخيلاف الْأَوْصَافِء قلا إِشْكَالَ ٠‏ 

لثاني: أنَّ ْنَا «الْحَلَةُ ليس يموْجُووء َكل نا ليس بِمَوْجُودٍ لَبِسَ 

٠ 0‏ عم أَنَّ الصّْرَى سَالِيةٌ: بل كُلْمَا تكرت تٍ التنبَةٌ التَلِيه 
كحت . 


+ كرمر و4 21 اع حوايث 
ول كاقل : إِنّها مُوبةٌ سال الْمَخمُول» يدل عَلى ذلك جل التشيع 
السَليّة ة مِرْآةٌ نْأَدرَادٍ في الْكبرَى. أقرل: وَلَكَ نْ تسْتَِلٌ يِنْ هَهْنَا عَلَى عَدَمٍ 


اما 1 


اسْتِدْعَاءِ يَلَكَ الْمُوجَبَةَ الْوَجُودء فَتَدَبّر. 


8 الخال 


000001 


رَفِى النَانى اياف الْمُقَدْمَتيْنِ في اليب وَكُلهُ الْكبرَى » فَإلَا يلْرَم 
الإلخيلاث َف الْكُيعَانِ حاية كد وَالْمْخَلِمَانِ كَما سَايَةَ جْزييةٌ 
ِالْحُلقبء آز ز بكس الْكُبْرَىء أو الصُهْرَى» د مُعٌ التّتيبٍ» ثم التَِجَة. 

فى الثَاتِ إِيِجَابٌ المّغْرَى مم َم كك إِحْدَاهْمَا؛ ىت الْمُوجََانٍ عَم 
الْمُوججَةٍ جد فكي أَرِ الكُليهُ مع ع المُوجَبَة الْجُرْييَ مُوجبَةٌ جُرْية وَمَمَ الكاليؤ 
اكه أو الكَلَيّهُ عَم الائئة الْجْرْيَة سَالِبَ جُرْيَةَ بِالْخُلفِء أو عَكْسٍ 
الصّغْرَى» أَرِ الْكُبْرَىء ثُمّ م الَرتِيبٍء كم التَِيجَوء أ الرّد إلى الثاني بِمَكْسِهِمًا 

وَفِي «الّنَاءه أن هَذَيْنِ وَِنْ رَجَمَا إِلَى الْأَوّلِ كُلَهُمَا حَاصّيةٌء وَهِيَ أن 
الي في بتخض لمات أن أحد القن مين مويق أو الخ 2 
حَى نز عُكِىَ كَانَ غَيرَ غَيِرَ طَتعر. اليف الطَبعُِ ريما نا لم بطم إِلَّا على أحَدٍ 

هَذَاء دَفِي الرابِع إِيِجَابِهُمَا مَمّ مَعّ كيه الصّخْرَى» أو اخْتلَافُهُمَا عع كلي 
ِحْدَاهُمَاء إلا لم لخلا . كنع للرجة ةمع / الأبَع» وَالْجَرْئِيهُ مم 
المَالئة الْكليّهَء وَالتَالِتَانٍ مم الْمُوجَبَة الْكليّو وَالكَالِيةُ الع 3 الْمُوججَةٍ 
الْجُْييَةَ مُوجبةٌ جَزْئيّة إن لَمْ تكن سلا مَِلا قَالهَهَ جْرْنيّة ‏ إل في رَاحِدِء 
ِالْخُلفِ ؛ أو بمَكْس التَرِيبٍء كُمٌ اللِجَوَ ٠‏ أذ بمَكْس المُقَدّيْنِء أو الصّفْرّى» 
َو الكبرَى. 

َأمَا بِحَسَبٍ الْجهّة في الْمُحْتلِطَاتٍ ثَنِي الْأَوّلٍ فِمْلِيِهُ المّخْرّىء عَلَى 
مَذْعَب ب الشيعة ِمَا قَذ سَلَفَء وَذَهَبَ هُوَ وَالإِمَامٌ إلى إتتاج الشنكتة؛ لِأنهَا 
منكِتة مع الكُبرَى. فَأَنكَنَ وُقُوعْهَا مَعهَاء فلا يَلْرَمُ مِنْ رض الوفُوع مُحَالُء 


16 


ان الت 0 


َم اليج وَأَجِيبَ كار أنه لا يلم ب وت إِمْكَانٍ عَيْء مع آخَرَإِمْكَانُ 
ره مَعَهُ. ألا تَرَى من نَّ الْجَائْزِ أَنْ يَكُونَ وُقُوع الصَغْرَى رَافِعًا لِصِدْق الْكبرَى » 

فيه ما 2007 8 ردم النتيِجَةَ عَلَى تَفْدِ بر اوفع ؛ لأَنّ الْحَكُمَ في 
قرو قر لدج الل في تس الأثرء كر 

وَالْحَقُ أن أَخْدَ الإمكَانٍ بالتغتى ال الْأَحَصٌ نهو ماو لوطلا ق» كَالدوَام 
للقَّدُورَة بِالْمَعْتَى الْأَعَمٌ ٠‏ قيْلرَمٌ التيِجَة» وَإِلَّا قلا. 32 التَتبعجَةٌ الى ء 9 
َنثْ ين عبر الْوَصِْاتِء وَإلَا ككالصُفْرَىء عَحدُون عنها تيد الوجُووء 
وَالضَرُورَةٌ الْمُخْتصَةُ بِالصٌفْرَى ء وَمُنْضَمًا إِلَيَْا قيِدُ الْوَجُودِ في الى . 

دفي الثاني إِنّا دَوَامُ الصّخْرَى» أو الْعِكَاسٌ سَالِبَةَ الكُبِرَىء وَكَوْن الْمُمْكَِةٍ 
مَعَ الضَرُوريق أَوْ كُبِرَى مَشْرُوطَة وَالنَِيجَةُ دَائِمَة ِنْ كَانّ ماك مَوَامٌ وَإِلَا 
َكَالصُهْرَى» مَحْدُوًا عَنهَا قيدُ لوْجُودِ وَالصََرُورَة» فيه ما فيو. 

وَفِي الَاثِ ما في الأول وَالتِجَةُ كَالْكبرَى في عَبْرِ الْوَصْفِياتِء وَإِلَا 
َعَكْسٌ الصَّغْرَّى » د َا عَنْهُ لادَوَامُهُ» وَمَضْمُومًا إلبِْ لَاموَام الْكبرَى . وَأَحْكَامٌ 
الختيلاط الرّابع م ُعْرَفُ في الْمُطَوَلَاتِ . 

2 لومي َك ء بن تين آَ ؤ مُنْمَصِلَيْنِ أز حَئلية وَمُتَصِلَةَ 8 


5 55 ىر 4 فووسظس 000 00 1 5 8 7 
وتْتقد كه 0 الأَريَعَةُ» وَالْعْمْدَةٌ الأول» وَالْمَطْبُوع مِنْهُ اشْترَاكُ 


و 


#ياغز - 0000 ف 2 م . ؟ع وك 
المي في 2 تَامٌ وَشَرَائِط لع وَحَال التَِجَة فيه كَمَا في الحَمْلِيّاتٍ 


كج اللرومينٍ لرُومئة في 0 بين 
وَهَهُنَا شك وَهُوَ أنه قٌّ «كُلّمَا كَانَّ الإثْتانٍ ددا كَانَّ عَدَدَاءِ وَكُلَمَا 


1١6١ 


5 


مسستشكمدكين 


راوع 262 الس 
عع كب الي 1 كَمَا قِبِلَ: مَنْعُ كَوْنِ الكبرى 
مَْلَنا 5-1 كَانَّ عَدَدَا كَانَ مَوْجُودًا» 


ا 0 


الو رو وكا «كُلّمَا كَانَ مَوْجُودًا كان 


كَانَ عَدَدًا كان زَوْجَاء 
وُومية» ونم ِيّ اَي وبجَابُ بن 
لومي ؛ إن الْعَدَدِية متوَعفَةٌ عَلَى 
رَوْجَاه وَهُرَ مج برَعمِكُمْ لِمَا ما متعم . 

أيُولُ: وَلَكَ أَنْ تَنتَعَ الصّغْرَى ؛ فَِنَا لا 0 أن عَدَدِيَةُ الإتين الم 
مَعْلُولُ الُْجُودِ؛ لِأَنّ الْمُتيِعَاتَ تِ عَيْد مُعَللةِ. وَأَنْ تَمتمَ تَمْتَعَ الْكبرَى ؛ نَاءُ 0 93 
الْعَامَّ لا يَترم اميه أن وجُودَ الاثتين الْمَرْدِ مِنْ جمْلَة ذ دج الإثبيّن 
َعَْء تَضدُقٌ اناوه وَلَوْ تَنَيّتَ بِكَوْيهَا مِنْ لَوَازِمٍ الْمَاهِيّ لََِمَ صِذْقٌ اليج 
الْمَمْوُوض كَدِبُهَا في هَذَا لْجَوَابٍ» كَتأمل . 

َاعْمَارَ الس فِي الكل ؛ بِاءً عَلَى رَأيهِ أن المّمْرَى كَاذِبَةُ. أَقُولُ: كَركًا 
«كُلّمَا لَّْ يكن الانْتانٍ عَدَدًا لَمْ يَكُنْ مَزْدا يَصْدُقُ لُرُومئة؛ فَِنّ انياء الَْام 
كر لإنْفَاءِ الْخَاضٌء وَهُرَ يَنْمَكِسُ بِمَكْس التَقِيض إِلَى يَلْكَ الصَفْرّىء وَينْهُ 
بين مف مَذْعَبهِ. وَالْحَنُّ ذ في الْجَوَابٍ مَنْمُ كَذِبٍ النَّتِجَة؛ بتاء عَلَى تَجْويزٍ 
يلرام 0 بَئْنّ الْمكَافِْنٍ ٠‏ وَبَقَاتا الْبَحْثٍ ف 0 

لاني يركب ون مقذن: عَرْطِيّة» وَوَضْهِيةَ أو رَفِْية. وَلَا بد منْ 
كَوْنهَا مُوجبة لرُووية: َو عِنَادِية وَمِنْ كلب النَّرْطِية أو الاشيفتاء» فَنِي الْمُتصِلَةٍ 
نيج وَضْعُ الْمُقَدَمٍ وَضْعَ اللي ؛ أن وُجُودَ الْملَرُوم مُسَْلِْمٌ وْجُودٍ للّازِمء ولا 
عَكْسَ؛ لِجَوَازٍ َعَم اللّازم وَرَهُمٌ الاي رَفْعَ الْمَُدّم؛ َِنَ انْتِقَاة ١‏ اللا 
يَسْعلرِمُ انْتِمَاءَ المَلرُومٍ وَلَا عَكْسَ . 


ْنَا كذ وَل عرص وَمُوَ من ايرام الوه القع لجاز 


١6 


؛# م و 
استحالة ا انتَمَاءِ الَازوء دا وَكَمَ كَِ بق الوم مص قَ قَلَا يلْرَم انْتِمَاءُ المَلرُوم: 
أَمُول: + عله إن الوم حَقِيِقَةٌ يتا الِإنْفكاك في جميع الْأَْفَاتِ 7 
الإنْفْكَاك ‏ وَهُوَ ولك عدم بَقَاءِ الو - ايل في الْجَمِيع » ٠‏ نَهَذَا الْمَئمُ يَْجِمٌ 


َ رت عوسي 


إلى مئع الرُووء » وَقَدْ رض وجودة هذا خلف-. 


مج 


وَنِي الْمُنْقَصِلَةَ ينتج الْوَضْعُْ الرَفْمَء كَمَائِمَةَ الْجَمْعء وَالرَفُمُ الْوَضْمَ» 
كمَانِعَة : الْخُلقٌ وَال حَقِيقيّة 57 الََائْجَ اريم : 

وَالْقِيَاسُ الْمُرَكّبُ عر موص صو التتايج أ أ مَمْصُولَهًا أَفِسَهُ. وَمِنّْهُ الحُلف» وَهُوٌّ: 
ما يُفُصَدُ فيه إَِْاثُ الْمَطْلُوبٍ يِبْطَالٍ تَقِيضِوء وَمَرْجِعُهُإِلَى افيرانية ب وَاسْْنَائَيٌ ٠‏ 

وَالاسْتقرَ حَقَرَاء حك ندل فيها من حُكُم الأخترٍ عَلَى عَلَى الْكُلَّء كَمَا تَقُولُ 
«كُلُ حيَوَانٍ يكَحَلكُ فَكَهُ 0 عِنْدَ الْمَضْعْ ؛ أن الإنْعَانَ ارس وَالْبَقَرَ إلى 
غَيْرِ ذَلِكَ مما مِمًا تتيَعْنَاهُ كَذَلِكَه. هو إِنَّمَا يعِيدُ الظَنّ ؛ وخاز لكلف كما قل 
يجتام . وَلَا يَحِبٌ ادْعَاءٌ الْحَضْرِء كَمَا ذَمَبَ لي لكيه ونام إلا ماد 
الْجَرْمَ» وَإِنْ كَانَ ادْعَائيًا. تَعَمْء بَحِبٌ اذْعَاءُ لكر ؛ أن الظَنّ تابعٌ َعَم 
الأَغْلّب, وَلِدََِّ بَتِيَ الْحُكُمُ في غَيْرٍ التّمْسَاح كَذَلِكَ. 

َمَهْنَا َك وَهْوَ: أنه ذا مُرِضَ في بَيْتٍ تَكَانة انتان مُسْلِمَانٍ وَوَاحِدٌ 
م وس اه ىا موه 1. ٠.‏ رعة 07 رةه ل ا ا 
ب ل 
الأَخْلية » وَكُلَمَا به يت يسكام اثتين مِنْهُمْ عَلَى التعَبنِ تيقلت يكثر الباقي ؛ يتاء 
عَلى الْفْضٍء وَالطَّح بالْمُوم تلم اَن بللا ممأ يكُونَ كل اح 
مَظَنُونَ لكر وَدَلِكَ ماف لما كت أوَلَا. 

َ مس كي #ك و إن كام طبه القّء باللادم أَنْ 
َحَلْهُ: أنَّ الْمَلْبُومَ إِذَا عَانَ أَمرَئِنٍ لا بُدَ في سرام ظّه الظن باللازِم | 


رادل 


سسب نع نعم لس لعن )سس 


ب + الاو رالا 97 2# ا 0 
َظُنَّ أن كَِِهِمَا مَعَا م ميَحَقَقٌّ» لا أَنْ يَظْنَ بكل وَاحِدٍ وَاحِد تقر ايو والثاني لا 
َنِم الول وَالْمتحقّيُ اَن ؛ نه مُوَ الثاني قَلَا تخدُور» فكز. 


أَكُول: يرد عَلَيْهِ 3 وَجَودٌ د الال لازم لِوْجُودٍ الاين » َالأَوَلُ كين ع 


ليه 


كَالئّاني . 
فإ قل : الْحَحَمَنٌ مِنّ الثَّالِثِ ما بَيْنَ آحَادِهِ انْيِسَارٌ بن يَُاحَظ وَاحِدٌ 
وَاحِدٌ ؛ وَالْمسطومٌ مو مقاط الْآحَادِ مَعَا؟ 


قَلْت: : روم اليقينٍ هو الْيقِينُ الث مُطَلَاء ها اسمن عَلرُومٌ» ل 


أَنْ ُمَالَ: لا تقَاوْتَ في صُورَئَئْ مَلْرُومِ الْْقِينِ؛ لِعَدَمٍ الْمُجِبٍ لِلانِكَارٍ بل 
ِنّمَا النَعَاوْتُ امار » وأا ما تَحْنُ فيه قحلاف 0 

وَالتَمثِيلُ اسْتدْلال بِجْرْني عَلَى جُزْني ؛ لأخر وَالْْقَهَاُ يُسَمُونه 
كِيَاسَاء وَالْأَوّلَ أشلَا ني عا َالْمُمََْكَ عِلةَ جَامِ ََ وت لعل 
4 7 . 0 
طُدقٌء وَالْممْدَة الدَّوَرَانُ وبمك عَنْهُ ارد لكي ٠‏ وَهُوَ الاقْيرَانُ جر 


وَعَدَمَاء تَانُوا الدَوّرَانُ أيه يه كَوْنِ الْمَدَارٍ عله ِندَائِرٍ وَالتَرْدِيدُ؛ وَيُسَمَّى ونم 
وَالتّقَيِيوٍ وَهْوَ الْأَوْصَافِء وَإِبِطَالُ بَعْضِهًا؛ لِتَعَيّن البتَاقي2 وَهْرَ تُفيد 
الظنّ» وَاتَفْصِيلٌ في أَُصُولٍ الْففه. 


ار ااه 
الصباعات الخمس 
الأول الْبْرْمَانُء وَهْرَ الْقَِاسُ ليقن الْمَُدمَاتِ» عَدْليْةَ كَانَتْ أز تفلي 


إن التَقَلَ قد يُفِيدُ القَطمَ . ٠‏ نَعَمْ نَعَمْء التَقْلُ الصَرْفُ لَيْسَ كَذَلِكَ . 
وَالقِِنُ هُوَ الإعِْقَادُ الجَازِمٌ الْمُطَابِنٌ النَابتُ وَأَصُونُّهَا الْأَريَاتُ دهي 


1١6 


ها يَجِمٌ العَفْلٌ فبهَا بمٌجَرِّ تصَوُرِ الطَِْينِء تَظريًا أو بَبهياء وَتتقَاوَتُ جَلاءً 
رَحَفَاءء وَبَدَامَُ ا منْهَاء وَهُرَ الْحَقُ . 


َالْفِطَرِاتُ» وَهِيَ ما بَفْقِرُ إلى وَاسِطَةٍ لا تَِيبُ عَنِ الذَّهْنِء وَتُسَنَى 


قَضَايَا يِيَاسَاءٌ ها مَعَْهَاء وَالْعُقَامَدَاتُ إكا بيس طلي وي الوتكات» أز بس 
بَاطِنِ » وَهِيَ الوجدٌ جْدَاتِئَاتٌ ) وَمِنْهًا الْوَهْميّتُ ف التترعات: ريني ما لحل 
بنعُوسنَاء لا بآلايتا. وَالْحَقُ أن الْحِسّ لا يُِيدُ إلا حُكْمًا جُرْئاء وَالْمنْكدُونَ 


وَالْحَدَسِيّاتُ ؛ وَهِيَ سُنُوحٌ الْمَبَاِئ الْمْرََّبَةَ دَفْعَة وَلَا يَجِبُ الْمُكَامَدَةُ 
و 0 كَمَا قِيلَ؛ كَإِنَ الْمَطَالِبَ الْمَفْليَة كَدْ تكونُ حَدَسِيَة. 


وَالنَجَوُييّاتُ » وَلَا بد مِنْ تَكْرًا ر فِغلٍ؛ حَتّى يَحْصَلَ الْجَزمٌ. وَكَدْ تازّعَ بَمضْهُمْ 


0 1 8 ِ 06 5 7 5 6م 
َالْمُكوَايِرَاتُ وَهُوَ إِخْبَارُ جْمَاعَةِ يُحِبلُ الْمَقْلُ تَوَاطتَهُمْ عَلَى الْكَذِبٍء 
تعن الْعَدَدِ لَيِسَ ب رط بل الضَّابطَةُ ملع بيد اليقِينَ. 


نَعَمْء لا بد فيه مِنَّ الانْتِهَاء إِلَى الى مادا الطرقي لوطل 


0 


وَهَذِهِ ا الْأخِبرَةُ لا تنتهضُ حُجَةَ عَلَى لميرِ إِلَا , بَعْدَ 0 
و وَحَصَرٌ الْمَقَاطِمَ بَمهُ بَعْضُهُمْ في الْبَدِيهياتٍ وَالْمُمَامَدَاتٍ) و وَلَهُ وَجْد ما 
2 الأوسط إِنْ كَانَ عِلَهُ لِنْحْكُمٍ في الْوَاقِع َالبرْمَانْ لِمّي وَإلَا ميا 
ا ل 
ل و و التعلول لشة عَلَى أن له عِلَّهَنناء كَفَوَْا كل جسم 


2 


0 م 


1١ 


يؤٌء وَكُنٌُ ملب له مُؤلق» لمر وَمُوَ لْحق؛ كن امير في بُرْمَانٍ الل 


َيه الأسط وها في يه توت الأخبر فشر لا لويد في كفيو» وبا 


2 


عم © ها 


بوك بين ٠‏ 
رَهَهْنَا عَلكَّء وَهُوَ أن اديج ذَمَبَ إل أن نّ العم الَْفِنِيّ بِمَا له سَبَبّ لا 
لا 0 1 
َابُوسا عَنْ يانه يوج يَقنٌِ» وَهَل هذا اَذ 
وَحَلَه َع مرَادَهُ أن الْعِلْم اللي 3 وَهُوَ ا ل 5 أَنْ 55 
مِنْ جهّة السب 0 بَيِنَا بتقيهء فَالْعُلُومُ الجر جَارَ أَنْ تَكُونَ مَعُلومَةٌ 
لوو أذ لمان ثر كتأمّل. 


ذا 9 
لخ 5 


2 7 

5 3 وس " امه ته ٠.‏ 5 6م هم “.م ده ١ه‏ 74( _ كه 

أ رَاءء إِمَا لمَصلحَة عامةء و رقة, 0 م2 أو فالا لآ مِرَّاجِية 
201 
صَادقة أو كَاذَْة. 


رَيِنْ هَهُنَا قِِلّ: لَْمْزِجَةٍ وَالْعَادَاتِ دَخْلٌ فى الاعْتِقَادَاتِء وَلِكُلُ قَوْم 
مَعْهُوِرَاتٌ مَخْصُوصَاتٌ ‏ وَرُبّمَا التمِسَث بِالْأَوَلئّاتِ وَاتَرَقَتْ عِنْدَ الَجْرِيدِ. 


9 0 


َو م مِنَ الْمُسَلْمَاتَ 5-0 َيْنَ الْمُتَخَاضِمَ كتسْلِيمٍ الْمَقيهِ أن الأو لِلْوَجُوبٍ؛ 
وَالْمَرَضِءُ 5 لم الحضم أو ف الأي. 
0 الغَالِتُ: الخَطابةٌ , وَهُوَ رفك بِنَ الْمَقيُولاتِ الْمَأَحودَةٍ َب تسن وءدم 
الظن فيه كَالْأَوْليَاءِ وَالْسكمَاءِ 


18 َََْاء َنِم لكام مها ها فَمَدْ غَلط 


ال ل 
وَمَنْ عَدَ المَاخْودَاتِ مِنّ 


165 


م هم 


أز بِنَ المطوتاتٍ الي يُحْكَمْ فيها يسبب الْجحَانِ, وَيَدْمُلُ فيهًا 
النَجَريَّاتَ تّ وَالْحَدَسِيَّاتُ وَالْمَمَوَاترَ وات الْعَيدُ الوَاصِلََ حَدَّ الْجَزْمٍ. وَالْمَرَضْْ مِنًْا 
فيز أحْكَامٍ افِعَة أو صَارَةَء في الْمَعَاشٍ أو الْمَعَادِء كَمَا بَفْعَلَهُ الْحُطَبَاءٌ 


الْوْعَاظ . 


6 
اها 


ع ش. نلقّء وقن الود كر 2 

الرَابِعٌ: الشغْرٌء وَهُوَ الْمُؤلف بن الْمُحَيَاتِء رَمِيَ نابا بُكَيّلُ بهَاء 
يَأ النَّنْسٌ قَيْضًا وَيَسْطَاء نا َطْوَعٌ شَخِْلٍ ص الَْضْدِيق» بِيّمَا إِذّا كَانَ 
على َو كليفب» أز انيد بِصَؤْتٍ عتب» والترعره م مِنْهُ انفِعَالُ الس بِالَرِغِيبٍ 
أو الَرهِيبٍ» وَهُوَ كَالنِيجَة لَه 

الْخَامِسٌ: التَفْمَطَهٌ وَهوَ الولف د يِنَ الْوَهْمِيّاتِ تحو فى مَوْجُودٍ 
مُمَارٌ ليده لَه د 00 ا رُبمَا لَمْ تتميّز عِنْدَهَا مِنَّ 
أرََّاتِء وَلَوَْا دَفْعُ الْعفْل حُكْمَ الْوَهُم بَقِيَ الإلِْاسٌ دَائِمًا. أو مِنَ الْمُتَبَهَاتِ 
ِالصَّادِئَة صُورَة أو مَعْتَى» كَأَخْذٍ 0 مَكَانَ الذَهْييَاتِ: وَبالْمَكْسِ» 
وَالعََمْة يله تققِط الْخَضْمٍ وَالْمُغَالَطَةُ . َإِنَّهَاالَْاسِدَةٌ صُورَة أو مَادّة. 


وَالْمُمَالِطٌ إِنْ قَابَلَ الْحَكيم فَسَر فَسَوْفَسطَائَيٌ » 5 فَإِنْ قَابَلَ الجَدَلِىٌ فَمْسَاغِبِى 
2010 
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الحمد لله الذي بعث نبينا ببراهين قاطعة. وحجج ساطعة» ومعجزات 
زاهرة» وآيات باهرة» سيدٌ المرسلين» إمامَّ الأولين والآخرين» حبيبَ إله 
العالمين؛ ذلك الرسول الهاشمي الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين”؟, 
لولاه لما خلق الماوات والأرضين””"' » فهو كالعلة الغائية للتكوين» أنه من 


)١(‏ يشهد لما قاله ما رواء أهل الحديث في كتبهمء مثل الإمام الترمذي في سئنهء كتاب 
المناقب (6846/0» رقم الحديث 51:04)» بنده عن ميدنا أبي هريرة وَتْمتة: «قال: 
قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك البوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسدة» قال أبو 
عيى: هذا جديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة. وهناك من تتضايق 
صدورهم حين يسمعون فضائل رسول الله مَإْبَعَِورَرٌ ومناقه, ولا يشعرون بأدنى حرج 
حين يبالغون في ثناء من علمهم هذا المنهج المنحرف » وليت شعري هل لهم من الإسلام 
نصيب إلا الدعوى! 

:)55 قال إمام المحبين في البردة (رقم البيت:‎ )١( 

«وَكَنِفَ تذْعُو إِلَى الدَنبَا ضَرُورَةٌ مَنْ ولاه لم ُخْرَج الدَّييًا مِنّ الْمَدم) 
وقد تلقاه فحول أهل العلم من الأمة بالقبول» من غير أي نكيرء منهم الشارح المحقق 
جلال الدين المحلي؛ وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ..... وانظر مثلا ما قاله الإمام 
الفقيه الشافعي الكبير ابن العماد الأقفهسي ردان (ت: +١8ه)‏ في شرحه على هذه 
البردة (140) حين شرح هذا البيت: (.. والدنيا بما فيها ما خلقت إلا لأجله». فمن 
فارق الجماعة فاقد الحجة» ومطموس البصر والبصيرة. 


م 16 


سم 2 
آياته ربه الكبرى» ومظهر أسمائه الحسنىء محمد المصطفى » خاتم الرسالة, 
ل حي كرون 

مُحَكَّدٌ سيد وين ولي سن وَالمَرقَينِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ 
فإ عف نفايقول .. الوم و ا 


اللهم صل عليه صلواتٍ دائمة» بِعَدَدٍ كل ذرةٍ ماثة ألفب ألفف مر 
وكذلك على آله وأصحابه أجمعين » وعلى عترته الطيبين» وعلى جميع أولياء 
الله لهم التابعين. 

ولما كان الإنان غريقا في بحار نعم الله تعالى في كل أوان افترض عليه 
الحمد والثناء على كل حالء لا سيما حال التصنيف الذي من أجل النعه", 
فحمد المصنف رِِمَهُآَنَهُ بذكر بعض صفاته الكمالية» بعد الاستعانة بالتسمية؛ 
ععن (كا)ء 
فقال : 


(بي أله ليحن الت ) عدا (سْبْحَائَهُ)» من المصادر المحذوفة 
العوامل» أي سَبِّحَ م سبحاناء أو سبحته سبيحاناء فحذف الفعل وأقيم المفعول 
المطلق مقامهء وأضيف إلى فاعله أو مفعوله» (مَا َعْظَمّ شَائَه)ء في التقدس 
والتمجد, ثم أشار إلى بعض أنحاء التقديسات. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الأولى «هو من أجل النعم». 

)١(‏ وكان حريا بالشارح - قبل الإقبال على الشرح ‏ أن يذكر نبذة عن كتاب (سلم العلو؟ 
ومصنفه ؛ ليعطي القارئ تصورا عن المتن وأهميته وعن منزلة مصنفهء ومثل ذلك فمل 
الملا حسن أيضاء إلا أن القاضي مبارك أشار إلى شيء من ذلك باختصار. 


حول 


2 سس ع كك 


فمن جملته قوله: (لا يُحَدَ'') بالأجزاء الذهنية ولا الخارجية؛ لأنه 
بسيط ذهنا وخارجاء كذا في «الحاشية»!'' » والبراهين على بساطته وجوة: 


الذول: أنه لو كان مركباء فأجزاءه سواء كانت ذهنية أو خارجية إما 
ممكنات» فمن أين الرجوب» أو أحدهما واجب والآخر ممكنء» فيكون 
معلولا للجزء الواجب ؛ متأخرا عنه» فيكون الواجب ذلك الجزءء فلا يكون ما 
فرض الواجب واجبا. أو واجبات» فيكونان ممتازين في أنفسهماء كما هو 
شأن الواجب» فلا يمكن الاتحادء حتى يكونا جزئين ذهنيين ومستغن أحدهما 
عن الآخرء فلا يلتئم منهما ماهية. 
وأما الاقتصار على حديث الاستغناء”"'» والقول يأنه خرق الفرض 
للانتهاء إلى أجزاء بسيطة فلا ينفيان إلا التركيب الخارجي» وأيضا ذانك 
الواجبان لو كانا فلا بد من أن يكون أمر واحد مشترك موجود يكون منشاً 
لانتزاع مفهوم الواجب الواحد المشترك؛ لأن الكثرة المحضة لا ينتزع منها 
الواحد بالضرورة؛ فلا بد مما به الامتيازء فلا يكون الواجب بنفسه ممتازاء 
هذا خلف. 
ومن ههنا تم برهان توحيد الواجب تعالى » واتدفع الشبهة الشيطانية!4) 
(1) في هامش ملاحسن: اقال لا يحد: في شرح ... أي لا يكون محصورا بالحدود» كالمكان 
والشكل » وهذا إشارة إلى رد قول ابن تيمية من المجسمة ؛ حيث قال إن الله متمكن على 
العرش ., وهو مكانه؛ اه). 
)١(‏ انظر الحاشية: 781٠‏ 
(؟) من غير تعرض لذكر الامتيازء كما فعل القاضي في شرحه (من الهامش). 
(؛) في هامش الأصل: «وتقرر الشبهة ‏ العياذ بالله منها - أن لا ما نع من أن يكون مفهرم 
الواجب عرضيا لأفراد بسيطة مشخمة؛ بحيث تكون مجهولة بأكناههاء لا ذاتيا لهاءح 


مله 1 


م 8 


لابن كمونة'"؛ ومنع الخوانساري”' قولنا الكثرة المحضة لا ينتزع عنها 
الواحد مكابرة- نعم» يرد عليه النقض بالواجب المباين للمكن مباينة ذاتية, 
وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى في موضعه. 

الثانى؟: لو كان له أجزاء لكان الواجب محتاجا إليهاء فصار ممكناء 
وهذا الدليل إنما ينفي التركيب الخارجي فقطء اللهم إلا أن يبنى على التلازم 

الثالث: لو كان الواجب مركبا لكان فصله المقوم مقسماء لأن الفصل 
المقوم يحصل الماهية دون الوجود؛ إذ ماهيته الوجود على ما تقرر في مقره؛ 
فيكون محصلا للوجودء وهو شأن الفصل المقمء وهذا مختص بإبطال 
التركيب الذهني. ويرد عليه أن شأن الفصل المقسم أن يكون خارجا عما هو 
فصل له؛ ومحصلا لوجوده» ومقسما له إلى قسمين» وفصله المقوم وإن أفاد 


- حتى يحتاج إلى التعين والتحصل» فيمكن. وتقرير الدفع: أنه لو كان مقهوم الواجب 
عرضا عد الأفراد بسيطة كذلك لكان أمر واحد مشتركا بين هذا الواجب وهذاء وذلك لأن 
العرض العام أيضا ماهية من الماهيات» فيكون هناك مبهم ومحصل» فيحتاج» فيكون 
ممكناء هذا خلف.» فإذا لم يكن واجبا لنفه فكيف لغيره». 

)١(‏ هو: سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كموتة الإسرائيلي» ويلقب بعز 
الدولة» يهودي., كيماوي أديب حكيم منطقي, وقيل إنه أسلم» له: الجديد في الحكمة 
(ط)ء شرح الإشارات والتنبيهات » وشرح التلويحات للسهروردي» مات عام 145ه. انظر 
كشف الظنون لحاجي خليفة: 296 485 ؛ 446 ؛ 346 » هدية العارفين للبغدادي: ١588/١‏ 
مفتاح العادة لطاش كبري زاده: 0 مقدمة المحقق للجديد في الحكمة: واكك 

)١(‏ ولم أترصل إلى تعيين هذه الشخصيةء وفي كتب التراجم عدد غير قليل عرف 
بةالخوانساري». 

(*) انظر هذا الدليل في شرح المواقف للسيد الشريف: 297٠/7‏ 0191 
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وجوده إلا أنه ليس خارجاء حتى يكون مقسما. 

ومن جملة تقديساته قوله: (وَلآ بُتَصَوّمُ). إن قُر بِقَمٌ عَلَامَةٍ 
الاسْتِعبَالٍ؛ فمعناه لا يدرّك الله تعالى بكنهه؛ لامتناع حصوله في الذهن؛ ولا 
شبح له حتى يحصل» ولو فرض لا يكون مبدأ الانكشاف بالضرورة؛ لأن 
المباين لا يكون مبدأ للانكشاف لمباين آخر. 


وأما امتناع حصوله في الذهن فمن وجوه. الأول: أنه لو حصل في 
الذهن فحصوله إما مع بقائه في الخارج» فلا بد من أمر مشترك بينهما واجب 
حقيقة» ومميز لأحدهما عن الآخرء فلا يكون المميز الذي هو التعين عينه» 
وأيضا يلزم تكثر الجزئي. أو مع بطلانه في الخارج» وهو أشد استحالة. ومن 
ههنا ظهر أيضا أن الجزئي من حيث هو شخص لا يحصل في الذهن» ولا في 
الحاسة حين الإدراك. 

الثافرن أن مصداق الوجود الخارجي عين ذاته تعالى» من غير حيثية 
زائدة؛ فلو حصل في الذهن لكان مصداقا للعوارض الخارجية والذهنية معا. 

الثالث: أن ذاته مصداق حمل الواجب» بلا حيئية زائدة؛ فلو حصل 
في الذهن لكان واجبا ومحتاجا إلى الذهن الذي هو محله. وههنا برهانان 
عرشيان على امتناع تصوره بكنهه, الأول: ما أفاده الشيخ الأكبرء والإمام 
الأعظم. سند الأولياء والأتقياء» معدن الهداية؛ خاتم فص الولاية» حسنة من 
حسنات سيد المرسلين الذي كان وليا وآدم بين الماء والطين» الشيخ محبي 
الملة والدين محمد بن العربي'” قدس سرهء ورضي الله عنه في «الفتوحات'"/ 





)١(‏ هو: الشيخ الأكبرء محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي ؛ 
الشهير بمحبي الدين ابن عربي» المرسي الأندلي المولدء الدمشقي الوفاة والمرقدت 
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اا 0000 


المكية»: أنه تعالى يخالف المخلوقات» لا مناسبة بينه وبين خلقه البتة» وكيف 
يشبه من لا يقبل المثال بمن يقبل المثال» فالعلم بالله تعالى عزيز عن إدراك 
العقل والنفسء» إلا أنه واجب تعالى وتقدس» وكلما يتلفظ به في حق 
المخلوقات» أو يتوهم في المركبات وغيرها فالله تعالى في نظر العقل السليم 
بخلاف ذلك» لا يجوز عليه الوهم» انتهى ملخصا. هذا كلام متين» يعجز عن 
فهمه إلا من أتى الله بقلب سليم. 

الثاني ما نقل عن المعلم الأول: أنه سبحانه جلي غاية الجلاء؛ بحيث لا 
جلاء فوقهء فيتحير العقل» ويمتنع عن تمام إدراكهء كالنور إذا اشتد يمتنع 
البصر عن الرؤية. 

ثم إنهم بعد الاتفاق على عدم وقوع تصوره بكنهه اختلفواء فمنهم من 
اقتصر على ذلك», وجوز إمكانه, وهو يلوح من كلام الشيخ الرئيس”©2؛ وقال 
الإمام'" عليه الرحمة بالاستحالة» وهو مذهب قدماء الفلاسفة والصوفية 


- [080 -78ه]ء من أقطاب الفكر الصوفي في العصور الوسطى؛ صاحب المؤلفات 
الكثيرة . كثير من نظرياته مجال أخذ ورد بين العلماء. انظر الأعلام: ١741/1‏ 

)١(‏ في الأصل: «فتوحات». 

(1) هو: أبوعلى؛ الحسين بن عبد الله بن سيناء الملقب بالشيخ الرئيس » ولد على مقربة من 
#ابخارى8: عام ٠/الاه/.٠14م2‏ وتوفي عام 47ه/لا*١1م.‏ له: الشفاءء الإشاراث 
والتبيهات» وغيرهما. انظرتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي: 07 - 20779 تاريخ الفلسفة في 
الإملامءات. ج. دييور: 1545 -757/7. 

(؟) هوا الإمام أبو عيد الله فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي التيمي 
البكري  5014[‏ 5١1ه-44١١ ‏ 4١11م]2‏ شيخ الإسلام؛ مجدد القرن السادس» 
إمام أهل السنة والجماعة؛ عمدة العلوم الكلامية والأصولية؛ وحجة الفنون الفلقبة 
والمنطقية؛ من رواد علم التفسير وغيره من العلوم. له: المحصول والمباحث المشرقية* 
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86 _شتهد__ )وم 


الصافية » كثرهم الله تعالى ؛ وهكذا نقل عن إمامنا الأعظم» إمام الأئمة؛ الباذل 
والدلائل المذكورة تعطي امتناعه بالذات» وهو الصواب. 
وإن قرئ بفتح علامة الاستقبال فمعناه أنه لا يُذْرك الأشياء إدراكا 
حصوليا. 
التفصيل في المقام: أن قوما من قدماء جهلة #يوتان» نفوا علمه تعالى 

رأساء مستدلين بأن ذلك صفة النقص ؛ لكونه إضافة بينه تعالى وبين معلوماته» 

وهذا جهل عظيم وظلم كبيرء وسخافته غنية عن البيان. ثم من سواهم اتفقوا 

على كونه عالما بجميع الأشياء؛ علما تاماء لا يعزب عنه مثقال ذرة» لكن 
اختلفوا في كيفيته اختلافا عظيماء فذهب الشييخ المقتول”" إلى أن علمه تعالى 

حضوري. 

وبيانه: أنه تعالى تور محض ونور الأنوار: والعالم مفاضضص عن شعاعه 

ونهاية العقول والأربعين والتفير الكبير وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبرى: 81/4 - 
1 الأعلام: 517/1. 

)١(‏ هو: الإمام الأعظم النعمان بن ثابت بن رُطَى التيمي بالولاء الكوفي » أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل النةء ولد بالكوفة منة: ٠٠م‏ ه/5948 م. ونثأ بهاء وتوفي في: ١6١‏ 
ه//ا + لام . أَفْردَثْ في مناقبه وفقهه مؤلفاثٌ كثيرة. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 45» 
تهذيب الأسماء واللغات للإمام التووي: 489/17 - 477 ٠‏ 

(1) هو يحبى بن حبش بن أميركء أبو الفتوح» شهاب الدين» السهروردي» فيلوف, ولد 
في مهرورد فى العراق العجمي عام ]ع ةلامء ونشأ بمراغة؛ وسافر إلى حلب » 
نسب إلى انحلال العقيدة. فأفتى العلماء بإباحة دمهء ودخل السجن وتوفي فيه عام 
لامده/1141ام. له: التلويحات» هياكل النورء المشارع والمطارحات» حكمة الإشراق» 
وغيرها. وهو غير الهروردي صاحب العرارف . انظر الأعلام للزركلي: ١110/4‏ 


لا1 


سسا ا 


الفائض على جميع الأشياى وقد تبين أنه تعالى علة لجميع الأشياء, وهو 
تعالى حاضر عند نفسه» فهو عالم بنقسهء والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول, 
فجميع الأشياء حاضرة عنده حضور المعلول عند فاعله. ولا يخفى أنه يلزم على 
ذلك التقدير أن لا يكون علمه فعليا مقدما على الإيجاد» وقد التزم» ولم يتفطن 
أن الصنعة التي تشاهد في العالم تدل على أن علمه تعالى فعلي» وأيضا يلزم أن 
لا يكون خالقا بالإرادة؛ لأنها تستدعي تقدم الإدراك ؛ على ما يشهد به 
الضرورة» وأيضا حضور المباين عند مباين آخر لا يعقل إلا بالمقابلة والقيام, 
وكلاهما منتفيان ههنا. 

وذهب النصير الطوسي”" إلى أن علمه المعلول الأول؛ مع ما فيه الحاضر 
عند مباين آخرء بأن لا يكون المعلول الأول مخلوقا بإرادة وعناية. 

وذهب أفلاطون إلى أن علمه صور قائمة بأنفسهاء ويحكى أن تلك 
مهيات مجردة عن التعلق » وظاهره سخيف جداء ويلزم عليه أن لا يكون تلك 
المهيات مخلوقة بالإرادة» بل بالإيجاب» فتأمل . 

وذهب المعتزلة إلى أن علمه تعالى صور معلومة معدومة وثابتة في 
الخارج ؛ ويلزم عليهم أن الثبوت هو الوجودء ولكلامهم وجه فصلناه في بعض 
كتبنا . 

وذهب فرفوريوس وأتباعه وسائر المشائين إلى أن علمه تعالى اتحاد 
)١(‏ هو: أبو جعفرء محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي الطوسي» الملقب بنصير الدين 
الطوسي ؛ ولد بطوس عام /اومه/ا٠‏ م فبلسوف منطقي رياضي ؛ إمامي العقيدة على 


الأرجح » له: شرح الإشارات » والتجريدٌ: ونقدٌ التتزيل وغيرها؛ مات بيغداد عام 
511ه/4 1717م انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 757: ٠576‏ 
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ممح نور ساد لومحم 
المعلومات بذاته تعالى» ويلزم عليهم مع بطلانه ببراهين قاطعة اتحاد الواجب 
والممكن» والمجرد والمادي» ولعل لكلامهم وجها لست أحصّله. 

وذهب علمائنا الماتريدية عليهم الرحمة إلى أن علمه صفة بيطة قائمة 
بذاته تعالى» ذات إضافة» ويتميز الأشياء باختلاف إضافاته؛ ويلزمهم الحكماء 
بتعلق الإضافة بالمعدوم؛ لأن المعلوم قد يكون معدوماء وهم يلتزمون ذلك» 
متندا بما يقول الفلاسفة من أن الاستعداد كيفية في المادة» ذات إضافة 
متعلقة بالمعدوم ما دام معدوماء واستكماله بالغيرء ويلتزمونه ويقولون 
الاستكمال بالغير الذي هو صفة كمالية غير نقص » وانكشاف المباين بالمباين» 
وهم يلتزمون ويقولون: لم يدل دليل تام على اتحاد العلم أو المعلوم؛ بل فيه 
مفاسد لا تخفى» ولا يمكن دفعهاء كما سيظهر إن شاء الله تعالى. 

وذهب المتأخرون إلى أن ذاته تعالى هو العلم» فكما أن الصورة العلمية 
بدأ لانكشاف ما هي صورة لهء كذلك ذاته مبدأ لانكشاف العالم كله؛ فهو 
سبحانه كالصورة العلمية لكل العالم» ويلزمهم اتكشاف المباين بالمباين» 
وكون شيء واحد مبدأ لانكشاف متضادين ومتناقضين » وأنه تعالى ذو نسبة إلى 
الكل على السواء» فكيف يكون مبدأ الامتياز؟ 

وذهب قوم إلى أن علمه تعالى صور معدومة ذهنا وخخارجا كالسراب» 
ولا يخفى سخافته. 


وذهب الشيخان: أبو نصر الفارابي وأبو على إلى أن علمه تعالى 





6 هو: محمد بن محمد بن طرخان» أبو نصرء الملقب بالمعلم الثاني؛ من فاراب تركستان. 
ولد عام هه له: المختصر الأوسط في | لمنطق . كتاب البرهان؛ آراء المدينة الفاضلة 
دغيرهاء مات بدمشق؛ عام و+#ه/.40م. انظر تاريخ حكماء الإسلام؛ ظهير الدين 
البيهقي: ٠‏ ه 2# تاريخ اله لفلسفة في الإملامء ت. ج. دييور: 145- ١513197‏ 


اكول 


سإ اش ع للدم ع سل لعلو )سس 


بتتبيول صور المعلومات: وهو علمه الفعلي»؛ ويلزمهما مع عدم مساعدة 
الأصول الحكمية - كما سنثير إليه إن شاء الله تعالى ‏ جريان براهين 
التسلل ؛ لأن تلك الصور غير متناهية حسب عدم تناهي المعلومات» متقدمة 
على وجود المعلومات أجمع» ولا يمكن أن تصدر عن الواجب دفعة؛ ولا 
يلزم صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي» فلا بد ههنا من ترتيب على ما نص 
عليه الشيخ» فتكون مرتبة. 

فهذه تسعة مذاهب» وههنا مذهب آخر لأهل الحق؛ يقتضي تحقيقٌه بس 
في الكلام؛ سنشير إليه إن شاء الله تعالى. هذا ما نيهناك إجمالاء وإن شنت 
الزيادة عليه فعليك بمطالعة الكتب المبسوطة. 

ومن جملة تقدياته قوله: (لآ يُنبِجُ)؛ أي لا يلدء وهو ظاهر من 
الأصول التي قررنا لك. وإن قُرِئ بفتح العين» وإن لم يساعده العربية» ففيه 
إشارة إلى أنه لم يولدء لا إلى أنه لا برهان عليه؛ إذ لا سيب له؛ كما زعم 
بعض الشارحين ؛ لأنه سيجيئ إن شاء الله تعالى أن على وجوده برهانا لميا. 

ومن جملة تقديساته قوله: (وَلآ بَعَفَيرّ). لا من وجود إلى عدم؛ ولا من 
صفة إلى أخرى ؛ لأن الواجب واجب من جميع جهاته ؛ على ما تقرر في مقره. 
ومن جملة تقديساته قوله: (تَعَالىَ عَنِ الْجنْس). أي ما يجانسه ويمائله؛ لأنه 
قد سبق أن لا شريك له في وجوب ل يمائله ولا يجانسه أحد من 
الممكنات والممتنعات بالضرورة» (5) تعالى عن (الْجهَاتٍ) الستء بل 
الجهات الغير المتناهية ؛ لأن التوجه إلى الجهات يستدعي الوضع والتحبز 
الذَّيْنِ هما من عوارض الجسم المادي, وهو يُخلة بربى عنهما. 

ؤلما ذكر يعمن التعدينات: آراد. أن يذكر الستجيدات :وسار والغدا 
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يتلزم الكل وهو قوله: (جَمَلَ الكليّاتِ وَالْجُرْئِيّاتِ) كلها من غير شىء بإرادة 
وعناية » على ما يقتضيه الحكمة, وههنا مقامان: المقام الأول فى كيفية صدور 
الكثرة عن الواحد الحقيقي ؛ وفيه مذهبان. 

الذول: ما ذهب إليه الحكماء. 


التفصيل: قال المشاؤون: لا يمكن أن يصدر عنه الكثرة؛ لبساطته من 
جميع الجهات » والسلوب عدميات لا تكثر ذات المسلوب عنهء والإضافات 
لا تحصل إلا بعد حدوث المضاف إليه؛ فلا بد أن يصدر عنه عقل؛ لأن 
الجسم مركب» والأعراض والنفوس لا تحدث إلا والموضوع والبدن 
موجودان» فلا يصدر كل منهما عن الواحد الحقيقي» ولا بد أن يكون فيه 
جهات كثيرة» وإلا لامتنع صدور الكثرة. 

وإذا تقرر هذا فنقول العقل الأول له ماهية ووجود به تعالىء ووجوب 
به» وتعقل لنفسهء فمن جهة الوجود فاض عنه تعالى بوساطته العقل الثاني» 
ومن الجهات الباقية الفلك؛. فتفسه من جهة الوجوب» وصورته من جهة 
التعقل » وهيولاه من جهة ماهيته: الأشرف من الأشرف» وكذا من العقل الثاني 
العفل الثالث وفلك الثوابت» وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر وفلك 
القمرء ثم بوساطته عنه تعالى هيولى العناصر والصورة الجمية والنوعية؛ 
على حسب استعداد المادة. 

ولا يخفى أن علمه تعالى حصولي على رأي شيخهم» فيجوز أن يصدر 
عنه تعالى كثرة » من غير وساطة شيء سوى الصور العلمية ؛ لوجدان التكثر في 
صفاته بحلول الصور الكثيرة. قال الإشراقية: إن كثرة جهات العقول مع كونها 
اعتبارية لا تفى ؛ لأن الكواكب الثوابت بسبب كونها متخالفة الماهية والأحياز 


لفن 


م و 


غير محصورة» فلا بد لها من علل كثيرة كذلك» وتلك الجهات محصورة, مع 
أن المشائين أيضا لم يجزموا بكون العقول عشرة أو عشرين» ويكون الأفلاك 
تسعة ‏ فالطريق على رأيهم أنه صدر عنه تعالى معلول» وليكن (أ) وصدر عنه 
تعالى بوساطة (أ) (ب)» وبوساطة (ب) (ج)2 وبوساطة (أ ب) معا (ر) 
و(ج) في مرتبة واحدة» وبوساطة (د) معلول» وبوساطة (ج) ثان» ويوساطة 
(د) ثالث» وبوساطة (د ب) رابع » وبوساطة (د ج) خامس» وبوساطة (ج أ) 
سادس » وبوساطة (ج ب) سابع» وبوساطة (أ ب ج) ثامن» وبوساطة (آ ب 
د) تاسع, ويوساطة (أ ب ج) عاشر. وهذه العشرة في مرتبةء وهكذا بالغا ما 
بلغ . وقالوا جميعا لربط الحادث بالقديم إن حركة الفلك أزلية أبدية متجددة, 
فهي ذات جهتين». فمن جهة دوامها فاضت عن القديم؛ ومن جهة التجدد 
صارت واسطة بين الحوادث وبين الله تعالى في وصول الفيض. 

فإنقي[: فما علة التجدد قالوا: تجددها لذاتهاء لا يحتاج إلى جعل 
جاعل أصلا. فإن قيل: أجزاء الحركة حادثة» فلها علةء فإما قديمة» فبلزم 
قدمهاء وإما حادثة؛ فلا بد لها من علة حادثة» وهكذاء فإما يلزم قدم أجزاء 
الحركة أو اتلل. 

(جيب) بأن أجزاءها غير موجودة؛ لاتصالهاء فلا تحتاج إلى جعل 
جاعل » فورد عليهم إشكال بأن الحركة غير قارة» فلا تستند إلى ثايث؛ فلا بد 
من علة لها نحو من عدم القرار» فيتلسل العلل. فلدقع ذلك قالوا: إن ههنا 
ثلث سلاسل: الأولى من التخييلات الجزئية» والعائية من الإرادات 
والأشواق؛ والثالئة من الدورات» فواحد من التخييل علة موجبة لشوق واردة 
خاصة» وهي علة معدة لدورة؛ وهي معدة لتخييل آخرء وهو موجب لشوق 
واردة أخرى»؛ وهي معدة لدورة أخرى» فسلسلة الحركة فاضت من سللة 


يفن 


لبه _ هس هم - 


الإرادات والأشواق» وهي غير قارة؛ وهي فاضت من سللة التخييلات» 
وهي أيضا غير قارة؛ وهي فاضت من الحركة من غير لزوم دورء كما بيناء وبه 
اتدفم الاعتراض الثاني أيضا. 

وفيه نظر؛ ا لأن الدررة التي فاضت عن إرادة جزئية فائضة عن تخيل 
جزئى إما علة موجبة لتخييل آخرء فيجب اجتماعها معه2 وكذا مع معلوله 
ومعلول معلوله فيلزم اجتماع أجزاء الحركة؛ وإما معدة. فلا بد أن لا ينتهي 
سللة المعدات إلى واجب الوجود بالذات» وإلا يلزم قدمهاء فلم يجب 
وجود واحد منها؛ لأن الواجب ما يمتنع عليه جميع أنحاء العدم؛ ومن بعض 
أنحائه عدم تلك اللسلة يأجمعهاء وهو ممكنء فيلزم أن لا يكون موجودا؛ 
لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ومن ههنا سقط ما قيل في ربط الحادث 
بالقديم من إسقاط وساطة الحركة» والقول بأن وجود'" كل حادث مبوق 
بوجود حادث قبله معد لهء وهكذا إلى غير النهاية » والله أعلم . وبط القول 
في (العجالة النافعة». 

الثانر مذهب المتكلمين: 

اعلم: أنهم جوزوا تخلف المعلول عن العلة التامة؛ إذا كانت فاعلا 
مختاراء ولا يلزم الترجيح من غير مرجح؛ لأن الرجحان الذي جاء من قبلها 
إنما هو رجحان الوجود مع التخلف. ومنهم من قال: إن من الجائز امتناع 
المعلول في بعض زمان العلة» فلا يصل تأثير العلة إليه في ذلك الزمان» فلا 
يرجد إلا بعد ذلك» ولا يلزم خرق فرض تمام العلة؛ لدخول الإمكان فيها؛ 
لأن الإمكان أمر انتزاعي معدوم إلا بعد الانتزاع » فكيف يحتاج إليه موجود؟ 





)١(‏ في الأصل «الوجود»» والمغبت هو المتعين. 


فنا 
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وأما منشأ انتزاعه فذات المعلول» فلو كان علة لكانت علة لنفسها. 


وبعد تمهيد ذلك فنقول: جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى المريل 
المختار ابتداء» ويتخلف المعلول عنه لتعلق إرادته بوجوده كذلكء أو لأن 
الممكن المعلول لم يكن ممكنا في الأزل؛ بناء على ما سيجيئ إن شاء ان 
تعالى» من أن أزلية الإمكان غير مستلزمة لإمكان الأزلية» وغير القار أيفا 
مستند إليه سبحانه؛ لتلعق إرادته كذلك» أو لعدم إمكانه إلا كذلك, 5 
المختار هو الأول ؛ كما يشهد به قوله تعالى:(9©. 


فإر قلت: لا بد لترجيح تعلق الإرادة في الأزل بأن يوجد المعلول فى 
وقت معين من اللايزال من مرجح؟ 


قلت): ليس الزمان أمرا موجودا'2 بل أمرا متوهما من تقدمات 


)١(‏ في الأصل هنا بعد هذا (يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد)» ولا يوجد في القرآن الكريم 
آبة هكذاء ولعله سهو منه. 

)١(‏ في هامش الأصل هنا: «فيه: أن الزمان وإن لم يكن أمرا موجوداء لكن هذا الأمر المنوهم 
متوهم في نفس الأمرء وما وجد في جزء منه يكون منفكا عما وجد في الجزء الآخر؛ 
ووجود الممكن كما أن يصح في جزء يصح في جزء آخر. فحينئذ نقول: لِمْ تعلق إرانت 
بوجوده في هذا الجزءء دون وجوده في جزء آخرء وحينئذ لا بد من الإجابة بجواب 
آخرء ولذا أَمَر في الشرح بالتامل. وأجاب المحقق الدواني بأن الإرادة من الأزل كان 
متعلقة على هذا النحوء والإرادة المتعلقة بهذا النحو من صفات الباري 5يق. . فلا بعج 
الؤال يأنه لم أراد على هذا النمط . وأنت لا يذهب عليك أن هذا غير واف أيضا؛ لأذ 
الإرادة المتعلقة بوجود الحادث في جزء آخر من الأزل ومما لا يزال غير الجزء الذي 
تعلقت بوجوده فيه أنها ممكنة بالنظر إلى ذات الباري يَققْء أو مستحيلة؛ وعلى الأول فلا 
بد من الترجيح؛ وعلى الثاني يلزم العجز عن إيجاد الممكن في غير زماك 0 
إمكانه. وهذا مخلف» ولا جواب عند هذا العبد إلا باستحالة وجود الحادث قبل 
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سمه 52 هم - 


وتأخرات عرّضَتْ الممكنات, فالواجب سبحانه أراد أن يوجد المعلول بعد 
العدمء فإذا وجد كذلك يتوهم المتوهم من تقدم عدم على وجود زمانا 
موهوماء وأما قبله فلا وقت ممتد حتى يطلب الترجيح» فتأمل فيهء هذا أصل 
عظيم» به يفتح باب حدوث العالم الذي هو مألة عظيمة عندهم. فاحفظه 
لتأمن عن الوساوس الشيطانية» ولا تلتفت إلى ما قيل من قبل الفلاسفة أو 
يقال» هذا والله أعلم بالصواب. 


ولعلم: أن الفلاسفة والمتكلمين والصوفية الصافية ‏ كثرهم الله تعالى - 
على أن لا خالق إلا اث20, وما يرى في الظاهر عللا إنما هي شرائط وروابط 
إلى الخالق جل ذكره» إلا المعتزلة ‏ خذلهم الله تعالى ‏ في أفعال العباد 
مطلقاء والشيعة الشنيعة في الشرور الصادرة عن العباد؛ وهذا الرأي يشبه برأي 
المجوس. ومع شهادة الوجدان السليم أن الإمكان ليس فيه جهة التأثير لنا 
نصوص قاطعة من الكلام الإلهي عليه؛ نحو: (وَعَكقَ كل شَيَو» [الأنعام/؟.٠‏ 
دازسر/ 5], هو الله" «وَآنَهُ َلَفَكْ وَمَا تَكْمَْونَ © [المافات/ 47] إلى غير ذلك. 
وإن شت مزيد تفصيل فارجع إلى #شرحنا الفارسي للفقه الأكبره. 

الثاني من المقامين: في كيفية الجعل» أهو بسيط أم مركب؟ اختلف 
الحكماء والعلماء في أن أثر الجعل هو الماهية نفسهاء أو اتصافها بالوجود؟ 





> الوقت وبعده؛ فالقول بأن الباري إنما أراد وجوده كذلك في الأزل لأنه لم يكن ممكنا 
غير هذا النحو من الوجودء فحينئذ ظهر لك أنه لا يتم الطريق المختار إلا بضم طريق 
آخر» فافهم» منه رماي 

)00 دهذا ليس يمعفي الفلاسفة عن الكفر الذي يلزمهم من جهات أخرى (المحقق) . 

0( كذا في الأصل . 


و1 


ذهب الإشرائية إلى الأول: فمندهم كانت المهيئة بنفسها في بقعة اللبس, 
فاخر جها الجاعل إلى الأيس. والمشاؤون إلى الثاني ؛ والمراد بالاتصان 
بالوجود مفاد قولنا الماهية موجودة٠‏ 

وعسى أن يكون حقية المذهب الأول من الفطريات» وقد يسندل عله 
بوجوه؛ الأول أن الوجود أمر اعتباري عقلي؛ ومصداق حمله نفس تقرر 
الماهية » فيكون ثبوته للماهية ضرورياء وإلا فهر أمر انتزاعي؛ فلا بد من منثأ 
له هو المصداق حقيقة؛ أو انضمامي, فيلزم تقدم الماهية بالوجرد على 
مصدافه؛ أو أمر مباين, وهو بَيّن الاستحالة. فلو لم يكن الماهية في تقررها 
محتاجة إلى الجاعل لارتفع الجعل رأسا؛ لأن الوجود صار من اللوازم التي لا 

ولعل غرض الشيخ المقتول من قوله: الوجود اعتبار عقلي» فلا يكون 
مجعولا بالذات هو هذا. 

الثانون أن جعل النسبة التي من المعاني الحرفية غير معقول إلا باعتبار 
مصداقها الذي هو مفاد الهيئة التركيييةء والمصداق إما نفس الماهية بلا 
حيئية » فتكون هي المجعولة حقيقة» أو مع حيئية الاستناد إلى الجاعل ؛ وليس 
إلا اتباع الماهية للجاعل في الوجودء فيكون بعد صيرورتها موجودة» فكيف 
يكون مصداقا لهاء أو مع حيثية أخرى انضمامية أو انتزاعية» وكل صفة 
انضمامية أو انتزاعية متأخرة عن وجود المعروض» ولا أقل أن يكون معه؛ 
فكيف يكون مصداقا لحمل الوجود؟ 

وبالجملة ليس سوى الماهية قابلا للمصداقية حتى يجعل؛ وما قبل إن 
النسبة لها وجود في الأعيانء وكذا سائر الانتزاعيات» وإلا لزم ارتقلم 


كلل 


سمه 2ه هوم 


انقيضين؛ لأنهما قد يكوتان انتزاعيين. فخارج عن دائرة العقل» وارتفاع 
النفيضين بمعنى أن لا يكون واحد منهما مطابقا لما حكى عنه مستحيل» لا 
بمعنى أن لا يكونا معدومين عن الأعيان» كيف ولو كان للانتزاعيات وجود 
الإضافات يوما قيوماء ويلزم أن يكون شيء واحد موصوفا بصفات غير 
متناهية ؛ لأن الانتزاعيات قد تكون واقفة عند حدء كسلسلة اللزومات مثلا. 

الثالث: الماهية إما محتاجة إلى الجاعل أولا وبالذات» وهو المطلوب» 
وإما بالعرض» فيلزم تأخر نفس الماهية عن الماهية الموجودة المتأخرة عن 
الوجودء أو معهء فيلزم تقدم العارض على المعروض أو لا بالعرض ولا 
بالذات » فيلزم استغناء الماهية عن الجاعل . 

ويرد عليه أن نفس الماهية باعتبار التقرر عن الجاعل متأخرة عن الماهية 
الموجودة» متقدمة عليها بنحو آخر من التقدم؛ ولا استحالة في أن يكون 
المتأخر باعتبارٍ متقدما باعتبار آخر. وأيضا لو كان بينهما معية لما لزم تقدم 
العارضي على المعروض ؛ لأن ما مع المتقدم بالذات لا يجب أن يكون متقدماء 
على أن استغناء الماهية عن العلة غير مستحيل ؛ لأنها غير ممكنة عندهم؛ إذ 
المواد الثلاثة كيفيات للنسبة ؛ فتأمل. 

قال أتباع المثائين (ولج: لا يمكن تعلق الجعل بالماهية» وإلا لزم 
المجعولية الذاتية » ولا بالوجود؛ لكونه صفة أنتزاعية؛ فلا بد أن يتعلق باتصافها 
بالوجود , وإلا ارتفع الجعل رأسا. ويرد عليه أولا أن الاتصاف أيضا انتزاعي. 


فإنقلت: مفاده أمر عيني؟ قلت): هو نفس الماهية؛ كما بينا في 
الدليل الثاني . 


يفنا 


سلب 8 


وثانيا: إن أريد بالمجعولية الذاتية ثبوت نفس الماهية لنفسها ففيه غفلة 
عن تصور معنى الجعل البسيط » أو مجعولية مصذاقه .» وهو نفس الماهية ‏ ف 
استحالة فيه بل هو أصل المسألة. ومن ههنا سقط ما قيل في إثبات لزوم 
المجعولية الذاتية أن حقيقتها مجعولة بثبوت الذات لنفسها باعتيار المصداق, 
ومصداقه ليس إلا نفس الماهية » وقد قلتم إنها مجعولة . 

وثانيا إن المجعول بالذات ما هو ممكن بالذات» والإمكان كيفية 
النسبة. ويرد عليه أن المواد الثلاثة عندنا كيفيات نفس تقرر الماهية. 

وثالثا إن الجعل يستدعي مغايرة المجعول والمجعول إليه » ويرد عليه أن 
إليه؛ فضلا عن المغايرة» والله أعلم. 

ثم اعلم: أنه ذهب بعض المتأخرين إلى أن الموجود حقيقة هو الوجود 
مغايرا للماهية» وهي متحدة معه نوع اتحادء وموجودة بالعرض»؛ والوجود 
متشخص بنفسه » والمجعول بالذات هو الوجود جعلا بسيطاء 

وأورد عليه بيانات مطنبة» من أراد الاطلاع عليه(" فليرجع إلى كبه؛ 
ك(الأسفار» وحواشي «الشفاء» و«احكمة الإشراق». 

والحق الصحيح أن الموجود هو الماهية» كما مرت الإشارة إليه آنفاء 
وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري قدس سره2"0, ا 1 
)١1(‏ كذا في الأصل بتذكير الضمير» ويمكن ذلك بتأويل البيانات بالمذكور. 
(؟) هو على بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن الأشعري تبتزئئتةة [ت: ٠+مه]‏ إمام أهل 


السئة والجماعة؛ ينتهي نبه إلى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري تيت . ولد 
بالبصرة وتوفي ببغداد» انتهت إليه رئاسة الكلام» بل الإمامة في الدين في عصره»” 


١/4 


2 سس عي كت 
والشيخ المقتول7" . 

(الْإِمَانْ بو) - تعالى وتقدس - بأنه كائن كما هو بأسمائه وصفاته (نِعُم)» 
من أفعال المدحء وقوله: (القَصْرِينٌ) فاعله؛ والمخصوص مقدم. والإيمان 
اليقين الجازم المطابق بحيث لا يحتمل النقيض» وهو يحصل بأنحاء شتى» 
لكن المعتبر شرعا ما يكون بقول الرسول» وعليه محمل قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»'" »2 والتفصيل فى «الفتوحات 
المكية» للشيخ الأكبرء خاتم الولاية المحمدية؛ خليفة الله تعالى في الأرضين. 
(وَالإِْتِصَامٌ به حَيدَا الّوفينٌ)؛ ومخصوصه أيضا مقدم. 


لما فرغ من الحمد لله يق أراد أن يشرع تبركا في الصلاة على من هو 
وميلة في وصول الفيض منه تعالى» وقدوةٌ في الدنيا والآخرة» ورحمة 
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للعالمين كافة ؛ فقال: (وَالصَّلاةٌ وَالتَّلمُ عَلَى مَنْ بُعتَ) رسولا ورحمةء وهاديا 


وكان في البداية معنزليا ثم حرج من عباءة الاعتزال إلى حظيرة المنةء بعد مناظرة مشهورة 
أفحم فيها أستاذه أبا على الجبائي عام 517م- وطريقته تتميز بالوسطية والاعتدال. له: 
الإبانة ومقالات الإسلاميين واللمع» وهو متأخر عن الإبانة. وللإمام ابن فورك تأليف 
جم فيه مقالات الإمام: أفرد الحاقظ بن عساكر مؤلفاً ضخما في الدفاع عنه وهر (تبين 
كذب المفتري». انظر مثلا طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: 410//9؟ - 444 : 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 479/1 - 455 ٠‏ 

)١(‏ وهم القائلون بعينية الوجودء وأما مذهب جمهور المتكلمين القائلين بزيادة الوجود 
فالماهيات عندهم في حد ذواتها ماهيات» والتأثير والجعل باعتبار كونها موجودة؛ وما يتبع 
الوجودء ومعنى التاثير جعل شيء شيئاء فيكون الاتصاف بالوجود حقيقيا. راجع عبد 
الحكيم على شرح المواقف: ٠40/8‏ 

(1) هذا حديث صحيحء روي عن سيدنا معاذ بن جبل هَنيهتنة» وأخرجه الإمام أحمد 
والدارقطني, وغيرهماء واستعرض التاج البكي لطر متعددة له في طبقاته الكبرى ) 
انظر منة مغلا: ١/.٠.قء ٠.60١‏ 


الممن 


9ن جر )9 


للخلائق إلى سبيل الحقء (يالدَّلِيلِ) على رسالته» (الذِي فيه سِفَاءٌ لكل 
عَلِلِ)؛ بالعلل القلبية» كالبخل والكبر والنخوة والجهل المركب» والإعراض 
عن طاعة الله تعالى وسيحانه . 


وذلك الدليل هو القرآن الشريف؛ الذي إذا عمل به أحد وصل ذروة 
الكمال. وانكشف أسرار الله تعالى» وله ظهر وبطن» والإنسان يطلع على 
ظهره بخدمته كتب الأحاديث والعربية؛ ولا يطلع على بطنه إلا برياضات 
شاقة؛ ومجاهدات تامة؛ وعلى ما أخبر بذلك ظهره ولا رطب ولا يابس إلا هر 
في كتاب مبين» مكنون فيه. وإن شئت أن تعلم النكات القرآنية فانظر كتب 
الشيخ بعين الإنصاف» وقلبك خال عن الجور والاعتساف. 
(وَعَلَى آلِه)؛ أي عترته الأخيارء (وَأَصْحَابِه)» أي الذين أدركوا صحبة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان؛ وطالت7", (الْذِينَ هُمْ مُنَدّمَاتُ 
الدَّينِ)؛ أي الذين يتوقف الدين على محبتهم ؛ فإن بغضهم مثقال ذرة متلزم 
لبغض رسول الله ميرك المبعد عن الإيمان. قال النبي صلى الله عل 
وآله وسلم: «الله الله في أصحابي» من أحبهم فبحبي أحيهم» ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد آذى الله» ومن أذى 
الله فيوشك أن يأخذه»”'؟, رواه الترمذي» (وَحْجَجٌّ الْهدَابَِ) . أي الدالة على ما 
يوصل إلى المطلوب'” » (وَالبَقِينِ)» أي الإيمان بالله تعالى ورسوله؛ قال الله 
(؟) رواه الترمذي في سننه؛ كتاب المناقب؛ عن ميدنا عبد الله بن مقفل: 145/8؛ رم 
(ككم). 
() على رأي أهل المنة؛ وأما المعتزلة فالهداية عندهم هي الدلالة على المطلوب» لا على 
الموصل إليه؛ راجع مقدمة شرح كُّ من الدواني واليزدي على التهذيب تجد تفصبلا 
أكثر . 


1م١‎ 


جه شه هم 
تعالى: «ليَفيظ يم الكمَّار4 [الفتس/ .]. 

(أَنَا بَمْد) حمد الله والصلاة على رسوله عليه وآله وأصحابه الصلاة 
والسلامء حذف منه المضاف إليه» فبني على الضم (فَهَذهِ), أي الأمر المرتب 
الحاضر في الذهن بوجه من الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني 
المخصوصة؛ أو المعاني المخصوصة المدلول عليها بالألفاظ التخضومة 
كَالنّمْس بَئْنَ الُجُوم) . 


هلام دجاو 


ها 








يكن الدالاء 'والفة ,خطاء صرح به الزمخشري”"ء وقد طولوا في 


[أتفسيرهاء والحق عتد هذا العبد ما قال السيد المحقق''' قدس سره الشريف: 


0]أأنها عبارة عما يترتب عليه الشروع في العلم'”؛ وهو حقيقة الإدراكات؛ لكن 


ل إلى مبيّناتها التى هي المعلولات والألفاظ » فيطلق المقدمة 
عليها أيضاء ولا حاجة إلى تجديد اصطلاح جديدء كما جدد العلامة 


لم (4) 
التفتازاني اا ا مف ام ما الب بو وا ل 1 


00 


لكن الشارح المحقق الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع 4)707/١(‏ والمحقق 


الدواني في شرح التهذيب (7/ب) جوزا الفتح غير ملتفتَئْن إلى ما قاله الزمخشري؛ لأن 
في الفتح اللامة عن التكلفات الواردة ‏ لفظا ومعنى ‏ في الكسرء انظر للتفصيل حائية 
العطار على شرح الخبيصي: 15 » ولعل الملا اليزدي ‏ شارح التهذيب - أيضا ممن جوز 
الفتحّ في ضوء كلامه في شرح التهذيب. كما لاحظه بعض المعلقين على كلامه بحق. 
هو: العلامة الإمام الهمام؛ السيد الشريف» على بن محمد بن على الجرجاني» ولد منة 
هء حجة في العلوم العقلية: وآبة في الفنون العربية» أشعري الأصول حنفي 
الفروع . له: شرح المواقف في الكلام » حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛ 
حاشية على شرح القطب على الشمسية وغيرها. توفي سنة 41١‏ ه. انظر ترجمته في الضوء 
اللامع للسخاوي: 578/0 255٠‏ الفوائد البهية لللكنوي: ١١6‏ - /ا1. 

قال الملا حسن في شرحه على السلم )١(‏ إنها: «الموضوع والحد والغاية المذكردة 
فيها مما يتوسل به إلى الشروع في العلم» ويدفع بها استحالة طلب المجهول المطلق' 
وطلب العبث » وعدم الامتياز بين المسائل؟. 

هو: العلامة الإمام سعد الدين» مسعود بن عمر التفتازاني» العلامة الثاني 
هء وتوفي عام ؟7ولاهء أشعري المعتقدء شافعي المذهب على الارجعء 0 


» ولد عام 


ذلا 


سسحس كك 


عل الربحية : 


بَيَانُ الحَاجَةٍ إلى علم المَنْطق وج يَنْسَاقإِلَى تَعْرِيضِه بالرّسسم 1" 

(العلمُ التَصَوُرٌ وَهُوَ الْحَاضِرٌ عِنْدَ الْمُدْرِكِ!"): أي المجرد عن المادة؛ 
إذ لا قوة للودراك إلا فيه. اعلم: أن ظاهر هذه العبارة يدل على أن التصور 
مرادف لمطلق العلم الشامل للحضوري» والأظهر مرادفته للحصوليء كما هو 
مصرح في كلام البعضء فإما أن تكلف ويقال: المراد به العلم الذي هو مَوْرِدِ 
القسمة» بقرينة التقسيم» ويقال: إنه يرى القديم تصورا وتصديقاء فإما أن يرجع 
الضمير إلى المطلق المذكور ضمناء أو يتصرف في الحضورء وإما أن يقال: 
لعل المصنف اطلع على كونه مرادفا لمطلق العلم من كلام ثقات هذا الفن» 
وإن لم نطلع عليه. 


- شرح المقاصدء المطول في شرح تلخيص المفتاح» شرح على الشمية وغيرها. انظر 
الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر: »56٠0/4‏ شذرات الذهب لابن العماد: 041/4 ؛ كثشف 
الظنون: 010/١‏ -017» الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكهتري: ١149‏ 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 51١1‏ - 2881 الأعلام للزركلي: 19/10 

)١(‏ انظر لما جرى بين السيد والسعد في شأن المقدمة: المطول للعد مع حاشية السيد عليه: 
1١16-١7‏ 

(؟) انظر هذا المبحث: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: 1119/١‏ -174ء 
البصائر النصيرية للماوي: 76 - 278 منطق التلويحات للسهروردي: ١؛‏ 5, المطالع مع 
شرح القطب: ‏ - »١4‏ الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: 080/١‏ - 
0 السعدية: 95 »1١*‏ شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 14 ٠لاء‏ 

(') عرفنا فيما سبق أن المقدمة يذكر فيها ثلاثة أمور» فبدأ المصنف هنا بذكر غاية هذا العلم» 
وهو منساق إلى رسمه التام؛ كما سنرى» وليس من المرضي إهمال بحر العلوم لهذا النوع 
من الشرح » وشرح ملا حسن يعتبر أوضح في هذا المقام؛ كما يعلم بالمقارنة. 


الذدلا 





|( شه جر لع سل )سس 


وليملم: أنهه'" اختلفرا في تصور العلم؛ فذهب جمع إلى أنه بديهي, 
وجمع إلى أنه نظري ممكن التصورء وجمع إلى أنه مأيوس » والمصنف اختار 
الأول وقال: (وَالْحَنٌ أنَهُ)ء أي العلم (مِنْ أَجْلَى الْبَدِبهِيّاتِ!'')؛ فإذن لا 
حاجة إلى المعرف إلا لفظا0”©» ولذا استعمل فيه لفظ المدرك» ( كَالنُورٍ 
وَالَّرُور)؛ أي كما أنهما بديهيان كذلك العلم» أو كالعلم بالنور والسرور. 
قال في «الحاشية0: «فيه إشارة إلى ما هو المشهورء من أن بديهة 
الخاص يستلزم بديهة العام ويرد عليه المنعان المشهوران: من أن ذلك إنما 
ممنوعان. ويمكن أن يقال: إن زيدا إذا كان معلوما بالضرورة» من حيث 
الكتابة» سواء كان معلوما بالكنه أو بالوجه كان بالضرورة مستلزما لبديهة معلوم 
الكتابة» فنقول العلم بالنور معلوم ممتاز من حيث العلم» الذي من لوازمه 
الامتياز عن الجهل به؛ نعم ؛ تنقيح حقيقته عسير» وفيه ما فيه276©. 
(علم: أن القائل بالبديهة إن أراد المعنى المصدري أو الحقيقي» وأراد 
بديهة التصور بالوجه فالدعوى ضرورية» والدليل عليه تام؛ لأن مفهوم العلم 
بالنور مقيدء وكما أن علمه مستلزم للعلم بالمطلق كذا ضرورته ضرورته؛ لكن 

)١(‏ في الأصل: «أنه». 

)١(‏ هذا مذهب الإمام الرازي في أكثر من كتاب له؛ كالمحصول (86/1) ومعالم أصول الدين 
(5) والمحصل (14)» وتبعه كثير من المحققين» كالنصير الطوسي في التجريد نالا 
والمصنف هناء راجع أيضا شرح المحلي على جمع الجوامع: كمه 1-ومقلكء 

ف ومن هنا فإن ما ذكره «في معرض التعريف ليس يحد لهء بل تعريف له بحب اللفظ 
والأشياء البدهية قد تُعّف بحسب اللفظ»؛ تسديد القواعد للإصفهاني: ؟/ لالا* 

(:) هامش السلم: #امم. 


18 


لجر شه )ههمي دا 


المنازعة حينئذ مع الجمعين الأخيرين لفظية. وإن أراد بديهة كنه العلم 
الحقيقي الذي هو مصداق هذا المفهوم فالدعوى نظرية؛ والدليل غير تام؛ لأنا 
لا نسلم أن علم النور معلوم بالكنه بالبديهة» إنما المعلوم المعنى المصدري 
المضاف إليه. 


لم [علم: أن النزاع في تصور الماهية النوعية للعلم وإدراكها ليس 
حضورياء وإن كان إدراك جزئياته حضورياء فلا يرد أن العلم صفة للنفس » 
وإدراكها بذاتها وصفاتها حضوري» فلا يتصف بالضرورة والنظرية. 

وما قيل إنه من مقولة «الكيف»» فله جنس وفصلء فله حد»ء فتصوره 
تصور بالكنه؛ وهو من خصائص النظري ساقط؛ لأن ذلك ممنوع» بل كما 
جاز كون تنبيه القضايا الضرورية في صورة الدليل كذلك يجوز كون معرف 
الضروريات التصورية في صورة الحد. 

(نَمْمْء تَنْقبِحُ حَقِيقّهو)» أي حقيقة الإدراك الحقيقي تفصيلا (عَبِيرٌ 
جدًاا'')؛ لكمال ظهوره» بل خفائه أو اليأس عنهء ولذا اختلف فيه؛ فذهب 
علمائنا الماتريدية ‏ عليهم الرحمة ‏ إلى أنه حالة بسيطة قائمة بالمدرك» ذات 
إضافة : عليها مدار الامتياز. وقالوا: لو قام تلك الحالة بالجماد لكان شاعراء 
ومدار العلم والجهل على تعلقه بالواقعيات والاختراعيات» ولا يبالون بتعلق 
الإضافة بالمعدومات , ولا في كونها ممتازة امتيازا علمياء فتأمل فيه. 

وذهب الإمام الرازي عليه الرحمة ‏ إلى أنه إضافة » والعقل ينقبض 
عنه) وذهب جمع إلى أنه مقارنة العالم للمعلوم في العقل الفعال؛ وهو باطل ؛ 





)١(‏ كذا في شرح القاضي على السلم: [.+] وشرح بحر العلوم [18]: جداء بعد قوله 
عسيرء ولا يوجد لفظ جدا» في السلم وشرح الملا حسن: 


ل 


000 


لأن كل المعلومات حاصلة فيهاء فئحن إما مقارنون بالكل » فيلزم أن لا يكون 
شيء ما مجهولا لناء أو بالبعض» فينقسم العقل الفعال٠‏ 

وذهب جمع إلى أنه اتحاد مع العقل الفعال» وجمع إلى أنه اتحاد مع 
المعلوم. قال الشيخ: وكان رجل يقال له فرفوريوس يفرط في هذا الرأي. 
وهما أيضا باطلان؛ لأن العاقل إذا اتحد مع المعقول أو العقل الفعال فإما بقي 
كما كان؛ فحال العلم والجهل سواءء وإما بطل عنه شيء» فالباطل إما صفته, 
فيكون استحالته لا اتحادا''', أو ذاته» فيلزم عدم العاقل عند التعقل؛ وإما 
كمل» فإن كمل ذاته كمالا نوعيا فيكون العاقل جنساء والعقل أو المعقول 
فصلاء والمجموع نوعا مركبا منهماء أو صفته » فيكون كونا لها لا اتحادا. 

وهذا التقرير أجمع للشقوق مما في «الإشارات»» وههنا برهان آخرء 
سيجيئ إن شاء الله تعالى. 

والمشهور من الحكماء أن الصورة الحاضرة إما عين المعلوم بالذات» 
كما عليه الجمهورء أو شبحه المغاير بالذات» كما يفهم من ظاهر عبارات 
الشيخ المقترل» وهو مختار سيد العلماء؛ سند الأتقياء» ذي الجهاد الأكبر» 
المطلع على أسرار رب العزة» أبي وأستاذي نظام الملة والدين. والدليل عليه 
ورود إشكالات غير مندقعة على أصحاب الاتحاد بالذات بين العلم والمعلوم؛ 
كما يظهر إن شاء الله . 


هلام دملاقج 


)00( كذا في الأصل . 


كما 


وج ك6 


[ تقسييم العلم إلى تَصِورٍ وَتَصدِيقٍ ] 
(فنْ كَانَ امتقَادا'”' لِسْبَةِ حَبربّة) ؛ إيجابية كانت أو سلبية» حملية كانت 
أر اتصالية أو اتفصالية (تَتَصدِيِقٌ وَحْكُمٌ). وينقسم إلى الجزم والظن؛ وهما 
نوعان تحتهء خلافا للومام يََدلتَ؛ حيث زعم أنه عبارة عن مجموع الإدراكات 
الثلائة والحكم. قال السيد قدس سره الشريف: إن من علم غرض هذا الفن 
أيقن أن الحكماء على الحق”" » والله أعلم بالصواب. 
(تَإلاً)؛ وإن لم يكن اعتقادا (قتَصَوُر"' سَائَجٌ)؛ وهو إحساس وتخيل 


(1) كما ذكره السيد في حاشية شرح الشمسية: .45/١‏ ثم إنه صدّر هذا البحث بتقسيم العلم إلى 
التصور والتصديق لأن بيان الحاجة إلى دراسة المنطق على وجه يشعر بانقسامه إلى 
الموصل إلى التصورء والموصل إلى التصديق منومٌ عليه؛ وإلا فيكفي في مجرد بيان 
الحاجة تقسيم العلم إلى الضروري والنظري. انظر السعدية: +<4؛ حواشي اليد على 
الشمسية: ١/14هم,‏ 68. 

)١(‏ قال اليد: #ومذهب الحكماء هو الحق؛ لأن تقسيم العلم إلى هذين القسمين إنما هو 
لامتياز كل منهما عن الآخر بطريق يتحصل يهء ثم إن الإدراك المسمى بالحكم يتفرد 
بطريق خاص يوصل إليه وهو الحجة المنقسمة إلى أقامهاء وما عدا هذا الإدراك له 
طريق واحد يوصل إليهء وهو القول الشارح؛ فتصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به 
وتصور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في الاستحصال بالقول الشارح» قلا فائدة 
في ضمها إلى الحكم: وجعل المجموع فسما واحدا من العلم مسمى بالتصديق؛ لآن هذا 
المجموع ليس له طريق خاص» فمن لاحظ مقصود الفن؛ أعني بيان الطرق الموصلة إلى 
العلم لم يلتبس عليه أن الواجب في تقيمه ملاحظة الامتباز في الطرق» فيكون الحكم 
أحد قسميه المسمى بالتصديق» لكنه مشروط في وجوده إلى أمور متعددة من أفراد القسم 
الآخرة. راجع حاشية العطار على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق: ٠54‏ 

(") هذا اصطلاح أهل هذا الفنء ويمكن تسمية التصور معرفة وتسمية التصديق علما أيضاء- 
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وتوهم وتعقل) وهذه الأربعة متعلقة بالمفردء ووهم وتخيل وشك, وهذ, 
العلاثة متعلقة بالخبر والقضية» فالتصور نوع إضافي تحته أنواع سبعة » ومن 
زعم التصور نوعا حقيقيا فقد غفل عما عليه الفلاسفة ٠‏ 

(وَهُمَا نَوْعَانِ مُبَايئَان بِنَ الْإدْرَاكِ ضَرُورَةة'')» والاستدلال باختلاف 
لوازمها مبنى على كون اللوازم لوازم الماهية » وللمنع فيه مجال. ثم هذا الكلام 
نص على أن التصديق إدراك» كما هو المشهورء لا كما زعم الإمام أنه 
فعل'" » كما لا يخفى. وربما يقال: إنه من لواحق الإدراك» وليس بإدراك؛ 
كالشك والوهم. وزعم المتأخرون أن التغاير بينهما إنما هو باعتبار المتعلق, لا 
في حقيقتهماء وسخافته بينةٌء كما سيظهر فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


(نَمَمْء لآ حَجْرَ في التَصَوّرِِ فَيتَعَللُ بكلّ سَيْءِ)» حتى يتعلق بالتصديق 


- بل هو الأقرب إلى الإسلامين وأهل العربية؛ ومن هنا آثرهما .. أي المعرفة والعلم - 
الإمامٌ الإمام الفزالي في المستصفى: ١11/١‏ وانظر أيضا المطول للتفتازاني: 74. 

.»ةرورضلاب١‎ :]؟١[ كذا في شرح القاضي على السلم. وفي شرح بحر العلوم‎ )١( 

(؟) قال عبد الحكيم «نقل البعض أن الإمام متردد في كونه إدراكا أو فعلاء وفعلية الحكم هو 
المشهور عن الإمام6» وقال أيضا: لوالتحقيق عندي: أن القول بفعلية الحكم الذي ذهب 
إليه الإمام ومن تبعه مبناه أمر معنوي » وهو أن الإيمان مكلف به ومعناه التصديق بما جاء 
به النبي مَوَسعتيََ ؛ والمكلف به لا بد أن يكون فعلا اختيارياء فالتصديق لا بد أن 
يكون فعلا اختياريا» فقالوا: إن الحكم الذي هو شرط في التصديق, أعني إيقاع النبة أو 
انتزاعهاء وهو أن تنسب باختيارك الصدقٌ إلى الخبر أو المخبر وتسلّمه فعلّ اختياري؛ 
والتكليف باعتباره؛ وقال القاضي الآمدي: إن التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل 
إليه؛ وهو فعل اختياري؛ وقال المحقق التفتازاني: إن المكلف به لا يلزم أن يكون من 
مقولة الفعل؛ بل يجوز أن يكون من مقولة أخرى» والتكليف يكون باعتبار تحصيله الذي 
هو اختياري4؛ راجع حاشية العطار على الخييصي: .4١ ٠01٠١‏ 
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ددم 66 


وبنقيضه؛ (وَهَها شك مَشهورٌ, وَهوَ: أن العِلمَ وَالمَعْلومَ مُتَجِدَانٍ بالذات فَإذًا 


صَرَّرْنَا النَصْدِيقٌَ) 2 أي المُصَدقٌ به؛ بناء على أنه يتعلق بكل شىء» فهو متحد 
5 عقي م ف روف قا 20 1 
معه بالتصديق» (فَهُمَا وَاحِدَ وَقَدُ قلتُمْ إِنْهُمَا مُتَخَالِمَانِ حَقِيقَة : 


والجواب) بأن اتحاد العلم والمعلوم مختص بالعلم التصوريء دون 
التصديقي » فتخصيصٌ للقواعد العقلية» فلا يسمع؛ مع أنه لو قرر الاعتراض 
بانا إذا تصورنا التصديق بالكنه لزم اتحادهماء فلا يتوجه. قال المصنف فى 
«الحائية» مجيبا عن هذا التقرير: إن القدر المسلم تعلق التصور بكل ا 
ولو بالوجه؛ ومن الجائز أن يكون تصور التصديق بالكنه من المستحيلات» 
كتصور الباري عز اسمهء وهو ليس بشيء؛ فإن منع إمكان تصور الماهية 
الإمكانية من المكابرات » وخلاف مصرحات الشيخ. 

وههنا إشكال آخر قريب منهء وهو: أنا إذا تصورنا الحقيقة الجوهرية أو 
الكمية يلزم اتحادهما مع الحقيقة العلمية» التي هي من مقولة «الكيف»» فيلزم 
اندراج شيء واحد تحت مقولتين» فلا يتجه الجواب بأن الكيف ربما يطلق 
على الشيء الموجود في الموضوع الغير القابل للقسمة والنسبة بالذات» وهو 
عرض عام للجوهر وغيره؛ واتحاد الجوهر معه غير محال. وربما يطلق على 
ماهية من شأن وجودها في الأعيان ذلك» وصدقه بهذا المعنى على العلم 
ممنوع؛ على أن ذلك لا يتجه لو قرر السؤال في الإضافة. تعمء لو أجيب 
بارتكاب التجوز في إطلاق مقولة (الكيف» على العلمء كما ارتكب المحقق 
الدواني”" , سواء كان الكيف مشتركا لفظيا أو لاء فله وجهء فتأمل فيه. 





)0 هو: العلامة ال قى » الإمام الكبير؛ جلال الملة والدين؛ محمد بن أمعد بن محمد بن 
عبد الرحيم ين على الدواني الكازروني الشيرازي» الشافعي الأشعري » الصديقى البكري . -< 


51084 


ثم إنا تعلم قطعا أن العلم حقيقة واحدة مشتركة بين العلوم الخاصة 
اشتراكا معنوياء وإن كان هذا عسى أن يكون مكابرة. وأيضا لو لم يكن حقيقة 
واحدة لما صح جعل التصور والتصديق نوعين تحته: 

فإر قلت): من يقول بمجهولية حقيقة العلم كيف يقنع بهذا؟ 

قلت): اختلاف العلوم بحيث لا يكون ذاتي مشترك بينها ضروري 
الاستحالة» وإن كانت مجهولة الكنه؛ كما أن اختلاف الأناسي بالحقيقة 
ضروري الاستحالة» وإن كان كنهها مجهولا » وإبداء مثل هذه الاحتمالات يبطل 
دعوى اتحاد نوعي بين كل ش+ شخصين . وعلى هذين الجوابين يلزم أن يكون العلم 
بالجوهر شيئاء وبالكم شيئا آخرء وهكذا هذاء والله أعلم بالصواب. 

(وَحَلَهُ عَلَى مَا تَقرَدْثُ بِهِ). مطابقا لما قال بعض الأجلة» غير شاعر 
بها: (أَنَّ للم في نأل الإنّحَادِ), أي اتحاد العلم والمعلوم (بِمَعْنَى الصُورَة 
الْعلْميّةٍ ١فَإَّا‏ بن حَِثُ الْحصُولُ في لذن مَمْلومٌ)» الأظهر أن يقال من حيث 
هي معلوم . (وَمِنْ تت الْقيَام به والاكثناف بالعوارض اللهنية (عِلْمٌ): لا 
كما زعم البعض أن العلم مجموع المعلوم والعوارض» ويلتزم عدم الاتحاد 
أصلاء كيف والعوارض لا دخل لها في الانتكشاف؛» وأيضا يلزم التركيب من 
المقولتين. 
- 0 نبة إلى أمير المؤمنين ميدنا أبي بكر الصديق تبنكئيئئة: الحكيم المتكلم ؛ المنطقي المحفق» 

الفقيه القاضي, ولد عام ٠6/هء‏ وتوفي عام لم٠وه»ء‏ له أكثر من سبعين مؤلفاء من 

أهمها: شرح العقائد العضدية ‏ وهو آخرها ‏ وشرح هياكل التورء أنمرذج العلوم» 

الحجج الباهرة فى الرد على الشيعة ؛ وقد أشبعت الكلام في ترجمته في مقدمة تحقيقي 

لشرح الدواني على تهذيب المنطقء فانظرها إن شنت ؛ وسيطبع قريبا بإذن الله. . انظر مثلا 

الأعلام للزركلي: 72/1 #م. 
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سس تقس لا عوسي )سس 

(ثمَ بد اليش يُْلَمُ أنَ َلك الصُورٌَ) ليست علما في ذاتها؛ لأن العلم 
حقيقة واحدة؛ والصورة ليست كذلك, بل (إِنَّمَا صَارَتْ) تلك الصورة (عِلْمًا؛ 
أن اْحالَة الإدرَاكِيُّ قَدْ خَالَطَتْ بِوجُودِهَا الإنْطِباعِي): أي بوجودها المنطبع 
في الذهن» وليس خلطا انضماميا حتى يلزم كون الصورة عالمة؛ أو كقيام 
عرضين بموضوع ؛ حتى يلزم ما يلزم على شارح «التجريدة» بل(" (خَلْطًَا 
رَابطِيًا انَحَادِيًا) » كخلط الكاتب بالإنسان» وتلك منتزعة من الصورة متحدة 
معها في الوجود» قائمة بالذهن ؛ فإن أحد المتحدين إذا قام بالموضوع وجب 
قيام المتحد الاخر بالضرورة» كما صرح به الشيخ في «قاطيغورياس الشفاء». 

فإز قلت: فكيف يكون العلم كيفا؟ 

قلت:: كونها انتزاعية لا ينافي الكيفية » كالكيفيات التي في الكميات. 

ثم إن تلك الحالة ليست لازمة للصورة» ولا ذاتية لهاء وإلا لما وجدت 
في الخارج معراة عنهاء بل من الأعراض التي لا تعرض إلا في الذهن أو 
الحاسة» وهي تنقسم إلى أنواعها من الذوق والشم وغيرهماء كما أشار إليه» 
(كَالْحَالَةِ الذَّوْيِةً) : أي الحالة الإدراكية التي في القوة الذائقة (بِالْمَدُو قَاتِ), 
أي الكيفية المذوقةء وهي أنواع الطعم حين حصولها في الذائقة» (تَصَارَتْ 
صُورَة دَوْقيّة وَالتَمِِيةُ ِالْمَسْمُوعَاتِ), وهي الأصوات حين حصولها في 
السامعة » (وَهَكَذَا): كالشمية بالمشمومات» وهي الروائح» والتوهم بالوهميات 
حين حصولها في التوهم؛ والتخيل بالجزئيات الحاصلة في الحس المشترك» 
والتعقل بالكليات الحاصلة في العقل٠.‏ 


(وَيَلْكَ الْحَالَهُ تنقسِمُ إلى التّصَوّرٍ وَالتَصْدِيِقِ). الذي هو الإذعان 





)١(‏ في الأصل وضعت لفظة «بل» متناء والسياق يقتضيه شرحاء 
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بالذات» والصورة إنما يقال لها التصور والتصديق بالعرضء (تَتَقَاوْتَهُمَا كحَقَاوتَ 
الوم وَالبْفْظةٍ الْمَارِضَِينٍ لِدَاتِ وَاحِدَقَ المتبابَينٍ ينتين بحسب حَتِِتَيهِمَا), إذ له 
يلزم من اتحاد المعروض اتحاد العرارض» فاندفع التقرير الأول» وتفاون 

التصور المتعلق بالتصديق كتفاوت السرعة العارضة للحركة» فاندقع التقرير 
الثاني . وأيضا العارض من مقولة «الكيف6» والمعروض من أي مقولة كانت 
فاندفع الإشكال الأخير. (َكَرْ)؛ فإنه وإن نفع في مقام المنع لكن إقامة 
البرهان عليه يكاد يكون عسيرا. وأيضا الإشكال كان جدلياء وما ذكر مخالف 
لهم. وأيضا كون العلم من الانتزاعيات مما يمجه العقل . هذا والله أعلم بالصواب 


الأول: أن الإدراك ليس بحصول الصورة في الأذهان؛ بل النفس تبدم 
حين التعقل صورا معلقة قائمة بأنفسهاء فصور الجواهر جواهر» وليست كيفا 
أصلاء وليست هذه الصور في عالم المثال؛ إذ هو عالم شريف عفلي» 
والصور بما تكون اختراعية» وهذا مع كونه قولا بفاعلية النفس ولزوم كونها 
حادثة من غير مادة إن حدثت حين التعقل» أو كون العلم الثابت للحوادث» 
الحاصل بعد النظر قديماء إن قيل بقدمهاء ولزوم كون سائر العلوم حضورية لا 
يتم إلا إذا أنكر كون العلم كيفاء وارتكب المسامحة في عدهم إباه من مقولة 
«الكيف؛4., وحينئل لا يحتاج إلى هذا التكلف., ثم إنه لا يتم في الكمء بل 
يلزم كونها كما وجوهرا. 
(1) هو: محمد بن إبراهيم بن يحبى القوامي الشيرازي» الشهير بالملا صدر الدين (ت' 


4 ه/1544م): فيلسوف شيعي إمامي » قائل بوحدة الوجودء له: الأسفار الأربعةء 
شرح هداية الحكمة؛ وغيرهما. انظر الأعلام للزركلي: 5.5/6 
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إما أولا في تقسيم العلم إلى التصور والتصديق بالحصولي الحادث» أو ثانيا 
فى تفيمهما إلى الفروري والنظري بالتصور والتصديق الحادثين» ولا يبالي 
بالتخصيص مرتين : وهو الأظهر. 

وما قيل: إن علم الواجب سبحانه لا يكون تصورا وتصديقاء إن أريد أنه 
تعالى ليس مصدقا للصوادق» كما يلوح من الأسفار الأربعة» فهو باطل» بل 
هو كفر صربح. وإن أريد مجرد الاصطلاح لعدم تعلق الغرض العلمي بالعلم 
القديم فلا مشاحة فيهء لكن لا يلزم منه أن لا يكون العلم القديم تصورا 
وتصديقا. 

قال فى «الحاشية»: البديهة والنظرية صفة العلم بل الحادث» ومن ثمت 
جوزوا لاي القوة القدسية أن النظريات بأسرها تصورية ضرورية عنده؛ فلا 
يرد بأن شيثا يكون نظريا عند شخص » وبديهيا عند آخر» فلا معنى للتوقف. 

وجه الدفع: أن علم كل واحد مغاير لعلم آخر بالشخص » فيجوز أن يتوقف 
أحدهما دون الآخر. وقد يجاب بالتصرف في معنى التوقف» فتدبر. 

اعلم: أن هذا مبني على أن المكتسب بالذات العلم. وقد ذهب المحققون؛ 
ومنهم السيد قدس سره الشريف» إلى أن المكتسب بالذات المعلوم؛ وهو ظاهر 
عند من يراجع إلى وجدانه؛ فإن المقصود من التحديد ‏ مثلا ‏ هو حصول كنه 
الإنسان بأي شخص من أشخاص العلم كان» فحينئذ لا جواب إلا الأخير. 

وتفصيله: أنه ليس المراد بالتوقف التوقف الحقيقى» بل الأمر المصحُح 
لدخول الفاء؛ وإن أمكن حصوله بدونه» واستند ابعر ”© لشيوع استعمال 





)١(‏ وهو الجلال الدواني في شرحه على التهذيب (4 /ب . 1/5), وكذا في حاشيته على شح 
الشمسية: ؟/717. 


1845 


سس رتس الطول سؤر وتصيق _) 2 


إدوقف بهذا المعنى في كلامهم؛ فإنهم جوزوا تبادل العلة المتقلة على 
رلول واحد شخصي» مع إطلاق لفظ التوقف فيهاء مع إمكان وجود المعلول 
بدون كل واحد منهاء وليس الجواب موقوفا على هذا كما ظن ؛ فإن هذا غلط 
فاحش - 

وقال هذا الظان الجليل في الجواب: إن المراد في تعريف الكسبي من 
الحصول مطلق الحصول» وفي تعريف الضروري الحصول المطلق» قالنظري 
ما يتوقف حصول في الجملة على النظرء والضروري ما لا يتوقف جميع أتحاء 
حصولاته على النظرء فما يحصل لواحد بالنظر يكون نظريا دائماء وإن حصل 
لآخر بلا نظرء وإنما الضروري ما يحصل لكل واحد من غير نظر2©9, ولا 
يخفى ما فيه؛ إذ لو كان هو المصطلح من عند نفسه فلا مشاحة؛ لكن الإشكال 
باق على ما هو مقرر عند القوم. وإن زعم أن مراد القوم هو هذا كما هو ظاهر 
كلامه فباطل» وإلا لم يتم الدليل الآتي» ولا يستقيم قولهم: مبادئ البرهان 
يجب أن يكون ضرورية أو منتهية إليهاء ولكان أكثر المصادرات الهندسية 
نظرية» إلى غير ذلك من المفاسدء كما لا يخفى على المتدرب» هذا والله 


أعلم بالصواب. 


هلام 9455© 


اه 
() ولم أجد في كلام الدوائي في شرح 
الشمسية, ولعله في كناب آخر له والله أعلم٠‏ 


التهذيب هذا الذي نقله عنه الشارح » ولا في حاشية 
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2 5 مر ا ا ا 0-45 0 0076م 
1 تَفْسيِيمُ كل مِنَّ التّصُوْرٍ وَالتُصِيق إلى ضروري ونْظري] 

(وَبس الكل بن عُلَ نما بها َب متف عَلَى التظر'")» إشارة 
إلى دعويين ١‏ أي ليس كل واحد من التصور ضرورياء وكذا التصدين, 
جمعهما في عبارة واحدة؛ للاشتراك في الدليل ؛ اختصارا في العبارة". 


2 اي صطورج؟ 6 (6) 
(وَإِلَّا): أي وإن كان الكل ضروريا (فََنْتَ مُسْتَفْنٍ") عن الاكتساب 
وبطلان التالى فى التصديق ظاهرء وأما في التصور فممنوع عند الإمام0!, 
0 دن جز م(ه) ملكت 2ك ركه 
وسياتي كشف شبهه إن شاء الله تعالى. (وَلَا نَظْرِيّ*. مُتوَقَُا عَلَى النَطر 
َِلّ) لما حصل شيء من العلوم ؛ لأن النظر فعل اختياري» فلا بد من التصديق 
بالفائدة'"2؛ والتصور بوجه ماء وهر أيضا نظري» فلا بد في اكتابه مهما 
أيضاء وهكذا. وأيضا لو كان الكل نظريا (لَدَارَءِ َبَلرَمُ تَقَدُمٌ الَّيْءِ عَلَى نِهٍ 
بِمَرْئبَيْنِ), الدور إن كان بمرتبة فيكون التوقف على نفسه بمرتبتين؛ وإن كان 
)١(‏ قوله «غير متوقف على النظر؛ ليس في اللم» وموجود في شرح بحر العلوم . 
(؟) كما ذكره اليد في حاشية شرح الشمسية: 45/١‏ 
(؟) عبر صاحب الشمسية في هذا المقام لولف ب«لما جهنا شثيئاة؛ وعدل عنه شارحه 
القطب (465/1. 95)؛ لما أورد عليه ما أوردء كما تعرض له اليد في حائية شرح 
الشمية: 043/١‏ 49 ؛ ومن ثم يعلم سلامة تعبير المصنف ب#مستفن9. 
() فخو الدين الرازي القاتل بأن التصورات كلها بديهية. 
(5) أي وليس الكل من كل منهما نظريا أيفاء 
(5) قال المحقق الدواتي في حائية شرح الشمسية (514/75): (لا يقال: التخيل كاف فب 
ترتب الغاية» ولذلك قيل: الناس في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخيل هنهم 
للتصديق ١‏ لأنا نقول: المراد بالتصديق ههنا ما يشمل التخيل : ولذلك جعل الشعر أحد 
الصناعات الخمس » التي هي من أقام الموصل إلى التصديق» فتأمل6. 


ك1 


سد كت 


بثنين كان التوقف على نفسه بثلاث؛ وهكذاء (بَلَ بِمَرَاتِبَ َب مُتنَاهِيةَ؛ فَإِنَّ 
الدَوْرَ مُعلرمٌ لتََلمل). 

تقريره: أن (أ) مثلا لو كان توقف على (ب)» و(ب) على (أ) كان (أ) 
متوففا على نفسهء فيكون 4 موقوفاء ونفس (أ) موقوفا عليه ؛ ويجب التغاير 
بينهماء ف(أ) شيء ونفس (أ) شيء آخرء وهكذا حال (ب). ثم نقول: نفس 
(أ) متوقف على نفس (ب)» ونفس (ب) على نفس (أ)» فتفس (أ) متوقف 
على نفس نفس (1)» ولوجوب التغاير بينهما لا بد أن يكونا اثنين» وهكذا. 

وفيه نظر ظاهر؛ فإن تغاير الموقوف والموقوف عليه وإن كان حقا في 
نفس الأمر لكنه ممنوع على تقدير فرض الدورء كيف ولو سلم التغاير انتفى 
الدور. وما قيل: إن الصادق في نفس الأمر صادق ولو أخذ على تقديرٍ مناقض ؛ 
فإن التقديرات لا ثَكَيّر أمرا واقعياء فسيجيى جوابه إن شاء الله تعالى. 

(أَو تَسَنَْلَء وَهُوَ بَاطِلٌ). والمشهور المذكور ههنا لإبطاله'": أنه لو 
حصل علم بتصديق التسلسل لزم استحضار أمور غير متناهية؛ وهذا موقوف على 
حدوث النفس ؛ إذ لو كانت قديمة جاز أن يكون قد حصل علوم غير متناهية في 
أزمنة غير متناهية » ولا يجب الاجتماع حتى يلزم الإحضار المحال. 

قال المحقق الدواني: لو تسلسل سلسلة الاكتساب لما حصل كنه 
شيء؛ لأن حصول الكنه موقوف على حصول الوجه؛ وهو نظري» فلو حصل 
من مباديه لحصل فى أزمنة غير متناهية» وبعد ذلك زمان محدود»ء ومتى لم 
يحصل كنه لم يحصل وجه؛ لأن كل وجه كنه شيء؛ ولا أقل من أن يكون 





لق انظر في إبطال التسلسل: شرح المواقف: غ/.5ة_هلااء 4/ة - 5ك شرح المقاصد: 
ام ارام 
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كنها لنفهء فلم يحصل تصور. 
وتممه بعض الأجلة من المتأخرين» وقال: إذا لم يحصل تصور لم 
يحصل تصديق ؛ لأن التصديق متوقف على التصور. ولا يخفى أن هذا إنما ينم 
لو فرض كبية جميع التصورات أيضاء أما لو فرض كسية التصديقات بأسرها 
مع ضرورية بعض التصورات فلا يتم ذلك. قال بعض من الأجلة: إن الوجه في 
علم الشيء بالوجه لا يتصور بالكنه ولا بالوجه» وإلا لكان المقصود بالعرض 
مقصودا بالذات» والمتصور بالذات متصورا بالعرض في ملاحظة واحدةء بل 
الوجه في علم الشيء بالوجه يحصل كنهه بحيث يكون مرآة لملاحظة ذي 
الوجهء فحينئذ يجوز أن يحصل كنه الوجه في أزمنة غير متناهية من مباديه. 
وبالجملة ما ذكر في امتناع التصور بالكنه مسلّمء وفي امتناع التصور 
بالوجه غير مسلمء ولا يخفى ما فيه من الاختلال» أما أولا: فلأنه لا يتوجه 
على شيء من مقدماته» اللهم إلا أن يكون معارضة» وأما ثانيا فلأن العلم بكنه 
الشيء مختص بالضروريات عنده» فلا يمكن على تقدير نظرية الكل. تعم؛ 
يرد عليه أن يكون مبادئ الكنه والوجه مشتركة ؛ فإن ما هو ذاتي لشيء عرضي 
لوجهه؛ وما هو ذاتي لوجهه يجوز أن يكون عرضيا لذلك الشيء» والله أعلم. 
(لآنَّ)('/ كل كثرةء متناهية كانت أو غير متناهيةء معروضةٌ لعدد ما 
بالضرورة. وما قيل: إن العدد مبدؤه الواحد» فكل عدد متناه من جانب 
)١(‏ وهذا الذي يتعرض له الآن هو البرهان المعررف ببرهان التطبيق» وهو العمدة في إبطال 
التلسل» وينسبه الآمدي إلى الفلاسفة ويشير أيضا إلى أخذ المتكلمين بهء غير أنه يندا 
بورود محاذير إن على المتوي الفلمفي أو الكلامي (أبكار الأفكار: 5/1؟؟ - 191' 
غاية المرام: 9 - »)١7‏ وانظر أيضا شرح المواقف: ١710/4‏ 119/75 
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لفسال شود وى _) سس 


المبدأء فخ فغير المتتاهي من الجانبين لا يكون معروضا لعدد. وإذا جاز عدم 
عروض العدد لغير المتناهي من الجانبين فليجرز أن لا يكون عارضا لغير 
المتناهى من جانب » ففساده غير مخفي ؛ لأن الواحد ليس مبدأ لكمية سلسلة 


وأما كونه مبدأ بمعنى أنه أول الأعداد عند من يسميه عدداء أو بمعنى 
كونه عادا للجميع » أو كونه علة وجزء لها لا يضرء مع أن قياس غير المتناهي 
من جانب عليته من الجانبين غير سديد'"؛ لظهور الفرق» و(عَدَدَ النَضْعِيِفٍ 
أَريدُ مِنْ عَدَد(" الْآضْلِ)؛ لأن الكل أزيد من الجزء. (وَكُلَ عَدَدَئِْنِ أَحَدُهُمَا 
أَزيَدُ مِنَ الآخَر» َِيَادة الرَّائِدِ كاه جميع آحَادِ د الْمَزِيدٍ علدا إن فرض 
الزيادة بحيث لا يختل ترتيب المزيد عليه؛ (فَإِنَّ الْمَبِدَأ ا بُتَصَوّرٌ عَلَي9» 


و 


الويَادَةٌ) ولا لم يكن مبدأ 5 الْأَوْسَاطٌ مُنْتَظِمَةٌ مُتَوَالِيةٌ) . 


وإذا تقرر هذه المقدمات (تَحِيِنَتِذْ) لو كان عدد ما غير متناهء وضعفناه 
من غير اختلال ترتيب الأصل » فكان زائدا على الأصل المزيد عليه الغير 
المتناهمي بحكم المقدمة الثانية فْ(لَوْ كَانَ الْمَزِيدٌ عَلَيِْ غَبِرَ متنا لَرْمَ الريَادة 
في جَاْبٍ عَدَمٍ النَنَاجِي) . ؛ بحكم المقدمة الثالثة» (وَهُوَ هُوَ بَاطِلٌ)؛ وإلا لزم تناهي 
غير المتناهي , (وَتَنَاحِي الْمَدَدِ بَسْعلْرِمٌ ناهِيَ الْمَعْدُودِ) » بحكم المقدمة الأولى. 


قال فى «الحاشية»: الأمور الغير المتناهية سواء كانت مرتبة أو لا 
مجتمعة أو متعاقبة تكون معروضة لعدد ما بالضرورة» فإذا ضعفنا إلى آخر 


لاس ا ل عا مسد 
)0 في الأصل: «شديد» بالشين المعجمة. 


(1) كذا في السلم, والذي في شرح الملا حن «العدد الأصل». 
00 في شرح الملا حن «عليها», والمثبت من السلم. 
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البرهان» وهذا ظاهر في أن هذا البرهان غير مختص بالمرتب» ودليل المقدمة 
الثالثة يأبى عنهء اللهم إلا أن يثبت الترتيب أولاء (قتَدَيرْ) ؛ فإن فيه كلاما 
ظاهرا؛ فإن تضعيف غير المتناهي بحيث لا يختل ترتيبه محالء فكيف يبتنى 
عليه حكم التتاهي , هذاء والله أعلم. 

ومن الدلائل التي أقيمت على إبطال غير المتناهي برهان التضايف!". 
تقريره: لو ذعب سللة العلل لا إلى نهاية لوجد معلولية بلا علية؛ مع كونها 
متضايفين. بيان الملازمة: المعلول الأخير معلول وليس بعلة» والتي قبل علة 
ومعلول؛ فعدد المعلوليات أزيد من عدد العليات» وأما لو كانت متناهية فكما 
أن المعلول الأخير معلول غير علةء كذلك العلة الأولى علة غير معلول» رهذا 
كما أنه يبطل التسلسل في المبدأ كذلك يبطل التسلسل في سلسلة المعلولات؛ 
إذ يلزم ههنا وجود علية من غير معلولية؛ ففرق الصدر الشيرازي في 
«الأمفار» بجريان هذا الدليل في التسلسل في المبدأ دون غيره تحكمٌ. وإن 
شتت زيادة الكلام فاطلب من «العجالة النافعة». 

ثم العجب إن البعض أجرى في حركة الفلك لاتصاف أجزائه بالسابقيات 
والمسبوقيات؛ ولم يعلموا أن الحركة متصلة» وليس لها أجزاء بالفعل؛ ولو 
اكتفي بوجودها الانتزاعي لجرى في الحركات المتناهية؛ لأن أجزاءها غير 
متناهية أيضاء ومتصفة بالتقدم والتأخرء فيلزم تناهي الأجزاءء وهو سفطة» 
هذاء والله أعلم بالصواب. 

ومنها: أن كل غير متناه معروض لعددء وكل عدد إما زوج أو فردء فإ 
كان زوجا فينقسم بمتساويين» والنصف الأول متناه؛ لكونه محصورا بين 


(1) انظر هذا البرهان في شرح المواقف: 078/6 -1974- 


للا 


سحي شك 


إزيبدا ومبدأ النصف للآخرء وكذا الثاني للتساوي» وإن كان فردا فيزاد واحد 
أو ينقصء فيصير زوجاء وينساق الكلام. واعترض الصدر الشيرازي بأن 
إلروجية والفردية من خواص العدد المتناهي. 

فإزقلت: هما سلب ومسلوب.» فكيف يرتفعان من الموجود؟ 


قلت): ممنوع» ولو سلم فحينئذ نختار أن غير المتناهي متصف بعدم 
الانقسام إلى متساويين » ولا يصير بزيادة واحد أو حطه منقسما بمتساويين ؟ 
فإن أحد قسميه ناقص من الآخر بمراتب غير متناهية» فلا تكون الناقص 
ماويا للزائد بزيادة واحدء ولا الزائد مساويا للناقص بنقصان واحدء هذاء 
والله أعلم بالصواب. 

ومنها: أن كل جملة منها متناهية لأجل المحصورية» فالكل متناه. قال 
الشيخ المقتول: هو برهان عرشي”"'» وإلا فيرد عليه أنه قياس للكل المجموعي 
على الأفرادي. 


فإ قلت: بل استدلال بالشكل الأول» بأن غير المتناهي جملة» وكل 
جملة متناهية ؟ 





)١(‏ نقل هذا الدليل صاحب المواقف؛ ونسبه اليد الشريف إلى صاحب الإشراق. انظر 
شرح المواقف لليد الشريف: 909/4 - 1973. قال عبد الحكيم في حاشية شرج 
المواقف :)١76/4(‏ «في شرح التلويحات هذان اللفظان أعني العرشي واللرحي 
استعملهما في عدة مواضع من هذا الكتاب ؛ ولم يبين مراده منهماء ولمل مراده بالعرشي 
البحك الذي خضله بتفمه » وباللوحي ما أخذه من الكتاب» . وأنا لم أجده ني منطق 
التلويحات الذي اطلعت عليه ولا أعرف له كتابا ياسم شرح التلويحات ؛ ورأيت هذا 
البرهان في كتاب آخر له يسمى (حكمة الإشراق» (235 14)؛ ولكن ليس فيه تسميته 
برهانا عرشياء, والله أعلم. 


لل 





قلت: الكبرى ممنوعة؛ والصحيح أن كل جملة محصورة متناهية, 
فحيئذ الأوسط غير متكرر. وقد وقع زيادة في «العجالة النافعة». 

ولعلم: أن الدليل الأتم على إبطال تسلسل العلل أنه لو تسلسلت لزم أن 
لا يوجد شيء منها؛ لامتناع الوجود بلا وجوب» والوجوب لا يتحقق إلا إذا 
امتنع جميع أنحاء العدم: وههنا ارتفاع السلسلة بأسرها ممكن؛ لعدم كرن 
الواجب علة كاقلة لهاء وقد مر تقريره في أوائل الكتاب أيضا. هذا ؛ والله أعلم. 


ولما كان لقائل أن نقول7: يخود أن يكون جميع التصورات نظرية» 
وبعض التصديقات ضرورية» أو بالعكس» ويكتسب التصور من التصديق» أو 
بالعكس ء فلا دور ولا تسلل أجاب بقوله: (وَلا يُعْلَم التَصَوُرُ مِنَ الصْدِينٍ 
َبِالْمَحْس). فالأول (لِأَنّ الْمُمَرَنَ مَقُول) على المعرف» والتصديق ليس 
مقولاء والصغرى في حيز المنعء والاستدلال بأن المعرف لا يفيد إلا الكنه أو 
التصور بالوجه؛ والأول بالذاتيات والثاني بالعرضيات؛ وكلاهما مقولان غير 
تام؛ فإن من يجوز اكتساب التصور من التصديق يجوز حصول الكنه من 
المباين أيضاء فتفكرء والله أعلم بالصواب7؟. 

)١(‏ مفاد هذا القول مند منع الملازمة التي ادعت أن نظرية الكل تمتلزم الدور والتلل. 

”) قال السيد في حواشي الشمية :)٠١١- 98/١(‏ (على أن البيان في التصورات يتم بدوذ 
ذلك أيضا؛ لأن التصديق البديهي الذي ينتهي إليه اكتساب التصورات موقوف على تصرر 
المحكوم عليه والمحكوم به والنبة الحكمية » وكل ذلك نظري على ذلك الضديرء فبلزم 
الدور أو التلل. فإن قلت: على تقدير أن يكون جميع التصررات والتصديقات نظريا 
يكون قولك «لو كان كلهما نظريا بلزم الدور أو التلل» تصديقا نظرياء ويكون كل 
واحد من التصورات المذكورة فيه أيضا نظرياء ويكون أيضا قرلك «راللازم باطل 
فالملزوم مثله؛ تصديقا نظرياء والتصورات المذكورة فيه أيضا نظرية فيحتاج في تحصيل 
هذء التصديقات والتصمورات إلى الدور أوالتسلمل المحالين» نيكون الاستدلال بهله" 


5 


سحي ك6 


() الثاني: لأن (الَصَوّر مُتَسَاوِي التَْبَِ) إلى وجود التصديق وعدمهء 
ولا شيء من العلة كذلك» والصغرى في حيز المنع. قال بعض أجلة 
المتأخرين: إن العلة والمعلول ليس إلا وجود الشيء في نفه, أو على حال» 
على ما تقرر في مدارك المشائين القائلين بالجعل المؤلف» والتصديق ليس 
نفسه معلولا ؛ لأنه بهذا الاعتبار من الحقائق التصورية» بل باعتبار أنها صورة 
تركيبية حاكية » وهي بهذا الاعتبار من الموجودات الذهنية» فلا يكون علته إلا 
موجودة في الذهن؛ لوجوب اتحاد ظرف العلة والمعلول؛ ضرورة أن ما هو 
معدوم في ظرف لا يكون علة لما هو موجود في ذلك الظرف» والتصور لنفسه 
ليس علة لما مرء بل اعتبار وجوده في الذهن وقيامه به وهو قيام خارجي» 
فلا يكون كاسبا للتصديق الذي هو موجود ذهني. وقس عليه العكس» ولا 
يخفى ما فيه. ْ 

أما لواو: فلأن اتحاد الظرف بين العلة والمعلول ممنوع, لا سيما في 
العلل النواقصء ألا ترى أن العلل الغائية موجودات ذهنية» ومَعَالِيلُها 
موجودات خارجية » والصور الذهنية معلولة للواجب - جل مجده. 

وما قيل: إن العلة من لوازم المعلول» واللوازم منحصرة في المنطق في 
لوازم الماهية ولوازم الوجودء فأينما وجد المعلول وجد العلة ليس بشيى, لا 
لما فيل من أن الكواسب ليست عللا تامة؛ فإن العلل وإن كانت ناقصة لازمة 
للمعلول. بل لأن الانحصار إنما هو للازم المعلول» ولزوم العلة ليس إلا 
بالنظر إلى الوجود الواقعي » أي كلما وجد المعلول في الواقع وجد العلة فيه» 





> المقدمات محالا؟ قلت: هذه المقدمات وتصوراتها أمور معلومة لنا بلا شبهة في ذلك, 
يتم الاستدلال بها قطعاء تعمء يلزم آيضا من كونها معلومة لنا أن لا يكون جميع 
التصورات والتصديقات نظريا في الواقع» وهذا مؤيد لمطلوبنا» . 


وتنا 


م 8 


سواء كان في ذلك الظرف أو في غيره؛ وأيضا الكاسب ليس من العلل التي 
يلزم المعلول؛ بل من لواحق المعد الذي لا يجب اجتماعه مع المعلول. فلا 
لزوم أصلا . 

ولها ثانيا فلأن وجوب اتحاد الظرف باطل» وإلا لزم التلسل؛ لأن 
الموجود الذهني ممكن, فلا بد له من علة» والمفروض وجوب اتحاد الظرف, 
فلها وجود في الذهن» وهو أيضا ممكن؛ لعدم حصول الواجب فيهء فلا بد له 
من علة موجودة في الذهن» وهكذا- 

ولا ثالئا: فلأن للتصديق اعتبارين: اعتبار قيامه بالذهن» واعباره بلا 
شرطء وهو بالاعتبار الأول علم وموجود في الخارج على رأيه؛ وبالاعتبار 
الثاني موجود ذهني» ومعلوم وحكاية» وكذا حال التصور مرتبة العلم منه 
موجودة خارجية عنده؛ ومرتبة المعلوم موجودة ذهنية » فإن بني الكلام على أن 
الكاسب والمكتسب بالذات المعلوم فمعلوم التصور والتصديق كلاهما سيان 
في كونهما موجودين ذهنيين» وإن بني الكلام على أن الكاسب والمكتسب هو 
العلم فهما أيضا سواء في كونهما موجودين في الخارج» فظهر أن ما ذكره 
مغالطة , ولعل لكلامه وجها لست أحَضّله. 

(َبَعْضٌ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بدِيهة0©, العومة امع م ا ا 


(1) البداهة في التصور واضحةء وأما في التصديق فمعناها أن يكون الحكم بعد تصرر 
الطرفين غير متوقف على نظرء سواء كان تصور أحد طرفيه أو كليهما نظريا أو بديهيا' 
عند الحكماء القائلين بأن التصديق هو الحكم. وأنه بسيط ؛ وأما على أنه مركب فلا يكوذ 
التصديق بديهيا إلا إذا كان جميع أجزاء المركب بديهياء كما سبقت مني الإشارة [ل4؛ 
فافهم فإنه مهم. راجع السيد على شرح الشمسية: :9+8/١‏ 44: الدسوقي على شرح 


الخيصي: ل رةه 


0 سحر سم كك 


00 نَطرِي) . نتيجة لديز . قال المحقق الدواني”©: لا بد من دعوى 
البديهة في مقدمات الدليل وأطرافها؛ حذرا عن لزوم التسلسل» وهو يؤول إلى 
دعرى البديهة في المطلوب» فليكتف به أولا. ولا يخفى عليك أن البديهة 
والنظرية يختلفان باختلاف العنوان» فرب قضية إذا عبر موضوعها بعنوان تصير 
نظرية» وإذا عبر بعنوان آخر تصير بديهية» فيجوز أن يكون إذا لوحظ إلى 
المقدمات أنفسها يحكم ببداهتها بديهة» وإذا لوحظ بعنوان يعض التصديقات 
والتصورات يكون بداهتها نظرية» فلا أول. نعم لو استدل أولا بأن هذه 
المقدمات وأطرافها ضرورية» فبعض التصورات أو التصديقات ضرورة لكفى 


)١(‏ كذا في السلم» وشرح ملا حن ليس فيه: «وبعضه»ء ينما الذي في شرح بحر العلوم: 
«فبعض من كل منهما بديهي وبعضه نظري6- 

)١(‏ وهذا الاستنتاج من دليله ‏ وهو وليس الكل من كل إلخ ‏ مبني على أمرين» الأول: أن 
كل واحد من البديهي والنظري موضوع لمعنى واحد مشترك بين التصور والتصديق» 
والثاني عدم الواسطة بينهماء وإلا لما لزم من نفيهما الانقام. راجع السعدية: 0٠١6‏ 
7 عبد الحكيم على شرح القطب على الشمية: لللل. 

(؟) في شرحه على تهذيب المنطق (4/ب) حيث امتحمن صنيع العد في التهذيب إذ قال 
اويقتسمان بالفرورة الضرورةً والاكتسابٌ بالنظرة, وما ذكره الشارح هنا حاصل كلايه» 
وأما نص عبارته فهو: «وهذا الطريق؛ أعني الإحالة إلى اللبداهة أسلم من تكلف 
الاستدلال عليه بأنه لو كان الكلّ من كل منهما نظريا لدار أو تلسلء أو بديهيا لما 
احتجّنا في شيء منهما إلى الفكر ؛ فإنه مع ما فيه من التوقف على امتناع اكتساب التصديق 
من التصور. ثم على حدوث النفس على ما هو المشهرر لا يتم إلا بدعوى البديهة في 
مقدمات الدليل وأطرافهاء وذلك كافي في نفي كسبية الكل» فلا حاجة إلى الدليل عليه» 
ثم لا بد من دعوى البديهة في ثبوت الاحتياج إلى الفكرء وذلك بعيته دعوى البديهة في 
0 بداهة الكل. فظهر أن الامتدلال يؤول بالآخرة إلى دعوى البديهة في المطلوب. 

تليِكتَفٌ به أولا. فافهم ذلك ؛ فإنه مما لا تجده لغيرناء وانظمه في سلك نظائره المنثورة 
في هذه الحواشي6. وقد تعرضنا لهذه النقطة في قم الدرامة سابقا. 


م5 


مو ا 8 


وخف المؤنة؛ لكن تعيين الطريق ليس بواجب على المناظر. والحق أن هذا 
كله جدل, والمطلوب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال. 

(وَالبُِ لا بَكُونُ تَاسبا)؛ لفقدان الحركة الثانية» (قَلا بد منْ َي 
أمُور للاكيساب.ء وَهُوَ النَّْرْ وَالْفَكُ5ُ*)) . اعلم: أن البعض ذهبوا إلى أن البخر 
في النظري النظر بمعنى الحركتين: حركة من المطالب إلى المبادئ وحركة 

من المبادئ إلى المطالب» والبعض إلى أن المعتبر الحركة الأولى, 

والمتأخرون إلى أن المعتبر لازم الحركة الثانية» وهو الترتيب ٠‏ 

ويرد على الكل أنه يلزم الواسطة بين الضروري والنظري» وهي ما 
يحصل بإحدى الحركتين أو بالثانية فقطء أو بالأولى فقط ؛ لعدم الاتدراج في 

أقسام الضروري الست المشهورة» وعدم صدق تعريف النظري عليه. 

والجواب: أنها من الضروري؛ لصدق تعريفه عليهء وإنما لم يعد في 

الأقسام للندرة؛ والحصر امتقرائي”'' ؛ وقد يعمم الحدس» وهو بعيد. 

ثم اعلم: أن القول بكون الفكر حركة ليس حقيقياء بل على المسامحة؛ 
لأن الحركة لا بد لها من فرد زماني تدريجي ينطبق على الزمان؛ ومن أفراد 
آنية غير متناهية متوهمة في أنات غير متناهية متوهمة في زمان الحركة؛ على ما 
تقرر في الطبيعيات» فلو كان الفكر حركة فإما في الصورة» وليست آقرادها 

18/١ كذا ذكر فى مسلم البوت أيفا:‎ )١( 

)١(‏ «الحصر إما عقلي؛ إن كان يجزم العقل به بمجرد ملاحظة القسمة مع قطع النظر عن أمر 
خارج عنه؛ وإما استقرائي؛ إن لم يكن كذلك» ويه نص - أي اليد قدس سره في حوائي 
الشرح العضدي؛ ومنهم من فسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل لو اتبيهء وسماء 
قطعياء وإلى ما سواه وسماه استقرائيا» والحصر الجعلي استقرائي في الحقيقة» إلا أن لجمل 
الجاعل مدخلا فيه؟. عبد الحكيم على السيد على شرح الشمية: ١/لالا1.‏ 


ا 


ستري كك 


نير متناهية ولا معدومة» لا سيما في انتقال الرجوع؛ إذ ليس هناك إلا 
مقدمتان» وإما في الالتفات الكيفي » ومع بعده نقول: فحينئذ لا بد في كل آن 
من التفات مغاير للالتفات الآخرء ولا بد في كل التفات من حصول صورة من 
الخزانة في المدركة» وإذا لانتقال”'' على العرض محالء فلا بد من حدوث 
مورة أخرى» والالتفاتات غير متناهية فلا بد من حصول صور غير متناهية 
في زمان محدود على التدريج ع وهو محال» فتدبر فيه. 

(وَهَهَُا غَلنّ حُوطِبَ به سُفْرَاط”2) الحكيم, أستاذ أفلاطون» تلميذ 
فيئاغورس» من الأساطين السبعةء (وَهُوَ: أنّ) حصول علم بالنظر محال؛ لأن 
(الْتطْلُوتٍ إمَا مَمْلُومٌ؛ كَالطُلبُ تَحْصِيلٌ الْحَاصِلٍء وَإَِّا مَجْهُولُ َكَنِق 
السك 09 لأن لنب المجهول المطلن مضان ع "٠‏ 

(وَأَجِيتَ ينه" مَمْلُومٌ ين وخه): غلا بلزم :طلب المتجهول المطلقا؛ 
(وََجْهُولُ مِنْ وَجْهِ)ء فلا يلزم تحصيل الحاصل» (لَمَادَ) السائل (ثَائِنًا: الْوَجْهُ 
لمشو مَعْلُومٌ). فلو كان مطلوبا لزم تحصيل الحاصل» (وَالوَجه0) الْتَجْهُولٌ 
مَجْهُولٌ). فطلبه طلب المجهول المطلق. 

(وَحَلَهُ: أَنَّ اوج" المجهُول) الذي هو المطلوب (لَنِسَ مَجْهُولًا 
مُطْلقًا : حَتَيّ يَمَْنعَ الصَّلَبُ؛ قَإنَ الْوَجْهَ المعو وَجْهْه("'): أي الوجه 
المجهول, (آلا تَرَى أَنَّ الْمَطْلُوتَ الْحَقِيقَةُ الْمَغلومةٌ ببَعْض اغْيبَارَاتها) . 





)و6 كذا في الأصل . 
(1) نسبه صاحب المواقف )٠١8 ٠ ٠7/1(‏ إلى الإمام الرازي » وانظر المحصل للإمام: 6 ٠56‏ 


0 كذا في الملم» ولا يوجد في شرح بحر العلوم: : «الوجه». 
0( كذا في اللم العلوم» وشرح الملا حن ليس فيه: «الوجهة. 
(*) ”أي الوجه المجهول4؛ شرح بحر العلوم على السلم؛ 5< 


ولا 


سحل سجر تع )اهسسا 


م0" وََئِسَ كُلُ 0 مُنيدا) بأن بخطئ في المادة» (وَلَا طبَعبًا), 
بأن يخطئ في الصورة» (وَيِنْ نَم تَرَى الآرَاة)؛ أي آراء الأجلة الطالبين 
للصواب؛ الهاربين عن الخطا (مُمَنَاقِضَةً). بل رُأي واحدّ يناقض نفسه في 
زمانين ؛ والفطرة الإنسانية غير كافية» وإلا لما وقع كثيرا. 

1 ) (فَا بُدَّ مِنْ قَانُونٍ عَاصِمٍ عَنْ الْحَطَا فيهِ): أي في الترتيب إذا روعي, 
(وَهُوَ): أي القانون العاصم (الْمَنْطِنُ). ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهنَ عن الخطأ في الفكر”". 

528 وههنا أبحاث» الأول: أن الخطأ في الأفكار الجزئية لا يحوج إلا إلى 
عاصم مّاء سواء كان معرفة طريق جزئي» أو قانون كلي» فحينئذ ثبت 
الاحتياج إلى الأعم من المنطق» لا إليه. 

والجواب: بأن العلم اليقيني بالجزئيات لا يحصل إلا بالكليات» فمعرفة 
الطرق الجزئية يستحيل إلا من الكليات التي هي القانون» فثيت الحاجة إلبه؛ 
وبأن معرفة الطرق الجرئية بأشخاصها لعدم تناهيها من المحالاتءى فلا بد من 
قانون غير تام؛ لأن استحالة بعض خصوصيات المحتاج إليه لا يؤيجب: الحاجة 
إلى البعض الممكن . 
زفق كذا في بحر العلوم ؛ ولا يوجد «هذا» في السلم 
(؟) وإن قلت: فلم لم يرسمه الممنف أولا؛ بدل أن يستنبط رسمه من بيان حاجته؟ قلت: إن 

بيان الحاجة يستلزم معرفة المنطق بالرسم» كما رأيناء وأما بيان ماهيته بالرسم فلا يستلر) 
بيان الحاجة ؛ لجواز أن يكون رسمُّه بشيء آخر غير الغاية» فإن الرسم بالأعراض» ديكرذ 
للشيء أعراض كثيرة لا عرض واحد فقط, كما لا يخفى؛ ومن هنا صار بيان الحاجة 
أصلا متضمنا لبيان الماهية بالرسم. راجع حواشي اليد على الشمسية: ١/+5؛‏ العطار 


على الخبيصي: 077 ١58‏ وأما لما ذا يعرف المنطق بالحد بدل الرسم» فستعرف جوا 
من كلام الشارح الآتي قريا. 


سحي كك 


ألا ترى أن الاستحالة الصورة('' الجسمية الغير المتناهية لا يوجب 
احتياج الهيولى إلى المتناهي منهاء ولا يبعد أن يجاب بأن المقصود من 
البرهان تحصيل اليقين الدائم » والمطلوب هو موقوف على اليقين 00 
طريقه» وصحة طرق تصور أطرافه. وقد تقرر في فن البرهان أن العلم - 
اليقين الدائم ‏ بالجزئيات لا يحصل إلا من جهة الكليات» والحاجة لم 7 
إلا إلى صحة الطريق الذي هو للمطلوب؛ وهو موقوف على العلم بالكلي 
الذي هو القانون» فثبت الحاجة إلى المنطق في الجملة حاجة حقيقية. ولو 
تنزلنا سلمنا ما قال المُوردء لكن لما كان العاصم منحصرا في القانون نسبتا 
إليه الحاجة, هذاء والله أعلم بالصواب. 

الثانر أن أعاظم الماهرين بالمنطق ربما يخطئون خطيات» لا يكادون 
يتنبهون عليهاء ولا يُجْدِيهم المنطقٌء كيف والمنطق قد حكم ‏ مثلا ‏ بانتهاء 
مقدمات البرهان إلى الضروريات» وربما يلتبس الوهمي الكاذب بالضروري» 
ولا يحصل التمييز بينهما باستعمال المنطق» وبعد تمييز العقل بين الكاذب 
الوهمي والضروري لا يحتاج كثيرا إلى المنطق» فإذن العاصمٌ ما به يحصل 
التمبيز بين الكاذب والضروري» وهو الفطرة الإنسانية المجردة عن شائبة 
مخالطة الوهم؛ وللمنطق إمداد ضعيف بعد هذا التمييز» فإليه حاجة ضعيفة» 
هذاء والله أعلم بالصواب. 

الثالمث: قالوا: إن مقدمة الشروع لا يمكن أن يكون حدا للعلم 


كي 





)00( كذا في الأصل . 

(0) تمع هذا البحث عن المتن الابق واضح؛ حيث أشار المصتف في المثن إلى أن تعريف 
المنطق المذكور فى ضمن بيان الحاجة هو رممهء لا حدهء فلما ذا لم يعرفه بالحد؟ 
فاحتاج الشارح إلى بيان ذلك. ولم يتعرض لذلك الملا حسن. 


3 


)7 
ا تال 


حقيقة العلم مائلهء وهى أجزاء غير محمولة؛ فلا يحد. بهاء ولأن حد, 
أمرقوف على معرفة جمبع تلك المسائل» فلو كان مقدمة لزم توقف الشروع في 
0 تلك المسائل على العلم بهاء وهو دورء ولأنه يلزم أن يكون المسائل خارجة 
عن العلم ؛ لأن المقدمة خارجة عن ذلك العلم'" . 






وفيه نظر - لا لما قيل: إنه يجوز أن يكون للعلم أجزاء عقلية يحد بهاء 
ويتوقف عليه الشروع في المسائل» ويكون إدراكاتها خارجة عن العلم» فلا 
فاد؛ لأن الأجزاء العقلية والخارجية إنما يكونان معا لماهيات حقيقية, 
والعلوم لتركبها من مقولات مختلفة ماهيتها اعتبارية» فأين يكون لها أجزاء 
متحدة في الوجودء وإلا لزم اتحاد المقولات» بل لأن العلم يتعلق بالمسائل 
بنحوين: علم تصوري وعلم تصديقي» فالعلم بالمائل بالنحو الأول» بل 
المسائل المعلومة بهذا النحو من العلم يكون حدا موقوقا عليه والعلم بالنحو 
الثاني أو المعلوم بهذا النحو من العلم موقوفاء وخروج المقدمة ليس إلا من 
العلم التصديقي المتعلق بهاء أو المعلوم بهء والحد كما يكون من الأجزاء 
الذهنية كذا يكون من الأجزاء الخارجية . هذاء والله أعلم بالصواب. 


الرايم: أسامي الكتب والعلوم ما هي" ؟ 


)578( من قوله «مقدمة الشروع لا يمكن» إلى هنا نقله العطار في حاشيته على الخبيصي‎ )١( 
بنمهء كما سبقت الإشارة مني إلى ذلك في قسم الدراسة.‎ 
زفق هذا نظر دقيق ولطيف كما لا يحفى . وراجع حواشي بي السيد وعبد الحكيم على الشسية‎ 


قله 
(؟) وجه إيراد هذا الحث أنه سبق ذكر 0 المصنف » وهم اسم لعلم معين؛ 
ففي أي قم من الأقام هو: من أساماء الأعلام أو . .؟ وهو بحث لغوي؛ ليس له كبير 


صلة بعلم المنطق. وأما وجه تسميته بعلم المنطق فلأن النطق يطلق على النطق الظاعري:” 


ملق 


مسحي شت 


فذهب الشبخ ابن الهمام ‏ قدس سره ‏ إلى أنها أعلام أشخاص؛ بناء 
على أن العلم لا يصدق على مسألة مسألة. ونقض بالسكنجبين» وحل بأن 
أشخاصه المسائل الحاضرة عند الأذهان وهي متكثرة بالشخص ء فلا يلزم من 
عدم الصدق على مسألة مسألة الشخصيةء فتأمل فيه. 


5 00 
وذهب بعضهم ' 


الأجناس ضرورية» ولا ضرورة ههنا» وانصراف أسامي الكتب في الكلام 
القديم مع وجود سبب غير العلمية مما يبطل هذين الرأيين”'': ودخول اللام 
وإن كان في الكلام القديم» دون كلام المولدين لا يقوم دليلا على بطلان 
هذين الرأيين »؛ لأن دخول اللام على الأعلام فصيح» سوى #محمد4؛ على 
مسماه وآله وأصحابة الصلاة والسلام» و«على» رضي الله تعالى عن مسماه. 
واختار المصنف وَمَدَيَهُ أنها أسماء أجناس ؛ لبطلان الاحتمالين» لكن بقي أن 
العلوم تزداد يوما فيوماء ويطلق على الزائد والناقص على السواء» فالأحرى 
أن يكون الوضع لكل على الاشتراك؛ وهو خلاف الأصلء أو على سبيل 
الوضع العام للموضوع له الخاص» فتأمل فيه فإنه محل تأمل0", والله أعلم 
بالصواب . 

وهو التكلم؛ وعلى النطق الباطني» وهو إدراك المعقولات؛ وهذا الفن يقوي الأول ويسلك 

بالثاني ملك السداد. راجع شرح الشمية للقطب: اال العدية: قحل 


إلى أنها أعلام أجناس . وهو سخيف جدا؛ فإن أعلام 





)١(‏ منهم الدوانى فى شرح التهذيب: */ب- 

00 0 1 القرآن الكريم » وقد ورد فيه هذا النرع من الأبماءء ولم هدع 
من الصرف ‏ أي ظهور الكسر في حالة الجر والدنوين ‏ مع وجود علنين لسيه يمنع الأسامي 
من الصرف » كما تقرر في مبحله من كتب النحو. انظر منهيته على شرح السلم؛ 0؟. 

(؟) داجع هذه المسألة في شرح القطب على المسية مع حواشي اليد وعيد الحكيم: 154/١‏ 
غنه 


11 





م.م «كع 


مَوْضُوعٌ عل الْمَنْطق"" ] 


(وََؤْمُوعُه”" الْمَعْقُولَاتُ الثَّانَة2))"1 المشهور في تعريف المعقول 
الثانى ما يكون ظرف عروضه الذهن فقطء كالوجود والإمكان ونظائرهماء 
وحكم بأن القضية المنعقدة منها ذهنية؛ ولا يخفى أن ذلك صريح البطلان عند 
من يراجع إلى الوجدان؛ إذ يلزم أن تكذب تلك القضايا عند ارتفاع الأذهان, 
فيخرج الموجودات عن الوجود» والممكنات عن الإمكان ٠‏ 

وأيضا لا معنى لعروض الانتزاعيات إلا كون مَنَاشِيها بحيث يصع 
الانتزاع عنهاء والماهيات الإمكانية والموجودة في نفس الأمر مصححة لانتزاع 
الإمكان والوجود؛ والحق أنها عوارض في نفس الأمر. 

قال صاحب «الأفق المبين2”6: المعقول الثاني تارة يطلق على ما 
يعرض الشيء في الذهن» كالكلية والجزئية» وهو موضوع المنطق؛ وتارة على 
ما يعرض الشيء من غير أن يحاذيه أمر في الخارج» ولا يكون صلباء ولا أن 


- 160/١ انظر هذا البحث: الشمسبة مع شرح القطب وحواشي اليد وعبد الحكيم:‎ )١( 
١11-1١4 المطالع مع شرح القطب:‎ ٠ “الادء البصائر النصيرية للاوي: 8ك‎ 
السعدية: 011811 شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار! الا كمه‎ 

)١(‏ عرفنا فيما سبق أن المقدمة بذكر فيها ثلاثة أمور؛ ذكر المصنف متها غاية هذا العلم» وفو 
قد اناق إلى رسمه التام» وبقي الأمر الثالث, وهو بيان موضوعه. 

(؟) كذا في نسخة شرح بحر العلرم (51:50)؛ ولا يوجد في اللم (886) الثانية». 

(1) هو مير محمد باقر داماد الشيعي» وسأترجم له في المكان الذي يرد فيه انمه تصريهاء 
وأما كتابه «الأفق المبين» فقد أشار الزركلي في الأعلام إلى أنه في الحكمة الإلّهية؛ وأنه 
مخطوط . 
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بيرع بالإضافة إلى أمر آخرء ولا أن يكون الماهيات مقتضية لهء والإمكان 
رزظائره منهء وهو المستعمل في الفلسفة» وهذا كلام حق» وعبارات الشيخ 
المقتول تومئ إليه ٠‏ 

ولما كان للمعقول الثاني أحوال يبحث عنها في الفلسفة قيده بقوله: (مِنْ 
َبِتُ الإيصَالُ إلى مَجْهُولٍ تَصَوّرٍ أو تضديق”")؛ هذا بظاهره يدل على أن 
المكتسب بالذات العلم» ويحتمل أن يراد بالتصور المتصورء وبالتصديق 
الممدّق بهء» هذا كله على رأي القدماء. وأما المتأخرون فقالوا: موضوع 
المنطق المعلوم التصوري والتصديقي» من حيث الإيصال؛ بناء على أنه ربما 
يقع المعقول الثاني محمولا لمسائل هذا الفن» فلا يكون موضوعا. ولم يعلموا 
أن تلك المعقولات أحوال لمعقولات أخرىء فيجوز وقوعها محمولات من 
هذه الجهة » كما أنه يجوز وقوعها موضوعات من جهة كونها معقولات ثانية . 

ثم رد بأن المعلوم التصوري والتصديقي ليس البحث عن أنفسهما؛ إذ 
ليسا موصلين بهذا الاعتبارء بل بعد كونهما معروضين للمعقولات الثانية» 
فتكون هي بالذات موصلة ومبحوثا عنها. وفيه كلام؛ لأن الموصل بالذات» 
أي من غير واسطة في العروض» هو المعلومات التصورية والتصديقية» ألا 
ترى أن الموصل إلى الإنسان الحيوان الناطٌ» وأما كونه حدا وأمثاله وسائط في 





)١(‏ كذا في شرح بحر العلوم على السلم (53): «من حيث الإيصال إلى مجهول تصور أو 
تصديق6. وفي السلم؛ وفي نسخة شرح الملا حن «التصور والتصديق»» بالألف واللام 
دالواو بدل أو. ثم إن في نسخة شرح الملاحسن أيضا ]4٠١48[‏ متن زائد على ما هنا 
قبل قوله «وما يطلب به)ء وهو هكذا: (وذهب القدماء إلى أن موضوع المنطن المعقولات 
الثانية. من حيث الإيصال إلى المجهول» وذهب المتأخرون إلى أن موضوعه المعقولات 
التصورية» , والله أعلم. 


انلق 


م 8 


الثبوت» فبالحري أن يكون الموضوع هو المعلوم» كذا قال ذو المناقب العالية, 
وصاحب العلوم الفائقة أبونا واستاذنا قدس سرء(©. وحمل عبارة الكتاب عليه 
ممكن أيضاء لكن لا يرخصه الحاشية المنقولة عنه رحمه الله تعالى. 

ولك أن تنصر القدماء بأنه هب'" أن الموصل المعلوم؛ لكن لا مطلقاء بل 
من حيث إنه معروض لها ١‏ وليت المعقولات الثانية وسائط في الثبوت فقط ؛ بل 
قيودا للموصل» فالمبحوث عنه هذا المقيدء وهو مرادهم بكون الموضوع 
المعقولات الثانية ؛ إذ لين المراد معانيها؛ بل مصاديقها من حيث إنها مصاديقها, 


فتأمل فيه. [ وذهب المتأخرون إلى أن موضوعه المعقولات التصورية””] . 


8 (وَمَا يُطْلّ به). أي ما يقع به الطلب [النّصَوٌرُ أو الَصَدِبُ"] (بسنَى 
مَطْيًا: وَأَتَهَاتُ الْمَطَالِبِ أَرْبَمَةّ: مَاء وَأَيَّ)؛ هما مطلبان تصوريان» (وَهَلْ 
وَلِمَ). وهما مطلبان تصديقيان. (ذَهمَ1) لِطَلّبٍ النّصَوّْرٍ بحتب كرح الاشم)ء 
من غير التفات إلى الوجودء مواء كان موجودا أم لاء فيجاب بالرسم والحدء 
لا من حيث إنه حدء بل من حيث إنه عنوان وشارح » (قسَنَى َارِحَةٌ, أن 
لطلب التصور (بحَسَبٍ الْحَقِيقِّ) ؛ من حيث إنها موجودة» فيجاب بالحد ‏ أي 
التام ‏ أو ما يقوم مقامه في البسائط الحقيقيةء ومن أجاز الرسم في المركبات 
فقد خالف الشيخ الرئيس للصناعةء (تَحَمِبِقِيةٌ. 

(1) مبق التعريف به في قسم الدراسة. 

)2( كذا في الأصل . 

(؟) هذا المتن كذلك ليس مرجودا في اللم؛ ولا في بحر العلوم» بل هو مرجود في الملا 
حسنء فألبته هكذا بين القوسين. ثم الظاهر لي أن هذا المتن لا ينتهي هنا بل بمتد إلى 
قوله «أو ثالثة1» ولكني تابعت صنيع الملا حمن كما هو. 

(1) هذا المعن ليس في بحر العلوم. بل هو ني السلم؛ فجعلته هكذا بين قوسين متميزين. 


3314ى, 


سدح تت 


وَدأَونّ» لِطِلب الْمُمَبْر) الغير المقول في جواب ما هو في عرف هذه 
الصناعةء وإن كان في اللغة لمطلق المميز”". (إم(" بالذَبِّاتِ)» فيجاب 
بالفصل القريب» إن قصد التميز عن المشاركات في الجنس القريب ؛ أو الفصل 
لبعيد إن أريد التميز عن المشاركات في الجنس البعيد» (أَو الْموَارضر )2 
فيجاب بالخاصة الحقيقية أو الإضافية. ادن 


(و «هل» لطلبٍ التَضدبق بِوْجُودٍ النّيْءِ في تفيِو. كسمّى بسبطة؛ أو 





)١(‏ قال اليزدي في شرح التهذيب (377. 77): «كلمة (أي» موضوعة في الأصل ليطلب بها 
ما يميز الشيء عما يشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة مثلا إذا أبصرت شيئا من بعيد»ه 
وتيقنت أنه حيوان» لكن تَرَدّدْتَ في أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما تقول: أي 
حيوان هذا؟ فيجاب عنه بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوان... إذا قلنا 
الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب ذاتيا من ذاتيات الإنسان» يميزه عما يشاركه 
في الشيثية؛ قيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق كما يصح أن يجاب بأنه ناطق» فيلزم 
صحة وفوع الحد في جواب «أي شيء6. وأيضا يلزم أن لا يكون تعريف الفصل ماتعا؛ 
لصدقه على الحدء وهذا ما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام. وأجاب عن هذا 
صاحب «المحاكمات» بأن معنى «أي6 وإن كان بحسب اللفة طلب المميز مطلقاء لكن 
أرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا فى جواب ما هوه؛ وبهذا 
بخرج الحد والجنس أيضا. وللمحقق الطوسي ههنا مسلك آخرء أدق وأتقن» وهو: أنا لا 
نأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنا بناء على أن ما لا جنس له لا فصل 
له؛ وإذا علمنا الشىء بالجنس فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجسسء ففقول* 
الانسان أي حيوان هو في ذاته؛ فتعين الجواب بالناطق؛ لا غير فكلمة «شي٠»‏ في 
التعريف كناية عن الجدى المعلوم الذي بطلب ما يميز الثيء عن المشاركات في ذلك 
الجنس » وحينثذ بندفع الإشكال بحذافيره». 

(1) حرف 9إما» غير موجودة في اللم؛ ويوجد في شرح بحر العلوم. 

(0) مكنم المتن في الأمل المطبوع لسلم العلوم؛ والموجود في نسخة شرح بحر العلوم «أو 
بالعرارض»» بينما الذي في ملا حن المطلوعة «والعرارض»٠‏ 
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0 '] على صِقَةِ فَمرَكة"): ووهِم صاحب «الأفق المبين» أن ههن 
قما ثالثاء وسماه أبسط وقال به يطلب التصديق بتقرر الماهية المتقدعة على 
الوجودء وهو مقدم على البسيطة » واعترض عليه بعض الأجلة: هل هذه إبا 
طالبة للتصديق بقوام الشيء» فذلك ممتنع أو غير مفيد» أو لتصوره» فمندرجة 
في الشارحة. 
وما قيل: إن مرتبة التقرر مقدمة على مرتبة الوجودء وربما تكون 
مجهولة , فلا بد أن يعد مطلبا برأسه فسخيف ؛ لأن مرتبة التقرر كناية عن نفس 
الماهية ‏ والتصديق به ممتنع أو غير مفيد» والتصور داخل في مطلب (ما». 
ثم التحقيق أنه قد سلف منا إشارة في أوائل الكتاب » ويرهنا في بعض 
الرسائل أن مصداق حمل الوجود هو نفس الماهية» فالماهية موجودة حكاية 
عن نفس تقررها في الواقع» فالتصديق بالتقرر هو بعينه تصديق بالوجودء فعلى 
هذا ما زعمه قسما ثالثا مندرج في «هل») البسيط » وتصور مرتبة التقرر من هذه 
الحيثية مطلب ما الحقيقية. وبالجملة ذلك وهم وجزاف محض» ينتظم فى 
سلك سائر الجزافات الصادرة منه» اللهم إلا أن يقال: ربما يكون الحمل 
الأولى نظرياء فيجوز طلبه بلهل» البسيط» والله أعلم بالصواب. 
(وَ «لِم» لِطَلَبٍ الدَّللٍ لِمُجَرّدِ النَضْدِيقٍ), فيجاب بالبرهان مطلقاء إنيا أو 
لمياء (أَرْ) لطلب دليل (ِلِلْأمْرِ)؛ أي العلة لثبوت المحمول للموضوع (بِحَتَبٍ 
(1) مابين [ ] غير موجود في اللمء ويوجد في شرح بحر العلوم متناء 
(؟) «قال مير زاهد: وتسمية إحدى الهلتين بالِيطة والأخرى بالمركبة إنما هو بالنظر إلى 
ماصدقهما؛: لا إلى مفهوم القضية المقصودة؛ قإن مصداق الهلية اليطة هو نفس 
الموفوع. من حيث يصح انتزاع وصف الوجود عنه. ومصداق الهلية المركبة فر 
الموضوع مع شيء آخر؟. العطار على الخبيصي: ١؟5.‏ 


الملا 


0-7 سي لك 


َيه2)'0 من غير اعتبار المعتبر » فيجاب ببرهان لمى. 


نم اعلم: أن مطلب ما الشارحة متقدمة» على سائر المطالب؛ لامتناع 
الحكم على المجهول المطلق, وهل البسيط متقدمة على الحقيقية وجوبا؛ إذ 
لما لم يصدق بالوجود كيف يطلب الحقيقة؛ وعلى المركبة استحانا؛ بناء 
على أن لا كمال بعلم أحوال المعدومات ومشكوك الوجودء وتقديم «ما» 
الحقيقية على «هل» المركبة استحسان؛ إذ الأحرى معرفة الكنه أولا ثم 
العوارض» ثم الأنسب لمجيب السائل ب«ما» الشارحة الجواب بالحد؛ 
ليتغني عن (ما» الحقيقية» كما إذا سئل ما الزمان؟ فالجواب الحسن: كم 
متصل غير قارَّء لا أنه عدد الحركة» وللسائل بهلم؟ الجواب باللمي ؛ لثلا 
يحتاج إلى سؤال اللم بعده(”"؛ هذاء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ هكذا المتن في السلم والموجود في شرح الملا حسن: «أو للأمر في نفه». 

(1) كذا في الأصل. وفي نقل العطار على الخبيصي (514): #مطلب ما الشارحة متقدم على 
ما الحقيقية وجوبا؛ إذ لما لم يصدق...4. 

(؟) هذه الفقرة إلى هنانقله العطار في حائية الخييصي (2719 )1١١‏ بنصهاء مع تحرف 
رأيتَ بعمّه. هذاء ونقل العطار (514؟) عن الدواني في الحواشي القديمة على التجريد 
«أن لنا مطلين: مطلب (ماة؛ ويطلب بها التصورء ومطلب «هل»6»؛ ويطلب بها التصديق» 
والتصور على قسمين: تصور بحسب الاسمء وهو تصور الشيء باعتبار مفهومه؛ مع قطع 
النظر عن انطباقه على طبيعة موجودة في الخارج ؛ وهذا التصور يجري في الموجودات 
قبل العلم بوجودهاء وفي المعدومات أيضاء والطالب له ما الشارحة للاسم. وثانيهما 
تصور بحب الحفيقة» أعنى تصور الشيء الذي علم وجودهء والطالب لهذا التصور ما 
الحقيقية. وكذلك التصديق يتقسم إلى التصديق برجود الشيء في نفهء وإلى التصديق 
بلبوته لفيره؛ والطالب للأول هل البسيطة؛ وللثاني هل المركبة. ولا شبهة في أن مطلب 
ما الشارحة مقدم على هل البسيطة؛ فإن الشيء ما لم يتصور مفهومه لم يمكن طلب 
التصديق بوجوده؛ كما أن مطلب هل البسيطة مقدم على مطلب ما الحقيقية؛ إذ ما لم 


ونا 





(وَنَا مَطلبُ مَنْ) لطلب التعين الشخصيء (وَكَمْ) للعدد. (وَكَبْن) 
للؤال عن الحال» (وَأَبِنَ) لحرا ف الاي الاركه ين إن 
َنََاتٌ). أي توابع (لفيَ). كمنء (أو مدر جٌَ في الهَلٍ المُرَكبةٍ) , كابواني, 
والله أعلم بالصواب7". 


رج لاه 5 دهلاج 


سس 1س 

يعلم وجود الشيء لم يمكن أن ور من حيث إنه موجود. ولا يكون الترتيب ضروريا 
بين الهلية المركبة والمائية الحقيقية؛ لكن الأولى تقديم المائية؛. 

)00( هنا تنتهي المقدمة: المشتملة على بيان حاجة الناس إلى علم المنطق وتعريف غلم 
المنطق بالرسم وموضوعه. 
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[ اله م لون |0 
8-2 ا م 
(التصور سم 


َدَنَاَا وَضْمًا لتقَديها طَبماء كن الول المطلق تنتيع عل الخغم), 
فلا بد للتصديق من تصور الموضوع والمحمولء (قِيلَ: فيه حُكُمٌ). فيكون 
بطلا لنفه» وكل مبطل لنفسه كذب» (فَهُوَ كَِبٌ» وَحَلهُ: آنه مَمْنُومٌ الذَّاتِ) ؛ 
لحصول صورته في العقل» فبهذا الاعتبار يصح الحكم عليه» (وَمَجْهُولٌ مُطلَقٌ 
ِالْمَرَض ؛ لإنّحَادِِ) مع الأشياء المجهولة؛ (تَالْحُكُمٌ وَسَلْبُه بالامتَارَيْن”"2, 
وَسَبَأنِي) في التبصرة التي عقدت لتحقيق المحصورات» كذا في (الحاشية». 

وتفصيل المقامين: أن ههنا اعتراضين: الأول ما ذكرواء والثاني: أن 
انعقاد هذه القضية مشكل ؛ فإن المحصورة لا بد فيها من أن يلاحظ عنوان 
الموضوع , ويجعل مرآة لملاحظة الأفرادء ولا يصح ههنا؛ فإنه لو جعل هذا 
المفهوم مرآة لصارت الأفراد معلومة» فلم ببق الأفراد أفرادا لهذا المفهوم 
ويكون الحكم على المعلومات بهذا الحكم. 

وجوابه: أن القدر الفروري صدق العنوان بالفعل أو بالإمكان» وجعله 





)١(‏ اختلف في تقيم علم المنطق إلى القسمين: التصور والتصديق» هل هو تقسيم رواقي أم 
أرسطي » يجزم بعض الباحثين أنه أرسطي بحتء راجع مناهج البحث » د/ على سامي 
الشار: 45 5ع. 

(1) كذا في السلم؛ وفي الملا حسن وبحر العلوم: اباعتبارين». 


الخ 


اشع نعلوم ع سام العلع )سس 


مرآة لملاحظة الأفراد حال الحكم» وهذه القضية عرفية عامة» أو مشروطة 
عامة» وحاصلها: «كلما صدق عليه المجهول المطلق بالفعل في أحد الأزنة 
أو بالإمكان فيمتنع عليه الحكم بالضرورة؛ بشرط كونه مجهولا مطلقاء أر 
دائما ما دام مجهولا مطلقا بالعرض»6» وهذا الجواب يدفع إشكال المصنف 
أيضاء ولا حاجة إلى التكلفات» لكن إن قرر الشبهة بقولنا: #كل مجهول مطلق 
دائما يمتنع عليه الحكم دائما» فلا يكاد ينفع هذا الجواب ولا جواب 
المصنف. 

نعمء قد يجاب بأنها قضية غير بينة. وحاصلها: أن ما هو متصور معلوم 
لو صدق عليه مفهوم المجهول المطلق يمتنع الحكم عليهء فالحكم على 
المعلومات التي فرضت أنها مجهولة مطلقا فهي معلومة بالذات » مجهولة مطلق 
بالعرض» فصدتقها بالاعتبار الثاني؛ وصحة الحكم بالاعتبار الأول. وسيجئ 
تقرير جواب المصنف في التبصرة. 

ثم ههنا شك آخرء وهو أنا فرضنا أن شخصا تصور مفهوم المجهول 
المطلق في مرتبة الهيولاني ابتداء؛ فالأشياء إما معلومة من وجهء وليس في 
العقل إلا مفهوم المجهول المطلقء أو مجهولة مطلقاء فإن كانت معلومة 
وكانت معلومة بهذا المفهوم» ويكون هذا المفهوم صادقا عليهاء فيكون 
مجهولة مطلقاء وقد فرض كونها معلومة؛ فاستجمع المتنافيان» وإن كانت 
مجهولة مطلقا فالمجهول المطلق صادق عليهاء فوجه لهاء وهو حاصل في 
الذهن» فصار الأشياء معلومة من وجهء لكنها مجهولة مطلقاء هذا خلف. 

وقد يجاب بأن الشيء إنما يصير معلوما لحصول وجه من وجوههء إن لم 
يكن ذلك الوجه منافيا للمعلومية ؛ إذ ما يكون منافيا للمعلومية كيف يكون مبدأ 


>23 


08 مند__ )هوم 
روركعاف» فنختار أنها مجهولة مطلقاء ومفهوم المجهول المطلق صادق 
يهاء ووجه من وجوههاء لكن لا يلزم من حصول هذا الوجه في العقل 
يكعاف الأشياء؛ لكونه منافيا للمعلومية؛ وهذا ليس بشيء؛ فإنا سمينا ما 
يكون حاصلا بنقسهء أو بوجه من وجوهه معلوماء ونقيضه مجهولا مطلقاء وإن 
دب سمّه بأسام أخرء ولا شك في تنافي المفهومين» ويلزم اجتماعهما بالبيان 
المذكور٠‏ 

وريما يجاب بمنع إمكان حصول مفهوم المجهول المطلق ابتداء؛ بل 
إثنا تفل ابتداء ما هو من أجلى البديهيات» كالشيية والوجودء فتأمل والله 
أعلم بالصواب. 


لقف 


1 فصل في الألفا ظ 
مَبْحَثَ فِي الدَلانَة وا تعلق بها'"]*" 


(الْإقَادَة"*'إنَمَا نِم بالدّلاله)» فلا بد من البحث عنها؛ لإفادة زيادة 


ل (ِْهَا: عَفْليدٌ بِمَلَاثةِ ذَاتِّة)» كالعلية واللزومء (وَمِنْهَا: وَضْمِية 


000 


سر 


10 


زف 


هذه الباحث وإن لم تكن من اختصاص أهل المنطق؛ بل هي مجال أهل اللغة وعلماء 
اللانء إلا أن لعلماء الأصول والكلام والمنطق ماهمة ومداخلة ملحوظة فيها؛ ١حيث‏ 
دققوا في فهم أشياء من كلام العربء لم يصل إليها النحاة ولا اللغريون» » على حد تعبير 
شيخ الإسلام تفي الدين السبكي في أوائل شرح المنهاج الأصولي (19/5). 

انظر في هذا البحث: الإثارات والتبيهات مع شرح الطومي: 214٠ :178/١‏ البصائر 
النصيرية للساوي: *25 منطق التلويحات للشهروردي: ”» الشمسية مع شرح القطب 
وحواشي اليد وعبد الحكيم: 1757/١‏ 181ء المطالع مع شرح القطب: 251-1١9‏ 
السعدية: 177-114 شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 5م ٠1١7"‏ 
ما بين [ ] من وضع المحفقء وقد وضعت الفصل هنا رغم (همال المصنف والشارج 
له ؛ نظرا إلى أن المصنف سيعقد فصلا للمعاني » قالأليق بهذا الصنيع عقد الفصل للألفاظ 
أيضاء قارن ذلك يما في الرسالة الشمية مثلا. ثم إن الأبحاث المتعلقة باللغة من 
العناصر التي أدخلها الإملاميون في المنطق الأرسطي؛ ولا يوجد لها شبيه في منطق 
أرسطر ولا في منطق الشراح اليونانيين. راجع مناهج اليحث للنشار: ٠144‏ 

يعني الإفادة للغير وكذا الامتفادة من الغير؛ ثم إن بحث أهل العربية فيها يختلف عن 
بحث المناطقة ؛ حيث إن أهل العربية يبحثون عنها على قاعدة لغة العرب» بينما المناطقة 
يبحثون عن أحوالها الثاملة لجميع اللغات. راجع حاثية السيد على شرح الشسية 
0؛» والعطار على الخييصي: 1 
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هم 


يجئل الْجاعِلِ)ء بحيث إذا علم المجعول علم المعنى , بعر لمم بالمضل» 
(وَمنْهَا: : طَببِيّة ٠‏ بإِحْدَاثِ الطَبِيمَةٍ) الدال عند عروض المدلوا 2 (وَكُلّ منْهَا 
َيه وَعَيدُ ")2 فهذه سعة أقسام"؟. 


(وَإِدًا كَانَ الْإنْمَانُ مَدَيَيَ الطَبَع) : أي يَعْسْرٌ معيشئّه إلا ع بني نوعه» 
(كديرَ الاثقارٍ إلى التّلِيمٍ وَالَعلمء وكَانث اليه الوَضيهُ آعمها0؟) 
للمعانق؛ (وَأَسْهَنه9"")ب؛ ؛ لكفايتها الغرض الذي هو العلم ارم ؛ وعدم 
الحاجة إلى التدقيق في حصول الإفادة (فَلَهَا الامتبَارٌ) في العلوم. 


اه مهمه (ه) أن 
(وَمِنْ هَهُنا” تَبِيّنَ أن الألَاظَ مَوْضُوعَةٌ لِنْمعَانيء مِنْ حَنِتُ حِيَّ حِي)» 


)١(‏ قال المصنف رِمَئََْهَ في منهيته (780): (أنكر السيد وجود الطبيعية في غير اللفظية» 
وأثبته المحقق الدواني » وهو الحق». انظر لرأي الدواني الذي اختاره الممنف في شرح 
الدواني على التهذيب: 7/بء والملا اليزدي أيضا ممن اختار مذهب الدواني كما يظهر 
من صنيعه في شرح التهذيب: 2-١7‏ ورأي اليد ذكره في #حواشي المطالع» كما في عبد 
الحكيم على السيد على شرح الشمسية: ١378/١‏ 

(1) حصر الدلالة في اللفظية وغير اللفظية حصر عقلي, وأما حصر الدلالة اللفظية في العقلية 
والوضعية والطبيعية فاستقرائي؛ قال السيد في حاشية شرح الشمسية (١1//ال١):‏ لا 
بالحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات ؛ فإن دلالة اللفظ إذا لم تكن متندة إلى 
الوضع ولا إلى الطبع لا يلزم أن تكون مستندة إلى العقل قطعاء لكنا إذا استقريتا فلم نجد 
إلا هذه الأقام العلاثة»؛ وأشار الدواني أيضا في شرحه على التهذيب (/ب) إلى أن 
وجه هذا التقسيم. 

(0) «لأنها تعم كل شيء: معلوم موجود معدوم»... بخلاف الإشارة؛ فإتها مخصوصة 
بالموجودات المحومة»...». الإبهاج في شرح المنهاج للتاج السبكي: ؟/441» 
دأيضا نهاية السول للإستوي: 217/1 154 

0( في السلم: #وأشملها»؛ والمئبت شرحًا الملا حسن وبحر العلوم. 

)2( أي من أجل أن الإنسان مدني بالطبع فيحتاج إلى التعلم والتعليم؛ وإنما مناطهما هوت 


يفن 


د ص 000 


أي مع قطع النظر عن الوجودين؛ لأن غرض الواضع إفادة ما في الضمير, 
ولس المقصود في الإفادة إلا نفس الشيء» (دُونَ الصّور ' الذَّهيية)؛ ى 

ذهب إليه الشيخ”"2» (أوِ الصُوَرٌ اْحَارِجيّة كما قيل"). قبل: 0 
على أن المعلوم بالذات ما هو وقبل: مبناه على أن الملتفت إليه ما هوء فالشيخ 
زعم أن ما هو حاصل في الذهن ملتفت إليه بالذات»؛ وعليه مبنى كون الحكم 





لق 
زفق 


المعاني مطلقاء لا الخموصيات الذهنة أو الخارجية. هذا هو الذي اختاره المصنف في 
ملم البرت أيضا (187/1: 188): واختاره أيضا لتقي البكي (نقلا عن جمع 
الجوامع لابنه: ١//719؟)‏ وصنف فيه تأليفا مفردا كما حكى لنا آبنه التاج السبكي في منع 
الموانع (546)» والإسنوي (نهاية الول: »)156/١‏ والعلامة العطارء وقال «والحق هو 
هذا4. انظر حائيته على الخبيصي: 41, 44. ثم الخلاف في اسم الجنس» أي في 
النكرة؛ لأن المعرفة منه ما وضع للخارجي ومنه ما وضع للذهني . راجع شرح المحلي 
على جمع الجوامع: ١/1717؟.‏ هذا وقد أبدع المصنف رَمَئيَه؛ِ حيث رتب هله الدعرى 
على الكلام المابق ؛ إذ قال اومن ههنا؛ : فكأنه استغنى بهذا الصنيع عن الاسعدلال عليها 
مرة أخرىء ولا يخفى لطفه. 

في اللم لا يوجد: «الصورة؛ والمغبت شرح بحر العلوم. 

والفارابي والرازيان: الفخر والقطب, وكذا الليضاوي في المنهاج (440/5). وامتيل 
على هذا المذهب بدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية؛ فإن من رأى شبحا من بعيد, 
واعتقده مثلا حيوانا مخصوصاء أطلق عليه امم ذلك الحيوان» فإذا تغير ذلك الاعتقاد 
أطلق عليه اسما آخر طبفا للاعتقاد الجديدء فاختلاف الاسم لاختلاف المعنى الذهني: 
وفي هذا الدليل رد أيضا على القوليّن المخالمَيْن. وأجاب الأرموي (التحصيل من 
المحصول: )١144/١‏ عن هذا الدليل بأن الاخعلاف المذكرر إتما هو لاعتقاد أنها نب 
الخارج كذلك؛ لا لمجرد اختلافها في الذهن. 

من القائلين به: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (شرح اللمع: »)183/١‏ النصير الطوسي' 
القطب الشيرازي؛ والتاج السبكي (جمع الجوامع: 56 التفعازاني » الدواني ٠‏ راجم 
أيضا: الإبهاج للتاج السبكي: 141/7 ١‏ العطار على الخييصي: جو 44ء وعلى شي 
جمع الجوامع: ,749/١‏ 
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ولى العنوان في المحصورات» فقال الصورة موضوع لها اللفظ . ومن زعم أن 
الملتفت إليه بالذات الأعيان الخارجية» قال هي موضوع لها اللفظ . 

ولا يخفى عليك أن المعلوم والملتفت إليه بالذات في الإدراك 
الحصولي الشيء من حيث هوء كما هو عند أهل التحقيق» أو العين الخارجي 
كما قيل» وأما الصورة فهي علم وبمعزل عن المعلومية والالتفات إليهاء ولذا 
لم يذهب ذاهب إلى أن الحكم على الصورة في المحصورات؛ وربما يؤول 
كلام الخصمين إلى المذهب الحق”" . 

(نَدَلَالَهُ اللّْظ عَلَى [تَمَام]”" مَا وْضِعَ لَهُ)؛ من حيث إنه تمام ما وضع 
ل" (مُطَبقة وَعَلَى جُزْئِو), من تلك الحيثية (تَهَمُّنء وَعُوَ لَازِمٌ لَهَا في 
المْرَكَبَاتِ)ء بل هما متحدان بالذات ؛ فإن اللفظ المفرد يدل على أمر واحدء 
فذلك الأمر من حيث إنه منحل إلى الأجزاء تضمُّنٌ. قال المصنف في حاشية 


١187/١ أشار إليه المصنف في الملم والشارح في شرح المسلم:‎ )١( 

)١(‏ ما بين [ ] في بحر العلوم» وليس في السلم. ثم إن القيد ‏ فيد التمام ‏ في حد ذاته ليس 
ضروريا في التعريف», بل وصفه التاج السبكي في الإبهاج (؟/050) بأنه «ليس بجيد». 
وحذفه من تعريفه في جمع الجوامع (77/1)» قال البعض: إنما ذكره رعاية لحسن 
التقابل مع الثق الثاني» وهو التضمن. راجع حائية المطار على الخبيصي: 80 
وحاشيته على جمع الجرامع: .517/١‏ ثم إن انحصار الدلالة اللفظية الوضعية في هذه 
الثلاث عقلى ؛ كما صرحوا به. 

(49 كذا في 5 العلوم: وأما السلم ففيه (مِنْ تِلْكَ الْحَئئيّه) مناء وكذا في نخة الملا 
حسن.ء لكن بلالجهةةء بدل (الحيثية؟ » ولا فرق يبن النسختين الأخيرتين في المعنى ؛ 
ديوجد فرق بين نلخة بحر العلوم وبينهما في المعنى؛ حيث إن في قيد الحيثية سلامة 
عن بعض الإيرادات التي تعرض لها التاج البكي في الإبهاج )051/١(‏ والمحقق 
الدداني في شرح التهذيب (1/8): ولعل المصدف تابعٌ هؤلاء في ذلك؛ راجع أيضا 
العطار على الخيصي: 284 84- 


>” 


- 







الل 0؟: هذا موقوف على جواز انحلال أمر واحد إلى أمور متعدن ذيأبى 
عنه الطبع السليم. والقول الفيصل إنهما متحدان في الألفاظ الموضوعة بإزا. 
مركب ذهني » ومتغايران في المركبات الخارجية» هذا والله أعلم بالصواب. 


() دلالته (عَلَى الْخَارجٍ) » من حيث هو خارج (الِْرَام) ولما لم يكن 
كل خارج بحيث ينتقل إليه الذهن”": بل لا بد من شرط أشار إليه بقرله: 
(وَلَا بُدَّ مِنْ عَلَانّ) بين الموضوع له والأمر الخارجي» [مُصَحَحَةَ]!" للانتقل 
منه إلى الخارجء (١عَفَلِيّةِ).‏ وهو اللزوم الذي يمنع منه تصور الملزوم بدون 
اللازم: (أَوْ عُرْفيةِ), كما بين الحاتم والجود» والأسد والشجاعة. 


قال في «الحاشية»: اختار مذهب أهل العربية”22؛ لأن محاورة العرب 
مصدقة لهء كما يلوح. اعلم: أن الدلالة عند أصحاب هذا الفن كون الشيء!" 
بحيث يلزم من تصوره تصور”"© شيء آخرء فخرج به الدلالة المجازية؛ كما 
صرح به السيد المحقق قدس سره الشريفء ويشير إليه «الشفاء»» ثم الدال 


)١(‏ في الأصل «في حاشيته المسلم»؛ ولعل الصواب ما أثبته أو #حاشيته للمسلم»؛ والمسلم 
كتابه الأصولي » ولم أعثر على هذه الحاشية. 

(؟) لأنه متحيل ؛ لكون الخارج عنه غير متناء. 

(©) كذا في بحر العلوم» ولا يوجد في اللم (#مصصحة». 

(4) كالسعد في تهذيب المنطق» وخالف البعض - كالتاج البكي في جمع الجوايع 
(1/؟5) - مذهبٌ أهل العربية. 

(0) عبر بلفظ الشيء حتى ينطبق التعريف على أقسام الدلالة كلها. 

(1) لعله عدل عن لفظ «العلم؟ إلى التصور لما يرد عليه من أن العلم يلزمه أن لا يكون للنظ 
دلالة عند التكرار؛ لامتناع علم المعلوم؛ ومن هنا فره السيد في حواشي المطالع بأن 
المراد بالعلم في كلامهم مجرد الالتفات والتوجه. راجع عبد الحكيم على اليد على 
الشمية: 017970/١‏ والعطار على الخييصي: 4189. 


حص 


لل لا م كك 


ع معناه الحقيقي يدل على جزئه ولوازمه البتةء فالدلالة الأولى مطابقة» 
والثانية تضمن » والثالثة التزام. 


وعند أهل العربية الدلالة فهم المعنى من اللفظ المستعمل فيه0©؛ فإن 
كان ذلك المعنى موضوعا له اللفظ فالدلالة مطابقة؛ أو جزئه فتضمنء» أو 
خارجا عنه فالتزام. فهذه الدلالات ممتنعة الاجتماع في استعمال واحدء 
واتحاد إحدى الأوليين بالأخرى غير معقول. ومذهب المصنف مضطرب؛ فإنه 
في الالتزام اختار مذهب أهل العربية ؛ حيث صرح به في (الحاشية»» ونقض 
ني «المسلم» على شارطي اللزوم الذهني بالدلالات المجازية» واختار في 
التضمن مذهب المعقوليين؛ حيث حكم في «المسلم» باتحاد التضمن والمطابقة 
في المركبات!"". 


والأظهر ما قال بعض الأجلة0©: إسقاط الدلالة المجازية من الاعتبار 


)١(‏ قال وميه في منهته (؟4): «أي الدلالة التي هي مَقَسِم لهذه الدلالات» وإلا فانفهام 
اللوازم من اللفظ أيضا دلالة عندهم؛ كيف والكيفيات والمزايا التي بحث عنها في علم 
المعاني معتبرة عندهم». 

(1) انظر مذهبه الذي اختاره في المسلم: »185-1١80/١‏ 

(؟) وهو المحقق الدواني في شرح التهذيب (4/ب) وتبعه غيره كالمحقق مير زاهد؛ حيث 
قال: «لو اعتبر اللزوم العقلي فقط لخرج المجازات والكنايات المعتبرة في المحاورات 
والمخاطبات , ولا شك أن نظر المنطقي في الألفاظ ليس إلا باعتبار الإفادة والاستفادة» 
فلا وجه لتجديد اصطلاح بلا ضرورةء مع إفضائه إلى ضيق في الأمر الدلالة؛ لإخراج 
تلك الدلالات اللسابقة في الاعتبار عن الاعتبار. لا يقال: الدال عندهم مجموع اللفظ 
دالقرينة: فاللزوم عقلي مطلقا؛ لأنا نقول: ليس للمجموع معنى ملزوم لذلك اللازم؛ بل 
ليس له وضع حقيقي أصلا». راجع العطار على الخييصي: 48؛ وعلى شرح جمع 
الجوامع: .817/١‏ 
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غير متحسن» فالدلالة اللفظية الوضعية فهم شيء من اللفظ بعلاقة. الوضع , 
مجازيا كان أو حقيقياء وهي على تمام ما استعمل فيه مطايقة» فيدخل فيه 
الدلالات المجازية» وعلى جزئه المنفهم في ضمن فهم الكل تضمِنٌ؛ وعلى 
الخارج المنفهم بالتبع التزام» ولا بد من اللزوم عقلا أو عرفاء لكن في النسبة 


إلى الميزائيين تأمل , هذاء والله أعلم بالصواب 


«0 


(وَكَد يل0": انيرم مَهُجُورٌ في الُلومٍ) , لا في المحاورات العربية؛ 


(لِأنَهُ عَمَلينّ) . ولا اعتبار لها (وَنقضَ ِالتَصَمُّنِ) ؛ لأنه عقلي أيضاء ويأن 
العقلي غير معتبر في المحاورات أيضاء فيلزم أن يكون فيها مهجورا أيضا. 
والحل: أن كونه عقليا ممنوع؛ بل من أقسام الوضعية » كيف ولوضع الواضع 


دخل يه : 
)١(‏ في حاشية الدسوقي على اليد على الشمسية (178/1): (إن المجاز عند علماء المعاني 


إفرف 


أوسع منه عند علماء المنطق؛ فإنهم يستعملون اسم الملزوم في اللازم بالمعنى الأخص» 
فقولك (رعينا الغيث) مجاز عند علماء المعاني » واستعماله في البات بطريق البطابقة» 
لا الالتزام ولا التضمنء وأما عند علماء المنطق فلا يقال له دال» ففلا عن كوله مجازاء 
وكذا العمى؛ فإنه يدل على البصر التزاماء فإذا استعمل العمى في البصر كان مجازاء 
ودلالته عليه من قبل المطابقية» وهذا مجاز باتفاق الفريقين ؛ لأن هذا لازم بين بالمعني 
الأخص . والحاصل أن المناطقة يشترطون في اللازم أن يكون بيناء يخلاف أهل اليان؛ 
فإته أعم من أن يكون بينا أو لاء قريبا أو بعيداء فكل ما كان مجازا عند المناطقة مجاز 
عند أهل المعاني» ولا عكس.ه. وانظر أيضا عبد الحكيم عليها: ١//ا/11-‏ 

القائل هو الإمام الرازي» كما في شرح الطرسي على الإشارات ))1640/1١(‏ رنقل 
الطرسي عنه دللا غير الدليل الذي ذكره المصنفف, وهو قوله (إن الدلالة على جمم 
اللوازم محالة ؛ إذ هي غير متناهية4؛ ولم يجب الطوسي عليه . 

وما قاله الطوسي في اشرح الإشارات» )١59/1(‏ من أن: (دلالة المطابقة وضعية صرفة' 
ودلالنا التضمن والالتزام باشتراك العقل والوضع» هو الأقرب للقبول من قول المناطقةة 


14 


لح وي لك 


(ويَرَمَهُمَاا'' المُطَابَقةُ), أي يلزم التضمنّ والالتزام المطابقةٌ وهذا 
ظاهر على رأي الميزانيين وبعض الأجلة''"؛ وغير ظاهر على رأي المصنف؛ 
إذ الالتزام عنده الدلالة على الخارج المستعمل فيه اللفظ مجازاء ولا يصح 
استعمال لفظ واحد حقيقة ومجازا معاء فلا يوجد دلالته على ما وضع لهء إلا 
أن يقال: اللزوم تقديري» بمعنى أن ههنا معنى لو استعمل فيه اللفظ يكون 
دلالته عليه مطابقة» (وَلَا عَكْسَ)ء أي ولا يلزمها التضمنٌ؛ لوجود ألفاظ 
وضعت لمعان بسيطة» والالتزامٌُ» وهو مشكل إن أريد اللزوم التقديري على 
رأي المصنف ؛ إذ ما من معنى إلا وله خارج» لو استعمل فيه اللفظ كان دلالته 
عليه التزاماء وأما على رأي الميزانيين وبعض الأجلة فظاهر؛ لجواز أن يوضع 
لفظ بإزاء معنى لا لازم له عقلا وعرفاء 


ولما زعم الإمام أنه ما من معنى إلا وله لازم عقلي » وأقله ليس غيرّه 
دفته بقوله: (وَكَوْنُُ لَِسَ غَيْرهُ لئس مِمًا يميق إَِِ الذَهْنُ دَائِمَ)ء فلا يلزم من 


- إن دلالة التضمن والالتزام وضعيتان ‏ لكون المقسم هو دلالة اللفظ » فأقامه وضعية 
لفظية» سواء بواسطة أو بغيرها ‏ ومن قول البيانيين بأنهما عقليتان» وعليه جرى الإهام 
في المحصول 1/1؟) والتاج في جمع الجوامع (4/1). ومن قول بعضهم كالآمدي 
(الإحكام: )١6/١‏ بأن التضمن وضعي والالتزام عقلي. 

)١(‏ اعلم: أن بيان نسب هذه الدلالات له فائدة؛ قال عنه عبد الحكيم في حوائي الشمسية 
(18/1): إنه «من تنمة التعريفات؛ لأنه موجب لمزيد انكشاف الدلالات» فلا يرد أن 
بيان الاستلزام لا دخل له في الإفادة والامتفادة». وهذه النسب «ستة ؛ حاصلة من مقاية 
كل من الثلاثة مع الأخيرين»؛ السعدية: 177. وإذا أمعنت النظر أيها القارئن يحصل لك 
هذه النب السث. 

(؟) لأن التضمن والالتزام تابعان دائما للمطابقة» وكل تابع من حيث إنه تابع لاا يوجد إلا مع 
المتبوع ؛ كذا قالوا. ثم انظر لما في هذا القول - القول بالتبعية ‏ من الإشكال في ملم 
البوت للمصنف مع شرح الشارح: طإملكء 


539 


سيبس جاه سه لمان )سس 


فهمه فهمه عقلا أو عرفا" (وَآَمًَا الَضَمِْيَة يد وَالإِْرَ اميه فَلَا لَرُوم َنِتهُمَا) . عدم 
استلزام الالتزام إياه ظاهر؛ لتحققه في البسائط أيضاء وأما عدم استلزام 
التضمن إباه فمشكل على مذهبه» على تقدير أخذ اللزوم التقديري”". 


1 مَبْحَتُ الإفْرَاد وَالتّرِْيب] 


(الإفراد وَالئَركبٌ سه حَقِقَةً) ويالذات (صِفَةُ اللّْظ) » والمعنى إنما يوصف 


لش بالتبعية0 ؛ (لِنه إن 306 ل ب با ا و كر ب 


(00) 


ف 


لسر 


لقف 
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قال السيد في حواشي الشمسية :)١88 .1810/١(‏ امبناء ‏ أي قول الإمام ‏ على أن 
سلب الغير لازم ذهني لكل معنى من المعاني؛ بحيث يلزم من حصوله في اللهن حصرله 
فيه؛ وليِس بصحيح ؛ فإنا نتصور كثيرا من المعاني مع الغفلة عن ملب غيرها عنها؛ رلر 
صح لاستلزم كل تصور تصديقاء وهو باطل قطعا. نعم» ملب الغير لازم بين بالمعنى 
0 وهو أن يكون تصور الملزوم مع تصرر اللازم كانيا في الجزم بينهما باللزوم» 
واللزوم المعتبر في الالتزام هو اللازم البين بالمعنى الأخص» وهو أن يكون تصور 
الملزوم متلزما لتصور اللازم». وانظر أيضا السعدية: 177. 
وأما على رأي الميزانين فطالما لا تتلزم المطابقة الالتزام فعدم استلزام التفمن إبله 
ظاهر؛ «لجواز أن توجد ماهية مركبة ليس لها لازم بين» فيدل اللفظ على جزئها تضمناء 
ولا التزامة. السعدية: 177. 
قاله السيد في حواشي الشمسية (7737/1)» ثم قال: (فيقال: المعنى المفرد ما يماد من 
اللفظ المفرد؛ والمعنى المركب ما يستفاد من اللفظ المركب» وبعبارة أخرى: المعنى 
المركب ما ينفاد جزؤه من جزء لفظه. والمعنى المفرد ما لا يستفاد جزؤه من جزه 
لفظهء سواء كان هناك للمعنى واللفظ جزء أو لا يكون لشىء منهما جزءء أو يكرك 
لأحدهما جزء دون الآخرة. 
علم من هنا من قوله «دل» ‏ وجه تقديم مبحث الدلالة على هذا المبحث. التَثِم هنا 
هو اللفظ الموضوع باعتبار الدلالة المطابقية: فإن قيل: إنه لا وضع للمركبات» وإنما 
الوضع للمفردات ؛ والمركب يدل عقلا بسيب اجتماع المفردات على نحو مخصوص» 
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سه( ضدوشع_ )وم 
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بزو" عَلَى جُرْءِ مَعْنَاهُ) دلالة مقصودة”''. فخرج مثل «الحيوان الناطق» عَلَمَا 





فالمركب لا يدخل في الدال بالمطابقة؛ بينما صنيعهم يشعر بدخوله فيه؛ وقيل في دفعه 
إن المراد بالوضع الماخوذ في تعريف المطابقة إما وضع نفس اللفظ أو مفرداته قلنا: 
الحق أن هذا الإشكال وبالتالي دفعه ليس في محله؛ لآن للمركب أيضا من حيث التركيب 
وضعاء وهو وضع نوعي في ضمن قاعدة كلية. راجع شرح القطب على الشممية مع 
حواشي السيد وعبد الحكيم: »195/١‏ منهية الشارح: 45 : حاشية العطار على الخبيصي: 
.٠ ١4 21٠‏ 

)١(‏ كذا في السلم؛ وفي شرح بحر العلوم: «إن دل جزء اللفظ...4: وما في اللم أولى. 

(1) قال الدواني في شرح التهذيب (1/4) ١لا‏ حاجة إلى اعتبار القصد ههناء بعد اعتباره في 
اصل الدلالة » ولذلك قال الشيخ إنما يحتاج إلله للتفهيم لا للتميم»: وههنا إشكال 
للعدء وهو «أنه إن أريد بالقصد القصد بالفعل فالمركبات قبل استعمالها والقصد إلى 
معانيها تدخل في تعريف المفرد» وتخرج عن تعريف المركبء وإن أريد به أنه إن كان 
بحيث يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد» فمثل الحيوان الناطق 
العَلّم يخرج عن حد المفرد» ويدخل في حد المركب؛ لأنه بحيث يقصد بجزئه الدلالة 
على مفهوم الحيوان والناطق الذين هما جزءآ الشخص المسمى بهء وذلك عند إطلاقه 
على الإنسانء وأيا ما كان ينتقض التعريفان جمعا ومنعا» (السعدية: 174). وأجاب عبد 
الحكيم في حوائي الشمية )١45/١(‏ بلأن اللفظ إنما عرض له التركيب حين 
الاستعمال وقصد إفادة المعاني الكثيرة؛ فإن الواضع ابتداء إنما وضع الألفاظ لمعانيها 
متفرقة ؛ والمركب من حيث إنه مركب إنما صار موضوعا بوضع الأجزاء؛ كما صرح به 
قدس مرهء والاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى فعلم أن القصد معتبر في 
التركيب. ولما كان الإفراد عبارة عن عدم التركيب كان معناه عدم القصد؛ وأن التركيب 
والإفراد لا يجتمعان في اللفظ في حالة واحدة» فلذا اعتبر المتأخرون القصد في تعريفهاء 
وليس مبناه على أن الإرادة معتبرة في الدلالة على ما وهم4؛ قال العطار في حاشية 
الخييصي ( :0٠١‏ «(أشار بقوله #على ما وهم» للرد على الدواني» ٠‏ 
هذاء وإن صيعه يوحى يأن مثل وعبد الله» علما مما يرد على التعريف ؛ فلذا احتاج إلى 
تقيد الدلالة بالقصد. وعليه جرى البعض. وهناك من يرى أنه لا يرد على التعريف- 


زغرف 


000 


مك2 د 2 3 ك2 

لشخص إنساني »؛ (مَقرَكَث”". وَبمَى فَوْلَا وَمُوَلقَ2" وَإلا) يدل (مَمَفرَُ. 

وَهُوَ إِنْ كَانَ برآ لِتَعَدْفِ) حال" (الْمَبْرٍ فقَط), أي دالا على معنى لا 

يلاحظ بالذات» بل على أنه من أحوال الغير. 

وتفصيله: أنه كما أن ههنا أوصافا يتعلق بشيء أولا وبالذات؛ كالقسية 

للجسم. وثانيا وبالعرض للآخرء بحيث يكون الأول واسطة في العروض, 

كالقمة للواد كذلك اللحاظ قد يتعلق ببعض المعاني» كمدلول الابدا, 

بالذات: والآخر بالعرض» كمدلول «مِنْ6: فالأول يصلح للحكم عليه وب, 

ويتقل بالمفهومية» بيخلاف الثاني فلا يستقل » فالاستقلال وعنمه تابعان 

لللحاظ » والمركب من المستقل وغير المستقل لا يجب أن يكون غير مستقل؛ 

لأن غير المستقل وإن كان ملاحظا بالتبع انفراداء لكن يجوز أن يلاحظ 

المركب وأجزاؤه حال الاجتماع بالذات من غير تبعية أمر آخر. هذا أصل 

ينفعك في كثير من المواضع» (فَأداةٌ. 

- أصلا؛ لأن المفرد هو ما ليس لجزئه دلالة أصلا حين هو جزؤهء كما قاله في الإثارات 
)١151(‏ ومنطق التلويحات (7)؛ فإن «عبد» في مثالنا كحرف الزاي في #زيد) لا دلالة له 
أصلاء فلا يرد «عيد الله؟ إشكالاء فلا حاجة إلى التقيد عند هذا الفريق. وهو الذي 
حققه الطوسي في شرح الإشارات؛ وشنع على الفريق الأول. راجع أيضا: شرح العفد 
على مختصر ابن الحاجب: 784. 

)١(‏ يلاحظ أن المصتف قدم في مقام التعريف المركبٌ على المفردء وذلك لأن التعريف 
باعبار المفهرم» لا ياعتبار الذات؛ ومفهرم المركب وجودي١‏ ومفهوم المفرد عدمي' 
والأعدام إنما تعرف بملكاتها. وأما في مقام التقسيم فبالعكس» وسياتي تقسيم المركب 
بعد صفحات عدة» فاتظره - راجع المعدية: 181. 

(؟) يصرح يأنه لا قرق ين المركب والمؤلف في المعنى: وهو الذي حققه الطوسي في شي 
الإشارات: :1414/١‏ 

زفة في شرح ملا حسن وضع حال متناء ولا يوجد في اللم #حال؟. 

غرف 


نه هم 


وَالْحَقُ 9 الْكَلِمَاتَ الْوَجُودِيُة! (/ ٠أي‏ الأفعال الناقصة (مِنْهَا), أي من 
الأداق» (فَإنَ كان مَكَلُا) 0) (كَوْنُ الشَّيْءِ ءِ نَيًِا لم يُذْكَرْ بَعْدُ) أي ما 


دام تذكر كان» 1ل الْكَوْنُ في نفسه]) 0ك أي هي لا تدل إلا على نسبة 
أخبارها إلى أسمائهاء وهي غير مستقلة. (وَتَسْمِيتُهَا كَلِمَاثِ لِتَصَدْفِهَا): أي 
كان وأخواتها كتصرف الكلمات, (وَدَلَالََهَا عَلَى الزّمَانِ) كالكلمات". 

وَضْعِبَّةٍ عَلَى الزَّمَانِ!*)) , بأن يكون كل هيئة كذا واقعة في مادة متصرفة تدل 





)١(‏ هكذا سماها المنطقيون؛ كما ذكر الطوسي في شرح الإشارات: 2147/١‏ وانظر أيضا 
السيد على شرح الشمسية: .5١ 84/١‏ 

)١(‏ لفظ «معناء؛ في السلم (580) متنٌّ» وفي شرح بحر العلوم وضع شرحا. 

(5) ما بين [ ] ليس موجودا في السلم؛ وهو في بحر العلوم متنا. 

(4) وأما تسمبتها بالوجودية - أي دالة على ثبوت أخبارها لأسمائها - فلعدم صلاحيتها 
للإخبارء وقد تعرض المحقق الدواني لهذا الكلام في شرح التهذيب (9/ب)» وقال: 
لونسبتها إلى الأفعال كنبة الأدوات إلى الأسماء؛ فإن «كان» مثلا لا يدل على الكون 
في نفسهء بل على كون الشيء شيئا لم يذكرء فهذه الكلمات الوجودية إنما تدئل على 
نسبة شيء إلى موضوع غير معين في زمان معين » تكون تلك السبة لمعنى منتظر؟ » وبينه 
العطار في حاشية الخبيصي 4)١11916(‏ حيث نقل فيه كلام الدواني » وقال: #ومعنى 
كرن تسبتها إلى الأفعال إلخ أن الأدوات تشارك الأسماء في عدم الدلالة بالهيئة على 
الزمان؛ وتفارقها فى الاستقلال وعدمهء كذلك الكلمات الرجودية تشارك الأفعال التامة 
في الدلالة على الز زمان» وتفارقها في الاستقلال وعدمه». وانظر أيضا شرح القطب على 
الشمية مع حواشي السيد وعبد الحكيم: 0371/١‏ 594+ 

(5) كذا في الأصلء والذي د في اللم «فإن دل بهيئته على زمان1. قال اعد في شرح 
الشمسية (171» وانظر أيضا العطار على الخييصي: ؟١١):‏ دلالة الكلمة على الزمان 
بالصيخة إنما يصح في لغة العرب» دون لغة العجم؛ فإن قرلك دآمد» و«آيدة متحدان في 
الصيغة مختلفان بالزمان؛ مع أن نظر الفن في الألفاظ على وجه كلي غير مخصوص يلغة- 


رخفا 


على زمان كذاء وأوضاع الكلم للزمان كذلك على ما حكم به أهلالعربية, 
وهم العمدة في هذا الباب» (فَكَلِمَةٌ) . 
اعلم: أن الكلمة تدل على معنى واحد إجمالي مستقل ؛ يحلله العقل إلى 
الحدث والزمان والنسبة العديمي الامتقلال: على ما يشهد به الوجدان, 
وأيضا وقوعها محكوما بها دائما يدل عليه. وما قيل إنها محكوم بها باعبار 
المعنى التضمني غير سديد؛ لامتلزامه وجود المجاز بلا حقيقة شاد ٠‏ فتأمل 
فيه. وأما عدم وقوعها محكوما عليها فللاشتمال على نسبة مقتضية للحكم بها 
على الغير. هذاء والله أعلم بالصواب. 
(وَلَِسَ كل فِغلٍ عِنْدَ الْمَرَبِ)., أي النحاة (كَلِمَةَ مِنْدَ الْمَنتِيّنَا ين 
تَخْوّ «أنبي» وني ] مَتا'), أي المضارع المتكلم والجآغر (ييلّ 
عِنْدَهُمْ» وَلَِسَ بِكَلِمَةٍ عِنْدَ المَنْطِقِبينَ ؛ لاحْتمَاله(" الصّدْقٌ َذكَرب40, وإذا 
بطل قضية آحادية لا بد من لفظين دالين على المسند والمند إليه» وليس إلا 
الهمزة وأمثالهاء ومادة الماضي وهما صالحان للدلالة عليهاء فحكمنا بها؛ 


- دون لغة أخرى» وأجاب السيد (في حواشي الشمية: )709/١‏ بأنه الاهتمام باللثة 
العربية التي دُون بها هذا الفن غالبا في زمائنا أكثرء ولا بعد في اختصاص بعفي الأحرال 
بهنه اللغة. وانظر أيضا الدواني على الشمسية: ؟/59؟. 

(1) ما بين [ ] ليس في السلم (4)780؛ وفي شرح الملا حسن: «فإن نسو أمشي وتمثيا' 
وفي شرح بحر العلوم (44): #فإن نحو أمشي»6؛ يدون «تمشي» ولا ا 
جو ل ا ٠‏ والحاضر» أن (وتمشي) ثابت في الخن 

(؟) كذا في اللم» وفي شرح الملا حسن: الاحتمالهماة, وفي شرح بجر العلوم ()01 1 
يوجد اعندهمة ولا «المنطقيين». 

[49 نحو «أمشية إذن مركب تام خبر عند المتطقيين؛ رليس مفردا. ولعل الطوسي هر ” 
من تعرض لهذه النقطة» انظر شرحه للإشارات: .1143/1١‏ 


آرل 


34 


ل ل م تت 


وأما 


الغ 1 حر فلا اعتداد به؛ لأنه اعتبار محض . فلا يصار إليه إلا 


للرورة”©0 (بخلاف بَنْبِي'"'): أي صيغ الغائب ؛ لأن الياء فيه لا يصلح 
زلدلالة على المحكوم عليه ؛ إذ قد يظهر فاعله© . 





0) 


قال الطوسي: #اظن بعضهم أن الفعل البسيط» أعني المجرد عن الاسم, الذي يميه 
المنطقيون كلمة لا يوجد في لغة العرب؛ لاشتمال أكثر الأفعال على الضمائر؛ وهو ظن 
فامد يحققه النحاةٌ؛ فإن قولنا: «قام» في (قام زيد» خال عن الضميرء وإن كان مثثملا 
على ضمير في عكه»؛ شرح الطوسي على الإشارات: .1407/١‏ ولعل الطوسي رد على 
الشيخ المقتول القائل في منطق التلويحات (5): «وفي لغة العرب قد تتعذر الكلمات 
لدم البصالة #جان أكدرها مركية من انين أن اسم وإحرف: 
قال الملا حسن في شرح هذا المتن (07): «فإنه كلمة عند المنطقين والعربب؛ إذ لا 
يفهم منه معنى المركب والقضية ما لم يصرح بالفاعل؛ فإن «يمشي» بلا ذكر الفاعل لا 
يفيد معنى يمشي أحد أو زيدء وإلا يلزم عند ذكرهما التأكيدء وهو باطل قطعا في 
محاوراتهم. نعم: في المخاطب عند ذكر الفاعل؛ مثل تمشي أنت» وفي المتكلم عند 
ذكره نحو أمشي أنا ونمثئي نحن يفهم اتأكيد قطعا في المحاورات» فوضح الفرق 
نافهم». وهذا أوضح من شرح بحر العلوم؛ كما لا يخفى. 
ولم يكن الكلام تاما؛ إذ الكلام التام لا يرتبط بالغير أصلا. هكذا قالوا في الفرق بين 
مثل «أمشية و«تمشي»» وبين مثل يمشي»: بخلاف فرق ابن سينا يما رده صاحب 
البصائر النصيرية (/410ء 48) ثم قال: لعل لغة العرب تخلو من الكلمات المستقبلة ؛ 
فإنها بأسرها مركبة لا بسيطة » لكن المنطقي لا نظر له في لغة دونء بل يكفيه أن يعلم أنه 
من الممكن وجود لفظة دالة على معنى وزمانه المتقبل» لا دلالة لجزء منها على جزء 
من أجزاء هذا المعنى»؛ فتكون مفردة». والنفس إلى هذا القول أميل» لا سيما اللغة 
العربية ليت هى لغة هذا الفن أصالةً» بل لغته لغة اليونان» ثم يليها الفارسية » والعربية 
تأتي في الدرجة الثالئة» فخرم قواعد العربية من أجل نظريات هذا الفن المرتبطة بلغات 
آخر أمر لا يرتكب إلا للضرورة القصوى» وعليه يدل استنكار المحققين ‏ منهم بحر 
العلوم فى هذا الكتاب ‏ كثيرا على المناطقة حين يخالفون قواعد العربية من غير تبرير» 
قنبه ولا تغفل. 

و1 


8) 


(وَإنَا) أي وإن لم يكن بهيثته دالا على الزمان (فَهُوَ اسم وَيِنْ خََامٍ 
َك َلبِو؛ وَتْلّهُمْ «ين حَزْفٌ بوه وصَربَ ِل ماض» لا برد [عل 
َقْضًا]”"؛ فَإِنَهُ حَكُمْ عَلَى نَفْسِ الصَّوْتِ)؛ أي صرت لامن» ولاضرب). (ِلَا 
عَلَى مَعْنَاهُ)؛ أي معنى «من» و«ضرب»» (وَالْمُخْتَص يو)ء أي بالاسم (مُر 
هَذَا)؛ أي الحكم على معناه؛ إذ يوجد فيه ولا يوجد في غيره» لكن لا مطلقاء 
بل إذا لم يتصور بعنوان مفهوم اسمي جعل مرآة لملاحظته» وأما إذا جعلى 
عنوانه مفهوما اسميا فيحكم عليه؛ فلا يرد معنى من غير متقل » ولا يحتاج 
إلى هذا العذر الحاكم على الطبيعة في المحصورات أو ما في قوتهاء بل 
الحاكم على الأفراد: (وَالْأَوَلُ)؛ أي الحكم على نفس الصوت (يَجْرِي في 
الْمهْملاتٍ أَبْضًا [نَحْوُ جسن مُهْمَلٌ]". 1 
وَأَضًا): شروع في تقسيم آخر للمفرد المطلق'”©» وقد نص الشيخ في 
قاطيغورياس «الشفاء» على أن المراد بالاسم المنقسم إلى المتواطئ والمشكك 
مطلق المفردء سواء كان اسما أو كلمة أو أداة'' (إِنِ انَّحَدَ مَعْنَاهُ)؛ أي لوحظ 
(1) ما بين [ ] ليس في السلم؛ وهو في شرح بحر العلوم. 
(7) ما بين [ ] ليى في السلم؛ وهو في شرح بحر العلوم. 
(؟) هذا تقسيم المفرد بالقياس إلى معناه. وقال الدواني في شرح التهذيب (4/ب) إن هنا 
التقسيم نقيم لمطلق المفرد؛ لا للمفرد المطلق كما ذكر الشارح. وعلله المحقق مير 
زاهد 9بأن كلا من الكلمة والأداة لا يكون علما ولا متواطنا ولا مشككا؛ فإنهما لا 
بتصفان بالكلية والجزئية» وإذا جعل المفرد المطلق مقسما يلزم أن يكون كل من الكل 
والأداة على تقدير كونه متحدا المعنى علما ومتواطنا ومشككا؛ لأن العموم والإطلاق 
معتبران في الشيء المطلق » وغير معتبرين في مطلق الشيء, اه 
(4) قال السيد في حواشي الشمسية (717/1): (وأما الانقسام إلى المععرك والمنقول يأقساك 
دإلى الحقيقة والمجاز فليس مما يختص بالاسم وحده؛ فإن الفعل قد يكون مشتركا:” 


أغرفا 


وسح يي كت 


من حيث معناه الواحد» (فَمَعَ تَشَخْصِو). أي فذلك المفرد الملتبس مع تشخص 
رمناه (جُرِْيَ"''): قال السيد المحقق قدس سره الشريف: الكلية والجزئية من 
مفات المعنى بالذات» وبالعرض من صفات اللفظ0" , (وَيَدْخْلُ فيد). أي 
الجزني (الْمُهْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الإتَارَة؟"' ؛ فَِنَ الوَمْعَ نيها وَإِنْ كَانَ عَاناء لَكِنَّ 
المَوْضُوعَ ل خَاصّر20)). 

اعلم: أن الوضع لا بد له من ملاحظة المعنى واللفظ حين الوضع» فإن 
لاحظهما الواضع بخصوصهما فهو الوضع الخاصء والموضوع له الخاص 
كوضع الإنسان لمعناه وإن لاحظهما بوجه كلي» ووضع كل واحد واحد من 
الألفاظ الصادق عليها ذلك الوجه بإزاء كل واحد واحد من المعاني الصادق 
عليه وجهها مرة واحدة فهو الوضع العام. والموضوع له العام وإن لاحظ اللفظ 
بخصوصه والمعاني الكثيرة بالوجه الكلي, ووضع اللفظ بإزاء كل واحد واحد 


- وقد يكون منقولا.. وقد يكون حقيقة.. وقد يكون مجازاء وكذا الحرف أيضا. والسر في 
جريان هذه الانقسامات في الألفاظ كلها أن الاشتراك والنقل والحقيقة والمجاز كلها 
صفات الألفاظ بالقياس إلى معانيهاء وجميع الألفاظ مناوية الأقدام في صحة الحكم 
عليها وبهاة. ومن هنا جعل المقيِم هنا هو المفرد» لا الاسم كما جعله صاحب الشمية 
(١/509)؛‏ ولا المتقل كما جعله صاحب المعيار. 

)١(‏ قال القطب الرازي في شرح الشمية :)51١/1(‏ إنه جزئي حقيقي عند المناطقة» وعَلّم 
عند التحاة. 

(') نص عبارة السيد في حواشي شرح الشمسية (11/1): (أما الكلية والجزئية المعتبرتان 
في التقسيم الأول فهما بالحقيقة من صفات معاني الألفاظ .. وأن معنى الأداة والكلمة لا 
يصلحان لأن يوصفا بشىء منهماة. بل سبقه إلى التصريح به القطب الرازي في شرح 
الشمسية: 779/١‏ . 

0 في السلم «الإشارات4؛ والمغبت من شرح بحر العلوم. 

0( في السلم «خاصا»؛ والصواب ما أثبته وهو الموافق لشرح الملا حسن٠‏ 


رخفا 





من تلك المعاني فهو الوضع العام والموضوع له الخاص» وإن كان عكس ذلك 
فهر الوضع الخاص والموضوع له العام ولم يوجدا"': (عَلَى ما مر 
التَّحْقِينٌ!"'): خلافا للعلامة التفتازاني 50 لأنه لو لا ذلك لكان وجود المجاز 
شائعا بلا حقيقة » ولأنه لا يتبادر عند الإطلاق إلا الخصوصيات», والاشتراك 
خلاف الأصل. 


ثم كونها جزئية لا على الإطلاق» بل إذا كان المرجم والمشار إلِه 
جزئيا حقيقياء (وَبِدُونهِ): أي اللفظ المفرد حال كوته بدون .تشخص معناه 
(مُتَوَاطِ إِنْ تَسَارَثْ أَفْرَادُهُ). أي أفر اد معناء (في الصّدّق)؛ أي صدق ذلك 
المعنى عليها. 

(وَإِلَا) تتساوث (فَمْتَككُ وَحَصَرُوا النََاوْتَ في الْأَوَلِيَو): فسرت بكونه 
في بعض الأفراد مقتضى الذات» دون بعض آخرء (وَالأوَلْوة)» وهي القدم 
بالعلية أو بالطبع ؛ على ما فسر المحقق الدواني» (َالشَّدَِّ [وَالضْمْفي] وَلرائ 
[وَالتْْصَانٍ]"). 


ثم ههنا اختلافات بين الإشراقيين والمشائيين» لا بد من الاطلاع عليها 





-191 2190/١ فصله المصنف في مسلم العويت:‎ )١( 

)١(‏ وإلى هذا الرآي ذهب الأكثرون؛ منهم: البييضاوي في المنهاج (0417/7): واحتجرا على 
ذلك بأن الكلي نكرة؛ والمضمرات أعرف المعارف» وممن قال إنها كلية: القرافي ني 
شرح المحصول: والإصفهائي في شرح المحصول؛ والإمنوي في نهاية المرل 
»)١47/1(‏ وئقل عن أبي حيان أنها كليات وضعاء جزئيات استعمالا. 

() انظر رأيه في العدية: +17 وشرح الدواني على التهذيب: /ب» 1/٠١‏ شرح البزي 
عليه: .1١+‏ 

() ما بين [ ] ليس في السلم؛ بل هو في شرح بحر العلوم متنا 


لنايضا 


09 ضلو__ )هم 


يالب الصواب» الأول: هل في الماهية تشكيك أم لا؟ فالإشراقية مالوا إلى 
الأول» والمشاؤون إلى الثاني وتحرير محل النزاع على ما يفهم من كلام 
العلامة الشيرازي أن الاختلاف بين الأشياء يتصور على أنحاء: اختلاف 
بالماهية؛ كما بين الإنسان والفرس» واختلاف بالعوارض» كما بين الزنجي 
والرومي » واختلاف الماهية بالكمال والنقصان. 


بعد الاتفاق على الأولين اختلفوا في الثالث. فالإشراقية أثبتوهفء 
والمشاؤون نفوه» والاختلاف بالكمال والنقصان كونها في نحو من الوجود زائدا 
بنفسها على نفسها في نحو آخر من الوجودء من دون واسطة في العروض» هذا 
في النحوين الأخيرين » أما النحو الأول فلا يتصور في الذاتي» وهو الأشبه؛ لأن 
الذاتي لا يكون مقتضى الذات» وأما الثاني فالأشبه جوازه في الذاتي 
والماهية ؛ لأن العلة والمعلول قد يكونان من نوع واحد»ء فلا بد من أن يكون 
العلة بماهيتها مقدمة على ماهية المعلول؛ على ما ينادى عليه الجعل البسيط. 
وإذ ماهينهما واحدة» فلا بد أن يكون هي في نحو من الوجود مقدمة 
على نفسها في نحو آآخر منه» ومصداق حمل النوع عليهما ذاتاهما مع كون 
أحدهما متقدما على الاغي فصدق النوع على بعض أفرادهء وهو العلة مقدم 
على صدقهء على بعض آخرء وهو المعلول» قال الصدر الشيرازي: الإشراقية 
جوزوا التشكيك في الماهية بجميع أنحائهاء فالجواز بالنحو الثاني قد عرفت 
وأما النحو الأول فلعله لأنهم لم يفسروه بما ذكر؛ لأنهم قالوا: وجود 
العلة أولى من وجود المعلول» مع عدم كونه مقتضى الذات ؛ وهذا النحو من 
ا ابح في اي بلا رب »ون جواز النحوين امد فلأن المقدار 


3 كذا 


خرف 


سهان ع نع ل سل لان )سس 


السواد الشديد على الضعيف ٠.‏ 

وأجيب عن الأول بأن ماهية المقدار يصدق على الكبير» كمأ يصدق 
على الصغير بلا تفاوت» لكن الكبير إذا قيس إلى الصغير يحدث التفاوت, 
فالتفاوت إنما حدث فيه بواسطة الإضافة» وأيد بكلام الشيخ ٠‏ 

ولا يخفى عليك أن التفاوت بالزيادة والنقصان إنما هو في المقدار بلا 
واسطة في العروض ؛ لأن الزائد بالذات هو المقدار ليس إلاء وأن الزيادة 
إضافة» فلا يعرض معروضها إلا بالقياس إلى آخر معروض للنقصان, 
والإضافة لو كانت واسطة لكانت في النبوت» وإلا لكانت زائدة وناقصة. فلا 
تكون إضاقة؛ ويحول حوله ما في «العروة الوئقى»: إن الإضافة التي هي مناط 
الزيادة والنقصان إن كانت منضمة إلى المقدار فهي الكم» ومع هذا فالكلام نيه 
كالكلام في المقدارء فإما يتلل أو ينتيمي إلى مقدار يكون بنفه زائدا أو 
ناقصاء وإن كانت انتزاعية فيكون منشأ انتزاعه المقدار؛ لأن غيره لا يكون 
منشأ لانتزاع الزيادة والتقصان»؛ فيكون هو بنفه زائدا أو ناقصا. 

فسقط ما قيل: إنه انتزاعي. ومنشأ انتزاعه هذا الكمء وللهَذِيّة دخل في 
انتزاع الزيادة والنقصان» وما قال" إن غير الكم لا يكون منشأ لانتزاع الزيادة 
والنقصان ممنوع» والصحيح أن غير الكم وهذيته لا يكون منشأ لانتزاعهما؛ 
لأن الهذية أمر عدمي» لا يكون متصفا بهما من غير واسطة في العروض» ولد 
كانت واسطة لكانت في الثبوت» والموجود ليس إلا نفس الماهية؛ نبي 
المعروض لهما وللهذيتين » ومنشأ لانتزاعهما وللهذيتين» فتحفظ والله أعلم 

وأجيب عن الثاني بأن الشديد والضعيف متخالفان بالماهية ؛ لاختتلافهما 


. «داخل فيما قيل1 (من بين سطور الأصل)‎ )١( 
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سعد سو كت 


بالفصول المُتّوّعة ؛ وهو فاسد كما سيظهر إن شاء الله واختار المصنف مذهب 
المشائين» وقال: (وَلَا تَشْكِيكَ في الْمَاهِياتِ) الجوهرية» (وَلَا في الْمَوَارِضٍ)» 
أي الماهيات العرضية؛ (بَل في انّضَاف الْأْرَاٍ): أي أفراد الماهية (يهًا): أي 
بالعوارض» (قَلَا تَفْكِيكَ في الْجم)؛ لأنه ماهية جوهرية» (وَلَا ني السَّوَادِ) ؛ 
لأنه ماهية عرضية ٠‏ 

(بَل) التشكيك ([في انَصَاف أَْرَادِِ بو] في أَْوَة): وأوئق دلائلهم ما 
قال المحقق الدواني رحمه الله تعالى: لو كان الماهية زائدة أو ناقصة أو شديدة 
أو ضعيفة ؛ فإما أن يشتمل الشديد الزائد على أمر ليس في الضعيف والناقص» 
أو لم يشتمل» وعلى الثاني لم يكن فرق بينهما وبين مقابليهماء وعلى الأول 
فذلك الأمر إما فصل » فاختلف الشديد والضعيف نوعاء فلا يكون الماهية 
شديدة أو ضعيفة» وكذا حال الزائد والناقص» أو عارضحٌ فيكون التشكيك في 
العارض » لا فيها. 

ولا يرد النقض بالعارض» بأن الشديد منه إن اشتمل على أمر ليس في 
الضعيف» فإما فصل لهء فاختلفا نوعاء أو عارض فلا يكون في العارض 
المفروض تشكيك» بل في عارض وإن لم يشتمل» فلا فرق؛ لأنا نختار الشق 
الأخير؛ ونقول: يجوز ل يكون فيه فرق باعتبار المصداق؛ إذ المصداق في 
صدق المشتق قيام المبدأء وباختلافه شدة وضعفاء ولو كان هذا الاختلاف فيه 
بالتوع يختلف المصداق» فيختلف الصدق بخلاف الذاتي ؛ فإن المصداق فيه 
نفس الماهية . وفيه نظرء أما أولا: فلأن اختلاف الشديد والضعيف بالماهية لا 
بنفي التشكيك فى الماهية الجنسية؛ لجواز أن يكون الفصول واسطة في 
الثبوت. ١,‏ 


وأا ثانيا؛ فلأن اشتمال الشديد على عارض لبس في الضعيف لا يوجيب 
التشكيك في العارض فقطء بل يجوز أن يكون الماهية بنفسها شديدة أو 
ضعيفة » ويكون العارض واسطة في النبوت فقطء فتأمل فيهما. 

وأما ثاثا فلأن عدم اشتمال الشديد والزائد على أمر ليس في الناقص 
والضعيف لا يوجب عدم الفرق بينهما؛ لجواز أن يكون الفرق بنحو من 
الوجود» فيكون الماهية بنفها في نحو من الوجود زائدة أو شديدة؛ وفي نحو 
آخر ناقصة أو ضعيفة . 

ثم إنه قال الجامع بين المعقول والمنقول» بحر العلوم» صاحب 
المقامات الرفيعة أبونا وأستاذنا نظام الملة والدين» أغرقه الله في بحار رحمته 
وأسكنه في مقام خلته» في «تعليقاته على الحواشي القديمة»: يمكن توجيه 
كلام المشائيين بأن الشدة صدق الكلي على موضوع واحد بأصداق كثيرة» 
والفعف ضده.ء وذا لا يمكن في الذاتي ؛ فإن الصدق لا يتكثر إلا بتكثر 
المصداق» ولو تكثر المصداق في صدق الذاتي لتكثر ذات الموضوع؛ لأنها 
المصداق, هذا خلفء. بخلاف العارض؛ إذ المصداق فيه هو المبدأ القائم 
بالموضوع ء فإذا كان شديدا أمكن انتزاع أمثال الضعيف» فيتكرر الحمل بحبها؛ 
ثم قال: وعلى هذا يصير النزاع بين الفريقين لفظيا. وقال أيضا: ويأبى عنه كلمات 
المشائين أيضاء وقد ظهر لك من هذا القيل والقال أن الحق ما قال الإشراقية؛ 
ولا يصح قول المشائين إلا بالتأويل بنحو آخرء والله أعلم بالصواب. 

الختللف الثائر: قال الإشراقيون: الشديد والضعيف متحدان بالماهية؛ 
ويدعون فيه البديهة؛» وهو أجدر بذلك» وبعد التنزل يستدل بأن الحركة في 
الكيف يستدعي أن يكون كيف واحد غير قار موجودا بأن المبدأ والمنتهى؛ كداأ 
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ين ادر وي لضم 


تقرر في الطبعيات» فلا بد من أن يكون أجزاؤه متحدة الماهية » وبعضها شديدة 
وبعضها ضعيقة. وأيضا البياض القائم بالجسم المتصل بعضه شديد ويعقه 
ضعيف» فلا بد من كونهما متفقّيْ الماهية ؛ لكونهما جزء في المتصل. 

قال المشاؤون: إنهما مختلفان بالماهية. وأوثق شبهاتهم إن فرضنا 
سوادات متناقصة» بأن يكون السواد الأول ضعف الثاني والثانى ضعف 
الثالث؛ وعكذا إلى أن ينتهي البياض الحق» فنسبته إلى الطران الأضعف الذي 
تحته كنسبة هذا السواد إلى الأشد الذي فوقه؛ فلو كانت الدرادات عطق لباه 
كان هو والبياض أيضا كذلك؛ هذا خلف», وهو منقوض بالمقدار؛ لجريان 
مقدمات الدليل فيه. والحل أن الكيفيات في الشدة والضعف غير منتهية إلى 
حدء فذلك الفرض محال؛ كما في الكميات. 


الختلاف الثالث: لما جوز الاشراقية التشكيك في الماهية فروا 
الشدة والضعف بكمال نفس الماهية وضعفهاء وهو متصور على أنحاء قد 
يكون بحيث يكون آثار الماهية أكثرء وقد يكون بحيث ينتزع عنه الوهم أمثال 
الأضعف ؛ والمحقق الدواني لما خالفهم اتباعا للمشائين غير التفسيرء وقال 
كما أشار إليه المصنف: (وَمَمْنىَ تَوْنٍ أَحَد الَْزدَنٍ أَمَدَ أنَهُ بِحَنِتُ بَكَرع بِنه 
لعل بِمعُوئَة الهم نكال الْأَضْعَف. وَيُحَلَلهُ [الْمَفْلُ]”" إِليهَا)؛ أي إلى أمثال 
الأضعف. (حَتَن إن الَْوْمَام الْمَاَّه تَذْمَبُ إِلَى آنَّهُ)؛ أي الأشد (مَُلَفٌ بنْهَا), 
أي من أمثال الأضعفء (فَافْهَْ). وفسره بعضهم بكثرة آثار الماهيةء وهذا 
أبضا مما يناسب مذهب المشائين. 
00 في حاشية الخبيصي: ١15١‏ 
) في بحر العلوم فقاء ليس في السلم. 


ارخف 


لج 8 سس 
6ش عر لماوع سلوالطع | 


المختطؤف) الرليم: قال الإشراقيون: الزيادة والقوة والشدة أمر واحد, 
وهو كمال الماهية » لكن إذا وجدت في الكم سميت زيادة» وإذا وجدت ني 
الجوهر 3 قوة» وإذا وجدت في الكيف سميت شدةء وكذا أضدادها 
لكن هذه إطلاقات عرفية لا اعتداد بها في العلوم الحكمية ؛ والمشاؤون زلرا 
وقالوا بتغايرها؛ نظرا إلى الإطلاقات» وناقضوا أنفسهم حيث لم يجوزوا كون 
الخط أشد خطية وجوزوا كونه أشد طولاء مع أن الطول هو الخط » والممتئف 
اخار مذهب الإشراقية ؛ حيث عرف الشدة بما يتناول الزيادة أيضاء 

الختلاف) الخامسن أن الجوهر هل يشتدء أم لا؟ قال الإشراقيون: نعم» 
وهو ظاهر على أصلهم ؛ قإنهم عنوا بها كمال الماهيةء والماهية الجوهرية في 
الفيل أكمل من البعوضة ؛ لظهرر الآثار الكثيرة في الفيل دونهاء وعلى ما فسره 
أتباع المشائين له تجويز أيضا؛ فإن من الجائز أن يكون بعض المفارقات 
بحيث ينتزع عنه أمعال مفارق آخر ولم يدل دليل على خلافه» وقد ادعى 
الإشراقيون فيه المشاهدة بالرياضيات؛ وقال المشاؤون: لا يشتد الجوهر» ولم 
يقيموا عليه دليلاء بل بنوا على مجرى العرف؛ حيث لم يطلق على جوهر أنه 
أشد من جوهر آخرء هذا والله أعلم بالصواب. 

والزيادة والنقصان على أصلهم أيضا بتصف الجوهر بهما فإنهم قالوا 
المقدار الجسماني جوهر وعين الجسمء مع أنه يتصف بهما”"» والله أعلم 
بحقيقة الحال. 

(دَإِنْ كَْرّ) معناه» (كَإِنْ وْضِعَ) ذلك المفرد (لِكلَ [مِنَ الْمَعَانِي]”") 


)١(‏ من قوله «الاختلاف الرابع» إلى هنا ينقل العطار في حاشية الخييصي (0199 )١57‏ بحذف 
0 


زفق في بحر العلوم , ريس في السلم. 
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22 سد يج كت 


بأوضاع » فيخرج نحو أنا (انتدَاء"'). بلا تخلل نقل (مَمُفْترَك”"). اخثلف 


8 


أولا في إمكان المشترك, ثم في وقوعه؛ ثم في كونه للضدينء (رَالْحَيّ) عند 
الجماهير (أَنَهُ), أي المشترك (وَاقِعٌ) في كلام العربء بل في كلام الله 
تعالى» (حَتَّى بَيِنَ الضَدَّيْن0!), كالقرء للحيض والطهرء (لَكِنْ لا عُمُومَ 
ني وهو ههنا إرادة كل معانيه (حَقِيقَةُ) عندناء خلافا للشافعى”") رحمه 


الله 


(00) 


(0) 


(20 


تعالى 29 وأما إرادة جميع معانيه على أنه معنى واحد مجازي» أو أحد 


كما يده الدراني في شرح التهذيب (١٠/ب).؛‏ ومعناه أن لا يكون وضعه لبعضها مسبرقا 
بوضعه لبعض آخر منها تابعا له» فيدخل فيه المرتجل » ويخرج عنه المنقول؛ فإن المنقول 
إلبه أيضا موضوع. انظر العطار على الخييصي: 17؛ شرح الملاحن على السلم: 37. 
أي بالنبة إلى جميع المعاني. وأما بالنسبة إلى أحد المعائي فَعُجْمَل. راجع العدية: 
4*ء ملم البوت: لفلحكقة 

ولم يتعرض المصنف للتقيضين» إلا أنه قال في «الملم» (118/1) إن الإمام الرازي 
منعه بين النقيضين. انظر المحصول: 4771/١‏ التحصيل من المحصول: .7١/١‏ قال 
التاج البكي (الإبهاج: 8/9*): «والحق جوازهء وقد مُث لذلك بلفظة «إلى» على 
رأي من زعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه». 

كذا في السلم. وفي بحر العلوم: «لكن ليس له عموم»6. وهو المراد ب(عموم المشترك». 
انظر المألة في الإبهاج: ؟/م+< ‏ دحدةء حائية التلويح للعد: 2151/١‏ 2155 
الملم مع شرحه: .7801/١‏ ثم هذا الخلاف الذي في المثترك يجري في الحقيقة 
والمجاز أيضاء هل يراد بالأسد ‏ مثلا - الحيوان المفترس والرجل الشجاع معاء حقيقة 
أو مجازاء ولا يتعرض له المصنف. انظر مثلا جمع الجوامع: (إحفت 4و”5. 

هو: هو الإمام محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع (190- 51/1504 - 
م) صاحب المذهب المشهورء ثالث الأئمة الأربعة؛ مجدد القرن الثاني الهجري » 
ناصر السنة؛ فضله لا يحصى » وفضائله لا تتتقصى» توفي بمصر ومشهده في القاهرة ؛ يزار 
ديتبرك به. أفردت في سيرته وتاريخ حياته أسفار وصحف جليلة؛ فراجعها إن شكت ٠‏ 
وكذا الباقلاتي والمعتزلةء فإنهم جوّزوا إعمال المشترك في جميع مفهوماته الفير> 
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لح 


معانيه بأن يكون الآخر من جزئياته فجائز اتفاقا"'"» والتفصيل في كب 
الأصول. 

(وَالْمُرْئَجَلٌ). وهو اللفظ المنقول عن معناه الأصلي إلى آخرء من غير 
مناسبة”" (قِيلَ بِنَ الْمُشْتَرَكِ) ؛ لأنه لما لم يكن بين المنقول عنه والمنقول إليه 
مناسبة فكأنه وضع لكل منهما ابتداء: والجمهور على أنه قسيم اليل" قبل 
مِنَ الْمَْقُولٍ]”. 

وَل يكن وضعه لهما ابتداء بل للأول فقطء (قَإِنٍ امْتَهَرَ في لثأني) 
المنقول إليهء بأن يفهم من غير قرينة (فَمَنُْولَ: عَرْعِيئً؟*2): إن كان الناقل 


- المتفادة؛ نظرا لوضعه لكل منها. وأما المتضادة فلت محل خلاف» خخلافا لما يرقيه 
صيع المصنف. وزاد الشافعي: وظاهر فيها جمعا عند التجرد عن القرائن؛ فيحمل 
عليهاء وعند الباقلاني هو مجمل » ولكن يحمل عليها احتياطا. راجع جمع الجوامع للناج 
المبكي: 57/1 الإبهاج: 3501/7 3017. 

)١(‏ بأن يراد به من متكلم واحد في وقت واحدء كقولك «عندي عين6؛ وتريد الباصرة 
والجارحة مثلا مجازا؛ لأنه لم يوضع لهما معاء وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى 
الآخرء بأن تعدد الواضم ؛ أو وضع الواحد نيانا للأول. 

)١(‏ كذا عرفه الإمام في المحصول. وجرى عليه السعد في حاشية التلويح »)19/١(‏ وقال 
القرافي: وفيه نظر؛ لأن المرتجل في الامطلاح هو اللفظ المخترع الذي لم بغدم له 
وضع . انظر نفائس الأصول للقرافي: ال 

(؟) وعليه جرى السعد قي التلويح  )١77/1(‏ وعلل ذلك بأن الاستعمال الصحيح في الغبر 
بلا علاقة وضع جديدء فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له؛ فيكون حقيقة: وإنما جعله 
من قم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول؛ فإنه أولى بالاعتبار - 
والمصصف في الملم: ,1948/١‏ 

(4) ما بين [ ] في السلم» وليس في شرح بحر العلوم . 

() وإن قلت: إن الشرعي من جملة العرف الخاصء فلم أفرده بالذكر بل وقدمه على" 


ادق 


0 سس سج كك 


ردرعء (أَوْ عُرْفِيٌ: خَاض)ء إن كان صاحب عرف خاصء (أَ) [مُرْفًِ] 
ر"): إن كان عرفا عاما. ([قَالَ سِِيَوَنِْ])'": (الْأغلَامُ كُنْهَا مَنْقُولَاثٌ)» 
(إخِلَانا لِنْجُمْهُور ])'"' من النحاة. 


(وَإِنّ) اشتهر في الثاني المنقول إليه''2؛ بل يحتاج في فهمه إلى قرينة 
صارفة عن الأول» (فَحَقِيقَةٌ) في الأول» إن استعمل فيه» (وَمَجَارُ) فى الثانى» 
إن استعمل فيهء فالمفرد قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز*», 78 - 1 
عََاقَِ) بين المعنيين؛ لينتقل إلى الثاني الغير المشتهرء (فَإِنَْ كَانَتْ) تلك 
العلاقة في المجاز (تَفْبِيِهًا)؛ وهو المشاركة فى وصف معند به (فَاسْيِمَارَةٌ) ) 
أي فالمجاز استعارة؛ (وَإِلّا َمَجَارٌ مُرْسَلُء وَحَصَرُوهُ) أي المجاز 22 
باعتبار العلاقة (في أَرْبَعَة وَعِغْرِينَ تَْا0): 


- مقيمه؟ قلت: إنه لما كان أشرف أفراد الخاص مُدَّ قسما مستقلا لأجل ذلك؛ راجع شرح 
ملا حسن» وعبد الحكيم والدسوقي على شرح الشمسية 2)117/1١(‏ ثم إنه يدل على 
تدخل العنصر الإسلامي في تطور علم المنطق٠‏ 

)١(‏ ما بين [] ليس في السلم» بل هو متن في بحر العلوم؛ بينما الذي في الملا حسن: 
3.. عام أو خاص 6 

(') ما بين [ ] متن في اللم وهو شرح في بحر العلوم. 

زفي ما بين [ ] من في السلم؛ وهو شرح في بحر العلوم» وإثباته هنا وفيما سبق هو الصواب 
في» ومما يدل عليه وجوده في نقل العطار في حاشية الخيصي )1١6(‏ عن (اللم»» 
وكأن الملم تفرد يهذا النقل عن سيبويه؛ والله أعلم. 

0( فيه: أن المجاز لا يثتهرء وهو مردودء بل رب هجا أشهرٌ من الحقيقة». الإبهاج: 
0448/7 .» وانظر أيضا نهاية السول: +1957/١‏ 

(4) لأن الامتعمال جنس في تعريفهماء وإذ ينغي ينتفيان. انظر مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العفد: 44, ه4ء شرح المحلي على جمع الجوامع: ١/8؟5.‏ هذا #بخلاف 
المرتجل ؛ فإنه يكفى فيه مجرد النقل والتعيين»؛ حاشية التلويح للعد: 5/لاكلء 

(1) كذا في السلم وبحر العلوم؛ وفي الملا حسن متن زائد على ما هنا قبل فول 


يقتا 
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)١(‏ السببية. 

)١(‏ والمسببية. 

(7) والكلية . 

(4) والجزئية. 

(5) واللازمية. 

(7) والملزومية. 

(/) والتقبيد. 

(4) والإطلاق. 

() والعموم. 

)١(‏ والخصوص. 

)١١(‏ والمجاورة. 

)1١(‏ والأؤلٌ إليه. 

)١١(‏ والكون فيه. 

(14) والحاليّة . 

)١6(‏ والمحلية. 

)١1(‏ وآلية الشيء. 

(17) وبدلية أحدهما عن الآخر. 

)١14(‏ والتضاد. 

(19) والتكرة الواقعة في حيز الإثبات العامة. 

)5١(‏ والمعرف باللام للعهد الذهني. 
- «ولا يشترط»»؛ وهو هكذا: «مشهورة في كلام السيد الند وغيرء6؛ ولا أظنه من المتن' 
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(١؟)‏ وحذف المضاف. 

)١١(‏ وحذف المضاف إليه. 

(؟) والحذف مطلقا.ء 

(4؟) والزيادة0" . 

ثم في عد الخمسة الأخيرة كلام أما الأول فلأنه وإن لم يكن اللام 
المستعمل في العهد الذهني حقيقة» على ما هو التحقيق» لكن العلاقة فيه 
تشبيه الواحد الغير المعين بالمعين؛ فدخل في الاستعارة. والأربعة الأخيرة 
ليست من علاقات المجاز اللغوي المذكور ههناء وإن كان قد يطلق المجاز 
بالحذف على ما قدر فيه شيء وأقيم آخر مقامه في الإعراب» والمجاز بالزيادة 
على ما زيد. ثم عَدٌّ حذف المضاف والمضاف إليه على حدة؛ مع دخوله في 
الحذف مطلقا غيرٌ مستحسن . 

(وَلَا يُْتَرَطُ1") في استعمال المجاز (سَمَاعٌ الْجُرْئِيّاتِ)؛ أي جزئياته 
المستعملة.» خلافا لشرذمة قليلة لا اعتداد بهم. (تَمَمْ. يَحِبُ سَمَامٌ 
أَنْوَاعِهَا'): أي أنواع علاقات المجازء فلا يجوز إحداث علاقة واستعمال 





)١(‏ قال العد في التلويح [174/1]: «ويرتقي ما ذكره القوم إلى خخمسة وعشرين»؛ وبمثله 
فال الإصفهاني في بيان المختصر: 2157/١‏ وهو الذي ذكره المصدف رَمَتَنَه في المتن 
أنه أربعة وعشرون نوعاء وواحد للاستعارة» وهو التشبيهء وكذا في ملم الثبوت: 
١‏ , وقال البهاء السبكي في عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح [:/*:] إنها 
تفارب «أكثر من ثلاثين4. انظر أيضا المحصول للإمام: 555/١‏ - 53517ء الإبهاج: 
7 4ولاء شرح جمع الجوامع: 2717/١‏ مختصر السعد على التلخيص: 17/4 
7 » حاشية السيد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ١1١414 2147/١‏ 

(1) راجع المسألة في فواتح الرحموت: ٠508 2507/١‏ 

(7) يعني لا يكفي مجرد وجود العلاقة فيهء بل لا بد من اعتبار العرب لها بأن تستعملها- 


احل 
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لفظ بها في غير الموضوع له 
25 (وَعَلَامةُ الْحقبقة التبَادُوُ')» أي تبادر معناه المستعمل فيه (وَالْمَوَاُ َي 
الْقرَة) الصارفة (وَعَلَاَُ الْمَجَازٍ الْإِطْاقُ عَلَى الْمُسْتجبلٍ» وَاسِْعْمَالُ ال 
بلقن العغئى 8" كَالدَابَةِ عَلَى الْحِمَارٍ) » والتفصيل ف عبد ناشيرك 
(التَقْلُ وَالْمَجَارُ أَوْلَى مِنَّ الاشتراك9)), لقلته بالنسبة إليهماء فإذا دار 
اللفظ بين النقل والاشتراك فالنقل أولى » وكذا بين الاشتراك والمجاز» فيحمل 
على المجازية (وَاْمجاد ىبن التقٍ)؛ لقله بالنسبة إلى المجاز» ندر 
اللفظ بينهما ثبت المجازية» وكذا إذا دار بينهما وبين الاشتراك . 


5 (وَالْمَجَارُ يالدّاثٍ نما ُو في الاشم'''): أي ما ليس بصفة» سواء كان 
اسم جنس أو علما'”*. قال الإمام عليه الرحمة: لا مجاز في 000 


- م يسن 


- فيهء لكن في أنواع العلاقات» لا في جزئياتهاء فمثلا لا بد وأن نسمع العرب قد تجرزرا 
بالبب عن المسبب. ثم إن هذه السألة خلافية؛ والراجح فيها هو ما قاله الممتف؛ 
وقد خالفه ابن الحاجب في المختصر (17)؛ حيث قال بمجرد وجود العلاقة» وإن لم 
تستعمله العرب. راجع أيضا التوضيح مع التلويح: ١/167ء‏ الإبهاج: 718/9 

(01) راجع المألة في التحصيل: 2589/١‏ المنهاج مع الإبهاج: 80١/7‏ 2454 شح 
العضد على مختصر اين الحاجب: *4. 44: شرح المحلي على جمع الجوانع' 
يفف الملم مع الفراتح: .5١4- 5١8/١‏ 

(؟) كذا في اللمء وفي الملا حسن «الممى», وفي بحر العلوم «مماه6 بدل (المعنى؟* 

() راجع السألة في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٠7:4‏ , شرح المحلي على 
جمع الجوامع: ١/717؛‏ فواتح الرحمرت: .51١ 51١/١‏ 

(4) راجع السألة في نهاية السول: 2715/١‏ الإبهاج؛ وب - مع حائية التلويج' 
لاوا 


(0) قال الإمام الغزالي ف المنتصفى م1 #ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجار'* 
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سمهو موس وم 


50000 : 
الاأعلام 'ء» قال المصنف في «المسلم»: الحق هو الأول20, يقال: «هذا 

ليف 5 50 
سيبويه» ؛ وفي «الحاشية»: لم يبق في حفظي ما ذا قال في مثل «لكل فرعون 
موسى»0 (وَأما الْفعْلُ وَسَايْرٌُ الْمُنْعَفَاتِ وَالأَدَوَاتث2'0 فَإنّمَا يُوجَدُة© فيا 


بِالتبِعِيّةِ) , أما في الفعل وسائر المشتقات فبتبعية المبدأ والزمان» وفى الأداة بتبعية 
المعنى الاسم الاسمي اللازم لمعناه الذي دعبر عنه به ) والدليل الاستقراء. 


(وَتَكَرُ اللفظ مَعَّ انَحَادٍ الْمَعتَى مُرَادَهَة"). وذاتك اللفظان متر 0 
(وَذْلِكَ), أي تكثر اللفظ مع توحد المعنى (وَاقِعٌ) في كلام العرب؛ خلافا 
لشرذمة قليلة » وذلك (لِتَكَثٍْ الْوَسَائْلِ) إلى إفادة ما في الضمير. (وَالتَوسّع في 
- الأول أسماء الأعلام؛ نحو زيد وعمرو؛ لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات» لا للفرق 
في الصفات. نعم؛ الموضوع للصفات قد يجعل علماء فيكون مجازاء كالأمود...64. 
قاله الإمام في المحصول :»)778/١(‏ وتبعه البيضاوي في المنهاج (744/5) والتاج 
البكي في جمع الجوامع .)257/١(‏ وقال العطار في حاشية شرح جمع الجوامع )451/١(‏ 
معلقا عليه: «أي أن العَلّمِ لا يكون بالنبة لمعناه الأصلي مجازاء وهذا غير قولهم الامتعارة 
لا تكون في الأعلام إلا إذا اشتهرت بصفة ؛ لأنه باعتبار التجوز عن المعنى المَلّمي إلى غيره» 
فهما مقامانء وقد التبا على الكوراني فتوهم أن كلام المصنف في المقام الثاني؛ 
وقال: إن ما ذهب إليه المصنف - التاج السبكي ‏ خلاف ما عليه المحققون؛ إذ قالوا 
إذا قلت رأيت حاتماء وأردت به شخصا معينا فإنما أطلقت لفظ حاتم عليه بعد التشبيه 
به في الجود » فهو مجاز لكونه استعارة6. وتبين لك الآن أن ما وقع للكوراني هو الذي 
وقع للمصنف هنا أيضا؛ حيث استغرب قائلا: ما ذا قال في مثل: لكل فرعون موسى ٠‏ 
إف6 بل الحق هو الثاني : وأشرت إلى تفنيد متمسك المصنف في الهامش السابق؛ فلا تغفل . 
() راجع مسلم النبوت: ٠513/١‏ 

(4) كذا في السلم» وفي بحر العلوم والملا حن: (الأدات». 
)2 كذا في اللم» وشرح بحر العلوم: «فرجد». 
(1) المفرد بالقياس إلى غيره من الألفاظ ينقسم إلى مرادف ومباين. 


10 


لمر 


561 


و ل 


محال بانع [كالتجع]*"), نحو: (ما أبعد ما فات» وما أقرب ما هر آت), 
وكالمجاتسة» نحو: «اشتريت البْرء وأنفقته في البر06", وكالقلب,» تخو: 
لورَيكَ مَك 4 [المدئر/ ]20 كذا في «الحاشية»2. 


(وَلَا يحب فيه). أي في تكثر اللفظ مع توحٌد المعنى (يِنَامٌ كل عَقَام 
الآحَرا* "7" وَإِنْ كَانَا مِنْ لُمَةا")) حال التركيب» مع العامل والمعمول؛ محققا 
أو مقدراء أما في حال التعداد فيجب اتفاقاء وقيل: يجب مطلقاء قال فى 

الحاشية4: هو الصحيح عند ابن الحاجب22080. 

)١(‏ في بحر العلوم؛ وليس في السلم. 

020( لأنه لو أتيم لفظ «القمح 6‏ مثلا ‏ مقام البر فاتت المجاتمة. 

(ع) لأن «عظّنه مثلا ‏ يفيد ما يفيده (كبّره, انظر شرح الملا حسن على السلم: 14. 

(4) راجع المألة في مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ١/65؟.‏ 

(5) في اللم: «آخر»» والمثبت من شرح بحر العلوم والملا حسنء وهو الموافق لتعيره في 
«المملم». 

(7) مناسبة هذا الكلام هي أن بادئ النظر يحكم بوجوب قيام كل من المترادفين مكان الآخر؛ 
لأنه لا بد وأن يفيد كل واحد منهما عين فائدة الآخرء إلا أن الحق ليس كذلك؛ بل 
اختلفرا فيه على ثلاثة مذاهب كما سترى. 

(0) هذا ما قاله الإهام في المحصولء وقال فيه :)76107/١(‏ عدم الوجوب هو الحق. وهذا 
نفي الوجوب فقطء وهو لا يعني عدم جواز وقوع أي من الرديفين مقامً الآخره بل قد 
بقع أحد المترادفين مقام الآخر. 

(8) هو: الإمام الهمام» جمال الدين؛ أبر عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر بن بون 
الكردي » الدويني الأصل؛ الإسنائي , الأشعري المالكي , الشهير بابن الحاجب [:99- 
1174-1 1744م]2 إمام في الفقه والأصول والقراءة والكلام والمنطق وعلوم 
اللغة. ولد بإسنا في صعيد مصرء وترفي بالإسكتدرية ٠.‏ له: مختصر المنتهى الأصولي' 
عقيدة ابن الحاجب» الكافية وغيرها. انظر الأعلام: ١711/4‏ 

(4) في مختصر ابن الحاجب: 4٠‏ ؛ وكذا اختاره التاج السبكي في جمع الجوامع (5)195/1 
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لسو مه 

وقبل: إن كانا من لغةء وهو الأصح”" ؛ (فَإنَ صِحَةِ الفّمّ) مع العامل أو 
المعمول (مَنَ المَوارض) . ولا يلزم من اتحاد المعنى اتحاد العوارض » (بقال: 
«صَلى عَليْهِ؛) أي صلى أئله على خاتئم النبيين » (وَلَا بقَال) 29 («دَعَا 
انه )0 العياذ بالله . 


(هَلَ بَيْنَ الْمُفْرَهِ) كالمحدود (وَالْمرَكَت) كالحد (تَرَادُقُ('2؟ اختلف 
فبه). فقيل: نعمء والجمهور على أنه لا؛ لما سيجيئ أن المفرد لا يدل على 


- وتبعه الشيخ زكريا في شرح لب الأصول (50)» وهذا القول خلاف قول الإمام «لا يجب 

مطلقا» » كما رأيناء فيكون المراد ب«يجب مطلقا أن ذلك «يصح مطلقا»: أي سواء من 

لغة واحدة أو من لغتين» كما فسره التاج السبكي في الإبهاج (777/5)؛ وراجع أيضا 
نهاية السول: ,18٠ :117/4/١‏ ملم الثبوت: 7867/١‏ 104. وأما ما عزاه الشارح إلى 
الحاشية فلا يوجد في الحاشية المطبوعة مع السلم؛ وكذا ما أشار إليه سابقا غير موجود 
فيهاء والله أعلم . 

(1) واختاره البيضاوي في المنهاج: /775» والصفي الهندي في نهاية الوصول: 77/١‏ ل 
6 ولا يخفى أنه قول وسط بي بين القولين المخالقين» » وإن كنت لا أراه صوابا وإن 
صوبه الشارح » كما سترى ٠‏ 

)١(‏ ليس في السلمء وأضفته من بحر العلوم والملا حسن. 

(؟) يمكن الجواب عن دليل المصنف هذا بأنه مما ألحن بالألفاظ المتعيد يهاء واللفظ إن 
تعبد به كتكبيرة الإحرام ‏ مثلا ‏ فلا يجب وقوع الآخر مقامه حتى عند ابن الحاجب 
والسبكى, كما صرحوا بذلك - انظر مثلا عبارة جمع الجرامع (91/1؟) «والحق وقرع 
كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظهة - فلا يصح «خداي أكبرة مكان «الله 
أكبر» للتعيدء وكذا المثال الذي ذكره المصنف» فالذي أختاره في المسألة ما اختاره ابن 
الحاجب والتاج السبكي » وأن ما تعبد بلفظه خارج عن محل النزاع - كما صرح يه التاج 
السبكي في منع الموانع (81/4) - وهو الحق. 

(4) راجع المسألة في منع الموانع للتاج البكي: 55١‏ - 2017 شرح المحلي على جمع 
الجوامع: :540/١‏ 2741 قواتح الرحموت: ١101/١‏ 


10 


: 00 5 
معنى مركبء وأيضا المحدود مغاير للحدا » على ما سيجيئخ إن شاء الله 


تعالى. 

لوا م # 2 د , 

[مَبْحَثُ: تَقسييم المركب ] 

(وَانشركَثُ" إِنْ صَعّ الشكُوتُ عَلَيِهِ نام خَبَرْ وَقَضِة): قال السيد 
00 لمحقق قدس سره الشريف: إطلاق القضية على المدلول حقيقة ؛ وعلى الدال 
مجازء والأظهر أن إطلاق الخبر بالعكسى» (إِنْ قُصِدَّ بهِ)» أي بالمركب النام 
9 <الحِكَابهُ عن [الأَمْر]”" الْوَاتِه) الذي هو المحكي عنه» وهو في الحملية كون 
الموضوع بحيث ينتزع عنه أو يسلب عنه المحمول» وفي المتصلة كون المقدم 
بحيث لا يفارقه التالى إن وجدء لزوما أو اتفاقاء أو عدم كونه على هذه 

الحيثية » وفي المنفصلة كونه بحيث ينافيه أو لا ينافيه . 
(وَمِنْ نَمّ)» أي من أجل كونه حكاية (يُوصَفُ بالصَّدْقي)» أي المطابقة 
للمحكي عنه؛ (وَالْكَِبٍ [ضَرُورَة2]): أي عدمهاء ومن ثمت يحتملهما 
بالنظر إلى نفس مفهومه» مع قطع النظر عن خصوص الموادء ثم هما يختلفان 
باختلاف الحكاية» فإن قصد الحكاية عن الأمر الواقعى يجب تحققه في 
الواقع » وإن كان عن عالم التقدير فيجب تحققه تقديراء ف(زيد حجر) إن كان 

.6٠ انظر مثلا مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد:‎ )١( 

(؟) من هنا يبدأ في تقسيم المركب إلى أقسامه؛ وأشرنا فيما سبق إلى أن المصنف أغر تقسيم 

المركب على تققيم المفردء وأشرنا إلى وجه ذلك أيضاء 
زفرفق في بحر العلوم » وليس في السلم. : 
(:) كذا في بحر العلوم» ويوجد في الملم بعد هذا متن #ضرورة04؛ وفي الملا حسن' 
#بالضرورة»؛ وأراء - أي ما في السلم والملا حسن ‏ الصواب» إلا أني لم آثبته هنا لهاع 

انباكه مع كلام الشارح هناء وأثبته في السلم المحقق. 


526 


نفسو لاقع )هم 
حكاية عن الواقع المحقق فكاذب, وإن كان عن عالم التقدير فصادق. 

ثم ههنا شك» هو أن قول القائل «كلامي هذا كاذب» مشيرا إليه إن كان 
كاذبا فيكون الكاذب مسلويا عنهء فيصير صادقاء وإن كان صادقا 0 
الكاذب ثابتا له فيكون كاذيا. وربما يُقَرّر بأن زيدا لم يتكلم بكلام إلا بهذه 
القضية كل كلامي اليوم كاذب4؛ وباقي التقرير بحاله. وربما يقرر بأن رجلا 
لم يتكلم يوم الجمعة إلا بهذه القضية «كل كلامي يوم السبت صادق»» وفي 
السبت قال: «كلامي يوم الجمعة كاذب»؛ فيلزم من صدق كل كذبّهء فأراد 
المصنف إلى دفعه الذي تفرد به المحقق الدواني» وقال: (مَفَوْل(" القائْل: 
«كَلابِي هَذَا كَاذْبٌ» لَيْسَ بخَبَرِ)ء وإلا كان له سكي عند وغوناطل ايآ 
الْحِكَابَة عَنْ نَفيِهِ غَيْرٌ مَعْقُولةِ)؛ فإنهما من قبيل المتضايفين» بخلاف قولنا 
«كل خبر يحتمل الصدق والكذب»؛ لأن المحكي عنه قيها هو هذه مع 
أغيارهاء من الأخبار الأخرء والحكاية نفسها وحدهاء ولا استحالة في 
الاختلاف في الأحوال حال الاجتماع والانفراد؛ وكذا الحكاية عما هو حكاية 
عنها غير معقول», فقول القائل: «كلامي يوم لبت صادق» و(كلامي يوم 
الجمعة كاذب» ليسا بخبرين » فإذن انحل الإشكال بجميع تقاريره. 

قال بعض الأجلة: إنه ليس بكلام تام؛ بناء على أن القضية غير مستقلة » 
ولا يمكن الحكم عليها. هذاء وإن تم فيما إذا أخذت شخصية» لكنه فاسد 
فيما إذا أخذت في صورة المحصورة؛ لأنه إذا لوحظت بوجه مستقل يصح 
عليه الحكم كما سبق وإن بني على مذهب القدماءء فلا حكم في هذه 





)١(‏ في السلم «فيقرلة؛ وهو خطأء والصواب ما أثتهء وهو الموافق لما في بحر العلوم 
الملا لحنين» 


6 ؟ 


ا تت 200 


المركبات إلا على المفهومات المستقلة المجعولة مرآة لهاء والله أعلم 
بالصواب. 

(وَالْحٌَ أنه بجميع أَجْرَائِه مود في جَانْبٍ ب الْمَوضوع ؛ قَالنسبَةُ مَلْحُوظٌ 
مُجْمَلا('". فَهِيَ الْمَحْكِيُ لها وي حَيِتُ عل الإيقاع بها ملحوطة تفصية؛ 
لاستدعاء الإيقاع ذلك»؛ (نَهيَ الْحِكَايَةٌ) , فنختار صدق هذه القضية في 
التفصيل » وكذبه في الإجمال» ولا استحالة؛ أو نختار كذبها؛ بناء على أن 
المجمل لا يتصف بهماء (تَانْحَلَ الْإمْكَالٌ بجَميع تَقَارِيرِ). 

وثبت له المحكي عنه المغايرء قاندفع جواب المحقق الدواني أيضا. 
قال في «الحاشية»: هذا كما أنه جواب عن السؤال رد لقول المحققء وفيه نظر 
ظاهر ؛ لأنه إن أراد التوجيه الأول كما يدل عليه قوله؛ من حيث تعلق الإيقاع؛ 
فيلزم أن يكون له محكي عنه» حتى يتصور الكذب, وينجر الكلام إليه؛ حنى 
يسلل. وإن أراد الثاني وإن كان مستبعدا عن العبارة» فمع أن الإجمال عنده 
متعلق التصديق؛ فكيف لا يتصف بالصدق والكذب» إن أراد بالإجمال 
الصورة الواحدانية المنحلة إلى التفصيل » أو الصور المتعددة الملحوظة بلحاظ 
واحد المنخرطين في سلك المفرد فغير مطابق للسؤال؛ إذ السؤال كان على 
تقدير كون الإشّارة إلى المفصل» والتعبير عنه بمفردء وإن أراد به الملحوظ 
بوجه مستقل فهو خبر وقضيةء فلا بد من صدقه وكذبه في نفس الأمر مع 
لزوم كون الشىء الواحد حكاية ومحكيا عنهء فإذن ظهر أن الحق ما أفاد 
المحقن الا ” 


(وَنَظِيرٌذلِكَ قَوْلنَا: «كل حَمْدٍ لِلَهِ تعالَى»؛ فَإنَهُ حَمدٌ 


0 3 
1 


جُملَةِ كل ند 


دلق كذا في اللم وبحر العلرم» والذي في الملا حسن: (إجمالا؟). 


ك؟” 


لبج# ‏ ا سرواسه )هم 
له مَالحكَابة نَفْلهَا كي عَنهاا'), وقد عرفت جوابه (كتأمَل فَإنَّهُ جَذْرْ 
أَضَمُ) أي شبهة لا تسمع الجواب؛ وقد سمعت المحقق الدواني أسمع 
الجواب» هذاء والله أعلم بالصواب. 

(وَِلَا) قصد به الحكاية من الشيء (َإِنْمَاهُ)؛ وليس له محكي عنه؛ كما 
شهد به الوجدان؛ لا أن له المحكي عنه لكن لم يقصد الحكاية عنه» كما توهم 
البعض. (وَمْهُ: أمْرٌ وَنَهِْيٌ وَثَمَنّ وَتَرَجَ وَاسْيفْهَامٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ)ء من الدعاء 
والالتماس والنداء والتنبيه. 

الأمر: ما وضع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء؛ والنهي: ما وضع 
لطلب الكف على سبيل الاستعلاء؛ والتمني: ما وضع لتمني شيء على سبيل 
المحبة» أمكن أو لم يمكن» والترجي: ما وضع لطلب شيء ممكن على سبيل 
المحبة ) والاستفهام: ما وضع لطلب الفهم » والدعاء والالتماس: ما دل على 
طلب شيء من الأعلى في ظنهء والمساوي كذلك؛ والنداء: ما وضع لطلب 
الإقبال» والتنبيه: إنشاء غير دال''2 على الطلبء والتفصيل في كتب المعاني. 
(هَإِنْ لم بَصِمّ) السكوت عليه (لَنَاتِصٌء [مِنْهُ] تَفِيدِي: [كَمْلام رَيدِ] 9 
وَامْتِرَاجٌِ) » كأحد عشرء (وَغَيْرّه): كفي الدار. 


هلام 5ح»#ج 


)00( كذا في بحر العلوم , والذي في اللم: 9.... فالحكاية هر محكي عنها». 
(؟) في الأصل: «دالة». 
(؟) كل ما وضعته بين [ ] موجود في بحر العلوم» وليس في السلم. 


/17 ؟ 


( 1 0) 


[ الْمَعَانِي المُضْردة: تصنوير مَمْهُومَاتِهًا وَتَعَسِيمِهًا" ] 


ان 0 العَقْلَ تَكَدره ٠‏ أي تكثر تكثر ذلك المفهوم باعتبار صدقه 


على الأفراد مواطاة تجويزاء (منْ حَْك ثُ تَصَوَره) ) أي ذلك 0 مع قطع 
النظر عن أمر نخاج كيه مُمْتَنعُ [أَنْرَادُه] كَالكَياتِ المَرْضِية), 


2600) 


زفيفق 


انظر لهذا الفصل: الشممسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: 578/١‏ -147؛ 
البصائر النصيرية للساوي: 74ء ه#. المطالع مع شرح القطب: “ا 287 السعدية: 
17 2156 منطق التلريحات للسهروردي: 4 - ١3‏ شرح الخبيصي على التهذيب بع 
حاشية العطار: .114-1١75‏ 

قال اليزدي في شرح التهذيب (15): «المفهوم؛ أي ما حصل في العقل ‏ واعلم: أن ما 
يستفاد من اللفظ باعتبار أنه فُهم منه يمى مفهوماء وباعتبار أنه قُصِد منه يمى معنى 
ومقصوداء وباعتبار أن اللفظ دال عليه يسمى مدلولا» ٠‏ فهي إذن متحدة بالذات؛ مختلفة 
بالاعتبارء وعبرت بالمعاني في العنوان رعاية لمقابلة العنوان الابق (الألقاظ)؛ وعبر 
الممنف في القسمة بالمفهوم 9 باعتبار حصوله في الذهن- راجع العدية: 8؟ا) 
عبد الحكيم على الشمية؛ .755/١‏ 

يرى بعض الباحثين أن تقسيم اللفظ إلى الكلي والجزئي تقسيم أرسطي بحت؛ وإن كان 
للإسلاميين فيه بعض تدخلات» لعل من أهمها اتصال الألف واللام بالاسم المفرد فل 
يجعله يفيد الامتغراق والعموم أم لا؟ اتفق الأصوليون على إثباته: بينما المناطفة يروك 
أن اللفظ الكلي يقتضي الامتغراق بمجرده: ولا يحتاج إلى قرينة زائدة فيه؛ وعلة 
الاختلاف أن الأصولين يرون أن الاسم المفرده ‏ كالإنسان معله - موضوع يناه 
الموجودات الشخصيةء فهو صورة منهاء فهو إذن جزئي ما لم توجد صفة أو قريتة 


ممه ؟ 


سحو كك 


كاللاشيء وأمثاله (أَوْ لَا) يمتنعء [إمّا مَغْدُومٌ] ؛ كالعنقاء. ([أَوْ مَوْجُوَةٌ])0© 
في شخص أو أكثرء (كَالْوَاجِبٍ وَالْمُمْكِنِ). وقد يطلق الكلى على ما يمكن 
أفراده المتكثرة موجودة أو معدومة) وقد يطلق على ما يوجد فرد منه» مع 
إمكان الغير أو امتناعه. (وَإِلا) يُجَوّزْ تكثْره من حيث نفس تصوره (تَجُرْنَيئٌ) . 
ظاهر هذا يدل على أن الكلي ملكةء والجزئي عدم ونص السيد قدس سره 


على 


لاف( , 


وتفصيل المقام: أن من المفهومات ما هو مشتمل على الهذية المانعة من 


الشركة» ومنها ما هو بخلافه, فالأول لا يدرك إلا بإحساس أو إدراك 
حضوري» والثانية لاتدرك إلا بالتعقل؛ لأن شأن العقل ذلك», ونحن لا ننكر 


ترتفع به إلى مقام العموم, وأما المناطقة فيقررون أن الإنسان مثال مجرد للإنسان 
الجزئي» أو هو مجموعة الصفات التي تطلق على الإنانء فهو إذن كلي بذاته. راجم 
الإشارات والتبيهات لابن سينا: »551/١‏ معيار العلم للإمام الغزالي: »4١‏ البرهان 
للكلنبوي: 21 /17١2ء‏ مناهج البحث للشار: 48. هذاء وقال الهررردي في منطق 
التلويحات (0): إن (الإضافة إلى الجزئي لا تمنع الكلية؛ كفرس زيد». 

كل ما وضعته بين [ ] موجود في بحر العلوم؛ وليس في السلم. 

نص على ذلك في حواشي المطالع؛ كما في عبد الحكيم على الشمية (١/558)؛‏ ثم 
قال عبد الحكيم: (وفيه إشكال؛ إذ اعتبار ما من شأنه في مفهوم الكلية لا فائدة فيه ؛ لأنه 
إنما اعتبر فى أعدام الملكات لإخراج الأعدام التي ليست من شأن محلها قابلية الملكة, 
وفنا تمن يلين كذلك: وإرادة الإيجاب والسلب من العدم والملكة هنا كما يتوهم 
من عدم ذكر عما من ثأنه في مفهوم الكلي تكلفٌ ؛ لذكره مع التضايف المصطلح» وإن 
حمل على أن مفهوم الجزني عدم» ومقهوم الكلي ملكة؛ لأن معنى يمئع فرض الاشتراك 
لا يمكن فرض الاشتراك » وعدم المنع إمكان فرضهء فلا بد من اعتبار قيد عما من شأنه 
في الجزتي ؛ لإخراج الهويات الخارجية والمفهومات التصديقية عنه؛ فإنها لا تتمف 
بالجزئية مع امتناع فرض اشتراكها. 


سب( نج لع عط سه لعن )سس 


وجودها في الحواس ؛ فإن حصول الصورة فيهاء وإن كان شبحا كما يراه الميخ 
فى صور المبصرات مستلزم لحصول ماهيتها الكلية؛ فإن الشبح وإن كان مبينا 
للمعلوم: لكنه موافق لها في الماهية» فحصولها مستلزم لحصول الماهية ‏ بل إنما 
ننكر [حساسها ؛ لأن إدراك كل حاسة مقتصر على إدراك بعض المدركات. 

ألا ترى أن المطعوم يحصل في الذائقة مع اللون والطعم؛ مع أنه لا 
يدرك إلا الثاني» وهذا من الفطريات عندهم» وهو أجدر بذلك» فلا يرد أن 
الكليات كما يحصل في العقل يحصل في الحواس » فالحكم بتعقل العقل دون 
الحواس تحكمء والأول يسمى جزئياء والثاني كلياء والقوم لما رأوا الكلية 
والجزئية من المعقولات الثانية لم يعتبروا الإدراك الحضوري فيهماء وقالوا: 
مناط الكلية والجزئية على نحو الإدراك؛ فما هو مدرك بالحواس جزئي» وما 
هو مدرك بالعقل كلي» فالجزئي الأمر المشتمل على الهذية» والكلي سلبه؛ 
لكن من شأنه الاشتمال على الهذية » فالجزئي ملكة والكلي عدم. 

ولعلك تقول: هذا لا يصح على مذهب من يجعلهما من صفات المعلوم؛ 
فإن معلوم الإبصار غير حاصل في مجمع النورء إنما الحاصل شبحه؛ فاستمع أن 
الحق المطابق لرأي المشائين أن الشخص الموجود له هوية مميزة عن جميع 
الأغيار» ذهنية كانت أو عينية» وله عوارض مختصة لا توجد في الغير أصلا؛ 
وعوارض مختصة بالنظر إلى الأشخاص العينية الأخر من نوعه» فإذا جرد عن 
العوارض الأولى يبقى له هوية مميزة عن الأشخاص العينية الأخرىء وهذه الهونة 
تحصل في الحاسة ويعرضها العوارض الذهنية» فهيى مشتركة بين الشخص 
الخارجي والحاصل في الحاسة» وموجودة في ضمن الشخص الخارجي بوجوة 
أصلي» بل عينه؛ وفي ضمن الشخص الذهني بوجود ظلي» فتلك الهوبة “لا 


ل الحم 





حيث إنها معروضة للعوارض الحسية علمء ومع قطع النظر عنها معلوم 
ومعروض للجزئية » والشخص الخارجي معلوم بالعرض . 


ولما كان التعين الذهني المميز التام مغايرا للتعين الخارجي حكم بأن 
شخص الحسي شبح للخارجي قال النصير الطوسي: فالصور المحسومة 
منتزعة انتزاعا ناقصاء مشروطا بحضور المادة» والخيالية منتزعة انتزاعا أكثر» 
لكنه غير تام» والعقلية منتزعة انتزاعا تاماء هذا غاية التقرير من قبلهم: والعلم 
الحق عند علام الغيوب. 


ثم لما كان من أقسام الجزئي ما لا يُجَوّزْ العقل تكُرّه أصلاء كزيد مثلاء 
ومنها الفرد المنتشر وهو يطلق على معنبين: الأول ما كان معينا غير قابل 
للشركة في الواقع ‏ إلا أن العقل اشبه عليه فيحكم عليه تارة بأنه هذا أم ذلك 
على البدل» والثاني ما يكون في الواقع قابلا للشركة على البدل» وكان يتوهم 
انتقاض تعريف الكلي منعا والحجرئن جمعا أراد أن يشير إلى دفعهء وقال: 
(فْمَحْنُوسٌ الطفل في مَبدٍَ الْوَادَا')) الذي هو قرد منتشر بالمعنى الثاني» 
(وَتَيْحٍ ظَعِيف البِصَرِء وَالصُورَة الْجَيَالبَةَ منَ الْبَئِمَة الْمُعَبََةِ) الذين هما فردان 
متشران بالمعنى الأول (كُلُهَا جُرْنِيّاتٌ ؛ لأَنَّ عَبْنَا مِنْهَا لا يُجَوَّرُ الَْفل تَكَثُره 
على سيل”") الاجْتمَاعٍ) ؛ بأن يجوز العقل في وقت واحد أنه هذا وهذا. 

(وَهُوَ الْمْرَاهُ) في تعريف الكلي والجزئي» وقال بعض الشراح: لا أكاد 
أفقه واقعية الفرد المنتشر بالمعنى الثاني ؛ لأن الانتشار لا يكون إلا بتقيد 





»)1/١١ »ب/٠١( هذا ما استشكله المحقق الدوانى» وأجاب عليه في شرح التهذيب‎ )١( 
١159 وأجاب عليه مير زاهد بهذا الجواب نفسهء كما نقله العطار في حاشية الخبيصي:‎ 
٠ كذا في السلم؛ والذي في بحر العلوم: لنمطة بدل اسبيل»‎ (0 


كس 
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الكلى » والتقيد إما كلي فلا يفيد الجزئية» أو جزئي غير قابل للاشتراك, 
فيكون المفيد أيضا كذلك؛ أو قابل له على البدل» وهو منتشرء وينجر الكلام 
في انتشاره؛ ولا يخفى فساده؛ لأن الفرد المنتشر عبارة عن الكلي المعررض 
لشخص خاص يمتنع اشتراكه اجتماعا لا بدلاء كما أن الجزئي الغير المنتثر 
عبارة عنهء» من حيث هو معروض الهذية المانعة عنه بالكلية» والتشخص أمر 
عدمي » والكلي غير مقيد به ولو سلم أنه كلي مقيد فنقول: إنه مقيد بتشخص 
هو منتشر بنفسهء كما أن التشخص المانع من الشركة بالكلية متعين بنفسه عند 
من يراه أمرا موجودا. 

نعم» يرد على الفرد المنتشر أن وجوده في جميع الأشخاص يوجب 
الشركة على الاجتماع ؛ وعليها مدار الكلية» ووجوده في البعض دون بعض 
ترجيح من غير مرجح» فإذن الحق أن لا وجود له في الأعيان» وإنما يلاحظ 
بواسطة الحاسة أمر لو وجد في الأعيان لكان عين واحد من الأفراد على 
البدل» فإن كان مقصودهم هذا فلا غبار عليه؛ وإلا فغير محصل. 

(وَمَهَْا شَكّ مَشَهُورة"'. وَهُوَ أَنَّ الصُورَة الْحَارِجِيّةَ لِرَئرِ وَالصُورا 
الْحَاصِلَةٌ مِنْهُ في أَدْمَانِ طَائِئَةٍ) ؛ ؛ أي في حواسهم (تَصَوَّ صَوَدُوهَا كُلَهَا مَُصَادتة)؛ 
إذ تلك الصور يعينها الصور الخارجية ؛ (كَإنَ التَخْقِيقَ 3 حمول الأنبه 
بأَنْفِْهًا في الذَّْنِ)» جزئية كانت أو كلة, (لا بأَشْبَاحِهَا وَأَنَالِهَاء فيلك 
الصُورَةٌ مُتكترَة©) على سبيل الاجتماع ‏ فاتتقض تعريف الكلي منعاء وتعريف 
الجزئي جمعا 


.١79 ذكره السعد مع جوابه في السعدية:‎ )1١( 
٠١ (؟) كذا في اللمء والذي في بحر العلوم والملا حسن: وفلتلك المورة تكثرة‎ 


فض 


ماك طول: إن مذاهب الحكماء في الإبصار للالة: الأول بخررج 
انشماء من البصر ؛ وإليه مال الرياضيون. والناني أنه إدراك حضرري؛ رحضور 
المبصر عند مقابلة الحاسة؛ كما في الإدراك؛ وإليه مال الإشراقية. وهر 
الأشبه, والثالث أنه بحصول الصور . وإليه مال المشازون. وقد صرح الشيخ 
في كتاب النفس من طبيعيات «الشفاء»: أن الصورة شبح للسصر؛ فالإشكال 
]' يتوجه على مذاهب أصلاء وكيف يجوز عاقل حصول شيء كبير في محل 

تعمء بعض عبارات «شرح المواقف6 توهم ذلك. فهي مؤولة أو 
مردودة. 

فاعلم: أنك قد عرفت سابقا أن المعروض للجزئية هي الهوية الممتازة 
عن الأشخاص الأخر العينية المشتركة بين الصور الحسية وصاحبهاء ولت 
تلك الهوية شيحاء؛ بل نسبتها إلى الصور الحاصلة في الحواس نسبة الكلي إلى 
أشخاصه. لكن لمعروضيتها للعوارض المادية لا يمكن حصولها في العقل» 
بل في الحواس فقطء ولاشتمالها على هوية بها امتازت عن الهويات العينية 
الأخر لا يجوز العقل تكثره في الأشخاص الخارجية» وعلى هذا فالإشكال 
متوجه توجها ظاهرا. 

قال الشيخ في «الإشارات»: الشيء قد يكون محسوسا عند ما يشاهد» 
ثم يكون متخيلا عند غيبته بتمثل صورته في الباطن؛ كزيد الذي أبصرته إذا 
غاب عنك فتخيلته: وقد يكون معقولا عند ما يتصور من زيد مثلا معنى 
الإنسان الموجود لغيره: وهو عند ما يكون محسوما قد غشيه غواش غريبة من 
ماهيته. لو أزيلت عنه لم تؤثر في كنه ماهيته » مثل أين ووضع وكيف ومقدار 


يلض 


سب ع ب تسم ل سه علو )سس 


ااه ارات يل بعال براقي بقن ملفية لسك ولستتن ةن 
1-0 هذه العوارض» التي تلحق بسبب المادة التي خلق منها, 
0 غنها + ولا ينالة إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادتهء ولذا لا بتمثل 
في الحس إذا زال- 

وأما الخيال الباطن فتخيله مع تلك العوارض لا يقدر على تجريده 
المطلق عنهاء لكن تجرده عن تلك العلاقة المذكورة تعلق بها الحس» نهر 
بتمثل صورته مع غيبوبة حاملها. وأما العقل فيقدر على تجريد الماهية 
المكنوفة باللواحق الغريبة المشخصة إياهاء حتى كأنه عمل بالمحسوس عملا 
جعله معقولا » اه. 

وفي «الشفاء»: يشبه أن يكون كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك 
بنحو من الأنحاء» فإن كان الإدراك إدراكا لشيء مادي فهو أخذ صورة مجردة 
عن المادة تجريدا ماء فالحس يأخذ الصورة عن المادة مع لواحقهاء مع وفوع 
نسبة بينها وبين المادة» وإذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ؛ اه. 

وما قيل: إن دلائل الوجود الذهني كالاستدلال بصدق قضايا موجباث 
موضوعانها معدومة في الخارج لو تمت لدلت على حصول الجزئيات بأنفسها؛ 
فإن لم يكن إشكالا عليهم يوجب فساد ذلك الدليل؛ لشهادة البديهة على 
استحالة حصول الجبل المعين في مجمع النورء بل إنما يحصل بعد تجريد ما 
عن عوارض مانعة عن الحصول الذهني» وإن كان بعد مشتملا على هوية مانعاً 
عن الشركة الخاراجة كنا ذكرنا يشروسا. 


(وَمِنْ هَهْنَا)ء أي من أجل أن الحاصل في الحس عين الهوية الخارجبة 


39334 





بين" كوْنْ الْجْزِْيٌ الحقيقي) . وهر الهرية المشتركة بين الشخص الخارجي 
والذهني (مخثولا). لا كما زعم السيد قدنس سره: أن الجزني لا يحمل على 
شي ٠‏ أصلا) ولعل مراده قدس سرة أن الشخص '' لا يحمل على مثله. 
سيجيئع فانتظره””". (وَهْرّ). أي كرن الجزئي محمولا (الحق. 
ولا يُحْابٌ) , كما أجاب السيد المحقن قدنس سره (بان الْمُرَاد) في 
تعريف الكلي (صِدْنُهًا). أي صدق الصورة (عَلَى الكبيرين”")) الذين» 
(مُ”)): أي الكلي (ظِلٌّ لَهَا) أي للكثيرين. (وَمُْمَرْمْ عنْهَا) ؛ فإن الكلي ينتزع 
(نِلّا متَمَددَاء لا أَنّْهَا ظِلّْ مُتَمَدُدٌ). بل ظل واحدء (وَالْمَطْلُوبُ هُوَ الثّاني). ولم 
يتحقق في مورد النقض» ([وَدَلِكَ]7" لِآنّ) الصورة الخارجبة والصورة الذهنية 
متصادقة؛ و(النَّصَادْقَ يُصَحُحٌْ الالْيرَامَ). أي انتزاع كل منهما عن 
الأخرى . (وَالظَية). أي ظلية كل منهما ([أَنْضًا]”* ؛ قَِنْ) الموجب للانتزاع”؟! 
)١(‏ كذا في بحر العلوم؛ وفي اللم: «يستبين» بدل ٠ينبين».‏ 
(1) في الأصل: أن الشخص الممتاز امتياز! تأما..6؛ وفوق العبارة ما يدل على أن (الممتاز 
امتيازا تاما؟ زائدء فلم أثبته؛ وفي هامش الأصل: «المنحاز انحيازا تاما» مع الإشارة إلى 
أنه نسخة مختلفة , والله أعلم. 
(؟) كذا في الأصل. 
0( كذا في بحر العلوم» وفي السلم (كثيرين؟ بذرن الألف واللامء» وسياق كلام الشارح يدل 
على أن العابت عنده هو (الكثيرين» ؛ حيث وصفه ب(النين». 
)0( كذا في بحر العلوم ؛ وفي السلم #وهوة؛ ولا يخفى بعده في سياق الشرج ٠‏ 
(3) مابين [ ] في بحر العلوم؛ وليس في السلم. 
0( ما بين [ ] في بحر العلوم؛ وليس في السلم- 
(4) ما بين [ ] في بحر العلوم؛ وليس في السلم- 
(؟) كذا في الأصل , ولا يتمشى مع المتن؛ فلعل خللا وقع . 


53 


سس[ شع جر لعلوو عل سل لعل )سس 


(الِإنّحَادَ مِنَ الطَرَقئنِ) . 

قال بعض محققي شراح هذا الكتاب: إن التصادق لاا يوجب الانترام, 
وليس مداره على الاتحاد مطلقاء وكيف يجوز العاقل أن الإنسان منتزع من 
الكاتب » بل المتأصل في الوجود يكون منتزعا منه» وغير المتاصل منتزعا. 

وهذا سؤال حق على تقرير المصنف» قال البعض الآخر من الشراح: إن 
نسبة الصورة الخارجية إلى الصورة الخيالية كنسبة الإنان إلى أشخاصه, 
فيكون ظلا منتزعاء كما أنه منتزع وظل . ولا يخفى ما فيه؛ فإن المتعين الام 
لا يمكن تعينه بتعين آخرء حتى يكون نسبتها إليها كنسبة الإنسان إلى 
أشخاصهء إلا أن يراد بالصورة الخارجية الصورة المجردة تجريدا ماء وهي 
الهوية التي يمكن وجودها في الحاسة؛ واكتنافها بالعوارض الخيالية, 
ووجودها في الخارج واكتنافها بالعوارض الخارجية» كما ذكرنا مشروحا. 

وتحقيق المقام: أن للشيء وجودا خارج المشاعرء وهو يترتب علبه 
الآثار الخارجية» وهو أصل في الوجودء ووجود فيها لا يترتب عليها تلك 
الآثارء وهو ظل للأول» ولبعض الموجودات الظلية مناسبة يواحد شخصي؛ 
ولذلك يكون إدراكا له؛ وهو صورته الحسية؛ فهي ظل له؛ ولبعضها بالكثير» 
فهو ظل لهاء وهو الصورة العقلية» والقسم الأول يسمى جزئيا والثاني كليا؛ 
فعلى هذا هما من صفات العلم. 

هذا بحسب الجلي من النظرء ثم النظر الدقيق يحكم أن ظل الكثبر 
حقيقة ليس إلا ما يبقى بعد حذف المشخصات الذهنية» موجودا في الذهن؛ 
إذ هو المنطبق على الكثيرء والمنتزع منها المتحد معهاء لكن لما لم يكن 
وجودها إلا في ضمن الشخص الذهني حكم بأنه ظل ء فإذن الكلي عبارة غن 


لواحن 


للج( سموسوسم_ )هه 
ذلك المفهوم » وقس عليه حال الجرئية» فصارت الكلية والجزئية من صفات 
المعلوم » وإلى هذا يشير «شرح التلويحات» أيضاء وهذا محمل صحيح لكلام 
السيد المحقق قدس سره الشريف . 

(بَلٍ الْجَوَابُ 3 الْمُرَاةَ) في تعريف الكلي (تَكَثر الهو حب 
الْخَارج ؛ فَالصورَة الْحَاصِلَةُ مِنْ رَيْدِ بِاغْتِبَارٍ الْأَدْهَانِ يَسْتَجِيلُ أَنْ كر فى 
الْخَارج » بل كُلهَا هُوِيَة رَيْدِ)؛ فإنها تصدق على كل واحد منها؛ بناء على 


التحقيق الذي أشير إليه: أنها لو وجدت في الخارج كانت عين زيدء وهو 
المراد بحصول الأشياء بأعيانها لا بأشباحهاء كذا فى «الحاشية» 


لعل السر فيه أنك قد عرفت أن الصورة المأخوذة في الحواس ليس لها 
مناسبة إلا بواحد شخصي » ولها هوية بها يميزها العقلُ عن أغيارهاء بخلاف 
الصورة المأخوذة في العقل: فيصدق على القبيلة الأولى أنها لو وجدت في 
الخارج كانت عين واحد معين» دون الثاني؛ وقد عرفت سايقا أن المحسوس 
لا يكون إلا ما هو مشتمل على الهذية المائعة عن الاشتراك» فهو جزئي لا 
يجوزه العقل مشتركاء بخلاف معلوم الصورة العقلية» فأتقن هذاء ولا تلتفت 
إلى القيل والقال. 

(وَأمَا الكيّاتُ الْمَرْضِيَةُ وَالْمَمْقُولَاتُ7" الَّانَة َِعَدَمٍ امْبِمَالِهَا عَلَى الْهَذِيةْ 
ا بَنبِضُ العَقْلُ بِمُجَرّدِ َصَوُرِهَا عَنْ تَجويرٍ تَكَثْرِهَا في الْخَارِحج)؛ لما عرفت 
أن المانع هو العلم الإحساسي» وهو لا يتعلق إلا بما له هذية» (حَنَى قيل: : إن 
الكت المْرضية بالَبَة إلى الْحَقَائقٍ الْمَوْجُودَةٍ كُلّاتٌ) ؛ لأن العقل لا بنقبض 


بعجرد تصورها عن الصدق عليهاء بل إذا لاحظ المنافاة بينهاء أو أقام 
عيبي يح لت صما 
00 كذا في الملا حسن وبحر العلوم؛ والذي في السلم: دأو المعقرلات6. 


وذ 





مب ا )مس 
البرهان . هذا ما تلقاه الجمهور من المحققين بالقبول» كالسيد المحقق قلس 
سره الشريف » والمحقق الدواني٠‏ 
والأظهر أنها على ضربين: منها ما له أفراد ممكنة معدومة» ويصدق 
عليها بعد فرض الوجود» كالعنقاء وسائر المفاهيم الممكنة المعدومة وكليتها 
بالنظر إليهاء ومنها ما لا فرد له أصلاء كمفهوم ضروري الطرفين وسائر 
المحالات» وكليتها بالنبة إلى الحقائق الموجودة والمعدومة معاء (هَذَ). 
والله أعلم بالصواب. 
8 <َنكبه وَنْجزية سِنَهُ المغلوم). كما بينا سابقاء (وَقبلَ صَِهُ فبلو). 
أأوتحقيق هذا القول: إن التشخص تابع لنحو الوجود عند أصحاب هذا القول» 
#أفالتشخص الذي يحصل لمفهوم في الذهن إنما يميزه عن الصور الذهنية 
الأخرء لا عن الأشخاص الخارجية؛ بخلاف التعين الخارجي؛ فإنه نابع 
للوجود الخارجي» فيميزه عن الأشخاص الخارجية الأخرء فالصورة العقلية 
المشخصة بالتشخص الذهني لا ينقبض العقل باعتبار نفس تصورها عن فرضها 
مشتركة في الأعيان» بمعنى أنها لو وجدت لكانت عين الأشخاص الخارجية 
من نوعه؛ بخلاف الصور الححية والخيالية؛ لاشتمالها على هوية مانعة عن 
التكثر في الخارج . 
فإ نقلت): كما يجوز الشركة في الصور العقلية لم لا يجوز شركة 
الشخص الخارجي في الصور الحاصلة في الحاسة» فيجوز أن يحصل من غير 
تجريد في الذهن؟ 
قلت: لو سلم جواز الشركة بحسب نفس التصورء فلا يلزم من إمكة 
الحصول في نفس الأمر؛ لعروض العوارض اللخارجية المنافية للتشخصض 
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لاسنو فصل في المعاني المفردة 0 
الذهني» هذا غاية التقرير لكلامهم, فإليه يشير ما في «الحاشية»: ذلك مذهب 
الأوائل» وهو الحق بحسب دقيق النظرء وإن كان جلي النظر يحكم بالأول؛ 
فإن التشخص الذهني الذي عليه مدار الجزئية إتما هو بلحو الإدراك » وهو 
الإحاس لا التعقلء ولا يخفى أن الأشبه ما قد أسلفنا سابقا. 


ثم قال هذا تأويل ما اشتهر من الحكماءء من نفي علم الواجب 
بالجزئيات على الوجه الجزئي , فافهم. وتفصيل المقام: إن المشائين لما رأوا 
علمه تعالى حصولياء وقد كانوا يبالون عن حصول الجزئيات المتغيرة في 
المجرد قالوا: إنه ‏ يه عما يقوله الظالمون ‏ يعلم الجزئيات على الوجه 
الكلي دون الجزئي, وشنع عليهم المنّيون بأن ذلك يبطل قولهم: العلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول؛ فإنه سبحانه جاعل لجميع الممكنات. وما قيل: إن 
العلم بالعلة إنما يتلزم العلم بالمعلول»؛ إذا كان العلم بالعلة من جميع 
الجهات» والله يق جاعل لجميع الممكنات في الجملة؛ لا من جميع الجهات 
فاقط؛ لأن الجزئي من حيث إنه جزئي معلول له سبحانه» فيجب أن يتعلق به 
العلم كذلك» وكذا ما قال بعض الشراح: إن العلم بالعلة من جميع الجهات 
يستلزم العلم بالمعلول؛ فإن أرادوا بعلمه بذاته علمه الحضوري فالحضور عنده 
إنما هو لذاته؛ لا من جميع جهاته» وإن أرادوا علمه الحصولي فظاهر أن علمه 
بذاته حضوري ؛ لأنه تعالى إما عالم بذاته مع جميع جهاته؛ فلا بد من أن يعلم 
المعلومات كما هي أنفهاء أو لاء وهو تجويز الجهل» تعالى عنه علوا كبيرا» 
وبأن العلم بالوجه الكلي علم بالكلي حقيقة؛ ونسبته إلى جميع الجزئيات على 
السواء؛ فلا يكون علما بالجزئي. 


وما قال بعض الشارحين: إنما يلزم ذلك لو لم يكن ذلك الوجه مدحصرا 


334ظ»> 


سس( شه عر لعي ع سل لعل )سس 


في شخص» وهو ممنوع فيما نحن فيه ساقط؛ إذ ما من كلي إلا وله أفراد, 
وإن كان الموجود متها واحداء فالعلم به لا يكون علما بواحد من أفراد,, 
بحيث يكون ممتازا عما عداء وشنع الإمام حجة الإسلام!"؟ عليهم تشنيعا 
بليغاء وحكم يكفرهم لذلك» ولما فيه من إبطال صفتي السمع والبصر”", 
وتوجيه المحقق الدواني بأن المراد منهما العلم بالمسموعات والمبصرات, ولر 
على وجه كلي غير مسموع. 

ثم لكلامهم توجيهات بحيث لا يتوجه إليهم التكفير بهذه المسألة؛ منها 
ما أشار إليه المصنف» وحاصله: أن العلم العقلي كلي », والإحساسي جزئي» 
ولما لم يكن له سبحانه حواس امتنع امتنع تعلق العلم بها إلا على الوجه 
الأول ولا يلزم منه عدم كون الجزئيات المادية معلومة كما هي؛ بل هي 
منكشفة كما هي مانعة عن الشركة» وإن كان مبدأ انكشافها غير مانع بالنظر إلى 
نفهء فالعلم كلي والمعلوم جزئي مشخص من حيث الشخصية» فلا يرد 
عليهم التكفير والمحاذير المذكورة. لكن يبقى التشنيع بإنكار صفتي السمع 
والبصر. 

ومنها ما أشار إليه العارف السامي » الشيخ عبد الرحمن الجامي قلس 
سرهء من أنه سبحانه لما لم يكن زمائيا فيجب أن يكون صفاته أيضا كذلك؛ 

[.5غ - ه٠ده]ء‏ الأشعري الشافعي» إمام الشريعة والطريقة مجدد المائة الخاس' 

له: الاقتصاد في الاعتقادء المتصفى» إحياء علوم الدين» مقاصد الفلاسفة» تهافت 

الفلاسفة» المعيار في المنطن وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبري: وود لاا 


)١((‏ انظر ذلك في تهافت الفلاسفة للومام الغزالي: فرك لكين والاقتصاد في الاعتقاد ل 


كلم. 


ا" 


و 


فالصور العلمية كلها بريئة عن الزمان؛ حاضرة عنده يق وهو يعلم أبدا زيدا 
المتولد في زمان كذاء الباقي إلى زمان كذاء وهذا النحو من العلم غير متغير» 
وإن كانت المعلومات متغيرة ؛ لوقوعه في أفق التغيرء وهذا معنى قولهم: إنه 
سبحانه يعلم الجزئيات على وجه كلي - 

وحاصله على ما يظن هذا العبد: أن الكلي قد يطلق على المجرد من 
الزمان والمكان» كما يقال لعالم العقول كليات» وكما يسمي أفلاطون لمثله 
كليات» وهو المراد ههنا. ولا يرد أن قولهم: الجزئيات المادية لا تعلم كما 
هي إلا بالحواس بئافي ذلك ؛ لآن المراد به علمها من حيث تتغير وتتبدل لا 
يكون إلا بالحواس . وهذا توجيه جيد, والله أعلم بمراد عباده. 

(وَالجْْنِي لا يَكُونُ كَايبًا وَلَا مُكْتَسَبًا) اح لت را 

(وَكَدْ بُقَالُ [الجُد غ]”" لكل مُنْدرِجٍ تخت كَل غ0" وَيَخَْصٌ بِالإِضَافِيٌ 
كَالْاوّلٍ بالحقبقره”). 


عه سم 


1[ مَبْحَثُ: التَّسَبْ بَيْنَ الكليّات ] 


فيه فقال: (الْكَُيّانِ إِنْ تَصَادَنًا كليَ(''). بأن ينعقد منهما موجبتان كليتان 





)١(‏ ما بين [ ] ليس في السلمء ويوجد في بحر العلوم متناء 

)١(‏ كذا في بحر العلوم؛ والذي في السلم: «آخرة بدل «أعم». 

(؟) كذا في السلم وفي بحر العلوم: 3.. كما يختص الأول بالحقيقي». 

دق أي من الجانبين » وإلا فإن التصادق الكلي من جانب واحد لا يكفي في التساويء بل هو 
في العموم من وجهء فكان الأولى المصنف والشارح ذكر «من الجانبين» هناء لا في 
عديله ‏ التفارق ‏ لأن التفارق الكلي لا يكون إلا من الجائبين؛ فلا ضرورة إلى ذكرت 


فف 


مودت تم سس 


مطلقتان عامتان؛ ليدخل النائم والمستيقظ (مَمْتََاوِيَانِء وإلا كََارَقَ), ل 
58 4 5 0 لات ا وج 
افترنا بأن يصدق أحدهما بدون الآخر» (فإن كان) الافتراق (كي 7 
الاين |20), بأن يصدق سالبتان كليتان دائمتان (مَمُكَابَانِء وَإِنْ كَ) 
الافتراق (جُزْئيا َم من الْجَانبَئْن) » يأن يصدق موجبة جزئية مطلقة عا 


2 


وسالبتان جزئيتان دائمتان (تَأَعَمّْ وَأَحَص مِنْ وَجْهِء أؤْ) كان الافتراق جزئيا 
(مِنْ جَانبِ وَاحِدٍ فَقَط)» بأن يصدق موجبة كلية مطلقة عامة من جانب, 
وسالبة جزئية دائمة من الآخر (فَأَعَمٌّ وَأَحَص مُطلقا) . 


وهذا الحصر منقوض بالكليات التي لا تصدق في نفس الأمر على 
موجود أو معدوم» كمفهوم ضروري الطرفين وشريك الباري» والمفهوم الذي 
وجوده وعدمه مستلزم للمحال. والجواب بتخصيص الْمَفْسِم بما له صدق على 
الأفراد في نفس الأمرء وقد يجاب بالإرادة من التصادق والتفارق الغير البين. 


55 (اغلَمْ: أن تقيض كُلْ شَيْءِ رَفْعُهُ)» وهذا فاسد؛ لما سيحقق من أن 
نقيض الرفع مرفوعه» والصواب في العبارة ما قال السيد المحقق قدس سر 
رفع كل شيء نقيضه””» (تَنَقِيهَا" الْمَُسَاوِبَينِ مُتسَاوَِانِ وَإِلَّا مانا [في 
الصَّدْقٍ]9)) فيصدق أحدهما بدون الآخرء فيصدق مع عين الآخر؛ 
لاستحالة ارتفاع النقيضين؛ فلا يصدق عين ذلك النقيض ؛ لاستحالة اجنم 


«من الجانبين» هناك. ويمكن الجواب عنه بأن مدار تقسيمه ليس على التصادق بل على 
التفارق. قارنه بما في شرح الدواني على التهذيب: ١١/بء‏ والخيصي على التهذيب © 
حاشية العطار؛ 2187# 154 . 

)١(‏ ما بين [ ] ليس في اللم» ويوجد في بحر العلوم متنا 

(؟) انظر حواشي السيد على شرح الشمسية: 217/9 /19١؟1.‏ 

(*) كذا في اللمء وفي بحر العلوم: «فنقيض» مفردا. 

(4) كذا في اللمء وبحر العلوم والملا حن ليس فيهما «في المدق». 


ثفف 


وَمَهْنَا َك قَوئ0". وَهُوَ: أنّ) الملازمة ممنوعة ؛ لأن (نَتِيضَ التَصَادُق 
رَفْهُ لا صِدْنٌ لتَقارق» وَرْبّمَا بَكُونُ تَقِيِضٌ الْمُتسَاوبَئنِ مما لا قَزِدَ لَهُ [أضلا] 
في نفس الأر. كتقا كَتَقَاد يض الْمَفْهُومَاتِ الشَّامِلَةِ [لكلّ مَفْهُومٍ] ٠‏ قَيَصْدَقٌ الأول 
[أيْ عَدَمْ م التصَائق]:. دُونَ الثاني ٠‏ [َأَيْ التَمَارق]! 0 لأنه عدم صدق أحدهما 


مع صدق الآخر. 


وقد يجاب بأن مرجع التتاوي إلى عقدين غير بينين؛ فنقول: لو فرض 
صدق أحد نقيضي المتساويين على شيء؛ ولم يصدق النقيض الآخر يصدق 
عينه؛ إلى آخر الدليل. وفيه نظر؛ لجواز كون صدق أحد النقيضين على شيء 
محالاء فيجوز أن لا يصدق النقيض الآخر ولا عينه على ذلك التقدير ؛ لجواز 
استلزام المحال محالا. وأيضا يجوز أن يصدق عين النقيض المفروض الصدق 
على شيء عليه معه. ولم يصدق الآخر عليه؛ بل عينه لذلك» فلا يلزم صدق 


أحد المتساويين بدون الآخر. 


(وَمَا ِلَ: إن صِذْقَ التَّلبٍ عَلَى نَيْءِ لا يَمْنَضِي وَجُودَهُ) ؛ فإن صدقه لا 
يستلزم إلا صدق الموجبة السالبة المحمول» التي لا تستدعي وجود 
الموضوع, (وَحِيدَئِدٍ رَهْمُّ النَصَادُي بَسْعلِْمٌ التَقَارْقَ كَبعْدَ تَسْلِيمه). فيه إشارة 


إلى ما سيجيئ في تحقيق المحصورات» من أن الموجبة السالبة المحمول 





)١(‏ تعرض لبيانه اليد في حواشي الشمسية: ٠1/١‏ - 707» الدواني في شرح التهفيب: 
١)بء‏ ١1/1ء‏ العطار على الخبيصي: 4م017 174 
(1) كل ما بين [ ] ليس في السلم؛ ويوجد في بحر العلوم متنا. 


رفغا 


والمعدولة كلاهما سيان في استدعاء وجود المؤفيوع؟ (إِنَمَا َنِم لَو خرن( 
نك الْمَفهُومَاتُ) المنساوية (وُجُودِيةٌ كَالشَّيْءِ وَالْمُمْكِنِ)؛ حتى يكون 
تقيضاهما سلبيين؛ (وَآَمَ ذا كانت سَلَبِبّة كَلَائَرِيك الْبَاري, وَلّا اجْيمَام 
النعِمَيْن ثََا مسَاغَ لِذَلِكَ نه)؛ فإنهما رفعان» فنقيضاهما 7 
الوجودبان؛ على ما سيحقق المصنف رمات فلا يرد ما قال بعض الشراح: إن 
نقيض كل شيء رفعه؛ فنقيضا المفهومين السلبيين أيضا رفعهما. د 
إلا بتخصيص الدَعْوَى بير تقائْضٍ يَلْكَ الْمَفهُومَاتٍ [الشَّايِلخ]. 


هَذَا)ء أي خذه وأتقنه. (وَتَقِيِضرُ الْأَعَمٌ وَالأَحَصٌ مُطْلَقًا الْمَكْس), أي 
نقيض 000 أخص » ونقيض الأخص أعم ؛ (فإنَ انْتقَاء الْعَامٌ مَلْرُومٌ لانقَاء 

1 0" وإلا وجد الخاص بدون العام» فكلما صدق عليه رفع العام 
صدق عليه رفع الخاص» () أما الثاني فلأنه (لا عَكْى)2 أي ليس ارتفاع 
الخاص مستلزما لارتفاع العام ؛ إذ قد يصدق العام في مباين الخاص ؛ (تَحْقِيقا 
لِمَعْنى الْعُمُومٍ. 

وَتُككَ9" بِأنَّ لَااجْمَاعَ النَِيَِيِنٍ َعَم مِنَ الإِنْمَانِ. عَم أن مين 
َقِيِضَيْهِمَا تابنا [كُلبا]'''): والأولى ليس عموما وخصوصاء (وَأَنْضًا)؛ إشارة 
إلى الشك الثاني ([أَنَ] الْمُمْكِنَ الْمَامَّ م00 مِنَ المُمْكِنٍ الْخَاصٌّ) : فنفيضاهما 


)١(‏ كذا في السلمء والذي في بحر العلوم والملا حمسن (إذا كانت يدل (لو أخذت»- 
)١(‏ كذا في السلم؛ والذي في بحر العلوم متنا: «فإن ارتفاع العام يستلزم ارتفاع الخاص"٠‏ 
(©) كذا في السلم وبحر العلوم» والذي في الملا حسن (وشك»6. 

(:) كذا في السلمء ولا يوجد في بحر العلوم والملا حسن: ١كليا».‏ 

(5) كذا في السلم ويحر العلوم, والذي في الملا حسن «عام؛ بدئل (أعم». 


5 /و؟ 


9# فصاع فيط )م 


بالعكس» (فَكُلَّ لَامْمكِنٍ عَامٌ لامُنكِنٌ”'' خَاضٌء وَكُلُ لَامْنكِنٍ حاص إِنَا 
وَاجِبٌ َو مُمْمَيمٌ)؛ لأن كل لاممكن خاص إما ضروري الوجود أو ضروري 
العدم؛ فكل لاممكن عام إما واجب أو ممتنعء (وَكِلَاهُمَا مُنْكِنٌ عَا م [ مكل 
انين عام مُْكِنٌ عَام]*"", وَالْجَوَاثُ بما 922)), م عرق 
يقير تقائعن المفهرمات القاملة: 


لا يقال: لو لم يصدق «كل لاممكن عام لاممكن خاص» يصدق «بعض 
لاممكن عام ممكن خاص»؛ هذا خلف. فالشك بحاله؛ لأن اللاممكن العام 
لا يصدق على شيء؛ حتى يصدق عليه الممكن الخاص أو نقيضه ؛ إذ صدق 
الوصف العنواني شرط في انعقاد القضية» وبهذا ينحل الشبهة بأن ضروري 
الطرفين ليس بموجود» فبعض ما ليس بموجود ضروري الطرفين. ثم نقول: 
كل ما ليس بموجود إما ممكن أو ممتنع» وكلاهما ليس بضروري الطرفين» 
فلا شيء مما ليس بموجود ضروري الطرفين» وهو متناقض للأول» وكذا 
انحل الشبهة بأن الذي وجوده وعدمه يستلزم المحال إما موجود أو معدوم» 
وعلى كلا التقديرين يلزم المحال. 

(وبَنَ تَقِضَيْ الْأََم وَالْأحصّ مِنْ وَجَهِ بَابنْ جني كَالمتبَابتنِ)؛ أي 
كما بين نقيضي المتباينين تباين جزئي» كذلك بين نقيضي الأعم والأخص 
من وجهء (وَهُوَ التَّمَارْقُ), أي تفارق كل واحد من الكليين عن الآخر 





)١(‏ كذا في السلمء والذي في بحر العلوم متنا (ممكن» بدون حرف لا. 

() ما بين [ ] شرح في بحر العلوم؛ وهو متن في السلم. 

(؟) كذا في اللمء وفي بحر العلوم والملا حسن «ما مر». 

02( كذا في بحر العلوم #من تخصيص» شرحاء والذي في السلم: لامن التخصيص» متنا 


ا 


0 


3 | ئيام (لِأَنَّ بين ابن تََارقا» حي تَحَنِثُ"' بصو 

ا 000 وا والحال أنه (يَضْدُقُ تَقِيضُ الْآحَر), 

وي ا الآخرء فلا يصدق مع نقيضه » (وَهوَ) »أي 
فيصدق كل من العيفين بج عين الاين 50 عَاللَاحَجَرِ وَاللَّاحَبوَانِ) 
التباين الجزئي (قَد يَتَحَقَلٌ في ضِمْنِ 
فينهما عموم من وجه» وبين نقيضيهما وهما الحجر والإنسان 5 
(وَالإنتان وَاللَانَاطِق) » بينهما تباين كلي» وكذا بين نقيضيهماء 
اللاإنسان والناطق. 

(وَكَدْ يتَحَققٌُ في ضِمْنٍ العُمُوم مِنْ وَجْوِ َالْأَبْيِضٍ وَالإِنَانِ) ٠‏ بينهما 
عموم عن وداه وكذا بين نقيضيهما: اللاأبييض واللاإنسان» (وَالْحَجَرٍ 
وَالْحَيَوَانِ) : بينهما تباين كلي ؛ وبين نقيضيهما ‏ هما اللاحجر واللاحيوان - 
عموم من وجه. 

(وَهَهَْا سُوَالُ وَجَوَابٌ عَلَى طِبني ما مَرّ). قيل في تقريرءا": بين الإنساذ 
واللاشيء تباين كلي» وبين نقيضيهما - وهما اللاإنسان والشيء - عموم 
مطلق» والجواب بتخصيص الدعوى بنقائض المتبايتين الذين لهما أفراه 
يصدقان عليهماء ولا يخفى أن السؤال لا يتأنى في نقيضي الأعم والأخص من 
وجهء ثم إن المتباينين قد أخذ في مفهومهما التفارق» فلا بد أن يكون لهما 
أفراد» فاللاشيء إن لم يكن له أفراد فليس بينه وبين : الإنسان تباين» وإن كان 
له أفراد فلا يصدق عليه الإنسان» وكذا الشيء» بل يصدق عليه اللاإنسان 
بدون الشيء» فبينهما تباين جزئي » والله تعالى أعلم بالصواب. 
)١(‏ كذا في السلم وبحر العلرم؛ والملا حسن ليس فيه «وهو التفارق في الجملة». 


فق كذا م في اللمء والذي في بحر العلوم: ل(بحيث] . 
قرف أي في الؤال. 


لهف 


مه( موسدضى هم - 


١‏ فضْل فِي الْكلّيّات الْخَمس"] 

(نمَ الكل إِمَا عبن حَقيقة لْأفْرَاد!'). [وَهَُ الَوع]” . (أَوْ دَاخِلٌ فيها 
مَامُ مُشْترَكٍ بَبنَهَا وَبَينَ نوع آخَرَا). وهو الجنسء (أَْ لَا) يكون تمام 
مشترك فإما أن لا يكون مشتركا أصلا بين حقيقتها وماهية أخرى؛ أو يكون 
بعض تمام مشترك » فإما مختص بهء أو مشترك بينه وبين نوع آخر مباين لهء 
ولا يكون تمام مشترك» فلا بد أن يكون بعض تمام مشترك آخرء وهو غير 
الأول؛ لوجوده في نوع مباين له؛ ولا يكون أعم من تمام المشترك الأول من 
وجه؛ لأن تمامي المشترك لا يكون بينهما عموم من وجهء على ما سيجيئ إن 
شاء لمان .بل الخ جد مطلقاء 


ثم نقول: هذا الجزئي المشترك إما مختص بتمام المشترك الثاني؛ أو 


)١(‏ انظر لهذا الفصل: البصائر النصيرية للساوي: ؟4 - 48 » منطق التلويحات للسهروردي: 
“ا - 417 الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: 584/١‏ - 027587 
العدية: ١+4‏ - 2111 شرح الخيصي على التهذيب مع حاشية العطار: ١4‏ 1917 

)١(‏ فهذا الحصر عقلي؛ بدليل التردد بين الإثبات والنفي؛ صرح به المحققون؛ كالعطار 
والشرنوبي في حواشي شرح الخبيصي » وأفاده أيضا اليزدي في شرح التهذيب )1١5(‏ ولا 
يرد المنف فإنه راجع إلى العرض العام أو الخاصة» وقد أبعد الدسوقي حيث جعله 
استفرائيا؛ جريا على ظاهر عبارة الخبيصي؛ راجع العطار والدموقي والشرنوبي على 
شرح الخبيصي: 2149 ١16١‏ 

(5) ما بين [ ] ليس في اللمء وهو في بحر العلوم متناء ولا أظنه متناء بدليل أن اوهو 
الجنس» الآتي ليس متنا فيه» فكذا هذا. 

0( كذا في السلم وفي بحر العلوم: وماهية أخرى» بدل انوع آخر». 


فغفا 


ا 


بعضه »2 فههنا تمام 
5 ينه 3 مياين له ولا ركون تمام مستر ك بل أ 
5 د مطلقا مكذاء أولا يذهب اللسلة إلى غير 
معترك ثالث يكون راع 9 


دك يه فيميزه عن أغياره» فيميز 
, محخص : --- 
0 قيام'" مشترة هو 


الأفراد فى الجملة 1 
حقيقة الأفراد في عن بعض 0 ْ 
ينال هه سبال :والأون أن يقال؟ : إن ما لا يكون تمام مشترا يكون أخص 
و 


اف الجملة؛ وهو الفصل. 
من الشيء والمفهوم هرورةً فيكون جزء مميزا في 


(وَيْقَالُ نَهَا): أي للمذكورات العلاث (ذَاتِيَّاتٌء وَرَُيّمَا يُطْلَقٌ الذَائِيئُ 


الأغيار» نيكون جزء مميزاء فيكون فصلا. 


بمَعْنَى الدّاخْلِ)؛ وهو أخص ٠‏ 

أو خَارِجٌ) عنها (سُخْمَص بحفيقة) الأفراد» وهو الخاصة» (أَو ل 
يكون مختصاء بل مثتركا بينها وبين نوع آخرء وهو العرض العام (وَْقالُ 
لَهُمَا): أي للخارج المختص والمشترك (عَرَضِيّاتٌ. وَالْجُمْهُورٌ) من القوم 
(عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ غَيْرُ الْمَرَضِيٌّ وَغَيْدُ الْمَحَلَّ حَقِيقَة). وإنما له نسبة إلى 
المحل؛ بها يحمل عليه. (قَالَ ب مض الْأََاضِلٍ [منَ الْمُحَمَقِينَ]2)"0 وهو 
المحقق الدواني في «الحواشي القديمة للتجريد»» كذا في «الحاشية»: (طَبيعَة 
الْعَرَضٍ) ؛ إذا أخذ (لَا بِسَرْطٍ عَيْءِ). أي لا بشرط المحل (عَرَضِيٌٍّ ؛ 5) إذا 
أخذ (بِمَرْط م شيْء) وهو المحل (المحلٌ) ٠أي‏ وجوده بعينه وجود المحل» 
(3) إذا أخذ (بِشَرْط لَا عَيْء)» هو المحل (الْمَرَضُ الْمُقَابلُ لِلْجَوْمَر. 

وَلِذَا د صَحَّ النْوَةُ أَربمٌ وَالْمَاءُ ذِرَاعْ)ء وتفصيل المقام: : إن من الماهيات 
ما هي متأصلة في الوجود غير متزلزلة» ومنها ما هي مبهمة محتاجة إلى 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب اتمام». 
(1) ما بين [ ] في بحر العلوم؛ وليس في السلم. 


لوقف 


9# نص ف لياتس _) م 


المحصل » متزلزلة بين أن يكون هذا أو غيره؛ فهي إذا أخذت بشرط شىء؛ 
إي بشرط التحصل بهذا المحصل» فهي عيته في الوجودء فإذا أخذث بشرط 
لا شيء» أي بشرط عدم التحصل » بل على أنها ماهية مستقلة مغايرة له؛ فهي 
بهذا الاعتبار مغايرة له في الوجودء غير محمولة عليه» وإذا أخذت لا بشرط 
شيء» أي التحصل وعدمه؛ فهي محمولة عليه ؛ لوجود الاعتبارين. 

ثم منها ما يقع في الوجود الواقعي» ليكمل في ذاتها بالتحصل» 
ويتحصل منها ومن المحصل ذات يطلب كمالاتهاء فيقال لها ولمحصلها جنس 
وفصلء إذا أخذتا لا بشرط شيء؛ ومادة وصورة إذا أخذنا بشرط لاء ونوع إذا 
أخذ أحدهما بشرط الآخر. 

ومنها: ما يقع في الوجود على أنها كمال للغير؛ وهي عرض إذا أخذت 
بشرط لاء وقد تكون موجودة في الخارج؛ كالسواد؛ وقد لا تكون؛ لكن 
للعقل أن يأخذها بشرط لا؛ وهي المبادئ الانتزاعية» وعرضصٌ إذا أخذت لا 
بشرط شيء؛ ومحمول عليه؛ واستيعادات اتحاد الاثنين مطلقا غير لائق؛ بل 
إذا كانا متحصلين . 

نم [علم: أن هذه الاعتبارات الثلث كما يجري في الجنس بالنسبة إلى 
الفصل » كذلك يجري في الفصل بالسبة إلى الجنس» وفيهما بالنسبة إلى 
النوع» وفي النوع بالنسبة إلى الشخصء قالتوع إذا أخذ بشرط التشخص كان 
شخصا أو حصة أو فرداء وإن أخذ بشرط عدمه كان مباينا لهذا بهذا الاعتبار» 
لكنها بهذا الاعتبار لا وجود لها إلا في اللحاظء وإن أخذ بشرط شيء كان 
محمولا عليه؛ وكما أنها تجري في الأعراض بالنسبة إلى المحال» كذلك 
تجري في المحال بالنبة إلى الأعراض» فالمحال إذا أخذت بشرط شيء 
- وهو العرض - كان متحدا معهء وإن أخذ بشرط لا كان مغايرا له. ولهذه 


خف 


اس اش بجر اهلمع سل لعلو )سس 


المرتبة وجود إذا كان الأعراض أعراضا مفارقة» وأما إذا كانت لازمة زب 
وجود لها إلا في اعتبار العقل ٠‏ 

وإذا أخذ لا بشرط شيء كان متحدا معه ومحمولا عليه. ثم الاتحاد لا 
يمكن إلا بين مبهم ومتحصل أو مبهمين ؛ إذ الاتحاد من الجانبين. 

وما أورد من المعارضات والاستبعادات فينكشف حالها في التركيب 
الاتحادي» إن شاء الله تعالى. فقد ظهر أن الماهية المتحدة مع أخرى إذا 
أخذت بشرط شيء كانت عين الأخرى» وإذا أخذت بشرط لا كانت غيرها؛ 
وإذا أخذت لا بشرط شيء كانت متزلزلة بين أن يكون عينها أو غيرهاء نهي 
ذات جهتين: مغايرة لها ومتحدة معها؛ فإنها إذا اعتبرت بشرط شيء فهي 
متحدة» وإذا أخذت بشرط لا فهي مباينة في الوجودء فقد ظهر أن حقيقة 
الحمل المتعارف اتحاد المتغايرين بنحوء يعني إذا أخذ أحدهما بشرط لا في 
نحو آخرء يعني إذا أخذ أحدهما بشرط الآخر فالمحمول بالذات ما يكون 
مغايرا لموضوعه في نحو من الوجود»ء ومتحدا معه في نحو آخر منه؛ وبان 
أيضا أن الجزئي لا يحمل على آخر. 

وعلم: أن عبارة المحقق الدواني هكذا: الأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء 
فهو عرضي» وإذا أخذ بشرط شيء فهو الثوب الأبيض» وإذا أخخذ بشرط لآ 
شيء فهو العرض المقابل للجوهر؛ كما أن طبيعة الذاتيى جنس ومادة باعتبارين» 
وفصل وصورة باعتبارين» فطبيعة العرض عرض وعرضي باعتبارين. وهذا 
تحقيق الفرق بين العرض والعرضي» لا ما يتخيل من أن الفرق بينهما بالذات؛ 
وهذا الكلام وإن دل على أن العرض والعرضي متحدان بالذات» لكن لا يدل 
على أن العرض والمحل متحدان بالذات» والذي يفهم منه أن الجنس والفصل 


لول 


سج مو وم 


كما أنهما متحدان بالذات. فيحصل منهما النوع» ومتغايران أخرى فيصيران 
مادة وصورة» كذلك الثوب والأبيض قد يتحدان»: فيحصل ثوب أبيض» وقد 
يتغايران فيصير الثوب محلا والأبيض بياضا قائما به وعرضاء وشرحنا كلام 
المصنف على هذا النمطء وما ينطق به ظاهره فاسد بالضرورة. 


ثم هذا أيضا فاسد؛ لأنه يلزم أن يحصل من كل عرض مع موضوعه 
حقيقة متاحدة تأحدا طبيعياء ويلزم أن يكون حمل العوارض على منوال حمل 
الأجناس والفصول؛ وكيف يظن بهذا المحقق ذي اليد الطولى في العلوم العقلية 
هذا الظن» بل الحق المتبع أن حقائق العرضيات مغايرة لحقائق المعروضات» 
لكن لها علاقة بهاء ينسب وجود المعروضات إليهاء فتصير منتزعة على أنها 
هي » فتارة يؤخذ بهذا الاعتبار» فيصير ثوبا أبيض» وقد يؤخذ بشرط عدمهء فهو 
العرض عند هذا المحقق» وغير محمول عليه؛ قد يكون موجودة في الأعيان» 
كالبياض ونحوه» وقد يكون اعتبارات عقلية » كالمبادئ الانتزاعية» فالعرضي مع 
العرض متحد بالذات » ومع المعروض متحد بالعرض » وهو محمو على العرض 
بالذات حمل النوع على الشخص» والعرض فرد حقيقي له وعلى المعروض 
بالعرض » وهو فرد له بالعرض» وكلام هذا المحقق لا يفيد أكثر من هذا. 


(وَمِنْ نَم) أي من أجل أن العرض والعرضي متحدان بالذات» 
والمبادئ أعراض والمشتقات عرضيات (قَالَ [هَذَا]”") المحقق: (الْمُمْتَقٌ لا 
يَذْلَ عَلَى التَّلبَةِ!')): وإلا لكان مغايرا للعرضء وإنما يدل التزاماء (وَلَا عَلَى 


0 <7 3 


الْمَوْصُوني لا عامًا ولا خا خَامّاء ٠‏ بل مَعْنَاه هُوَ الْقَدْرُ النَاعتُ وَحْدَُ) » إذا أخذ لا 





)١(‏ ما بين [ ] ليس في اللمء وهو في بحر العلوم متنا. 
(1) كذا في السلم. والذي في بحر العلوم: #نسبة» بدون الألف واللام. 


"4 


سإ _ش بر اعوط سل لعل _) سس 


بغشرط شىء كان مدلولا للمشتق » وإذا أخذ بشرط لا كان مدلولا للمبدأء فليس 
معنى الأسود شيء له الواد؛ ولا ثوب له السواد» بل معناه ما يعبر عن 
بالفارسية ب«بسياه»» وإذا أخذ بشرط لا كان بعينه مدلول السوادء وهو ما يعبر 
عنه بالفارسية ب«بسياهي4» لكن لما كانت النسبة لازمة ظن أنها مدلول له. 


(هَذَا): أي اتحاد العرض والعرضي والمحل (هُوَ الْحَقّ0" . وَيُوْيدُهُ ما 
قَالَ) الشيخ أبو على (انِنُ سِبنَا) رئيس الصناعة: (وجُودُ الْأعْرَاضٍ فِي أَنْمْها 
مُوَ وُجُودُهَا لِمَحَالََّا). الأظهر أن غرض الشيخ أن وجود الأعراض وجود 
رابطي » لا أن وجودها وجود المحل» فالتأييد ليس في محله. 

قال في «الحاشية»: يرد عليه أنه يلزم أن يكون النقطة المشتركة بين 
الخطين موجودة بوجودين ؛ فإن وجودها بهذا الخط غير وجودها لذلك الخط» 
وقد عرفت معنى كلام الشيخ» فلا يرد عليه شيءء ثم قال: ويرد على الجمهور 
قيام عرض واحد بمحلين ؛ وغاية التفصي عن الفريقين أن بطلان التالي ممنوع 
على تقدير التداخل» فالنقطة الواحدة إنما تعرض الخطين من حيث اتحادهما 
في المبدأ والمنتهى» وتلك الحيثية مصححة» وإن لم يعلم كيفية تصحيحه. 

والحق في الجواب أن يقال: إن هناك نقطتين: أحدهما منتهى لخط» 
والآخر مبدأ لآخرء لكنهما تداخلاء ولا تتميزان عند الحسء وأما النقطة 
المفروضة في وسط خط واحد فلا وجود لهاء فلا قيام» فليس هناك نيام 
عرض واحد بمحلين. 

فإز قلت: فحينئذ يلزم انتزاع عرض واحد من محلين؟ 

قلت): ذلك باعتبارين» ولا مضايقة فيه, والله أعلم بالصواب. 





00 كذا في اللمء والذي في بحر العلوم: «التحقيق4 في مكان ١الحق6.‏ 


يفا 


سح عي لك 


( المَبْحَتْ الأول: الجِنْسٌ] 
(الأوّل: الجنشلء وَهْوَ كل فول على كَبِيرِينَ) موجودين أو معدومين » 
(مُخْتَلفينَ بِالحَمَائق) , احترز به عن النوع وفصله وخاصته؛ (نِي جَوَابِ اما 
هُو؛) ؛ احترز به عن البواقي ٠‏ (قَإِنْ كَانَ) الجنس (جَوَابَا عَنْ الْمَاهِيّةِ) التي هو 
جنس لهاء () [عَنْ]!' (جَمِيع الْمُمَارِكَاتِ فَقَرِيبٌ)؛ كالحيوان؛ (مَإِلَّا) يكن 
جوابا عن الماهية وعن جميع المشاركات» بل عنها وعن بعضها فقط 
(َبعِيدٌ) » كالجسم . 


0010 


(وَمَهُنَا مَبَاحِتُ , 

الْأوّل: أن «مَا مُوَه سُوَالٌ عَنْ تَمَاٍ [الْمَامِيّةَ]'"" المُخْتَصَّةِ إِن اقْنْصرَ فيه 
غلن أثن ]واجد ]0 مات ب بالتوع)» » إن كان ذلك الأمر جزئيا (أَْ) يجاب 
((ب]الْحدٌ النَّامّ): إن كان كلياء 9 أن «ما هو» سؤال (عَنْ تَمَامٍ الْمَاهِيةِ 


لْمُشْتَرَكَةٍ إِنْ جع في السؤال (بَيْنَ مو فحَاتٌ بالتوع. ٠‏ إِنْ كَانَتْ) تلك 
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الأمور (مُتَفْقَة الْحَِبِقَةِ : وَبالْجنْس إِنْ كانت ت مُخْتَلمَتَهَا 

)١(‏ ما بين [ ] ليس في السلمء وهو متن في بحر العلوم» ولا أظته متنا. 

)١(‏ كذا في السلمء وما بين [ ] ليس موجودا في بحر العلوم- ثم المراد بالماهية هنا الماهية 
الكلية المعراة عن الوجود المتشخصء لا ما يه الشيء هو هوء فلا يسأل ب(ما هوة عما 
تشخصه ووجوده عين ذاته؛ كالواجب» فلا يرد أن الواجب إذا سئل عنه باما هوه فم 
يجاب؟ إذ لا توع . أفاده العلامة محمد عبد الحي اللكهنوي في هامش شرح اليزدي. 

(؟) كذا في بحر العلوم؛ وما بين [ ] ليس في السلم. 

(؛) في السلم: «مختلفهاة: والمواب ما أثتهء وفي بحر العلوم: «مختلفة الحقيقةة. وقد 
تعرض لهذا البيان المتعلق بالؤال ب(ما هوة الطوسي في شرح الإشارات »108/١(‏ 
2 واليزدي في شرح التهذيب .)5١(‏ 


نذا 


0ش بع لووط سه لعن )سس 


و هَهْنَا)ء أي من أجل أن الجنس جواب ل١ما‏ هو» وتمام 1 


لفط | (بنترح)؛ أي يظهر (عَدَمْ إمْكَانٍ جِنْسيْنٍ في مَرْتبة واد لماجي وَاحِدَة). و| 





وفيه نظرء (م! [ولج: فلأن من الجائز أن يكون كليان بينهما عموم من 
وجه0 مجتمعين في ماهية واحدة» متفارقين في الماهيتين» ويكونان جنسين 
لهماء وكل منهما تمام مشترك بين تلك الماهية والأخرى التي توجد فيها. 

وأما ثانيا!: فلأن كون «ما هو» مؤالا عن تمام الماهية المشتركة اصطلاح, 
قلا يبنى عليه القواعد العلمية» والمشهور في الاستدلال”" أنه لو أمكن جنسان 
في مرتبة فإما أن يتقوم كل منهما بفصل» فيحصل من اجتماعه مع كل منهما 
ماهية» فصارا جنسين لماهيتين» أو يتقوم كل منهما بالآخرء قلا بد من تحصل 
كل منهما قبل تحصل الآخر؛ لأن الشيء متى لم يتحصل في نفه لم يحصل 
غيره»؛ وهو دور محال. ومن ههنا اتضح عدم إمكان جنسين بينهما عموم من 
وجهء فتأمل فيه ؛ فإن فيه كلاما ظاهرا. 

(النَانِي): اختلفوا في كيفية تركيب الماهية من الجنس والفصل» فقال 
بعضهم: إنه بانضمام الفصل إلى الجنس » وهما موجودان بوجودين» وهو 
سخيف ؛ لأنهما من الأجزاء المحمولة. ٠‏ وقال بعضهم: : لا تركيب أصلا حقيقة؛ 
إنما الموجود أنواع بسائط» فالأجناس والفصول منتزعة منهاء كالعرضيات؛ 
إنما الفرق بالانتزاع أولا وبالذات وثانيا وبالعرضء ومختار الشيخ الرئيس 
وغيره من المحققين أنه باتحاد الجنس 0 وصيرورتهما شيئا 0 
واختاره المصنف وقال: (وَحَودُ الجنس هوّ) بعينه (وُجُودُ التوع ذخنا" 


)١(‏ انظر لذلك مثلا لوامع الأسرار للقطب الرازي: 7» تديد القواعد للإصفهاني: للحلا 
)١(‏ في شرح بحر العلوم وضع «ذهنا» شرحاء والصواب أنه متن كما في السلم. 
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َخَارِجاء فْهُوَ مَحْمُول عَلَيِْ فِيهمًا)؛ لا كما ظن أصحاب الانضمام. 


(وَمَنقا ذَلِكَ أن الجنس) ماهية متزلزلة » (لَبْسَ لَهُ تخصيلٌ”" قَبْلَ بل التّوع, 
وإِنْ كَانَتْ قَبليةَ لا بالرّمَانِ) ‏ ؛ فلا بد من محصل يحصلهء رافعا تزلزله» ومتحدا 
معهء فيصير نوعا محصلاء وقد 0 تفصيله ؛ ؛ (قَإنَ اللّونَ - مكلا - إِذًا 
أحطَرنَاُ بالبَالٍ قلا يَف َع يتحصّل!") نَيْءِ مُتَقرّرِ ِالْفغلٍ) ؛ لترلزله في الوه 

ين أنه بين قابض البصر أو مفرقة» فكيف تقنعء (ل يَطبُ في من مَعْتَى اللّوْنِ 
زِيَادَةا")0 بأن يصير اللون محصلا معها؛ (حَنَّى بَعقرَرَا'') اللون | بتَقرُرِة]*) 
ويرتفع تزلزله (بِالفغْلِ) . 

وبرهان تحقق هذه الماهيات أن العقل إذا لاحظها من حيث هي وجد 
نسبة التقرر واللاتقرر إليها متساوية؛ والجاعل جوادء فلا بد أن يفيض عليها 
الرجودء وإذ الوجود من غير الاتحاد ممتنع عليهاء فلا جرم اتحدت مع 
الفصل ‏ وهذا لا يسكت المناظر» بل لا يكاد يتم. 

قال أنصار التركيب الانضمامي: إن اتحاد الاثنين باطل؛ لأنهما بعد 
الاتحاد إن كانا موجودين فهما متمايزان» فلا اتحادء وإن كانا معدومين أو 
أحدهما موجود والآخر معدومء فلا اتحاد أيضاء وأجيب أنهما موجودان 
بوجود واحدء فالامتياز ممنوع. 


فإ قلت: الوجود يتعدد بتعدد المضاف إليه؟ 





٠ كذا في السلم» والذي في شرح بحر العلوم: اتحصل» بدل اتحصيل؟‎ )١( 

0ن كذا في السلم» والذي في شرح بحر العلوم (0/8: #فلا يقع...» 

0( كذا في اللم؛ والذي في شرح بحر العلوم (78): «بل يطلب في اللون زيادة معنى». 
)00( كذا في السلم والذي في شرح بحر العلوم (078: ١فيتقرر»‏ . 

(5) ما بين [ ] ليس في السلم؛ وهو في شرح بحر العلوم (4؟) مثنا. 
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بنجب امومع سل لعل )سس 


قلت): الورجود عرض لهماء وهما صارا واحداء ومن ههنا بطل مذعي 
بعض أصحاب التركيب الاتحادي: أن الوجود عرض للاثئين » هذاء والله أعلم 
بالصواب. 

وأا َيِه التو قيس يطلب بها تَحصِبل مَغْتَها)؛ لعدم تزلزلها في 
قوامهاء (بَلْ [إِنّمَا بَطْلْبُ]'"" تخصِيل'" الْإِمَارَةِ)؛ لإيهامهاء ويتحصل باعتبار 
وجوده الخاص » من غير زيادة أمرء خخارجا كان أو داخلا. 

وابعلم: أن في الجنس إبهامين: إبهام الحقيقة» وإبهام الهذية» وبالنظر 
إلى الإبهام الأول يحتاج إلى الفقصل ويتحد معه ليتحصل نوعا متحصلاء 
وبالنظر إلى الإبهام الثاني لا يحتاج إلا إلى الفاعل المشخص. 

وأما في النوع فإيهام الهذية فقطء فلهذا لا يحتاج إلى أمر مقوم إلا إلى 
الفاعل ليوجده وليشخصهء وسيجيئ إن شاء الله تعالى تفصيل هذا المقام. 

(الَّلِتُ): اختلف أصحاب التركيب الاتحادي؛ فذهب جمع إلى أنه لا 
يجامع الخارجي » وهو مختار السيد المحقق» فما هو مؤلف من مادة وصورة 
يمتنع أن يكون له جنس وفصل» وجمع إلى أنه ملازم له» وهو مختار أكثر 
المتأخرين؛ واستدلوا تارة بأن جزء الشيء لا يختلف ذهنا وخارجاء وهله 
شبهة نشأت عن اشتراك الاسمء وتارة بأن الجنس والفصل لا بد لهما من 
مبدئين ينتزع منهما؛ لامتناع انتزاع الكثرة عن الواحد» وجوابه البسيط قد ينتز 

وذهب جمع إلى أنه يجتمع من غير تلازم» إليه ذهب الشيخ؛ يد 
)١(‏ ما بين [ ] في شرح بحر العلوم (074): وليس في السلم. 
)١(‏ كذا في السلمء والذي في شرح بحر العلوم (98): لاتحصل6. 


احنا 


02 سي لشت 


مرح في إلهيات «الشفاء» في مواضع غير عديدة: أن الألوان بسائط خارجاء 
مركبات ذهنا من الأجناس والفصول,» وبمثله قال في الهيولى. 

وعلى هذين المذهبين لا بد من بيان الفرق بين المادة والصورة؛ وبين 
الجنس والفصل » فأراد المصنف أن يشير إليه فقال: (مَا الْفَرْقُ بَئِنَ الجنس 
وَالْمَادَة ؛ إن قال للجدم مكل - إِنَه جنسٌ للإنتانٍ, تَهُوَ يخنول 
[عَليه|*'') ؛ لكونه من الأجزاء المحمولة؛ (وَأَبَهُ مَادَهٌ لَه فَهُوَ مُتَحِبلُ الحَفل 
عَلَيْهِ) ؛ لكونه جزء خارجيا؟ 

(تَنقُول: الْجمْ الْمَأَحُودُ بشَرْطِ عَدَم الريَادَِ)؛ بآن تكون داخلة ومتحدة 
معه (مَادَةُ) بالقياس إلى المركب» وجزء وعلة له» وإن كان نوعا بالقياس إلى 
ما تحته من الأفرادء (وَالْمَأْحُودُ ِعَرْطٍ الرَّيَادَ)» بأن يكون داخلة فيه متحدة 
معه (نَوْعٌ وَالْمَأْحُودُ لا بِتَرْطٍ شَيْء) من الزيادة وعدمهاء (بَلُ كَبِفَ [مَا] 
كَاذَ). متحدا معها أو لاء (وَلَوْ) كان في نفس الأمر (مَعَ آلف مَغئ مُقَوٌمٍ 
تايل في خملة تخطل اتنثا متزلزلة بين أن يكون معنى آخر (جِنْس. نهو 
مَحهُولَ بَعْدٌ لا يُذْرَى أن عَلَى أي صورَة) من العناصر والأفلاك, (وَمْتمول 
عَلَى كل مُجْتمِع من ماد و0 وَاحِدَةٌ كَانَثْ 0 ألما [د] هَذَا) السحرين 
كون شيء حجنسا باعتيار ومادة باعتبار (عَامٌ فِيمًا دَانهُ [من]0 مُرَكَبَةِ) في 
الخارج كالجسم » )2 [فب]ما" د ذَانّهُ انّهُ بَسِيطةٌ) فيه » كاللون» لكن يكون مادته 
عقلية على ما صرح به الشيخ الرئيس ؛ لا كما ظن أصحاب التلازم» من أن 





)١(‏ ما بين [ ] ليس في شرح بحر العلوم (74): وهو في اللم. 

(1) في شرح بحر العلوم (74): #من المادة والصورة6؛ والمنبت من السلم. 
00 مابين [ ] في شرح بحر العلوم (079)» وليس في اللم. 

(1) ما بين [ ] في شرح بحر العلوم (74)؛ وليس في اللم. 


اام 3 


:مسح يتياه تطبر 


البسيط في الخارج بسيط عقلا» فمن فهم من هذه العبارة التلازم فقد غفل. 
2 2 مسية 5 

(لكِنْ في الْمُرَكَبٍ تَحْصِيلٌ مَغنى الْجنس [المنهِم] ير دقل ٠‏ ؤفي 
ابيط تنقيخ الما ووجداتها (متمرٌ وَمُفْكلٌ [جدا]”')؛ فإن الجس إن 
يحصل في المركب بإيهام المتعين الذي هو المادة» والمادة ا يحصل في 
البسيط يتعين المبهم الذي هو الجنس ٠‏ (َإنَ إبهَام90) المْتَعيّن و عيبن الميهم 
أَمْرٌ عَظِيمٌ) عسير عند العقل. 

(وَهَذَا هْوَ الْمَزْقُّ بَِنَ بْنَ المَصْلٍ وَالصّورَة) . فهذا إن أخذ بشرط عدم الزيادة 
فيه» واتحادها معه صورة للمركب» وعلة وجزء له مستحيل الحمل عليه؛ وإن 
كان نوعا بالنظر إلى أفراده؛ كالصورة الجسمية» وإن أخذ بشرط الزيادة ذ 

نو ع لحر بهو 
نوع» وإن أخذ لا بشرط شيء فهو الفصل المحمول على الجنسء» وعلى 
المجتمع من كل مادة وصورة. 

(وَمِنْ هَهُنَا نَسمَعْهُمْ يَقُولُونَ: [إِنَ]''' الجنس مَأْحُودٌ مِنّ اْمَادَّةه وَالفَْلْ 
[عأخوة] !© من الصُورَو). هد طهر بهذا أن الأجراء النغاريية نمية بلناك؛ 
مع الأجزاء الذهنية مغايرة لها بالاعتبارء فلا يرد ما قال ناصرو التفارق وجربا 
لو كان لشيء واحد أجزاء عقلية وخارجية لزم تعدد الحقائق لشيء واحد؛ 
وأيضا يسقط ما في «شرح المواقف»., من لزوم تعدد الحدود لشيء واحد) 
هذا تلخيص ما في «الحاشية»» ثم ههنا أبحاث» 
)١(‏ ها بين [ ] في شرح بحر العلوم (09)» وليس في اللم. 
(0) مابين [ ] في شرح بحر العلوم (64: وليس في السلم. 
ع في شرح بحر العلوم: الوإبهام..2. 


(4) ما بين [ ] في بحر العلوم ولس في اللم. 
(5) مابين [ ] في شرح بحر العلوم (75)؛ وليس في السلم. 
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فصل اكيت يشس_ )مد 


الأول ما أورده وحيد العصر فريد الدهر أبونا وأستاذنا نظام الملة 
والدين أفاض الله تعالى عليه أنوار رحمته؛ وأسكنه في مقام خلته: أنهم قالوا 
هيولى العناصر مخالف لهيولى الأفلاك بالماهية» مع اتفاق صورها في 
الماهية» فهيولى العناصر إن أخذت لا بشرط يكون جسا والصورة فصلا إن 
أخذت كذلك» فيلزم عموم الفصل من الجنس» وقد منعوا ذلك. 

الثائين أن الماهيات كما يختلف باختلاف الفصول كذلك يختلف 
باختللاف الاأجناس » وجنس العناصر مخالف لجنس الأفلاك ؛ لكونهما مأخوذين 
من مواد مختلفة الحقائق » فيلزم أن لا يكون الجسم حقيقة واحدة. 

الثالث: قد صرح الشيخ أن جنس الإنسان مأخوذ من بدنه» وفصله من 
نفهء وقد قالوا: النفس تبقى بعد خراب البدن» فيلزم بقاء الفصل يدون 
الجنس » فتأمل فيه . 

الرزيم: قال الشيخ: النفس الناطقة مركبة عقلاء بسيطة خارجاء وهي في 
مرتبة لاا بشغرط شيء فصل » فيلزم تركب الفصل » وهو خلاف ما تقرر عندهم » 
والإشكالان الأخيران إنما نشآ من القول باجتماع التركيين في الإنان» 
والأول من القول بالاجتماع في الجسم» فلو انكسر سقطت من البين» هذاء 
والله أعلم بالصواب . 

(الوَابع َانُوا إِنَّ الكُلَنَ جنْسُ) الكليات (الْحَمَةٍء [ذَ]جُوَ أعَمْ وَأخص 
ممنّ الجئس معا(') ؛ لكونه فردا لهء فيلزم كون شيء واحد أعم وأخص. 


(وَحَلَهُ: أن كك ) جنر ِاغْيِبَارٍ الذاث) » أي مصداق حمل الكلي نفس 





)١(‏ المتن هكذا في السلم؛ وفي شرح بحر العلوم وضع المتن هكذا: «(فهو أعم من الجن 


وأخص منه) لكونه فردا لهء فيلزم كون شيء واحد أعم وأخص (معا)» ٠‏ 
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سبي 1 


ذات الجنس ؛ لكونه ذاتيا له» (وَجِْسِبة الكلَيّ ِاغْتَبَارِ الْعَرَض) » أي باعتبار 
عروض حصة منه لهء (وَاهيَارُ الذَاتٍ غَيْرٌُ امتَِارٍ الْعَرَضٍ)ء فالأعمية 
والأخصية باعتبارين» فلا خلف» (وَبِتَقَاوْتِ الاغتبَارَاتِ!' يَتَفَاوَتُ 6 
وَمِنْ هُنَا)ء أي من أجل أن بتفاوت الاعتبارات يتفاوت الأحكام (تَبْيّنَ جَوَانُ 
ما قبل: إِنَّ الْكُلَنَ هد لتَفيِه8") جك شرو الا رار 

مغاير لما هو فرد لهء (فَهُوَ غَيْرهُ), فيكون مصلوبا عنه بالحمل الأولى؛ () 
الحال [أَنَ]" (سَلْبٍ الشَّيْءِ ع تف شال 

وجه الدفع أن الكلي عينه باعتبار نفسه» وفرده باعتبار عروض ميدأ له, 
فلا محذور. (نَمَمْ بَلْرمُ كَوْنّ حَقِمَةٍ النّيْءِ ْنا لَهُ وَخَارِجًا عَنْه لَكِنْ لما كن 
بِاغتَارَْنِ) كما عرفت (قَلَا مَحْدُورَ. وَمِنْ ثَمَّ قِبلَ: لَوْلَا الاعتبارَاتُ لَطكِ 
الْحِكْمَةُ . 

الْخَامِسٌ: قِيلّ): الجنس (إِنْ كَانَّ مَوْجُودًا كَهُوَ مُتشسَخْصْ) ؛ لأن الوجود 
بدون التشخص غير معقول» (فَكَبِفَ مَفُولِيتهُ عَلَى كَثِيرِينَ » َِلَّا) يكن موجودا 
(كَبِفَ يَكُونُ مُقَوٌما للْجْرْئِاتِ الْمَوْجُودَةِ) ؛ لأن مقوم الموجود موجود؟. 

(وَحَلْهُ): إن أريد في الشق الأول (أَنّ ١كُلَّ‏ مَوْجُودٍ مَمْرُوِضٌ 
لتَشَخْصِ») ‏ فذلك (مُسَلَمْ): لكن لا نسلم عدم المقولية على كثيرين' 
(وَدَلِكَ دلي النَقسِيم وَالِامْيِرَاك) ؛ فإنه إذا قطع النظر عن العارض بق 
(1) كذا في بحر العلوم؛ والذي في السلم: «الاعتبار». 
(؟) كذا في بحر العلوم؛ والذي في السلم: امن نفه». 
(©) ما بين [ ] ليس في السلم؛ وهو متن في بحر العلومء ولا أظنه متناء بل لما ذثر 


«الحال6 في الشرح احتاج إلى «أن»» فهو إذن تتمة الشرح. 
(؛) كذا في اللمء والذي في بحر العلوم: «بل ذلك6. 
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8 مد وم ده 


المعروض مشتركا» وإن أريد أن التشخص عيئه أو جرعه فممنوع , كيف 
وَدْحُول النمَخْصٍ في كل مَوْجُودٍ مَمْنُوع)؛ بل هو أمر عدمي» ينتزع من 
الماهية المتشخصة بنفسها في مراتب الوجود. 


الْمَبْحَتُ الثّانِي: انوع ] 

الكلي (الثّائي: التَّوْعٌّء وَهُوَ: الْمَقُولُ). المراد باللام الكلي (عَلَى) 
الكثبرة (اْمُتَقَةِ بالْحَقِيقَة!'22 في جَوَابٍ «مَا هُوَ), وَكُلُ حَقِيقَة" بِالنسبَةٍ إلى 
حِصَصِها نَوْمّ [حَقِقٌِ]7")» إن كان المراد منه ما هو المشتهر بين المتأخرين 
من الكلي مع التقييد بأن يكون داخلا والقيد خارجاء فنوعية الحقيقة بالنسبة 
إلبه غير ظاهرء كيف وحينئذ صار الحقيقة جزء لكونها عبارة عنها وعن غيرها 
الذي هو التقييد» وإن كان المراد الفرد الاعتباري الذي يحصله العقل بالتقييد 
في اللحاظ » فالنوعية صحيحة قطعاء والله أعلم بالصواب. 

(وََدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاهِيّهَ الْمَقُولٍ عَلَيهَا وَعَلَى غَيْرهَا الْجنسشٌ. في جَوَابٍ 
هما هو قَوْلَا أَوَّليِ), خرج افع 1 اول الْحَقبق وَالنَاني 





)١(‏ في اللم: (المتفق الحقائق4» والمعيت من بحر العلوم: «المتفقة بالحقيقة»» ويْصَححُْحَه 
قوله المابق (الكثيرة». 

0( كذا في اللم؛ والذي في بحر العلوم: #كلي؛ بدل «حقيقة4) والصواب ما في السلم نظرا 
إلى إرجاع ضمير المؤنث فيما يعد. 

(5) ما بين [ ] ليس في السلم؛ وهو في بحر العلوم متناء 

0( كالمصري مثلا ؛ «فإنه كلي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هوء حتى إذا سئل 
عن التركي والفرس بما هما كان الجواب الحيوان» لكن قول الجنس على الصنف ليس 
باولي , بل بواسطة حمل النوع عليه». شرح القطب الرازي على الشمسية: -.557/١‏ 
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سه كت 


لاني َتنا 0 1 وَجْهِ) ؛ لتصادقهما ني الأو المركبة » وتفارق 
الأجناس 00 


(وَقِيلَ): بينهما عموم وخصوص (مُطْلَقَا) هذا ما عليه القدماء. قال فى 


 -‏ ثم إضافة قيد (قولا أوليا» مما صنعه صاحب الشمسية (١/718)؛‏ وشارحه القش 
(717/1)» ولكن اليد في حواشيه فال: «هذا القيد ‏ أي قيد «قولا أولياه - وإن أخرج 
المنف عن الحد أخرج النوع عنه أيضا بالقياس إلى الأجناس البعيدة فيلزم أن لا يكون 
الإنان نوعا للجم النامي ولا للجسم ولا للجوهر؛. مع أنه يسمى نوع الأنواع ؛ لكرنه 
نوعا لكل واحد من الأنواع التي فوقه» وأيضا النوع لما كان مضايفا للجنس فإذا اعتبر في 
النوع القول الأولي فلا بد من اعتباره ف في الجنس أيضاء وإلا لم يكن مضايفا له. فيلزم أن 
لا تكون الأجناس البعيدة أجناسا للماهية التي هي بعيدة بالقياس إليهاء فالأولى أن برك 
قيد الأولية, ويُخْرَجٍ الصنف بقيد آخرء ويقال: النوع الإضافي كلي مقول في جواب ما 
هوء يقال عليه وعلى غيره الججس في جواب ما هوةء ووافقه الدواني في شرح التهذبب 
(1/15). بينما قال الشارح في منهيته (84) موجها لصنيع المصدف: «قوله (خرج به 
الصنف) هذا مبني على أنه أريد بالماهية الأمر المعقول» وخرج به الشخص» لأنه غير 
معقول, بل إنما يحصل علمه بالحواس» وأما المنف فلكونه كليا أمر معقول» فيدخل في 
الماهية » فيخرج بقيد الأولية؛ فإن المحمول عليه بالذات النوع» والجنس محمول 
بالواسطة ؛ واعترض على إخراج الشخص يأن الشخص أيضا قد يصير معقرلا كالأشخاص 
المجردة» لكن هذا غير ضار ؛ فإنه بعد تسليم أن المعقول منه شخص يخرج بقيد الأولية. 
وأما إن أريد بالماهية المقول في جواب ما هو فلا يدخل في الماهية الشخص والصنفا» 


فلا حاجة إلى قيد زائدة. وأما قوله أنه أريد بالماهية الأمر المعقول» أي الأمر الكلي» 
حيث أهمل 


كما صرح به الدوائي في شرح التهذيب (1١/ب»‏ 6)ء وتعه اليزدي - ا 
كما أنادء 


السعد في التهذيب قيد الأولية - فلأن «الماهية تدل التزاما على الكلية؛؛ 
الدواني ٠‏ لقد أجاد وأفاد وأوجز المحفق اليزدي في شرح اتهذيب في هذا المقا؟' 


فراجعه إن شثت بتريكث٠‏ 
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0 سر وميد سس )8م 
والحاشية»: الأول هو الحق من وجهء يعني نظرا إلى مفهرمها في بادئ الرأي» 
وأما النظر الدقيق فيقنضي الإطلاق؛ فإن كل حادث ولو ذاتيا فهو مسبوق 
بمادة بالضرورة الوجدانية» والجنس والمادة متحدان بالذات » على ما عرفت. 
وله حظ من الجسمية التي هي مادتها وجنسها. 

ولا يرد العقول العشرة؛ فإنا لا نسلم كونها أنواعا محصلة؛ بل مراتب 
عقلية ومباد كلية» وإن كانت موجودة فتوسطها في آثار الفيضش كتوسط 
الأجناس المتوسطة. وأما النقطة فعلى تقدير وجودها أنها بسيطة خارجاء» وأما 
ذهنا فممنوع » كيف والبساطة مطلقا من صفات الله تعالى » فتديرء اه. 

ولا يخفى ما فيه من الاختلال. [ما (ولج: فلأن مسبوقية كل حادث 
بالمادة لو ملمت فإنما يسلم في الحادث الزماني» كما هو رأيهم؛ لا مطلقاء 
كيف وهو خلاف ما هم عليه؛ ودعوى الضرورة'' غير مسموعة. 

ولها ثانيا: فلأن ذلك يؤدي إلى التسلل المحال. وبيانه: أن المادة لا 
تكون واجبة بالذات. بل ممكنة» فيكون حادثة بالذات» ولا بد لها من مادة» 
وهي أيضا كذلك » وهكذا إلى ما لا يتناهى . 

ولها ثالكا: فلأن المادة المطلقة في تلك المسألة أعم من المادة المقومة ؛ 
فإنهم قالوا فيها: إن كان الحادث صورة فالمادة الهيولى» وإن كان عرضا 
فالمادة الموضوع » وإن كان نفسا فالمادة البدن» فقوله: الجنس والمادة متحدان 
غير سديد. 

وأها رزيم!: فلأن جنسية الجسم للنفس يوجب تركبها في الخارجء 


رو سوه 
)١(‏ *كما قال المصنف رَمَئئَهُ في قوله بالضرورة الوجدانية» (من بين سطور الأصل). 


دكن 


سه م ا م 


وكونها جسما في حد الذات لكون الكل جسماء ويلزم انعدامها بانعدام الج , 
ضرورة انتفاء الكل عند انتفاء الجزءء وكل ذلك خلاف التحقيق؛ وخلاق ى 
تقرر في مدارك الحكماء» فقوله: ولا يرد النفس الناطقة إلخ ليس بشيء. نعم, 
لو قال ههنا كما قال في النقطة لكان له وجهء ويرد عليه ما يجيئ فيه. 

ولما خاما: فلأن قوله: لا نسلم كونها أنواعا إلخ منع لمسألة عظيية 
متقررة عندهم. 

وأما مادما: فلأن المنع المرموز في قوله: وأما التقطة فعلى تقدير 
وجودها منع لما هو متقرر في مدارك المشائين. 

ولما مإبما: فلأن النقطة كانت مثالا للنوع البسيط في كلام القوم؛ فمنع 
بساطتها غير مضر؛ فإن لنا أن نبدل بالوجود. هذاء والعلم الحق عند علام 
الغيوب. 

(وَهُوَ)؛ أي النوع (كَالجنس. إِمّا مُْرَدْ)ء بأن لا يكون فوقه وتحته نو 
وجنس (أَوْ مُرَنّبّ)» وهو ضده» فيكون انوا وَاتجاسن مرج (وأخص الكل 
التَافِلُ) نوعا كان أو جساء (وَأَعَمُّ الْكُلّ العَالي) » نوعا كان أو جنساء 
(وَالْأَعَمُ) من البعض ( أو الْأَخَضٌّ) من البعض «الْمُتِوَسّدُ)2'0, جنا كان أر 
نوعا؛ كد الْجنِيّة بِاغْتبَارٍ الْعُمُوم) ؛ فإن الأعم المقول عليها وعلى حقيقة 


(1) المتن هكذا في بحر العلوم: والذي في السلم: «رَالأَحَصٌُ الأَعَعْ المتوَسّطُه- ثم ثم التعرض 
للمتوسطات بين الطرفين ليس مما يلزم المنطقي بيانه» بل إنما بيجب عليه أن بعلم 
ههنا جنت غالبا وترعا سافلا وأعياء متوسطة تعن اجناين لما حرنها وانواع متها 
لكل واحد منها في مرتبته خواص . راجع الإشارات والتنبيهات لابن مينا؛ دوك 

)١(‏ في بحر العلوم: «ولأن»؛ والصواب ما أثبته من السلم. 
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دز 
0 مدوعد )هه 


أخرى يكون جنساء (وَالنَوعِية بِاغْتَبَارِ الْخُصُوص) ؛ فإن الأخص المقول عليه 
وعلى غيره الجنس يكون نوعا. 

(يسمّى النَوعٌ َال تَوْعَ ع الأنواع , وَالْجِنْسُ مالي جنْس الْأَجْنَاسٍ) » 
ويسمى مقوما له أيضاء له وك شور عرقي 


1 المَبْحَثُ الثَّالِتُ: الفَصلُ] 


الكلي (النَالِتُ: الْمَصْل2 وَهُوَ: الْمَقُول) » أي كلي قيل وحمل (في 
جَوَابِ َي شَيْءِ هُوَ في جَوْهَرِهه), و«أي شي» وإن كان طالبا لمطلق المميز 
بحسب اللغة» لكن الاصطلاح وقع على مميز لا يكون مقولا في جواب «اما 
هوةء فخرج الحد والجنس”" », (وَمَا لا جنْس لَهُ كَالْوْجُودِ لا مَصْلَ [0"), 
وإلا لكان الجزءان فصلين» فيكونان متحصلين؛ فلا يمكن الاتحاد بينهماء 
فتأمل فيه . 


قال في «الحاشية»: الوجود لا جنس له» وإلا فإما أن يتصف بالوجودء 





)١(‏ هذا جواب القطب الرازي على [شكال الفخر الرازي القائل بأن تعريف الفصل ليس 
مانعا؛ لصدقه على الحد والجنس» وللطرسي جواب آخر عنهء يصفه الملا اليزدي في 
شرح التهذيب (77) بأنه «أدق وأتقن»» حاصله: أن السؤال عن الفصل لا يكون إلا يعد 
العلم بأن للشىء جنا بناء على أن ما لا جنى له لا فصل له وإذا علم الشيء بالجنس 
يطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الس »ء فلا يكون الجواب إلا الفصل» فكلمة 
«شيم2 في التعريف كناية عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن المشاركات 
في ذلك الجنس». وحيئئذ يندقع الإشكال بحذائيره. كذا قال اليزدي» إلا أن بعض 
محشيه نظر في هذا الجواب أيضاء راجع شرح اليزيدي مع الهامش ٠‏ 

كذا في السلم. والذي في بحر العلوم: دلا فصل له كالوجود». 


حاجنا 


(00) 


له ار 


وكرور لكل مه الجر لزيا كرد كلك اللجزه ا ضفة لقي وير وى 
صفة لسائر الأجزاء؛ فلا يكون العارض بتمامه عارضاء أو بالعدم. فار 
مر 

وأوردٌ عليه أمور» منها ما في «الحواشي القديمة»: أنه إن أراد أنه بجى 
أن يكون أجزاء العارض بأسرها عارضة لمعروض ذلك العارض فينقض 
بالكثرة ؛ فإنها عارضة للمجموع؛ مع أن الوحدة التي هي جزء لها لبت 
عارضة له بتمامه؛ بل لجزئه؛ وإن أراد أنه يجب أن يكون أجزاء العارض 
عارضة» أما للمعروض أو جزئه فلأحد أن يلتزم كون الوجود عارضا لجزنه, 
وجزئه لجزئه وجزء جزئه لجزء جزئه » فتأمل ؛ فإن فيه مجالا للتفكر. 

ويمكن أن يجاب - بناء على التلازم ‏ بأن الأجزاء العقلية يجب أن 
يحاذيه الأجزاء الخارجية» فلو كان الوجود مركبا فأجزاءه تكون موجودة 
مميزة » وإذ بطل غير المتناهي فلا بد من جزء واحد يعرض الوجود له فإما 
بالكلية فيلزم عروض الشيء لنفسه أو بعضهء فلا يكون العارض بتمابه 
عارضا» وفي هذا الدليل دقائق. 

والحق أنه إن أريد بساطة الوجود المصدري الديهي التصور فغنية عن 
البيان» وإن أريد بساطة الحقيقي فمشكل جداء إلا إذا ثبت اشتراكه؛ فح 
يتم هذا الدليل» والله أعلم بالصواب. 

وإذا بت أن ما لا جنس له لا قصل لهء فكل ما له فصل له جثين, و 
فصل مميز عن المشاركات الجسية؛ (وإنْ مي [المَاهِية]) عن ثدارة 





)١(‏ مابين [ ] لس في السلم؛ وهو في بحر العلوم متناء 
زفق كذا في الملمء والذي في بحر العلوم: (مشاركات». 


انا 


جه( سر سدس )© 
الجنس الْقَرِيب فَقَرِيبٌ) » كالناطق للإنسان» (أَوْ) مميز عن مشاركات الجنس 
(البعبد فَبَعِيدٌ) » كالحساس للإنسان» وكل فصل بعيد لماهية فهو قريب لجنس 
من أجناسه» ([3] له" نِسْبَةٌ إلى النّع بالنَقوٍ) والدخول فيه. (مَيسَمَى 

قو وَكُلُ مُمَوّم لنمَالي) ‏ نوعا كان أو جنسا ([كَهُوَ]*" مُقََمٌ لِسَافِلِ) ؛ لأن 
جزء الجزء جزءء (وَلَا عَكْسَ [كُر]!"): أي ليس كل مقوم للسافل مقوما 
للعالي ؛ إذ ربما يكون مقسما له 01 (إلى الْجنْس بِالتَقسِيِمٍ) إلى 
النوعين ) (تيِسَتَى مُقَسَمَاء وَكُل مه مُقسْم لِنشَافِلٍ مُقَسَمْ لنعَالي) ؛ إذ مقسم 
الأخص مقسم الأعم (وَلَا عَكْسَ . 

َال الْحُكَمَاءُ: الجنسشس ند م مُبهمْ) : متزازل بين أن يكون هذه الحقيقة أو 
تلك (لَا يَتحَصَّلُ إلا بالمَصْلِ) » ولهذا يتحد معه» (َهُوَ علَهٌ) تامة ([لَهُ]!*©)؛ 
أي لتحصله؛ فلا يرد أنهما متحدان» فكيف العلية؟ وفيه ما فيه. 

قال بعض الأجلة من المتأخرين: إنهما متغايران حال كونهما مادة 
وصورة» فالعلية صحيحة. هذا مع التوقف على التلازم لا يفيد إلا علية 
ناقصة» فلا يصح بعض التفريعات الآتية . 


(نلا يَعُونُ قضْلُ الجنس جنا لنْقَصْل'), بأن يتركب ماهية من 





(1) ما بين [ ] ليس في السلم؛ وهو في بحر العلوم ٠‏ 

)١(‏ ما بين [ ] ليس في السلمء وهو في بحر العلوم. 

(6) مابين [ ] ليس في السلم؛ وهو في بحر العلوم٠‏ 

(4) مابين [ ] ليس في السلمء وهو في بحر العلوم. ١‏ 0 

() ما بين [ ] برف الى وعرافي يعر العلوم: لطن هذا التيجث في تر الوا 
5/5 37 وما يعلهماء 1 ١‏ نشل شرح المواقف: #/لالا» 

)00 هذه مائل أربعة فرعوها على القول بعلية الفصل للجدس ٠‏ انقلر جرح 


ونا 


سس ابعر لعل عل سل الوم )سس 


5 . . حسا رايا كا و / « 
جزئين بينهما عموم من وجهء قيكون كل منهما 7 مشتركا فيها وفي ماهية 
أخرى » وفصلا مميزا لها بالنسبة إلى ماهية لاا يوجد فيهاء وإلا لزم الدور؛ وير 
تقدم ما فيه. 

قال بعض الأجلة: قد تقرر أن الجنس عرض عام للفصل» فإذا كان 
فصل الجنس جنسا للفصل يلزم أن يكون كل منهما عرضا عاما للآخر وهر 
ظاهر الفسادء ولا يخفى ما فيه؛ فإن الكليين الذين بينهما عموم وخصوص من 
وجه كل منهما عرض عام للآخرء فلا فساد فيه؛ ولعل لكلامه وجها لست 
أحصله . 
(وَلَا بَكُونُ لِنَيْءِ وَاجِدٍ َضْلَانِ قَرِيبَانِا'')» واإلا يلزم توارد العلل 
المستقلة على معلول واحدء وإن كان في إعطاء التحصل » وربما يقرر بأنه إن 
كفى كل منهما في تحصله نوعاء فيلزم الاستغناء عن الذاتي » وإلا فيكون 
مجموعهما فصلا واحداء وهذا إنما يتم لو كان الفصل عبارة عن المميز التام؛ 
وإلا فلا يخفى ما فيه. 
(وَلَا بُقَوَمُ) الفصل (إِلّا َوْعا وَاجدَا("')» إذا لم يكن اعتبارياء وإلا لكاذ 
الشيء علة لأمرين» وهما جنساه؛ (وَلَا يُقَارِن0" إِلّا جنا وَاحِدَا) فيحصله 
وانظر للخلاف بين المناطقة والأصولبين في فكرة العلية قبولا ورفضا وما يترتب عابه من 
الآثار مناهج البحث عند مفكري الإسلام» د/ على سامي النشار: 21١4 - 1١097‏ لثل 
ببحث مهم جدا. 
)١(‏ انظر شرح المواقف: 08/9. 
(1) انظر شرح المواقف: 40/7م. 
(0) أي الفصل القريب؛ وقال صاحب المواقف: (وكل ذلك) أي جميع ما ذكر من الفروع ([ضع 
ظاهر) ؛ لابتنائه على أن الفصل علة للجنس في الخارج. انظر شرح الموافف: 41/5: 


5548 


لوي 3 ا 


نوعا حقيقيا غير أعتباري لما مر. 


(وََصْلُ الْجَوْمَرٍ جَومرٌ) ء وإلا لكان المعلول أقوى من العلة» والعرض 
بهم تختاع فيد 1 إلى الغيرء فكيف يكون مقوماء (خِلَاا لِلْإشْرَاقيّةِ). 


[.علم: أنهم قالوا: الصور النوعية للجواهر أعراض» وقد تقدم أن الصور 
تكون فصولا » فيلزمهم القول بعرضية الفصل» ولذا نسب إليهمء وإلا فهم لم 
بصرحوا بذلك. 

ثم اعلم: أن الحق مع الإشراقية؛ فإن مواد المركبات العنصرية غير 
محتاجة إلى صورهاء كيف ومحال صورها ليست إلا العناصر الأربعة الباقية 
الصور الموجودة بدونهاء والحال لا يكون جوهرا إلا إذا احتاج المحل إليه 
ولم يقولوا بعلية الفصل للجنس ؛ حتى يلزم كونها أضعف منه» بل قالوا للجزء 
الأخص فصلا ء والأعم جنساء سواء كان الأخص مقوما له أو مقوما منه. 

والمشاؤون قالوا: إذا كان الأعم مقوما للأخص لا يلتثم منهما ماهية 
حقيقية» وذلك مما لا دليل عليهء هذاء والله أعلم بالصواب- 

(وَمَهُنَا ثَك ]0 م وَجْهَيْنِ ‏ الْأوّل: ما أَوْرَدَهُ في (الشقاوف 
رَهُوَ أن كَُّ قصل مَعْنىَ من الْمَعغَاني » َم َعَم الْمَحْمُو لات أو تختة وَالْأَوّل 
بَاخِلْ), وإلا فلا يكون مميزاء وأيضا لا أعم من الشيء والموجود» فتعين 
الثاني» (نَهُوَ مُْمَصِلٌ) ممتاز (عَنِ الْمُمَارِكَاتِ) في ذلك العام (بِمَصْلِ) آخر؛ 
لأن الانفصال لا يكون إلا بما يكون مميزاء وهكذا الكلام فيه» (كَإِذَنَ ِكل 
صَلٍ قَضْلٌُ وَيَتَسََْلُ), فيلزم تركيب الماهية من أمور غير متناهية؛ 
ب الي وال ور دون 

54 


0 
وو تسكن 


لازم بين التركيين ظاهر؛ لجريان البراهين, ران 


دليل عليهاء وريما يستدل بأنه لو جاز تركيب ماهية 


على تقدير نفيه فلم يدل د 
1 م غير متناهية لاستحال إدراكها: والتالي باطل » ولا يخقى ما فيه؛ فإن 
إن أراد استحالة الإدراك بالكته بجميع أجزائه تفصيلا » فبطلان التالي ممنوع, 
وإلا فالملازمة ممنوعة قطعا. 

وح |آ]" لا 2 الْفِصَالٌ كل مَفهُومٍ) ع التخارعات في الأعم 
(بالفَضْل, وَإِنّمَا بَجِبُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَام ممََما له [وَذا ممنوع ؛ قإن الل 
ببط]"). 

فإزنقلت: أليس الفصول مندرجة تحت مقولة من العشرة» والمفولة 
ذاتي لما تحته ؟ 

قلت): ليس يجب كون كل مقولة ذاتية لجميع ما يصدق هي عليه؛ 
وإنما هي ذاتية لأنواع وأجناس مركبة تحته. نعم» يجب أن يكون الممكنات 
يصدق عليه شيء من المقولات» ولو صدقا عرضياء والله أعلم بالصواب٠‏ 

(وَالنَّاني: مَا سَنَحَ لي » وَهُوَ أن الكلَيَ كَمَا يَضْدُقُ عَلَى وَاحِدٍ بِنْ أقْرَادٍ 
المحقن الدواني في «الحاثية القديمة», (تَمَجْمُوعٌ الإنَْانٍ وَالْفَرَسِ حَيوَانا؛ 
َلَهُ مَضْلَانٍ فَرِبَانِ) ؛ وهما الناطق والصاهل . 

(لا بقال): المقدمة الممهدة ياطلة؛ إ05©) (بَلْرَمُ صِدْقُ الْملةِ عَلو 
(1) ها بين [ ] ليس في بحر العلوم؛ وهو في السلم. 
(؟) ما بين [ ] ليس في السلم» وهو في بحر العلوم. 
زفر4 كذا في اللمء وفي بحر الملوم: (الكثير». 
220 حرف (إذه وضع في بحر العلوم متناء والغالب على ظني أنها من كلام الشارج* 


ل مر 


سر يي كت 


امول الْمْرَكَب ء لِنَُ مَْمُوع الْمَادبّةِ وَالصُوربّة''). ويصدق على كل منهما 
أنه علةء فيلزم الصدق على مجموعهماء (وَهُوَ مُحَالٌ؛ [وَدَلِكَ]9 لِأَنَّ 
الاسْتِحَالة). أي استحالة صدق العلة على المجموع (مَمْنُوعَةٌ؛ َه [[]90) 
جهتان: جهة الوحدة» وبهذه الجهة معلول» فهو (مَعْلُولٌ وَاحِدٌ). وجهة 
الكثرة» وبها علة» فهو (عِلَهٌ كَثيرَةٌ)(* » فاختلفا اعتبارا. 

ولما كان لمتوهم أن يتوهم أن كثرة العلة يستلزم كثرة المعلول قال: 
(وَكَثْرَهُ جهَاتٍ الْمَْلُولية) الحادئة من كثرة العلة (لا تكلم كثْرَة المع كة(»» 
حَتِبِقَة. لا يُقَالُ): المقدمة الممهدة باطلة» وإلا (فَمَجْمُوعٌ شَرِيكَيْ الْبَارِي 
َرِبك الَاِي) بحكم المقدمة الممهدة. (مبمْضُ ربك الَارِي مُرَكَبٌء وَكُلُ 
مُرَكَبٍ مُنْكِنٌ) ؛ لأن كل مركب محتاج؛ وكل محتاج ممكنء ([فَبْمْضُ شَرِيكِ 
البَاري مُمْكِنٌ])”" العياذ بالله؛ (مَعَ أَنْ كُلَّ كرك الْبَارِي مُمتيعٌ). 

أجاب الشارح المحقق بأن مناط الإمكان نفس التركيب» لا خصوص 
الجزئين » فيجوز أن يكون الخصوصية موجبة للامتناع ؛ فالإمكان والامتناع من 
جهتين. قال يعض الشراح: يمكن دفعه بضابطة وضعها بعض أجلة المتأخرين: 
أن كل ما هو لازم للطبيعة من حيث هي فهو لازم للفردء ثبوتا كان أو سلباء 
وكل ما هو للفرد من السلوب البسيطة فهو للطبيعة ؛ إذ لولاه لكان المسلوب ثابتا 





)١(‏ كنا في السلمء وانذي في بحر العلوم: لالمادة والصورةة. 
(1) مابين [ ] ليس في الملم؛ وهو في بحر العلوم٠‏ 
(؟) ما بين [ ] ليس في السلمء وهو متن في بحر العلوم؛ ولا أظنه متنا. 
0 في اللم (رعلة كثيرة» بالواوء والمثبت من بحر العلوم؛ وهو المنامب للشرح٠‏ 
(5) كذا في اللمء والذي في بحر العلوم: «المعلول» ٠‏ 
)١(‏ مابين [ ] ليس في السلمء وهو في بحر العلوم ٠‏ 
ا 


ا 


لهاء فكاذ ثابتا للفرد » فيلزم اجتماع اللب والمسلوب في شيء واحدء اه. 
ل 2 


فالإمكان كان لازما لسنخ التركيب يكون لخصوص الفرد أيضا ثابتاء 
فيلزم اجتماع الإمكان والامتناع في شيء واحد» والامتناع لما كان لخصوص 


العركيب كان لمطلقه أيضا ثابناء فيلزم اجتماع الإمكان والامتناع؛ اه. 


أن هذا بناء على بإئد؛ فإن أكثر لوازم الماهية ممتنعة 
لطبيعة أحد النقيضين » دون أفراده» 


ولا يخفى 
النوت للفزة آل ترى أن الوجوب ثايت 
وكذلك أكثر السلرب للفرد مع امتناعها للطبيعة ٠‏ 

فإن قلت: من الضروري أن ما هو ثابت للفرد ثابت للطبيعة؛ كما 
98 من المصنف» إن شاء الله تعالى» وإن لم يكن له عكسء والامتناع 
للفرد فيه» فيسري إلى الطبيعة» فيلزم اجتماعهما فيها؟ 

قلت: القدر الضروري والمسلم ثبوت العابت للأقراد للطبيعة» ولو 
بالعرضء فلا مضايقة في اجتماعهما لثبوت الامتناع بالعرض» والإمكان 
بالذات» والله أعلم. 

قوله: (لأَنّ) يتعلق بالنفي جواب (إنْكَانَ كُلَّ مُرَكَبٍ مَمْبُوعٌ)» بل المركب 
قسمان: مركب يكون تركيبه واقعياء ومركب اعتبر العقل تركيبه اختراعياء 
فالقسم الأول مفتفر في الوجود الواقعي إلى أجزائهء فيكون ممكتاء بخلاف 
الثاني ؛ فإن ما لزم افتقاره في الوجود الفرضي اختراعا. 
ش (ِنّ فار" اللجيماع» إلى الأجزاء في اختراع العقل (عَلَى تقدير 
الْوْجُودِ الْمَرْضِيَ لا بَصْرٌ الامتتَاعَ في نفس الْأمرِ). وَرَبقا :تقول الجواب بأن 


١ 


دو 6ت 


55-5 الكل إلى الأجزاء ليس في الصدور عنهاء بل في التألف الموجب 
للإمكان » هو الأول لا الثاني» فتأمل فيه. ومن حمل كلام المصنف عليه فقد 


و 


بعد . 

(آلَا تَرَى أَنَّهُ يَسَِْمُ المُخَال بالذات) :وهر امنا والمطوع للسال 
محال » (ثَلَا يَكُونُ مُمْكِنَاء قَتَدَبّرْ) . واعلم: أنه قد اشتهر هذه المقدمة» واستدل 
عليها بأنه لو استلزم الممكن محالا بالذات لأمكن انفكاك الملزوم عن اللازم؛ 
لأن الممكن الملزوم غير آب عن قبول الوجود لإمكانه» والمحال اللازم بأباه. 

ويرد عليه ورودا ظاهرا أن الانفكاك إنما يلزم لو كان اللازم محالا بالنظر 
إلى الملزوم؛ وهو ممنوع» واستحالة الوجود بالذات لا ينافي الإمكان بالنظر 
إلى الغيرء بل الوجوب بالنظر إليه؛ وأيضا لو كان الأمر كما هو المشهورء لما 
جاز كون كل ممكن معلولا للواجب» وإلا فعدمه الممكن يستلزم محالا 
بالذات » وهو عدم الواجب. 

وأجيب تارة بأن عدم المعلول إنما يستلزم عدم علية الواجب؛» لا عدم 
ذاته؛ إلا بالعرض » ولا يخفى ما فيه ؛ فإن جاعليته تعالى ضرورية له» وعدمها 
محال؛ لأن الواجب واجب مع جميع جهاته؛ على أن عدم معلوله تعالى 
يستلزم عدم العلية » وهو يستلزم عدم ذاته تعالى عنه ؛ لأن انتفاء اللازم يستلزم 
انتفاء الملزوم » وأيضا يستلزم عدم العلية عدم العلةء» فهو مستلزم له» وإنكاره 
مكابرة وإنكار مسلم مبرهن» وتارة بأن عدم المعلول إنما يستلزم عدم العلة ؛ 
لامنناعه بالواجب» أما بالنظر إلى ذاته فكلاء وإنما يحكم باستحالة المستلزم 
للمحال إن كان بالنظر إلى ذاته. 

ولا يخفى أن عدم المعلول ملزوم لوصف المعلولية ؛ وهي ملزوم جاعاية 


ريا 


سس وشحب لعلو عل سل لعلو )سس 


عدم الواجب» وهي ملزومة لنفس العدم؛ لأن وصف الجاعلية ضروري لما هر 
جاعل, كما نص عليه الشيخ» فلزم أن يكون عدم المعلول الممكن ملزون 
لعدم الراجب المحال٠‏ 

فإ نقلت: فعلى هذا لا يكون المحال لازما للمكن بالذات, بل 
بالعرض » ولا ضير فيه؟ 

قلت:: لاء بل بالذات إنما الوسائط وسائط في الثبوت؛ على ما ينهد 
به الضرورة» وأيضا شيء من الوسائط محال بالذات» أو كلها ممكنات؛ وعلى 
كلا التقديرين استلزام الممكن المحال٠‏ 

أما على الأول: فلأن الممكن يستلزم الوسائط المحالةء وأما على 
الثاني: فلأن الواسطة الممكنة استلزمت محالاء ويعضهم لصعب”'"' هذا الإيراه 
خصصواء وقالوا المستلزم للمحال إنما يصير محالا؛ إذا لم يكن بينهما تقدم 
وتأخرء كاستلزام عدم انقسام الجوهر المتحيز بالذات لانقسامه» وليس هذا 
تخصيصا كتخصيصات العلوم الأدبية؛ لأن الفحص يقتضي ذلك؛ كما لا 
يخفى » والله أعلم. 

(وحَلَهُ: أن وُجُود الْتئن يسرم وُجُودَ كَاليثء وَمُوَ الْمَجمُوئ ود 
وَاجِدٌ)) فلم يلزم وجود فصلين لشيء واحد. قال في «الحاشية»: وذلك لأن 
لكل افتقارا دون الأجزاء؛ ولو كان للأجزاء افتقار فهناك إمكان دون إمكان 


الأجزا فهناك وجود دون وجود الأجزاء. 
اعلم: أن الحق في الحل أن يقال: إن أريد بقوله «الكلي كما يصدق على 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: الصعوبة». 
0 


96 سد وصد_ )وم 
واحد كذلك على الكثير» أنه يصدق على مجموع كثير مركب من أفراده معروض 
رزهيئة داخلة أو عارضة له؛ فلا نلم ذلك؛ كيف والأفراد من أجزائه الخارجية» 
ولا يلزم صدق ما يصدق عليها عليه؛ ولو سلم فلا نسلم صدقه صدقا ذاتياء فلا 
نلم أن مجموع الإنان والفرس حيوان؛ أو لو سلم فلا نلم كونه ذاتيا 
وجساء فلا يحتاج إلى فصل» ولو سلم فلا نسلم كون كل واحد من الناطق 
والصاهل فصلا له؛ لامتناع الحمل» ولزوم كون شيء واحد فصلا لتوعين 
المركب وأحد أجزائه» بل الفصل إنما يؤخذ من جزئه الصوري لو كان. 

وإن أريد أنه يصدق على الكثير من حيث إنه كثير فالصدق ملمء لكن 
لا بصدق واحدء بل بأصداق كثيرة» فليس مجموع الفرس والإنسان حيوانا 
واحداء فلا يحتاج إلى الفصل » هذاء والله أعلم بالصواب. فتأمل فيه؛ فإنه 


يظهر منه عدم تمامية الحل المذكور”" في المتن. 
(لا يْلُ: عَلَى هذا محف ين تل ثور بر تاية هيد ؛ لِأنَهُ 
ِقَم النَالثِ بَتَحَقَقٌ الرَّابعُ وَكن 000 فق الحامسن 6 ( أن تقول الرّابعُ 


|0 اغْتَِارِيٌ ؛ فَِنَهُ حَصَلّ بِاغَْارٍ شَيْءِ وَاحِدِ)؛ وهو كل واحد من الاثنين 
(مَرَنَيْنِ): مرة بنفسهء ومرة في ضمن المجموع » وكل ما هو كذلك فهو 
اعتباري ؛ إذ ذلو كان موجودا ف في الأعيان كان جرء المتكرر مقدما عليه مرة 


بمرتبة لكونه جزء لهء ومرة بمرتبتين لكونه جزء جرءء» فيلزم أن يكون موجودا 





٠هتبثأ في الأصل: #المذكورة»؛ والصواب ما‎ )١( 

0 كذا في أصل السلم» والذي في بحر العلوم: «(لا بقال: هذا)؛ أي اسسلزام تحقق الاثنين 
تسقق العالك (يلزم منه تصحقق أمرر غير متناهية ؛ لأنة بضم الثالث يتحقق الرابع » وهكذا) 
يتحقق اللخامس6. 

9) مابين [ ] ليس في اللم» وهو في بحر العلوم متنا. 


وم.* 


سه ا 0 


بوجودين » وهو محال٠‏ 

فإ زقلت): الهيولى جزء مكرر لجسم مركب؟ 

قللت: هو مكرر بوحدتهاا لمبهمة » والله أعلم بالصواب. 

وإذا تمهد هذا فتقول تلك الأمور اعتباريات» (وَاتَسَلُلُ في 
الامْتِبَارِاتٍ مُنْقَطِعْ | بانْقِطَاعه]”'')» أي بانقطاع الاعتبار» فلم يلزم تحفق أمور 
غير متناهية ) (مَافْهَمْ) . وكن على بصيرة وتوكل على الله تعالى ؛ فإنه أعلم 
بالصواب. 

ةو ديدم و 5 2 
[ المَبْحَثُ الرابع: الخاصة] 

الكلي (الرَّابمُ: الْخَاضَّةُ هُوَا"): الكلي (الْخَارِجٌ) عن حقيقة أفراده, 
(الْمَقُول عَلَى ما تخت حَقِيقَةٍ وَاحدَةٍء نَوعِيّة)؛ كالكاتب, (أذ جنْبيّة). 
كالماشي » وقد يخص بياسم الحقيقة » وقد يقال لما يحمل على ما تحت 
حقيقة؛ ولا يحمل على واحدة أخرى» ويسمى إضافية» وهي أعم من 
الحقيقية » كالماشي خاصة للإنسان بالنسبة إلى الشيء» (وَهِيَ شَايلةُ إن عَنّتِ 
الَْْرَاة) كلّهاء كالكاتب بالقوة للإنسانء (وَإِلَا) يَعُءَ (كَمَيْدُ كَاِلِ), كالكاتب 
بالفعل له. وربما يظن أن غير الشاملة خاصة للأخص حقيقة والأعم 
بالعرض » وهذا لا يتم إلا إذا كان الأخص واسطة فى عروضها للأعم» وهو 
ممنوع » كيف وقد قال الشيخ في «الشفاء»: الفصل عرض ذاتي للجس» وله 
أعلم . 
)١(‏ هابين [ ] ليس في السلم؛ وهو في بحر العلوم متنا. 
زفق كذا في السلم» وفي بحر العلوم: ااوهي6. 


اح 


مسح لت 


١‏ المَبْحَتُ الخامس: الْعَرَضُ الْعَاهُ] 


الكلي (الْحَامِس: الْمَرَضُّ الْمَامٌ وَهْوَ) الكلي «الْحَارجٌ الْمَقُولُ عَلَى 
ََائِقَ مُخْتَلمَةِ)ء كالماشي بالنسبة إلى الإنسانء (َكُْ مِنْهُمَا)ء أي الخاصة 
والعرض العامء (إِنٍ امْتَتعَ الِْكَاكةُ عَنٍ الْمَمرُوضٍ كَكَازِم وَإِلّا) امتنع 
(فمَارِقُء يَرُولُ بسْرْعَةٍ)ء كحمرة الخجلء (أَْ بُطو). كالعشق", (آز ا) 
يزول أصلاء كحركة الفلك. وهذا التقسيم في بادئ الرأي» وإلا فبناء على 
الأصول المبرهنة في الفلسفة المفارق لا يكون دائما؛ لأن المعتبر فى مفهوم 
اللازم امتناع الانفكاك . مطلقا بالذات كان أو بالغير220. 1 

(نُمّ اللَارِمُ ما أَنْ يَمْتَِعَ الْفكَاكة عَنِ الْمَامِيةِ مُطْلَقَا). سواء كانت في 
الخارج أو في الذعن (بعِلّوا"0 أو ضَرُورَة) ذاتية (يُسمّى لازم الْمَاهِيّق) 
فالرجود المطلق والإمكان ونظائرهما داخلة فيه؛ وقد يقال لما يقتضيه الماهية 
حال اختلاطها بالوجود ؛ فالمذكورات خارجة» (أَوْ) يمتنع انفكاكه (بِالنّظرٍ إلى 
أحَد الْوْجُودَيْنِ حَارِجيًا أو هيبا وَيُسَمّى النّاني): أي لازم الوجود الذهني 
(تمقُوَا نَان) كالقياسية» وقد مر تفصيله؛ (وَالدَوَامُ لا بَخُُْو عَنْ روم 
سببِيّ) ؛ فإنه إذا لم يجب لم يوجدء على ما تقرر في الفلسفة. 





2)01( مثل به الدواني في شرح التهذيب (1/18): وسبقه إليه القطب في شرح المطالع‎ )١( 
دلكنه في شرح الشمية (787/1) مثل له بالشيب والشباب.‎ 

0( دللخييصي في شرح التهذيب (2197 +19) حل آخر لهذا الإشكال؛ يتمثل في أن المراد 
بالمفارقة هنا المفارقة بحسب الإمكان» سواء وقعت بالفعل أم لم تقع» فالدوام بحب 
الواقع لا ينافي المفارقة بحسب الإمكان. 

5 كذا في السلمء وفي بحر العلوم: (لعلة». 


وكا 


مجحبو مسر 


(هَلُ لِمُطلَقٍ الْؤْجُودِ دَخْلٌ صَرُورِيٌ في لوَازٍِ الْمَاجِيةِ؟), فقال ‏ 
م إذ الملزوعٍ موجبء وما لم يوجد لم يوجبء (وَالْحَقٌُ ل دخل قار 
الضَرُورَةٌ لا تُعَللُ ؛ حَتىّ يَحِبَ وُجُودُ لعل أو لا واللزوم ضرورة, ونه 
نظر؛ فإنه إن أراد الضرورة لا تعلل» سواء كانت ذاتية أو غيرية فذلك قطماء 
وإن أراد الذاتية فقطء فكون اللزوم كذلك ممنوع» بل يجوز أن يكون 7 
اللوازم كلها للممكنات من الغيرء وقد ذهب المحقق الدواني وأتباعه إلى أنها 
مجعولة بجعل الملزوم» وكذا ثبوت الشيء لنفسه 

قال صاحب «الأفق المبين»: النظر إلى الماهية غير ممكن الانسلاخ عن 
لحاظ ذاته وذاتياته» ولا يحتاج إلى جعل جاعل . واعترض عليه بأن ذلك إنما 
يوجب الذاتية وعدم اللحوق» لا الوجوب؛ حتى لا يحتاج إلى جعل جاعل 
أصلاء كيف أنها حوادث؛ فلا بد من محدث» وأيض ثبوتها في وقت درن 
وقت ترجيح من غير مرجح ٠‏ 

ثم ههنا إشكال» هو أن الماهية المعدومة يجوز سلبها عن نفسهاء ومسب 
ذاتياتها ولوازمها عنهاء والماهيات الممكنة الموجودة كلها جائزة العدم؛ فهي 
والذاتيات واللوازم جائزة السلب». ومتى كان اللب ممكنا كان الإيجاب 
ممكناء فثبوت الذاتيات واللوازم يجب أن يكون مجعولا؛ لأن كل ممكن 
مجعول. 

وأجاب هو بأن صدق السلب إنما يوجب فاقة الإيجاب إلى الجاعل؛ إذا 
كان صدقه من جهة انسلاخ محموله من موضوعه؛ وأما إذا كان من جهة *] 


الموضوع في نفسه فلاء وصدقه فيما نحن فيه من الجهة الثانية. 
الذي 
ولا يخفى ما فيه؛ فإن إمكان صدق السلب يوجب إمكان نقيفه 


لكلا 


مسر يج شت 


هو الإيجاب » والإمكان محوج قطعا. هكذا وقع القيل والقال. وتحقيق المقام: 
أن مصداق ثبوت الذات لنفسهاء أو ثبوت الذاتيات لنفسها نفس تقرر الماهية» 
من دون اعتبار أمر زائد للذات» فجعله بعينه جعل الذاتيات» فعلى رأي 
القائلين بالجعل البسيط جعل الذات بعينه جعل الثبوت بالذات» وعلى رأي 
القائلين بالجعل المؤلف ثبوت الذاتيات للذات», ونفها لها مجعول بالعرض؛ 
فإن مصداقه تابع في المجعولية لمصداق الوجودء ولا يمكن أن يجعل بغير 
جعل الذات؛ والأصح التخلف بين الذات والذاتي. 

وأما اللوازم فمنها ما هي مجعولة بجعل الذات» كالوجود والإمكان 
ونحوهماء ومنها ما هي مقتضى طبيعة الملزوم؛ فهي مجعولة بجعل مستأنف» 
لكن الجاعل نفس طبيعة الملزوم» ففي هذا القسم يجب أولا الوجود الملزوم » 
ثم يجب منه هذه اللوازم» هكذا ينبغي أن يفهم ثم إن الذاتيات واللوازم واجبة 
بالنظر إلى الذات» والملزوم بمعنى أنها إذا قيست إلى الذات أو الملزوم يمتنع 
امتناعا بالذات عدم المجامعة في الواقع » ودليل «الأفق المبين» لا يلزم منه من 
غير هذا الوجوب ؛ فإن عدم انسلاخ لحاظ الذات عن لحاظها لا يوجب إلا 
وجوبها بالنظر إليهاء وهذا الوجوب لا ينافيه الحدوث والمجعولية» فتأمل؛ 
فإنه دقيق. 

(كَوْجُودِ الْوَاجِبِ عَلَى مَذْهَبِ الْمتَكَلَمِينَ) » قال في «الحاشية»: اعلم: 
أن الحكماء قالوا: ل وجود الواجب عينه» وإلا لكان خارجا عارضا له؛ 
لامتناع التركيب » فيكون معلولا ؛ إذ كل خارج معلول بالضرورة» فإما لنفسه 
فيازم تقدمه بالوجود عليهء فيكون قبل الوجود موجوداء وإما لغيرهء فيكون 
الواجب محتاجا في وجوده إلى الغيرء هذا خلف. 


ا 


ا وو كك 


وفيما ذكرناه إشارة إلى الجواب بأن الوجود عرض لازم » وهو لا يعلل. 
اعلم: أن الوجود يطلق ويراد به المعنى المصدري البديهي التصور. ويطلن 
ويراد به منشأ انتزاعه ومصداق حمله» ولا بد أن يكون موجوداء وإلا فيكون ر 
منشأ أيضاء فهو المنشأ حقيقة » وقد يقال له الوجود الخاص. 

قال الحكماء: إنه عين الواجب جل شأنهء وإلا لكان خارجا عارفاء 
لامتناع التركيب؛ وكل عارض محتاج إلى معروضه قطعاء فيكون ممكناء زب 
بد له من علةء فإن كان نفس الذات يلزم تقدمها بالوجود عليه وإن كان غير, 
فيلزم احتياجه تعالى إلى الغيرء هذا خلف. وعلى هذا لا يرد ما أوره 
المصنف . 

وإن شئت قلت بعبارة أخرى: : الواجب ذاته كاف في انتزاع الوجود الذي 
هو بديهي التصورء وإلا لكان في اتصافه بالوجود محتاجا إلى الغير؛ وهر 
محال » فيكون الوجود الخاص هو نفسهء وهذا أيضا لا غبار عليه 

قال الشيخ المقتول: هذه الحجة منقوضة بوجود الممكن؛ إذ لو كان 
زائدا لكان عارضا له منضما بهء ولا بد للمنضم إليه وجود متقدم على 
المنضم» فيلزم كونه موجودا قبل وجوده. 

والحل: أن الوجود عين في الخارج» زائد في العقل؛ فلا يحتاج إلى 
العلة. ولا يخفى أن هذا الحل غير متوجه؛ لأن الكلام في الوجود الخاص؛ 
ولا بد من أن يكون موجودا في الخارج ؛ فإن كان عين الذات فلو حصلت في 
العقل كان أيضا عينها؛ إذ الشيء لا يختلف ذهنا وخارجا. نعم؛ الوجرا 
المصدري زائد في العقل؛ لكونه اعتباريا عقليا. نعم» النقض بالممكن نام 
بلى الوجود فيه أيضا عين كما تقدم الإشارة إليه في أوائل الكتاب» فإن ظه أ 


لقنا 


مسح 6 


إييكماء على الحق في القول بعينية الوجود في الواجب تعالى» وإن أخطؤوا 
فى الممكن بالقول بالزيادة . 


ثم أقام حجة أخرى من عند نفسه. هي: أن الوجود لو كان غير الواجب 
ركان له ماهية كلية ووجودٌ» وكل ماهية كلية لها أفراد سوى ما هي موجودة» 
وتلك الأفراد بالنظر إلى نفس ماهيتها إما ممتنعةء فيكون الأفراد الموجودة 
أيضا كذلك » وإما واجبة » فتكون موجودة؛ فيلزم وجود غير اكع وإما 
ممكنة» فيلزم أن يكون الموجود أيضا كذلك»: وقد فرض واجباء 5-00 
وهذا إن تم لدل على عينية التعين أيضاء بل هو أولى» وقد تكلمنا عليه 
بوجهين من النظر في «العجالة النافعة». 

(َأَيًْا) » إشارة إلى تقسيم آخر لللازم (اللام إِمَا بين وَهُوَ الي ْم 
مويه من تَصَوُرٍ الْملْرُوم'". وَقَدْ بُقَالُ) البين (عَلَى الي بَْرَمُ ين 
صما أي تصور اللازم والملزوم مع تصور النسبة (الْجَْمْ بلَرُو)؛ 
كالأعظمية للكل»؛ (وَهُوَ) بالمعنى الثاني (أَعَمُ من الأَوَّلِ). قال المحقق 
الدواني7: العموم إنما يظهر إذا اعتبر في الأول ما اعتبر في الثاني» وهو 
كفاية تصورهما الجزع باللزوم: (أَوْ غَبْرُ بين بِجِلَافها''), أي بخلاف البين 
باحد المعنبين”*2» (فَالنسبةُ بالْمَكْس)» الغير البين بالمعنى الثاني أخص منه 
)١(‏ في الأصل: (الغير المتناهي؟. 
(1) وهو المعتبر في الدلالة الالتزامية ؛ راجع حواشي السيد على شرح الشمسية: ٠719/6/١‏ 
(5) في شرح التهذيب: 7١ب‏ 
(؛) واضح من هذا الصنيع أن المصنف لم يعتبر في غير البين الافتقار إلى الوسط» خلافا 

لصنيع البعض . والمسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر تعرضنا له في هامش شرح الدواني على 

التهذيب » فانظره لزاماء وفى الهامش الآني طرف من ذلك ٠‏ 
(5) أي غير البين أيضا بشم الفشلنين كالبين: فمقابل اللازم البين بالمعنى الأخص هو- 


إنلضن 


سيو ع تس وم 


بالمعنى الأول؛ لأن نقيض الأخص أعم'"» (وَكُلٌ ِنْهُمَا مَوجُود) في الرقر 





- اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم» كالكتابة بالقوة للإنسان, ومقابل اللازم 
بالمعنى الأعم هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسة بيهم ابر 
باللزومء كالحدوث للعالم ؛ فإنه لا يكفي لجزم العقل باللزوم بين الحدوث والعالم مجرر 
تصور الطرفين والنسبة بينهماء بل يحتاج إلى الوسط /الدليل الذي هو التغير: فالسون 
بالبة إلى العالم غير بين. ولكن هذا لا يعني أن اللازم الغير البين هو الممحتاج ذالنا 
إلى الوسط للجزم باللزوم؛ وليس كذلك. بل لا يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط أن 
يكفي فيه مجرد تصور اللازم والملزوم ؛ لجواز توقفه على شيء آخرء من حدس أو تجربة 
أو حس أو غير ذلك. والحاصل: أن مدار كون اللازم غيرٌ بين عدمٌ كفاية مجرر تصورٍ 
الطرفين والنسبة بينهما في جزم العقل باللزوم؛ فافهم؛ فإنه دقيق. راجع شرح القلب 
على الشمسية: 7078/١‏ مع حاشية السيد عليه؛ شرح الدواني على التهذيب: ١١إب,‏ 
واليزدي عليه: 25٠٠١‏ العطار على الخييصي: 19 

)١(‏ أما النسبة بَيْنَّ البينٍ بالمعنى الأخص والبيّنِ يالمعنى الأعم فواضح من تسميتهما؛ فإن كل 
بَيْنِ بالمعنى الأخص بين بالمعنى الأعم» وليس كل بين بالمعنى الأعم بينا بالمنى 
الأخص؛ لأن المعتبر في البين الأخص كفاية طرف واحد ‏ وهو الملزوم - في الجزم 
باللزوم؛ وقد توفرٌ هذا في البين الأعم ؛ حيث فيه تصور طرفين والنسبة بينهماء فلامتى كني 
تصور الملزوم في اللزوم. يكفي نصور اللازم مع تصور الملزوم» وليس كلّما بكفي التصررائٍ 
يكفي تصور واحد؛ على حد تعير القطب في شرح الشمسية 2)781/١(‏ فإذا كان تصور 
طرف واحد كافيا في الجزم باللزوم فكيف لا يكون تصور طرفين ونبة بينهما كافياء وها 
واضح للمتأمل» فكل بين بالمعنى الأخص بين بالمعنى الأعم» وأما أن كل بين بالمنى 
الأعم لا يلزم أن يكون بينا بالمعنى الأخص ؛ لأن البين الأعم لا يقتضي كفايةً تصور طرئم 
واحد ‏ هو الملزوم - في الجزم باللزوم؛ بل يتحقق البين الأعم بمجرد تصور طرف 1 
يصدق عله أنه بين بالمعنى الأخص أيضا - كما يتحقق يتصور الطرفين والنبة؛ فلا يعاد 
عليه أنه بين بالمعنى الأخص» بل هو بين بالمعنى الأعم فقط. إذا عرفت أن 000 
الثاني أعم من البين بالمعنى الأول ٠‏ وإليه أشار الدواني بقوله «العموم إنما يظهر 
الأول ما اعتبر في الثاني وهو كفاية تصورهما الجزمٌ باللزوم» عرفت ع النسبة بين فوشي 


7” 


ممه( مروعدح_ 0 


(بالضَرُورَةِ) الأولية » فلا يحتاج إلى تنبيه» فضلا عن دليل. 

(وَهَهَنَا مَك وَمُوَ: أن الوم لَارم) للملزوم » (وَإل) فيمكن انفكاكه 
عنه فيمكن انفكاك اللازم» وهذا (يهدم”” أَصْلَ الْمُلَارَمَةِ) التي بين اللازم 
والملزوم » وهكذا لزوم اللزوم» (تيَتَحَلَْلُ اللرُومَاتُ. 

رَحَه: أن الوم مَِ الْمََاني الاعصَاربة اناي الي لس لَهَا تحفقٌ 
ا ني الذَّنِ جمد اتجاروء بقع بطع الاغيار)» فلا تسلسلء وكان 
لمتوهم أن بتوهم أن الاعتبارية يوجب الاختراع» فلم يكن واقعية» فأجاب 
بقوله: (تَمَْ مَنْشَؤْهَا وَمَْبَعْهَا مُتَحَقَقٌ("): والاختراعي ما لا يكون موجودا 
بفه ولا بمنشئهء (وَ [دَلِكَ](" هُوَ)» أي وجود المنشأ (اْحَافِظ لَفْسِ 
معنى نفس الأمرية للانتزاعيات كون مناثيها في ذاتها من غير اعتبار المعتبر» 
بحيث يصح انتزاع تلك الانتزاعيات منها. 


الْمَوضُوعٍ). لا بتحققه وعدم ثبوت المحمول» (كَتَدَبَّر). 


- الغير البين؛ فهي أن الغير البين بالمعنى الأعم أخص من الغير البين بالمعنى الأخص؛ يعني 
أن كل غير بين بالمعنى الأعم غير بين بالمعنى الأخص» وليس كل غير بين بالمعنى الأخص 
غير بين بالمعنى الأعم؛ الأنه كلما لا يكفي التصوران في الجزم باللزوم لا يكفي تصور 
الملزوم وحده؛ ولا ينعكس»؛ على حد تعبير المصنف في السعدية (198)؟ لأن القاعدة 
أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم» فلا حاجة للفطن إلى التطويل بذكر الأمثلة. 

)١(‏ في السلم: لاينهدم». 

0( كذا في السلم؛ وفي بحر العلوم: «موجود» بدل #متحقق4. 

(0) مابين [ ] ليس في بحر العلوم؛ وهو في السلم٠‏ 

0( كذا في بحر العلوم؛ والذي في السلم: «الانتزاعيات» . 


رضنا 


( ماي ) 
لبحث الكلي 


(مَفهُومُ الكَيَ) الذي مر (يُسَمّى كي مَنِقياء وَمَمْرُوضُ ذَلِكَ لفو" 
أي الذي يعرضه ذلك المفهوم بعد حصوله في العقل (يُسَمَى كي طَا: 
وَالْمَجْمُوِعٌ مِنَ الْعَارِضٍ وَالْمَعْرُوضٍ يُسَنَّى كلا عَفْلِيّا. وكذًا الكلَاتُْ 
الْحَمْسٌ)» بل الجزئي أيضا(” . (مِنْهَا منْطِتِيٌ وَطَبَِيٌ وَعَفِْيٌ)» فمفهوم الس 
ا لس ع جا هد 
م الطَِرئ لَهُ اعيَارَاتٌ كَكَاَةُ: عرد ا [* شَيْء]”")؛ أي بشرط عدم 
3 وعدم سائر العوارض» (يُسَمَّى مُجَرّدَة وَبتَرْطٍ شَيْء)» هو التعين وغيره 
: من العوارض (يُسمَى مَخْلُوطَة وَلَا بنَرْطٍ شَيْء) من العوارض وعلمهاء 
(يَمّى مطلقة ا ل و د يه 
واللواحق الخارجية (لَبََتْ) في ذاتها (مَوْجُودَةَ وَلَا مَعْدُومَةَ وَلَا عَبْنًا ين 
الْعَوَارضٍ"'"), من الوحدة والكثرة؛ وإن كان في نفس الأمر لا يخلو عن 
)١(‏ كذا في السلم؛ والذي في بحر العلوم متنا: (ومعروضهة. 
)١(‏ إلا أنهم «لم يتعرضوا له لعدم تعلق الغرض به4. العطار على الخييصي: ٠191‏ 
(*) ما بين [ ] في بحر العلوم؛ وليس في السلم. 
(:) اختلف في وجود الكلي الطبيعي في الخارج» ومن القائلين بوجوده فيه التاج اللبكي أي 
الإبهاج (041/7) والإسنوي في نهاية السول (197/1)؛ وانظر أيضا: شرح اللهليم 
للدواني: بء والعطار على الخييصي: .5١8 2.5٠١8‏ 


514 


“وسح سي لك 


بعضها. والسر فيه أن في هذه المرتبة ذاتها وذاتياتهاء ومصداق حمل شيء فى 
هذه المرتبة هو نفس الذات» فلا يحمل في هذه المرتبة إلا الذات والذاتيات. 

فإذا سئل عن هذه المرتبة بطرفي النقيض بأن يقال: الماهية فى حد ذاتها 
موجودة مثلاء أو ليست في حد ذاتها موجودة بأن يقدم السلب 1 القيد» 
فالجواب السلب وإن أخر السلب عن القيد»ء ويقال: الماهية فى ذاتها موجودة 
أو ليست بموجودة كان الجواب لا هذا ولا ذاك» بل لا 56 أصلاء إلا أن 
يؤخر في اللفظ ويقدم في المعنى. 

والسر فيه أن السلب وارد في الصورة الأولى على المقيد» فيكون نقيضا 
للنبوت المقيد» فالسؤال عن أحد النقيضين »؛ فإذا كذب الإيجاب صدق السلب 
بخلاف الثانية ؛ لأن السلب فيها مقيد كالإيجاب؛ والمقيدان لا يتناقضان. 

والحاصل: أن في تلك المرتبة ليس إلا الذات والذاتيات» فلا جرم 
كذب المقيدان؛ إذ 5000 أن الثبوت واقع له أو سلبه. وبالجملة: أن 
الإيجابات كلها كاذبة» عدولية كانت أو تحصيلية»: والسلوب الواردة على 
الإيجابات المقيدة كلها صوادق. 

وما قيل السلوب البسيطة الواردة في المراتب الوترية صوادق» وأما 
الواقعة في المراتب الشفعية كواذب؛ بناء على مساوقتها الإيجاب» فيرده ما 
يحققه المصنف من أن السلب لا تضاف إلى السلب. 

(نَنِي هذه مرب ازع الَبضَانِ), هكذا وقع في عبارة غير واحد من 
المحققين. والحق أن نقيض الثبوت المقيد سلب المقيد؛ لا السلب المقيد» 
فالمرتفعان ‏ وهما الثبوت والسلب المقيدان ‏ ليسا نقيضين» وما هو نقيض 
الثبوت المقيد هو سلب المقيد ليس مرتفعاء كيف وارتفاع النقيضين محال في 


لقنا 


ل سي08 شرح بحر العلوم على سلم العلوم )سر 
كل مرتبة بالضرورة الأولية. ألا ترى أن الحكم بارتفاع الثبوت حكم بصرق 
الرفع الذي هو النقيض » والحكم بارتفاع السلب مساوق للحكم بصدق 
الإيجاب » فاجتمع النقيضان. 
فقد ظهر أن عباراتهم مؤولة بأن ما يرى في بادئ الراي نقيضين أو 
النقيضين التصوريين مرتفعان» والله أعلم بمراد عباده. 
ولما كام لمتوهم أن يتوهم أن المطلقة والطبعي أمر واحدء فتقسيمه إليها 
تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره قال: : (وَالطْبِعي َعَم ايجار مِنَ الْمُطُلقة") ؛ 
فإن الحيثية فيها قيد للماهية في اللحاظ في الطبيعي قيد لللحاظ فهي صادقة 
على المطلقة » وعلى قسميها. 
(َلَا بَلرَمُ َْسِيمْ الشَّيْءِ إلى نَفْسهِ وَإِىَ غَْرِ) , هذا والأظهر ما قال العلامة 
القوشجي”": إن هذا ليس تقسيماء بل اعتبارات لشيء؛ فإن الماهية قد يعبر 
بشرط لا مجردة ؛ وقد يعتبر مخلوطة وقد يعتبر مطلقة » هذاء والله أعلم بالصواب. 
(اعلَمْ: أن المَنطِتِيَ مِنَ الْمَعْقُوَاتِ النَانية) , هذا هو المشتهر بين القوم؛ 
قال الإمام: الكلية عارضة للماهيات المشتركة؛ من حيث هي مع قطع النظر 
عن التشخص الذهني والخارجي » وشيد أركانه الخوانساري في «حواشيه على 
شرح الإشارات» بأن الصورة الذهنية متعينة غير قابلة للشركة أصلاء وكنا 
)١1(‏ كذا في السلمء وفي بحر العلوم: اأعم من المطلقة باعتبار». 
(؟) هو: العلامة المحقق علاء الدين على بن محمد القوشجي» فقيه حنفي» فيلوف فلكي 
رياضي» أصله من سمرقندء له الشوح الجديد على تجريد الطوسي» معروف جداء وعل 
كتب الدواني حواشيه الثلائة» وكذا الملا صدر الشيرازي» وله أيضا حاشية على أوائل 


/ 
حواشى الكثاف للتفتازاني وغيرهما بالعربية والفارسية» توفي بالآستانة عام واف 
41ام. انظر كشف الظنون لحاجي خليفة: 2744/١‏ الأعلام للزركلي: وو 


مضنا 


سل نسل ف اكيت افس__) 8ه 


بييرجيةء بل المتصف بالاشتراك نفس الماهية» وهي كما أنها موجودة في 
يارج موجودة في الذهن ٠‏ 

قال النصير الطوسي: الإنسانية التي في زيد ليست بعينها التي في 
ىرو فالإنسائية المتناولة لهما معا من حيث هي متناولة لهما معا ليست هي 
إلنى في كل واحد» ولا هي التي فيهما معا؛ لأن الموجود في أحدهما حيتئذ 
لا يكون نفسهاء بل جزء منهاء فهي إنما يكون في العقل فقط . وهي الإنسانية 
الكلية من حيث كونها واحدة في ذهن زيد ‏ مثلا - جزئية » ومن حيث كونها 
متعلقة بكل واحد واحد من الناس كلية» ومعنى تعلقها أن الإنسانية المدركة 
بتلك الصورة طبيعة صالحة لأن تكون كثيرة» ولأن لا تكون لو كانت في أي 
مادة من مواد الأشخاص تحصل ذلك الشخص بعينه» وأي واحد من تلك 
الأشخاص يدركه زيد يحصل في عقله تلك الصورة بعينهاء فهذا معنى 
اشتراكهاء فإذن الصورة التي ذكرها هذا الفاضل ههنا هي الإنسانية التي ليست 
في الحقيقة كلية ولا جزئية» انتهى ملخصا. 

ولا يخفى ما فيه ؛ فإن الإنانية من حيث هي واحد نوعي» وموجود في 
الخارج البتة بعين وجود الأشخاص. ودلائل وجود الكلي الطبيعي دالة على 
ذلك أيضاء فذلك الواحد الذي في زيد تمامه في عمروء وإنما التغاير بالتعين 
الذي هو زائد على حفيقتهاء وليس الأمر كما ظن البعض: أنْ ليس في الخارج 
إلا الكثرة؛ وللعقل أن يأخذ أمرا واحدا مطابقا لهاء بمعنى أن لو وجد في 
الأعيان لكان عين الأشخاص؛ فإنه إن أراد أن ذلك الشيء موجود في 
الأعيان؛ وشأنه أنه إنْ يكن موجودا في الأعيان يصير متعدداء وإن وجد في 
الذهن يصير واحدا لزم توارد الوحدة والكثرة على موضوع واحد» وكيف لا 
تحفظ وحدته النوعية, وإلا لزم أن يكون نوع واحد أنواعا متعددة في الأعيان. 


ينض 


اسن ان عر امه ع سل لعل )اهسسا 


وإن أراد أن ذلك الأمر ليس موجودا في الخارج»؛ بل الموجود إنما هو 
الأشخاص» لكن للعفل أن يأخذ أمرا كليا واحدا ففيه نفي لوجود الطبائع عن 
الأعيان؛ وقد كان الكلام على تقدير وجودهاء فإذن الموجود في العين أمر 
واحد بالعموم » متعينا بتعينات متعددة ٠‏ 

وما قيل”: إنه يلزم حينئذ أن يكون شيء واحد في وقت واحد في 
أمكنة متعددة غير سديد ؛ فإن ذلك غير مستحيل » إنما المستحيل وجود واحد 
بالعدد؛ أي بالشخص في أمكنة» فقوله: «لأن الموجود حينئذ في أحدهما لا 
يكون تفها» ا فقد ظهر أن الأمر الواحد بالوحدة النوعية المشترك 
بين الأشخاص موجود في العين كذلك» فقد ظهر أن الصورة التي ذكرها 
الإمام كلي البتة. 

وربما يقال: الموجود في الخارج مشخص»ء فكيف يكون كلياء ولا 
يخفى ما فيه؛ فإن القدر المسلم أن كل موجود معروض التشخص» ولا يلزم 
منه عدم اشتراك الطبائع من حيث هي» فإذن الحق أن الكلية إن فسرت 
بالاشتراك بين الكثيرين فهي من عوارض نفس الماهية أينما وجدت اتصفت 
بهاء لكنها لا تسري إلى الأفراد» فعلى هذا بطل قولهم: موضوع المنطن 
المعقولات الثانية» بل صار الموضوع هي واللوازم التي لا تسري إلى الأفراد؛ 
وبطل قولهم: الإنسان كلي قضية طبعية» بل صارت مهملة؛ وإن فسرت 
بالظلية للكثير فظاهر أنه من المعقولات الثانية» فإن حمل التفسير الأول على 
الثاني » كما ظهر من كلام شارح «التلويحات» والسيد قدس سره الشريف تع 
كونه من المعقولاات الثانية» وإلا فلا. 





)000( من القائلين به السعد في شرح الشمسية: 1١4‏ 119, 
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2 و 


ونْ نَمّ)ء أي من أجل كونه من المعقولات الثانية (لَمْ يَذْهَبْ أَحَدّ إآى 
,يد بي الْخَارِج). اعلم: أن عدم وجوده في الخارج ليس مبنيا على كونه 

عقولا ثانياء بل على كونه انتزاعياء وهو ظاهر0©. (وَإِدَا ل يَكُنِ الْمَنْطِقُِ 
مرْجُودا َم بَكُنٍ المَقَلِيُ مَوْجُودا) أيضا ؛ إن كان عبارة عن مجموعهماء كما هر 
زلاهر؛ وإن كان عبارة عن معروض المنطقي من حيث هو معروض ففيه نوع 
نناء كما عرفت» هذاء والله أعلم بالصواب. 

َنِيَ الطَّبِمِئُ اْتُلف فيوء كَمَذْمَبُ المحقَقِينَ - وَيْهُم [الشَبُْ] 
ئس - أَنَهُ مَوْجُودٌ في الْخَارجٍ بِعَئِنِ وُجُودٍ الْأََْادِ). اعلم: أن مثبتي الكلي 
الطبعي في الأعيان اختلفواء فمنهم من قال: إن التشخص أمر موجود منضم 
إلى الماهية» ومنهم من قال: إن التشخص متحد معها اتحاد الجنس بالفصل» 
وإليه ذهب صاحب «المواقف». 

ولما كان الأول باطلا بأدنى تأمل » وإلا يلزم تقدم الماهية المعينة على 
تعينها ضرورة وجوب تقدم المحل المشخص على الحال في الاتصاف 
الانضمامي لم يلتفت إلى الأول» وأشار إلى الثاني بقوله: (فَالوجُوهُ وَاحِدٌ 
[بالذات] , وَالْمَوْجُودُ انْنَانِ): الماهية والتعين» (وَهُوَ)2 أي الوجود (عَارِضٌ 





)00 فال الملا اليزدي في شرح التهذيب (55): دلا ينبغي أن بُمّك في أن الكلي المنطقي غير 
مرجود في الخارج؛ فإن الكلية إنما تعرض للمفهومات في العقل؛ ولذا كانت من 
المعقولات الثانية, وكذا في أن العقلي غير موجود فيه؛ فإن انتغاء الجزء يستلزم انتفاء 
الكل؛؛ فهو موافق لما قاله الممنف» إلا أنه يختلف عنه في التعليل» كبحر العلوم في 
الشرح. والحق أنه قد اختلف في وجود المنطقي والعقلي في الخارج أيضاء «فمن قال 
#رجود الإضافات قال بوجود المنطقي» ولزمه القول بوجود العقلي؛ لكونه مركبا من 
“رد المنطفي والطبيعي الموجودين» ومن منعه من وجود المنطقي » ولزمه عدم العقلي ؛ 


نحرورة عدم أحد جزثيه» . اللسعدية: ١158‏ 


عضا 


سين ممه )8ه 


لَهُمَا). أي الاثنين الموجودين (يِنْ حَيِتُْ الْوَحْدَةُ)؛ أي من حيث صارا 
واحداء كما يقول أصحاب التركيب الاتحادي في الجنس والفصل» وهذا 
بالحقيقة إنكار للأتواع مطلقا. 

ورد بأنه يلزم على ذلك التقدير أن لا يعلم ماهيات الأشخاص بالكنه؛ إذ 
التعين لا يحصل في العقل. وأجيب بالتزام ذلك» وإنما يعلم بالكنه أجزاؤها 
الكليات فقط . ولا يخفى عليك أن ذلك يبطل اتحاد العلم والمعلوم مطلقا؛ فإن 
الحاصل في الذهن متعين البتة» فيكون الصورة التي هي العلم مركبة من المعلوم 
والتعين الذهني» فتأمل فيه» ولو ثبت تلازم التركيبين سهل الأمر جدا. 

ثم الحق أن هذا الرأي باطل بالضرورة الوجدانية ؛ فإنا إذا نرجع إلى 
وجداننا وننظر إلى الأشخاص المتعددة ونجردها عن العوارض لا يبقى في 
لحاظنا إلا الماهية الكلية» ولا نحتاج في ذلك إلى تحليل شيء واحد إلى 
أمرين » أحدهما ماهية والآخر شخصء والمنكر مكابر. 

ومنهم محققون ذهبوا إلى أن التعين المغاير للماهية ليس موجوداء بل 
اعتباريا والمشخص هو الجاعل» ويمتاز الأشخاص كل منهما عن الآخر 
باختلاف الجعول» فيتعلق نحو من الجعل ينتزع منها عوارض ليى في غيرهاء 
فيصير هذا الشخص دون غيره؛ وهذا بالحقيقة يرجع إلى أن الماهية تشخص 
بنفسها في أنحاء الوجودات» وإلى هذا أشار بقوله: (وَمَنْ ذَّهَبَ مِنْهُمْ إلى 
عَدَمِبَةِ الَمَيْنٍ َال بِمَحْنُوسِيّتهِ أنِضًا في الْجُمْلَة). أي ما كان أفراده محسومة 
بالذات» كالضوء واللون كان محسوسا حقيقة ؛ فإن المعدوم لا يكون محسوسا 
بالضرورة» وغير الطبيعة لا وجود له وما كان أفراده محسوسة بالعرض» 
كالجسم وسائر الأعراض كان هو أيضا كذلك » كذا في «الحاشية». 

ولا يخفى أن هذا البيان لا يفي إلا بمحسوسية الشخصء أي الكلي من 


ليق 


ممه( _مروستص و 


حيث هو معروض التشخص» لاا بمحسوسية الماهية من حيث هي هيء وكذا ما 
قل الحس إما وارد على التشخص» فليس هذا بمحسوسية الشخص فى شىء؛ 
زيادة االتشخص على الكلي» وإما وارد على الشخصء فليس له الطبيعة 
واقتران العارض ولحوق التشخص لا ينفي مرتبة الطبيعة» ورتبة الكلي الطبيعي » 
وقد مر في تحقيق تعريف الكلي» (وَهُوَّ) أي وجود الكلي مع كون التعين 
عدميا (الْحٌَّ) المطابق للواقع بوجوه» الأول ما مر. 

الثافر لو لم يكن الماهية المطلقة موجودة كان التعين عين الأشخاص 
الموجودة» فيكون ذواتها ممتازة بأنفسهاء فتكون مقررة موجودة بأنفسها؛ لأن 
الشيء ما لم يتقرر ولم يوجد لم يصر ممتازا متعيناء فصارت واجبةء هذا 
خلف» فإذن التعين خارج» وإذا بطل انضمام التعين ثبت الانتزاع» فالماهية 
نفسها متكثرة بتكثر الجعول» ممتازة بأمور نسبية مختلفة باختلاف الجعول» 
تأمل فيه؛ فإنه موضع تأمل . 

الثالث: أن الجم متصل؛ لبطلان الجزء الذي لا يتجزئ» على ما 
تقرر في الطبيعيات» فإذا طرأ عليه الانفصال يحدث هويتان متصلتان متشابهتان 
في الماهية متشابهتين للكل ؛ لأن المتصل لا ينحل إلى المختلفات في الماهية» 
فإذن الأمر الواحد المشترك بين القمين والمنقسم تمام ماهية لهاء وهي 
متعينات بتعين زائد» وإذا بطل الانضمام ثبت الانتزاع. 

واعترض عليه بأنهم اتفقوا على أن القسمة تعدم المتصل ويحدث 
متصلين آخرين» فيجوز حدوث المتصلين المتخالفين في أنفسهما المخالفين 
للكل؛ وما ذكر من عدم انحلال المتصل إلى مختلفين مسلمء لكن لا انحلال 
مهنا بل إعدام وإيجاد. 


لفسا 


سس |/_سعئمل ع سل لمان _ )سس 


والح أن من الضروريات أن الحاصل بعد الائقسام لا يكون مخالن 
للكل فى الحقيقة؛ وإن كان حاصلا من كتم العدم؛ وكيف يُجوز عاقل حدوئ 
الناوين بعد قضة المَاد المتصل » وبأنا لا نلم عدم جواز انحلال المتصل إلى 
المتخالفين في الحقيقة» وكيف يلم من يجوز تخالف الأشخاص في 
الحقيقة . وأظن أن هذا مكابرة جلية ؛ لما مر. 

كم [.علم' أنه وقع في عبارة النصير الطوسي أن الأعراض كالأين 
والوضع وأمثالهما من المشخصات» وليس معناه أنها يوجد مع الكلي ؛ فيصير 
بانضمامها إليه شخصاء كيف وإن كانت كليات فانضمام الكلي إلى الكلى لا 
يفيد الجزئية » وإن كانت أشخاصا فينجر الكلام إلى تشخصهاء وأيضا جزئياتها 
قد تنعدم مع بقاء التشخصاتء بل أراد أن طبائع هذه الأعراض شريكة للفاعل 
للتشخص » والمشخص هو الجاعل ؛ فإنه المفيد للهذية» ولا مفيد إلا الجاعل؛ 
أو المعنى أنها من لوازم الشخص وأمارته؛ فإن التشخص الاعتباري إنما 
يعرض الكلي بعد صيرورته معروضا لهاء وأما مع قطع النظر عنها فالماهية كلية 
غير معروضة ؛ لمنع الشركة » هذاء والله أعلم بمراد عباده. 

[علم: أن المشائين قالوا: كلما كان التعين من مقتضيات الطبيعة كالعقول 
فماهيتها منحصرة في شخص»ء وإلا يلزم تخلف المقتضى عن المقتضي١‏ 
واعترض عليه بأن القدر الضروري اجتماعهما في نفس الأمر؛ لا في شخص 
واحدء فليجز أن يوجد الكلي في أشخاصء» ولا يجوز انفكاك الكلي من 
التشخص الذي هو مقتضاه في الواقع . 

الجواي: أن مرادهم أن كل كلي مقتض لعروض التعين إباه يكون منحصرا 
في شخص» وإلا فيوجد في شخص آخرء فيصير متعينا بتعين آخرء فلا يكوة 


فس 


ال سه كك 


ر.وضا لهء فانفك المقتضى عن المقتضي ٠‏ نعم» يرد عليه أن اقنضاء الماهية 
بيين غير معقول؛ إذ شأن المقتضي أن يتقدم على المقتضى» فيلزم تعين 
وديء قبل تعينه. وأيضا نسبة الكلي إلى جميع التعينات على السواء بالضرورة» 
والله أعلم ٠‏ 

قال المشاؤون: كل ماهية منكثرة الأشخاص لا بد لها من مادة» 
واختلاف امتعداداتها لأن الماهية مشتركة » وكذا لوازمهاء وما به الاشتراك غير 
ما به الامتيازء فلا يكون ماهية أو لازماء بل يكون عرضا مفارقاء وهو ممكن 
الزوال» ففيها قوةء وهي من العوارض للمادة: ولا يخفى ما فيه ؛ فإنه إن أريد 
بما به الامتياز مفيدا لهذية » فقد عرفت أنه الجاعل التام» وإنما يحصل الامتياز 
الشخصي بالجعل » وإن أريد أمر به يتتزع الهذية؛ أي منشأ منع الشركة» فنختار 
أنها الماهية» والماهية بنفسها مشتركةء وبعد جعل الجاعل ممتازة؛ قما به 
الاشتراك نفس ما به الامتيازء من غير زيادة أمر فيه» على ما هو رأي الإشراقية؛ 
على أنا نقول: يجوز أن يكون ما به الامتياز مفارقاء بالنظر إلى الماهية» لازما 
للشخص» غير ممكن الزوال» فلا يحتاج في عروضها إلى المادة؛ فتأمل فيه» 
والله أعلم . 

(وَذَمَبَ شِرْذِمَةٌ قَليلَةَ مِنَ الْمُمَمَلْسِفِينَ) الذين ليسوا من الفلاسفة حقيقة» 
رمنهم شارح «المطالع»”", وكان السيد المحقق أولا متابعا له» لكن يظهر من 


ل 0 
)0( هو: العلامة الإمام المحقق» أبو عبد ألله» محمد (أو محمود) بن محمد الرازي » قطب 
الدين الرازي التحتاني الشافعي الأشعري [19414 1الاهك 190ل 18356م]ء متكلم 
فبلسوف منطقي فقيه مفسرء توفي بدمعق . له: المحاكمات بين الرازي والطوسي في شرح 
الاشارات؛ تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ لوامع الأسرار في شرح 
مطالع الأنوار, رسالة في الكليات» تحقيق معنى اتصور والتصديق» رمالة في التفس -ح- 


رفضنا 


سه نه ب تسم ع سل )سس 


بعض رساتك أنه قدس سرء رجع عن هذا القول (إلى أن الؤجوة و الي 
الببطه) الشخصية بنفها. (أو الكليّات منترّعَات عقلية). كسائر 
العرضيات» إلا أن بعضها ينتزع أولا وبالذات»؛ فيسمى ذاتيات» وبعضها ثانيا 
وبالعرض » ويسمى عرضيات؛ وقد مر ما يبطل هذا الرأي ٠‏ 

وامتدلوا عليه بوجهين؛ الأول: إن كان الكلي موجودا فإما نفس 
الأشخاص» فهو عين الكلي» وهو عين الشخص الآخرء فيلزم عدم التغاير في 
الأشخاص؛ لأن عين العين عين» أو جزؤهاء فيلزم أن لا يكون محمولا عليهاء 
أو خارجا عنهاء قلا يكون موجوداء هذا خلاف المفروض» 

والجواب) [ولج: أنه إن أراد به أنه نفس الأشخاص من غير تغايرء فالترديد 
غير حاصر؛ فإنه من الجائز أن يكون نفها مع تغاير اعتباري» وإن أراد أنه 
نفسها بالذات وإن كان مغايرا بالاعتبار فغاية ما لزم اتحاد الأأشخاص بالحقيقة» 
وإن كانت مغايرة بالاعتبار؛ وإنما المحذور الاتحاد ذاتا واعتبارا. 


وثانيا: نختار أنه جزء الأشخاص » ولا نسلم امتناع الحمل ؛ إذ من 
الجائز أن يكون جزء عقلياء كما يراه صاحب «المواقف»6» ويراه المحققون في 
الأجناس والفصول خاصة. 


الثاني : أنه لو كان الكلي موجوداء فإما مجرد عن أمر زائد» فِلزم وجود 


- الناطقة؛ كلها في المنطق» شرح الحاوي في الفقهء حائية على الكشاف. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: 514/4 ؛ 250/6 الأعلام للزركلي: 2/0*: معجم المطبوعات العربية 
في شبه القارة الهندية؛ د/ أحمد خان: 1389:1248 

)١(‏ كذا في الأصل المطبوع للسلم؛ والذي في نسخة شرح بحر العلوم :)1١(‏ (وذهب 
شوذمة قليلة من المتفلسفين إلى أن الكلي لا وجود له في العين؛ وإنما الموجود هر 
الهوية البسيطة , والكليات ممتزعات...24. 


نرضنا 


وس يي لت 


رخص واحد في أمكنة » واتصافه بصفات متضادة» أو مع أمر زائد» فإن كانا 
بوجودين بوجود واحدء فيلزم قيام عرض واحد بموضوعين» وإن كانا 
موجودين بوجودين أمتنع الحمل ٠.‏ 

الجواب: أولا باختيار الشق الأول بأنه مجرد عن أمر زائد انضمامى 
مختلط مع أمر عدمي هو التشخص» ولزوم شخص واحد في أمكنةء بالجان 
بصفات متفادة ممنوع» وإنما لزم وجود واحد نوعي في أمكنة» واتصافه 
بصفات متضادة» ولا استحالة . وثانيا باختيار الشق الثاني » والقول بأن الوجود 
عرض لهماء وهما صارا واحداء كما يراه صاحب «المواقف» وأتباعه: فتأمل 
فيه والله أعلم. 

(وَلَنِتَ شِمْرِي إِذَا كَانَ رَبْدٌ مََلَا بَسِبِطَا مِنْ كُلَّ وَجْهِ). كما هو رأي هذه 
الشرذمة؛ (رَلُوجِظ إِليْهِ مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوَ بِنْ عَبْرِ نَظْرٍ إِلى مُتَارِكَاتٍ 
ومْباِنَاتِ » حَنّى ءَ عَنِ الْوْجُودٍ وَالعَدَم» كنف بُتَصَوّرُ مِنْهُ الْترَاعٌ صَوَّرٍ ا 
كالحيوان والناطق لمان وأمثالها ؛ إذ السيط لا ينتزع منه الكثرة» مع 
زيدا صالح لانتزاعها بالفرورة» (فَلَا بد د له مِنَ الْقَوْلٍ أن للببيط 0 
في مَرْتَبَةَ تَقَوْمهِ وَتَحَصَّلِهِ صُورَتَيْنٍ مُتَقَابر ين مُطَابِقتئْنِ لَهُ) ؛ ليصلح لانتزاع 
الكثرة؛ (وَهُوَ كَوْلُ ِالْمُتَنَافيينِ): البساطة وكيك 

واعترض عليه بأن استحالة انتزاع الكثرة من الواحد ممنوعء كيف 
«الواجب جل شانه بسيط » وينتزع منه الصفات الكثيرة» وربما يبطل هذا الرأي 
بأن أمرا واحدا قد ينتزع من أشخاص متعددة» فلا بد من أمر واحد مشترك بينهما 
“دجود؛ لامتناع انتزاع الواحد من الكثرةء كما مر في أوائل الكتاب» فليس 
لموجور ذاتا بسيطة. وقد يعترض عليه بأن الواحد كالوجود ينتزع من الواجب 


هم 


سه ب نم ع سناع )سس 


والجوهر والعرض الكثيرين» وسينكشف الغطاء عليك إن شاء الله تعالى . 

(مَذَا) الذي ذكر (نِي الْمَخْلُوطَةَ وَالْبُطْلَعَةِ) . اعلم: أن المطلقة في ذاتها 
واحدة» وإن عن كثيرة بالعرض» بواسطة كثرة الأشخاص» وهذه الوحدة 
ليست شخصية؛ حتى ينافى الاشتراك» فالوجود إذا نسب إليها واحد البئة؛ إذ 
لا يتعدد إلا بتعدد المضاف إليه؛ وهو واحدء ويسمى هذا النحو من الوجود 
إلهيا؛ لأنه بعناية الله يي فنقطاء وهي متكثرة أيضا بتكثر الأشخاص » فوجوداتها 
أيضا متكثرة بتكثر ما أضيف إليه؛ وسمي هذا النحو من الوجود وجودا طيعياء 
والطبيعة بهذا النحو من الوجود يتحقق بتحقق فردء وينتفي بانتفاء فرد» 
بخلافها بالنحو الأول منه؛ فإنها يتحقق بتحقق فرد وينتفي بانتفاء جميع 
الأفراد» وهي بالوجود الإلهي متقدمة على نفسها بالوجود الطبيعي؛ لكن هذا 
النحو من التقدم متغاير للمتقدمات المشهورة الخمة”"©. 

ثم المطلقة لها أحكام بالذات » باعتبار الوجود الإلهي» وأحكام باعتبار 
الوجود الطبعي » قالقبيلة الأولى لا يجب سريانها إلى الأفراد؛ لجواز كون 
الخصوصية أبية عنهاء والقبيلة الثانية ثابتة لها لا باعتبار الوجود الإلهي في 
الجملة ؛ لاتحادهما. فالمطلقة حاملة للنقيضين » ومن ههنا ترى الفلاسفة قاطبة 
يقولون: المهملتان لا تتناقضان. والصوفية أيضا ‏ كرم الله وجوهمم, وكثرهم 
الله تعالى - يقولون إن الضدين يجتمعان في محل واحدء والمقصود أن اللب 
والإيجاب يجتمعان في موضوع الماهية الموجودة بالوجود الإلهي» وإنما 
الاحلاف في العباراتء فاحفظ ؛ فإنه دقيق وبالحفظ حقيق» والصواب عند 
الله تعالى . 


)١(‏ وهي: الهدم بالزمان, والتقدم بالعلية » والتقدم بالطبع ؛ والتقدم بالشرف» والتقدم بالرنية: 


رضنا 


وسح سو الث 

قال بعض الأجلة: إن المطلقة قد يعتبر من حيث هي هي موضوع 
المهملة ؛ ويتحفق بتحقق فرد» وينتفي بانتفاء فردء وقد يعتبر من حيث 
الإمللاق , لا بأن يكون داخلا في الملحوظ » بل قيدا في اللحاظ » وهي موضوع 
الطبيعة » ويتحقق بتحقق الفرد» ولا ينتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. 

ولا يخفى ما فيه؛ فإن موضوع الطبيعة غير موجود في الخارج » وليس 
متحدا مع الأفرادء فكيف يتحقق بتحقق فردء ولو سلمنا بالعناية في العبارة 
ذيرد عليه أن موضوع المهملة والطبيعة سواء؛ فإن موضوع المهملة كما ينتفي 
بانتفاء فرد في الجملة» كذلك موضوع الطبيعة» وموضوع الطبيعة كما لا ينتفي 
رأسا إلا بانتفاء جميع الأفرادء كذلك موضوع المهملة من غير فرق» هذاء 
والله أعلم. 

(وَآَنَا الْمُجَرَدَُ كَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَى وُجُودِهَا في الْخَارِجٍ) ؛ لأن الوجود 
بدون التعين غير معقول؛ ضرورةء (إلَا أَنْلَاطونٌ”") الإلهي؛ فإنه نسب إليه 

١‏ كدي عه 
وجود الماهية المجردة» (وَهِيَ)2 أي الماهية المجردة (الْمُثُلُ الأفلاطونيّة, 
وَهَذَا مِمّا بُتَنَعُ به عَلَبهِ). والحق أن هذه النبة إليه خطأء بل الح أن المثل 
الأفلاطونية أن لكل نوع ربا مجردا عن المادة» مدبرا موجودا في عالم 
العفول؛ وما يرى من الآثار العجيبة في النباتات من التصوير والتوليد والإنماء 
والتغذية فمن تلك الأرباب» وادعوا فيه مشاهدات قوية مبنية على رياضات 
شاقة. 
َ ل يا| السعسم. وقد بقال: المثل عبارة عن عا 

وهذا كلام حق لا يقبل التشنيع. وقد يقال لمثل عبار 37 ١‏ 
0 5 لطية 23-6 | 
المثال , وهو عالم بين الأجسام والمجردات» أ بالنسبة إلى جرامء 


ا 


فض 


ا 6ت 


كثيف بالنسية إلى المفارقات, وكثيرا ما يكون في هذا العالم شيء جوهرا, 
وفي عالم الأجسام عرضاء وبالعكس» وهذا أيضا لا يقبل التشنيع . 

(وَهَلْ يُوجَدُ [الْمْجَرَّدةُ] ِي الذَّهْنِ؟ قل لا) توجد؛ لأن الموجود وإن 
كان ذهنيا شخص بالضرورةء (وَقِبِلَ نَمَمْ) موجودة فيهء (وَهْوَ الح ؛ فَإنَه لا 
حَجْرَ في النَصَوّرَاتِ)؛ فلا بد من تعلقه بالمجردة؛ وهو حصول المعلوم في 
العالم . 

ولا يخفى أنه إن أريد تعلق التصور بأن يحصل أمر في العقل» ويفرضه 
مرآة لملاحظة ما يفرضه مجردةء أو تحصل ماهية مخلوطة ويفرضها مجردة 
فمسلمء لكن لا ينفع ؛ وإن أريد غير ذلك فممنوع ؛ والعجب من المصنف أنه 
سيحكم أن المحال لا صورة له ذهنا وخارجاء وحكم ههنا بوجود المجردة في 
الذهن » فإذن ظهر لك أن الحق هو الأول» هذاء والله أعلم بالصواب. 

ولنتوّر الكتاب بذكر الحكمة الحقة؛ التي أوحي بها الرسل الكرام 
المخبرون الصادقون» وكوشف بها أولياء الله العظام؛ فاعلم: أن الواجب 
سبحانه موجود؛ إذ هو وجود بحتء وهو الوجود بتفسه, وما سواه ليس 
بشيء» والعالم كله شيون له تعالى وتعينات له؛ جل مجده. وهو تعالى ظاهر 
فيه؛ ونفسه واجب جاعل المتعينات ممكنة مجعولة في العين الواحد» ظهر في 
الكثرة » والكثرة إنما تغايره بالاعتبارات؛ ووجودها منفاد منه» والموجود 
حقيقة هو سبحانه؛ فهو سبحانه وجود مطلق» لا بأن يكون الإطلاق قيدا فيه! 
ليس بكلي ولا جزنئي ولا كثيرء ولا شيء معه سواهء ولا شريك له في 
الوجودء وهو حق منزه في نفسه» وواجب بالذات» وهو خلق مشيه بتعينات 
عدمية» والواجب لا يكون ممكناء ولا الممكن واجباء فهو جامع بين التثبيا 


ارقن 


سر ال 


والتنزيه؛ وليس منزها فقط كما عليه الأشعرية ؛ فإنه تقييد”"' . وليس مشبها فقط 
كما عليه المجسمة ؛ فإئه تحديد. والله يُيلة برب منهما. ش 


فال سبد الأولياء؛ رئيس الأتقياء» إمام المتقين, خليفة الله في الأرضين» 
الهادي للطالبين؛ الشيخ الاكبرء خاتم الولاية المحمدية» الشيخ محبي الملة 
والدين ابن العربي قدس سرهء وأذاقنا حلارة كلامه في «قصوص الحكم»: 
فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداء وإن قلت بالتثبيه كنت محدداء وإن قلت 
بالأمرين كنت مسدداء وكنت إماما في المعارف سيدا. فمن قال بالأشفاع كان 
مشركاء ومن قال بالأفراد كان موحداء فإياك والتشبيه إن كنت ثانياء وإياك 
والنزيه إن كنت مفرداء فما أنت هوء بل أنت هو ويراه في عين الأمور مسرحا 
ومقيداء انتهى كلماته الشريفة الحقة. 

قال المنكرون: إن ذلك مخالف للعقل من وجوه» 

اللأولن يلزم اتحاد الواجب والممكن » وهو محال بالضرورة. 

الثان رن اتحاد الموجودات كلها في الحقيقة؛ وهو أيضا محال. 

الثالث: أن ظهور الواحد في الكثيرة محال بالضرورة. 

قلنا [ولج: إن ذلك مكاشف ومعلوم بنور الوحي عند الأنبياء» وبنور 
المكاشفة عند الأولياءء ومخالفة العقل المتوسط لا يضرء والعقل النوراني غير 
“سس يي يج ب 5 1 
)0 الحى الذي لا يعول إلا عليه هو أن الله يق منزه مقدس عن كل ما لا بليق بذانه وصفاته 

دأفعاله؛ والبرهان عليه العقل الليم الذي به ثبت أن الله موجودء 000 
الصحيحة, وعليه الأشعرية والماتريدية - رحمهم الله وكثر مواد جتدهم - صفرة أهل 
المئة؛ وما عداه من المذاهب الباطلة مردود على تحور قائليه ٠‏ 


المضسن 


6 م 


وثاني!: إن وجوب المطلق مع إمكان أفراده له شواهد كثيرة كمفيرم 
أحد النقيضين ؛ فإنه واجب» وأفراده وهي كل واحد من النقيضين ممكن ولا 
استبعادء ومخالقة الموجودات بالحقيقة مما لم يقم عليه دليل؛ ودعرى 
الضرورة غير مسموعة» وكيف وأنتم معترفون بتعسر تنقيح الحقائق؛ وظهور 
الواحد في الكثير غير ممتنع؛ فإن أكثركم قائلون بوجود الكلي الطبعي» ومنكم 
من ادعى الضرورة في أن الأمر الواحد لا ينتزع من كثرة محضة؛ فلا بد من 
أمر واحد مشترك بين الوجوداتء ينتزع منه الوجودء فذلك الأمر الواحد هر 
الوجود الحقيقي» والوجود واجب بالضرورة, غير قابل للعدم. 

فلزم منه القول بأن الوجود واجب الوجودء وحقيقة الحقائق» والعالم 
كله شيونه تعالى وتقدس عن التقييد. 

وقالوا ثانيا: ذلك مخالف للشريعة الغراء. قلنا: لاء كيف والآبات 
القرآنية والأحاديث النبوية مؤيدات لذلك» منها كلمة التوحيد»ء والتأويل بأن 
المراد الإله الحق موجودء وما سواه آلهة باطل تأويل في أصول الدين؛ فلا 
يسمع . قال الله تعالى: «وَعيوَأ أن جام مَذْرٌ يَنحّ وال الْكيْرونَ هذا سجر 
كَدَابُ 4 « أَبمَل اليل إلا وَحِنَا إن دا لتو حاب 4 [س: ؛. 0]» نزت 
حين قال رسول الله مَوْئعيَِ: «قولوا كلمة تنجون بهاء وتملكون العرب 
والعجم فقالوا: بل عشر كلماتء فقال رسول الله س]تنيتتك: «قولوا: لا إل 
إلا الله فتفروا قالوا كيف يسع الخلقٌ إلَهٌ واحدء وأنه بجعل الآلهة الكثيرة إلها 
واحداء وقال الآخرون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» إن هذا إلا 00 
وامشوا واصبروا على آلهتكم؛ إن هذا لشيء يراد كما قال الله في كتابه ' 
إل عنهما'” 


)١(‏ أخرجه الترمذي في مئنه؛ تفسير مورة ص ؛ عن سيدنا ابن عباس رضي 


لكر 


سحو كت 


5 كانوا أهل اللغة واللسان؛ فما فهموا المراد المدلول» وأيضا لم ينكر هذا 
الفهم رسول الله مَإندَعبورَسَ1َ ٠‏ 


ومنها: قوله تعالى: طفى أَلسَمَهِ لَه وف الأر ض إل [الزخرف: 6م]؛ ومنها: 
أنه بعث نوح - عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام ‏ قال لقومه: 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» كما قال الله تعالى: (ِلْمَدٌ أَرْسَلَنَا تنا إل 
ريد مَثَالَ يمَوَمِ أَعَبُدُوا أنه ما لَك من لو غَيْره إن أَمَافُ عَلِتَخّ عَدَابَ يَرْرِ 
عَظِيِرٍ 4؛ [لأعراف: 04], هكذا قال هود وشعيب وصالح ‏ على نبينا وآله 
وأصحابه [وعليهم] الصلاة والسلام ‏ على ما قص في سورة الأعراف. 


والقول بأن المراد الإله الحق غير مسموع؛ فإنه قول لعدم تبين الرسل 
مرادهم في أصول الدين» وقول بإتيان كلام مسؤول في بدء الخطاب . 


ومنها: قوله تعالى: «إنَّ الّذِيت يُبَايمُوئَكَ إِنَّما ببايمُرت أنه يَدُ كه هَوقّ 


يديم 4 [الفتح/ :]٠١‏ وكان يد رسول الله مَوْادضِييَاَ فوق أيديهم. ومنها قوله 
تعالى: لوه مَمَ أنه بل هُمْ قوم َدِلُو 4 [السل/ .1:١‏ ومنها: قوله م]ئطيوة: 
الو ينم بحبل لهبطا على شيل وهو حديث صحيح»١‏ ومنها: قوله 
مني حكاية عن ربه: «لا يقرب العبد قرب النوافل» حتى أحيبته» فإذا 


أحبيته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ورجله التى يمشى 





> 55/5 2813 رقم (2)8788 قال أبو عيسى هذا حديث حسن» وانظر أيضا كتب 
التفاسير المختلفة ففى سورة ص . 

00 أخرجه الترمذي ع تفسير سورة الحديد» عن سيدنا أبي هريرة وَؤإيعنة: 107/0 ؛ 
464 رقم (0094)» قال أبو عيى هذا حديث غريب» وانظر أيضا المقاصد الحسنة 
للسخاوي: كك رقم (845). 


قرفن 


مس وس )هم 


بهاء ويده التي يبطش بها0”» وهذا أيضا حديث صحيح. 

وبالجملة نور الوحي شاهد بذلك لا ربب فيهء اللهم رب ثبت قلبي على 
الإيمان مدة الحياة الدنيا وبعد الممات بتصديق نبيك وحبيبك ومصطفاك وآلى 
الكرام وأصحابه العظام» صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

هذا كلام وقع في البين» فلنرجع إلى ما كنا فيه فاعلم: أن الله سبحان 
في مرتبة ذاته ليس شيئًا من العوارض» كالعلم والجهل» بل وجود محض 
حاضر بذاته عند ذاته» واحد»؛ بمعنى أنه لا شريك له؛ ولا شيء معه رهر 
الموجود لا غيرهء وله أي للوجود - مراتب ظهور غير متناهية؛ كلياتها 
منحصرة في ستةء الأول: ذاته المتعلقة لذاته ولجميع العالم على الإجمال؛ من 
غير أن يمتاز عنده شيء عن شيء» المتصف بجميع الصفات والنعوت الكمالة 
كذلك؛ بأن لا يمتاز السمع من البصر مثلاء ويسمى التعين الأول؛ لأنه أول 
نزول الحق سبحانه من الإطلاق والعلم الإجمالي؛ وهو ظاهرء والغيب الأول 
والحقيقة المحمدية؛ لأنه عليه وعلى آله الصلاة واللام مظهره الكمال 
والبهاء» ولأنه قابل الاتصاف لكل صفة» وظهور لكل مظهر. 

والثاني ذاته الحاضرة عند جميع الأشياء في علمه على سبيل التفصبل؛ 
بأن يمتاز كل شيء عن الآخرء وليس تلك الأشياء مغايرة كل المغايرة؛ بل 
شيونات له تعالى؛ ظهر في تلك الصور عند نفهء وليست حالة في ذانة 
سبحانه» كما عليه المشاؤونء ويسمى تلك الصور أعيانا ثابتة» وهي ماهبات 
الممكنات » وما شمت رائحة من الوجودء والمراد بالوجود العيي المتر 
)١(‏ حديث قدسي, أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» عن 0 

أبي هريرة وَوَييعن: 0777/4 حديث رقم (19017). 


ضضن 


9# افص اكيت سي )سس 


الآثار» وهو العلم الخلاق للعالم» والله سبحاته أوجد العالم بحبه؛ بل ظهر 
متصفا بآثار الاعيان على ما استعدتهء والعين الثابت لرسول الله مإلطضيعة 
استعد لكمالاته» ثم يفيضه استعدادات الأعيان الباقية. صرح به قطب زمانه 
الشيخ عمر بن الفارض الحموي قدس سره. 

ويظن العبد هذا أن قول أفلاطون الإلهي في علم الباري محمول على 
هذاء ثم إن الأعيان هل لها علم مناسب لذلك النحو من الثبوت» قنفاه 
الأكثرون» وأثبته الشيخ الأكبر بمكاشفة حقةء ويسمى هذه المرتبة الغيب 
الثاني والتعين ثان؛ لأنه ثاني مظاهره تعالى » والحقيقة الإنسانية ؛ لأن الإنسان 
الكامل مظهره والعلم التفصيلي » وهاتان المرتبتان إلهيتان منسوبتان إلى الإله. 

الثالث مرتبة الأرواح ؛ وهي تعين جوهري مجرد عن عوارض الأجسام 
مجردة عن الألوان والأشكالء ومدرك لنفسه ولما يغايره. ويظن هذا العبد هذا 
العالم هو الذي سماه الإشراقية بعالم الأنوار» وهو على قسمين: قسم لا يتعلق 
بالأبدات تعلق التديير والتصرفه» ويسصى كروياء. وقنم يتعلق بالأبدان "ذلك 
التعلق؛ ويسمى روحانيا. 

والقسم الأول قسمان: قسم هاموا في جلال الله تعالى» وتفردوا في 
جماله؛ وليس لهم إدراك27 لأنفسهمء وإنما لهم الغرق في بحر مشاهدة 
الح وهم الملا الأعلىء ويسمى مهيّمة ؛ لفرط عشقهم في جمال الله 38. 

هم ولم يؤمروا لسجود آدمء على نبينا وآله وأصحابه [وعليه] الصلاة والسلام» 

كما يشير إليه قوله تعالى مخاطبا لإبليس: هما منَمَكَ أن تسد لما حَلَضَتُ بيد 0 
تَكِبَتَ آم بن الالينَ» [ص: 70]؛ والحديث القدسي: «فإن ذكرني في 





)١(‏ في الأصل؛ «أدرك». 


الفرفا 


اش جالعلو ع سه لعن )سس 


1 : )0 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»'"”. 


وقسم يوصلون قيضه سبحانه إلى العرالم الفلية؛ وإن لم يكن لهم 
بالأجسام تعلق التدبير والتصرف. 

والقسم الثاني أيضا قسمان: قسم يتعلقون بالسماوات ويدبرونهم ؛ فإن 
لكل فلك أرواحا مجردة» ويسمّون بالملكوت الأعلى. وقسم يتعلفرن 
بالأجسام الفلية التي هي عالم العناصر؛ ويسمون بالملكوت الأدنى؛ رن 
الأرواح النارية الشيطانية والجنية. 

ولعلم: أن من الأرواح روح أعظم؛ وهو روح رسول الله مإشتضيهط 
وأزواجه وأصحابه» وهو روح أعظم» منه يصل الفيض إلى جميع الأرواح؛ 
وقد كان الله تعالى بعثه نبيا إلى الأرواح كلهاء سواء كانت أرواح الأنبياء أر 
الأولياء» ووائقهم على اتباعهم إياه بعد اللقاء في عالم العناصرء وهذا معنى 
قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: (كلنت نبيا وآدم بين الرورج 
والجسد0, صرح به في شروح «الفصوص» للشيخ الشامي عيد الرحمن 
الجامي”" . 

الرابع: عالم المثال» وهو عالم لطيف برزخ بين عالمي المجردات 
والأجام؛ لتجردها عن المواد كالمجردات» وامتدادها كامتداد الأجسام؛ غير 


)١(‏ حديث قدسي» أخرجه البخاري2» في صحيحه كتاب التوحيدء عن مدنا أبي هريرً 
مفلكعة: ؛ |لاكقء رقم (7465). 

0 خرجته في صدر الكتاب.‎ )١( 

(*) هو: نور الدين؛ عبد الرحمن بن أحمد الجامي الخراساني [/47 - معمفا' . 
بالعربية والتصوف؛ له: شرح الكافية. وهو أحسن شروحهاء الدرر الفاخوة» “ا 
الفصوص » وغيرها. انظر الأعلام للزركلي: 745/7 


رضنا 
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قابل للفصل والوصل» مثل قول هذه الأجسام. وهي قسمان: قسم يشترط في 
إدراكه القوة المخيلة» ويسمى مثالا مقيدا. وقسم لا يشترط فيه ذلك » ويسمى 
مثالا متفضلا» فالقسم الثاني منه الصور المرئية في المرآة وغيره[با] من 
الأجام الثقيلة. وتتجدد فيه الأروا ؛ ويتروح فيه الأجسادء ويحشر فيها 
الموتى يوم القيامة» وينعم أهل الجنة بصور أعمالهم الحسنة» ويعذب أهل 
النار يصور أعمالهم القبيحة؛ فيظهر تلك على صورة النار فيحرقهم. 

وفي هذا العالم كان ينزل جبريل على صورة دحية وَنَئئعتة على رسول 
لله مَوْنَاعيِيرسَ» ويشهد الأولياء الخضر وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
واللام؛ لا سيما على نبينا وآله وأصحابه في هذا العالم» والنفوس الكاملة 
للأولياء الكرام يتشاكلون فيه بمثل أشكالهم العنصرية: فيظهرون على ما 
يريدون الظهور عليهم؛ بسبب انسلاخهم عن أبدانهم العنصرية» كظهور أمير 
المؤمنين عمر تبتئئنة [ل]سسارية وَنؤئئعنة حين غلب عليه العدو. وقال: الجبلّ 
الجبلّء وكان أمير المؤمنين يخطب في المدينة» كما هو مشروح في 
«المثشكاة» و(النفحاتث». 

وبعد الموت تغلب تلك القوة» ومن المثال المقيد الصور المخيلة 
المناسبة لما هي صورةٌ له» لكن قد يكون غير مطابقة بحسب الظاهرء كما رأى 
إبراهيم ‏ على نبينا وآله وأصحابه وعليه السلاة والسلام ‏ الكبش في صورة 
إسحاق ‏ [صلى الله] على نبينا وآله [وعليه] وسلم؛ فمن رأى هذه الصورة 
فرؤياه معتبرة قطعا. 

ومنه الصور المخيلة من غير مناسبة الأمرء فليس لصاحب هذه الصورة 
دجود في الأعيان, كأكثر الصور المرئية للمجانين والمسرسمين» والمرئية في 


رضنا 
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المنامات للعامة» فمن رأى هذه الصورة فرؤياه كاذبة بيقين» ويسمى أضفان 
أحلام . 

الخامس: عالم الشهادة؛ وهو عالم الأجسام؛ وهي خمس عشرة كرة: 
العرش والكرسي» والفلك الأطلس المحدد لجهات الحركات المستقيمة, 
وفلك الثوابت» وهذه الأربعة بسائط لها طبيعة خامسة » غير طبائع العناص, 
والسماوات السبع للسيارات » وهي مركبات من العناصر كسائر المركبات, 
تكونت من الدخان المرتفع» كما يشهد به نور الوحي الذي نزل على ميد 
المرسلين» صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وكرة النار والهواء والماء 
والأرضء وهذه الأربعة بسائط متخالفة الطبائع» ويكون منها المركبات 
العنصرية » كالمعادن والباتات والحيوانات. ويطلب التفصيل من الحكمة 
الطبيعية » وهذه المراتب العلاثة منسوبة إلى الكون. 

السادس: الإنسان» وهو مظهر جامع لجميع المظاهر التعين الأول مع ما 
فيه ظهر في الثاني وهو مع ما فيه ظهر في العوالم الثلاثة» والإنسان جامع 
للكل » ولذا يسمى بالعالم الصغيرء وصار خليفة مسجود الملائكة ٠‏ وإليه أثار 
الله يوق حيث قال مخاطبا لإبليس:: هما مَنَعَكَ أن جد مد لها لد دَق 
سَتَكيرتَ م كنت ين آلْمَالينَ > [ص/ مال والمراد من اليدين الأوصاف الجلالة 
والجمالية . ولمّا لم يعلمه إبليس كما كان؛ ولم يتغطن [ل]سبب الخلافة حبك 
قال «أنأ َي ينه يق ين ل وََقَهُ ون يلين» [ص/ «]ء وحبه طبا' 
ولم يعلم أن جميع الأسماء والصفات جزثياتها وكلياتها غير متناهية كنونة فهه' 
ولم يعلم أنه جامع بين الصفات القديم والحادث ا اللعن الأبدي' 


)١(‏ جواب الَمّاه. 


الحرونا 


و يج شك 


كما قص سبحانه في كتابه . 


وبعلم: أن الله سبحانه قبل وجود الإنسان في النشأة العنصرية كان هو 
بنفسه يتصرف في العالم يِبْقِيهِ» وكل واحد واحد من أجزاء العالم مظهر لاسم 
اسم وكل اسم يطلب ظهور نفسه دون غيره؛ فكل موجود ضد لآخر يستدعي 
عدمه» وإنما يبقى كل بإبقاء الله سبحانه» فلما خلق الله الإنسان الجامع لجميع 
الأسماء وحقائق العالم» وسائر الأشياء بالنسبة إليه» كالقرى, جعله خليفة 
بتصرف في العالم بإيصال فيضه على حسب استعداد كل وإعطاء العطاياء 
ويبقى العالم» وليس المراد أن الجاعل والمبقي الإنسان؛ فإنه كفرء بل المراد 
أن المبقي والجاعل والمعطي هو الله والإنسان وسيلة فيهء فجعله الله ختما 
على خزائن العالم؛ والخليفة المتصرف حقيقة سيدنا وسيد الأولين والآخرين 
محمدء مقدم الأنبياء والأولياء» صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه 
وأزواجه وأتباعه أجمعين. 

وقبل مجيئه في عالم العناصر كان سائر الأنبياء صلوات الله عليهم نوابا 
له عليه وآله الصلاة والسلام في زمنهم» وإذا بعث هو استنار ينوره العالم» 
وبعد وفاته الأقطاب نواب لهء بهم يحفظ العالم» وإذا انتقل الإنسان الكامل» 
بأن يموت خاتم الولاية المطلقة. ينشق السماء ويقوم القيامة» وينقل العمارة 
إلى الدار الآخرة. 

فهذه عقائد حقة, عليها الأولياء الكرام. اللهم رب ثبت قلبي على 
الإيمان وياعدني عن وساوس الأفكار الرذيلة» وأذقني من مكاشفات خاتم 
الولاية المحمدية شيئا يستقيم به الإيمان» آمين آمينء وصل على خير خلقه 
محمد وآله وأصحابه أجمعين. 
وإذا بلغ كلامنا هذا النصاب فلنرجع إلى ما كنا فيه من شرح المتن٠.‏ 


مخفا 


امحتدتت» كد 
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2 كلا ( 
[ في المعوّفر ] 


(مُعَتَفُ النّيْءِ ءِ مَا يُحْمَلُ) ؛ أي يصح أن يحمل (عَلَبِْ)؛ أي على ذلك 
الشيء (تَضُويرًا): أي لأجل التصوير؛ ا اتخصية]" لغير حاصلء (أوْ 
تفييرًا) لمدلول اللفظ. والأولى أن يقال: ما يفيد تصوير أمر غير حاصل أو 
إحضار مدلول اللفظا". «(ق] الثاني اللَمْظُِء وَالْأَوَلُ الْحقيقك”", تيه 
تَحْصِيلُ صُورَةٍ غَيْرٍ حَاصِلَةٍ» فَإِنْ لم وُجُودُها) ؛ أي وجود تلك الصورة؛ أي 
معلومها في الخارج ١ه‏ + بحسب الْحَقِيقَةٍ ِل عُلِم (قِحَتب الاشم. 

وَلَا بْدَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَرَفُ أَجْلَى) من المعرّف ؛ لأنه كاسب لهء (ثلَا 
يَصِحٌ بِالْمَُاوِي مَعْرَِةَ [وَجَهَالَة]!'): فلا يصح تعريف مضايف بمضايفه؛ 


)١(‏ ما بين [ ] متن في السلم» وشرح في بحر العلوم. 

)١(‏ قال في المنهية: #وجه الأولوية أن تعريف المصنف مشعر بأن المقصود هناك الحمل؛ 
وسيتضح لك أن الحمل لا يصح في التعريفات» فافهم». 

(؟) قال في الملم مع الفواتح :)١94/1(‏ ل(وهو) أي المعرف (حقيفي إن كان بالذاتيات)' 
هذا بخلاف الاصطلاح المشهور في المنطق ؛ فإن الحقيقي عندهم مقابل لللفظي» بتتادك 
الحد والرسم » ونيا يطلق على ما يعدب الحقيقة» اوهو م1 يكون النتصودات الرصزلة 
إلى حفيقة المعرّف الموجودة. (ورسمي إن كان باللوازم) المخارجة عن حقائق 
الموجودات6. 

(1) ما بين [ ] لا يوجد في السلم» وهو متن هكذا في بحر العلوم. 


نفلا 


0-5 مسس سم كك 
(وَ [لآ] ِالْأَحْمَى) , وهذا أردأ ومن ههنا يظهر عدم صحة التعريف الدوائر» 
وعدم استعمال اللفظ الوحشي, والمشترك والمجاز بلا قربنة» وهذا الشرط 
منفق عليه بين القدماء والمتأخرين. 

(5َ [لا بُدَ] آنْ يَكُونَ مُسَاوبَا) للمعدّف في الصدقء (تِيَجِبُ الاطرَاةُ) . 
أي المنع عن دخول أفراد غير المعرّف فيه» (وَالِإنْعِكَاسٌ), أي الجمع لجميع 
أفراد المعرّف كلهاء (فَلا يَصِحٌ [التَّْرِف]”" بِالْأَعَمّ وَالْأَخصّ) . 

ولما كان لقائل أن يقول: إن هذا منقوض بالتعريف بالمئال» كما يقول 
الأدباء الاسم كزيد أجاب بقوله: (وَالتَمرِيفُ بِالْمِكالٍ تغريفٌ بِالْمُمَابَهَةٍ 
المُخْتضَّةِ) ) فمرادهم ما كان كزيد في الاستقلال وعدم الاقتران » هذا ما عليه 
المتأخرون؛ (رَالْحَقُ جَوَارهُ بِالْآَعَمّ). وعليه المتقدمونء من عدم اشتراط 
المساواة. قالوا: إن كان الغرض تحصيل ماهية المعرف فلا يجوز إلا بجميع 
الأجزاءء وإن كان الغرض الامتياز عن كل ما عداه فقط فلا يجوز إلا 
بالمساوي أو الأخصء إن لم يكن الأعم ذاتيا له» وإن كان الغرض الامتياز 
عن بعض الأغيار فيجوز بالأعم والأخص والمساوي» وأما المباين فإن كان 
بوصل إلى الماهية فيجوز» وإن كان يورث الامتياز فلا حجر في التعريف به» 
لكنه نادر جدا. 

ووجهُ حَّيّة!'2 هذا المذهب ظاهدٌ؛ فإن الحاجة إلى جميع الأقسام 
المذكورة ثابتة» فإسقاط البعض عن درجة الاعتبار غير لائق. 


(وَهُوَ), أي المعرف (حَدٌ إِنْ كَانَ الْمُمَيّرُ) المذكور فيه (ذَاتِيًا) 





)١(‏ ما بين [ ] لا يوجد في اللمء وهو متن هكذا في شرح بحر العلوم. 
(') في الأصل: «حقيقة6»: والصواب ما أثبته. 


رفن 


سس شرح جر الهم عل سل العلوم_) سس 


للمعتف» (وَإِلَا) يكن ذاتيا بل عرضيا (فَهُوَ رَسْمّْ)؛ هذا ما عليه المتأخرون, 
وأما على رأي القدماء إن كان بالذاتيات حدء وإن كان بالعوارض رصم , 
([وَمُوَإ"" ام إن امْتمَلَ عَلَى الجنس الْقَرِيتٍ) حدا كان أو رسماء (زل) 
يشعمل عليه (تَنَاقِصْء مَالْحَدٌ النَامّ ما اشْتَمَلَ عَلى الجنس وَالمَصْل 
الْقَريبَئْن ؛ وَهْوَ الْمُوصِلُ إلى الْكُنْه)ء هذا ما هو المشهور. والحق أنه ما انتمل 
على جميع الأجزاءء خارجية أو عقلية» لكن المنطقيين لم يعتبروا التحديد 
بالأجزاء الخارجية؛ لعدم إيصاله إلى مجهول» كما ميظهر ‏ إن شاء الله 
تعالى - سره. 

وك تَقَدِيمُ الجنس) على الفصل في الحد التام؛ (وَبَجِبٌ فيد 
أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ). لا على أنه خارج عنهء بل على أنه محصل لحقيقته. فال 
النصير الطوسي في منطق لالتجريد4: المقومات إن لم تترتب على ترتيب؛ كما 
يقال في تعريف الإنسان «ناطق حيوان» كان المركب منهما رسما!"©؛ فالحد 
عنده معرف مشتمل على جميع المقومات تركيبا طبيعياء وقد وقع في بعض 
عبارات (الشفاءة: يجب في التحديد تقديم الجنس على الفصل» ولم يظهر 
لهذا العبد إلى الآن وجههء ولعل الله يحدث يعد ذلك أمرا. 

(وَهُوَ)؛ أي الحد (لَا بَعْبَلُ الرّيادَةَ وَالتفْصَانَ) في نفس الأمر حقيفة؛ 
وقد يضطر إليهاء فيؤخذ أمر أجنبي لأجل تحصيل الحد الحقيقي» فلا بد في 
تحديد العرض الذاتي من أخذ المعروض » كما يقال في تحديد الزوجية انقسام 
العدد إلى المتساويين» وفي تحديد الأعدام من أخذ الملكات والموضيع؛ كنا 


)١(‏ مابين [ ] لا يوجد في السلم؛ وهو متن في شرح بحر العلوم. 
220 لم أجده في التجريد بعد تبع. 


م 


سسسب لكك 


يقال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراء وفي تحديد المضاف 
الحقيقي من أخذ ذاتياته وموضوعه وأخذ المضاف الآخر وموضوعه وعلة 
التضايف » كما يقال في تحديد الأبوة: إضافة في رجل مقايسة إلى إضافة في 
رجل آخر حدثها مقايسة الأولى إضافته أولى حدثها بتولد الثاني من الأول» 
وفي تحديد المضاف المشهور من أخذ حد المضاف الآخر وعلة التضايف» 
كما يقال في تحديد الأب: حيوان ناطق مع الذكورة؛ يتولد منه حيوان ناطق 
آخرء ولا بد في التحديد بحسب الحقيقة من أخذ علله والاختلال بأحدها لا 
يجوزء كذا في «الشفاء؛. 


(وَابِبِدُ لا بُحَدُ) إذ ليس له جزءء (وَقَدْ يُحَدّ يه)» إذا كان جزء 
لشيء آخر”": (وَالْمْرَكُبُ يُحَدُ) جوازاء ([وَيُحَدُ بو]2"0. وَنَدْ لا يُحَدُ 
[بو]'")؛ كالنوع الحقيقي. (وَالتحْدِيدُ الْحَضقِيٌُ عير [جدًا]؛ قن الجن 
مُنْتَبهُ بالْعَرَض الْمَامَ وَالمَصْلَ بِالحَاصّةِ وَالْقَْقُ) بينهما (ينَ الْمَوَاِِضٍ)» 
وفي الحد الاو كلقا رئذا أسقطه الإشراقية عن الاعتبار. 


هذا كله في الحدء بقي الكلام في الرسمء فاعلم: أنه قد يكون 
بالعوارض» سواء كان أعم أو مساويا للمرسوم» أو أخص منه إن لم يكن 
المرسوم ذاتيا له» وقد يكون مختلطا مع الذاتيات» وليس الغرض منه إلا التميز 





)١(‏ «فالسيط الذي لا يتركب عنه غيره لا يُحَد ولا يُحَد بهء كالواجب؛» كما قاله البيضاوي 
في الطوالع: 09. 

(7) ها بين [ ] يوجد في السلم متنا هكذاء وهو ليس في بحر العلوم. هذا إذا كان المركب 
مما يتركب عنه غيره كالحيوان. 

(") ما بين [ ] لا يوجد في اللم وهو متن هكذا في بحر العلوم. هذا إذا كان المركب مما 
لا يتركب عنه غيره. وانظر هذا البحث في المحصل للإمام: ٠168‏ 


"4١ 


ور لكر 


عن الأغيار كلا أو بعضاء وما هو من الخاصة والجنس أتم مما سوأء إن 
يعرف المقولة وغيرها من الأجناس . 

م ينا اث الله الجندش؛ وذ كن مهنء لين لذن : 
َك له ين حَبث العٌ), أي لأجل تعق (وُجونا م في الم 
(وَأَضَافَ”" إِلَبْهِ) الجنس (زْبَادَة, وهي الفصلء (لَا عَلَى أَنَهُ [مَمن]!" 
خَارِجٌّ لاحن بو)ء كما ل الرسم التام ؛ فإنه أضيف الزيادة فيه على أنه لاحن 
لأجل تميزه عن الأغيار (بَلَ قَبَدَهُلأَجَلٍ تَحَصَلِه وَتَعينِوا”") في نفسه؛ ليرتفع 
تزلزله » حال كون تلك الزيادة (متَضَمنَا') داخلا (فيهء قَإِذَّا ضَارَ) الجس 
(مُحَضَّلَا) بانضياف الزيادة (لَمْ بَكُنْ غَيْنا آخَرَ)ء بل يبقى جساء (فنَّ 
النَحَصّل'*' لَبِسَ بُقَيرُه' بل يُحققة). 

(تإِدَا نَظَزت إِلَى الْحَدّ وَجَدْتَهُ مُوَلَمَا مِنْ عِدّة مَمَانِء كُلّ ينها 
[مُمَايِرَ]”"2. كَالدُرَرٍ الْمَنثُورَةِ [غَبْرٌ الْآحَرِ]" بتخو مِنَ الاغيبَار كَهناك كر 
ِالفِغل» قَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَ)؛ لعدم الاتحاد في هذا النحو من 
الوجود» وإن كان محمولا في نحو آخر منهء (وَلَا عَلَى الْمَجْمُوع)؛ فإن 
وجود الكل يغاير وجود الجزء. 


(1) كذا بالفعل الماضي. 

(7) ما بين [ ] يوجد في السلم» ولا يوجد في بحر العلوم. 

(؟) كذا في اللمء والذي في بحر العلوم منا: «تحصيله وتعييينه». 
(4) كذا في اللم؛ والذي في بحر العلوم متنا: #منضماء. 

)ع كذا في السلم: والذي في بحر العلوم متنا: (التحصيل؟ . 

)١(‏ ما بين [ ] ليس في السلمء وهر في بحر العلوم متنا. 

(0) ما بين [ ] في السلم؛ وليس في بحر العلوم. 
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0-2 ومسي ل 


(ولَبِسَ مَغتى الحَدا"" هذا الاغتَار مَمْتى الْمخدود [المغقولٍ]"'). وإذ 
الحد أمور 00 أمر واحدء (١لَكِنْ‏ ذا لوحِظ إِلَى نام َحَدِهِمَا وَفيدَ 
ِالْآحَرِ مُتَضَمَا!"' فيه؛ وَوْصِمَ [ َوْصِيقًا]'") لأَخْلٍ الَحْصِيلٍ وَالَقويٍ كَانَ 
مَْمًا 53 إلى الصّورَةٍ ة الْوَحْدَائيَة يه التي لِلْمَحْدُودِ كاسبًا لَهَا)ء فالحد علة 
للمحدود في هذا النحو من الوجود. ومن ههنا ظهر وجه آخر لعدم محمولية 
الحد في هذا النحو من الوجود. 

(مكََّا الْحَيوَانُ النََّطِنُ في تخديد الإنْسَانٍ يُفْهَمُ مِنْهُ َي وَاجِدٌُ هُوَ بِمَئهِ 
الْحَبوَانَ الَِّي ذَلِكَ الْحَبوَانُ بِمَئِنه النَاطُِ كُمَا آنَّالمَفدَ الحَمِنَ بفِيدُ الصُورَة 
الاتَحَادِبّةٌ التي للْموْضُوعٍ مَعَ الْمَحْمُولٍ في اْخَارِج » ِل 3 هُنَاكَ)؛ أي في عقد 
الحمل (تَرْكِيبًا حَبَرِي2*0. قَفِيهِ حُكُمْ)؛ فيصح السكوت, (وَهُن(''): أي في 
الحد (تَرِكِيبٌ تَفيِدِيٌ» يُفِيدُ تَضوير”" لانَحَادٍ فَقَطا فَمَجْمُوعْ النَصَوّرَاتِ 
تع بالْأجراء تفْصبا ُو الْحدٌ الْمُوَصْلُ إِلَى الصو لاجد المُتَلقِ بججميع 
الْأَجْرَاء إِجْمَالَاء وَمُوَ الْمَحْدُودُ). ْ 


وذهب بعض أجلة المتأخرين إلى أن في التحديد لا يحصل صورة 





)١(‏ كذا في السلمء والمتن في بحر العلوم: «معناه»؛ ثم قال الشارح: (أي الحدة. 

(1) ما بين [ ] في السلم» ولا يوجد في بحر العلوم متنا. 

(*) كذا في السلم؛ والذي في بحر العلوم: «منضما». 

(؛) ما بين [ ] في السلمء وليس في بحر العلوم. 

(ه) في الأصلء وكذا في بحر العلوم: #تركيب خبري» بالرفع» والصواب نصبه على امم 
أن 

0( كذا في السلم ٠‏ والذي في بحر العلوم متنا: (وهناك). 

(1) كذا في السلم؛ والذي في بحر العلوم: «تصور». 


يثنا 


سه ا و 


المحدودء بل هناك تصور واحد بالذات للحدء وبالعرض للمحدوى, 
والالتفات بالذات إلى المحدود. ويلزم عليه أولا: عدم تحقق الاكتساب فى 
التصورات بعدم التأدية إلى مجهول حينئذ» وعدم تحقق انتقال ثان من المبادى 
إلى المطالب. وثانيا: عدم جواز اكتساب نظري من نظري» وإلا يلزم كون 
شىء واحد حاصلا بالذات» وغير حاصل»ء وثالثا: لزوم تعلق الالتفات بالذان 
إلى أمر معدوم؛ فتأمل فيه. 

فإذن الحق ما ذهب إليه الشيخ الرئيس وغيره من المحققين؛ من حصرل 
صورة المحدود مغايرة لصورة الحد وقت التحديد» كما بتيه عليه المصنف: 
فقد ظهر أن انكشاف المحدود إنما هو بالصورة المجملة» لا بصورة الحد, 
بنفسه» فقد بان أن العلم بالكنه وبكنه الشيء ليس بينهما فرق حقيقة في نحو 
الإدراك » فإذن العدول عن اصطلاح القدماء ليس في محله. 

نعم قد يحصل كنه الشيء بعد حصول صورة الحدء وقد يحصل أولا 
من غير حصولهاء ولا يجدي تغايرهما حقيقة في نحو الإدراك. 

وابعلم: أنه قد اشتهر في أفواه بعض التاس أن العلم بالكنه مختص 
بالنظريات » وهو ليس بشيء ؛ فإن النظر ما يحصل المحدود بالحركة الفكرية ؛ 
لا ما يحصل صورة الحد؛ ومن الجائز أن يحصل الحد دفعة مرتباء ثم يحصل 
المطلوب المحدود كذلك. كما في القضايا الحدسية» هذاء والله أعلم: 

وإذا ثبت أن الحد هو الصور المتعددة والمحدود الصورة الوحدانا 

د الحى8 12 2ك 5 25 يه > الجاهئة إنا 
المجملة . (فاندقمَ شك) الإمام الهمام (الرَّازِيّ [مِنْ] أن تغريف الماهيه ! 
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“2 سحي كت 


بتقِهَا أَر يجميع جْرَائَِا وَهُوَ" تَنشْهَاء ؛ ِالتَعرِيفُ بع كوول الْحَاصِلِ). وهو 
باطل » أو الْعَوَارضِ » وَلَا ِل بِالْحَقِيقَةٍ ِل للم بالكُنْه, وَالْعوَارِضُ لا 
تُعْطِيه): فقد بطل التعريف بالعوارضء (دَلْأَكْمَامُ), أي أقسام التعريف التي هي 
الحد والرسم (بأَسْرِهَا بَاطِلَةا"'). وجه الدفه0©: أنا نختار أن التعريف بجميع 
أجزائه؛ وهو نفسها بالذات مغاير بالاعتبار؛ فتحصيلها تحصيل غير الحاصل. 


(وَمِنْ هَهُنَا)؛ أي لأجل بطلان التعريف الذي هو طريق اكتساب 
التصورات (ذَّهَبّ) الإمام (إِلَى بَدَامَةٍ النَصَوّرَاتِ كُلَهَا) . هذا كله في التحديدء 
وأما في الرسم فالأمر مشكل؛ لأن صورة المرسوم المغايرة لصورة الرسم 
ينقبض عن حصولها العقل» وإن جوزه الأكثرون؛ إذ لا يبقى إذن فرق بين 
التحديد والترسيم» وإذا لم يحصل صورة أخرى لم يتحقق حصول مجهول» 
ولا الحركة الثانية» إلا أن يقال: الصورة الوحدانية المجملة المركبة من 
العوارض تحصل بعد حصول الرسم» وتفيد الامتياز عما عداه. 

ثم إن التحقيق أن حقيقة العلم مغايرة للمعلوم بالذات؛ على ما يراه 
أصحاب الشبح » وتحته نوعان: تصور وتصديق» والتصديق منه تام وهو 


)١(‏ كذا في اللم. والذي في بحر العلوم: اوهي؟2 

(1) انظر شك الإمام هذا في المحصل؛ ؛ » وراجع أيضا شرح الإصفهاني على الطوالع: ١4‏ - 
١؛‏ فواتح الرحموت: 3 0 

(0) قال في الملم مع الفواتح (/70): 9(والجواب) أنا نختار (أن) المعرّف مؤتلف من 
الأجزاء؛ ونقول: (التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصبلا إذا رتبت وقيدت فهذا المجموع) 
المفصل (هو الحد الموصل إلى الصورة الوجدانية المتعلقة بجميع الأجزاء) أيضاء لكن 
(على الإجمال؛. وهو المحدودء فالفرق بينهما بالإجمال والتفصيل» (فهناك تفصيل أمر 
لم يكن حاصلا) قبل الكبء وهو الإجمال»- 


مغ 


سس اشح بر العلوم عل سلم لعلو ) (سسسسس 


اليقين » وناقص وهو [ال].ظن؛ وتخالفهما نوعي» على رأي من يرى التتخالن 
بالشدة نوعياء أو صنفي» على رأي غيره. والتصور منه تعقل؛ وهو زم 
ينكشف به حقيقة الشيء» وناقص به يمتاز المعلوم والكاسب والمحس 
والتصوري والنظري العلمء فإذا أريد تحصيل نظري فربما يتصور أجزازه, 
شبح المطلوب» فينكشف به حقيقته» وربما يتصور العوارضء فيحصل 
أشباحها ويحصل بعد ذلك شبح به يمتاز المطلوب امتيازا تاماء كما فى 
الرسوم المنساوية» أو ناقصاء كما في الرسوم العامة أو الخاصة. 

هذا وإن كان مخالفا للجمهورء لكنه لعله يخالف التحقيق» وأما بعد 
تسليم اتحاد العلم والمعلوم فيختل أمر التعريفات اختلالا فاحشا؛ فإن حصول 
صورة مغايرة للحد والرسم مما يمجه الطبع السليم. 

فإز قلت: فما تصنع لدلائل الوجود الذهني ؟ 

قلت : لو سلمت فلا نحم إلا أن للأشياء وجودا ذهياء لا أنه هر 
العلم . 

فإ نقلت: فهذا جمع بين المذهبين: مذهب الشبح ومذهب حصول 
الصورة؟ 

قلت): أي فساد في ذلك؟ إنما الفساد لو قيل إن الشبح والصورة 
كلاهما علمان ومبدءان للانكشافء ونحن لا نقول بهء بل إن المعلوم لا 
ينكشف إلا بالشبح ‏ وحصول المعلوم لا يحتاج إليه إلا لأن العلم صفة ذات 
إضافة » فلا بد له من متعلق» وإذ ليس في الخارج ففي الذهن» ثم اتحاد العام 
مع المعلوم مما يبطل الاشتراك المعنوي للعلمء كما أشير إليه في أوائل 


مدان 


0-7 عدوي لت 
الكتاب » فتأمل وتثبِثُ ء هذاء والله أعلم بالصواب. 


5 5 . 7 7 8 0000 
(الثاني: التغريف اللفظِيُ مِنَ المَطَالِبٍ التَصَوَّرِبة ؛ فَإنَه جَوَابُ مَاء وَكُلُّ 
00 1 
نا هُوَ جَوَابُ ما فَهُوَ صوُر''. آلا ترَى إذا قلا لمر مجو كقال 


5 5-6 


المُخَاطْبُ ما المََلمرٌ؟ َمَسَرْئَاُ بالآسَوة". كليس هُتَاكَ كه0"'), بل إحضار 


قنور 
فإزقلت: المطالب التصورية يطلب بها صورة غير حاصلة ؟ 
قلت: بل يطلب الأعم منه ومن الإحضارء فتأمل فيه. 
فإنقلت: إذا خوطب من حضر عنده صورة الأسدء وقيل الغضنفر 


)١(‏ ويوضحه ما ذكره المحقق الدواني في الحواشي القديمة على التجريد يأن لنا مطلبين: 
مطلب (ما»ء ويطلب بها التصور» ومطلب «هل»؛ ويطلب بها التصديق» والتصور على 
قمين: تصور بحسب الاسمء وهو تصور الشيء باعتبار مفهومه» مع قطع النظر عن 
انطباقه على طبيعة موجودة في الخارج» وهذا التصور يجري في الموجودات قبل العلم 
بوجودهاء وفي المعدومات أيضاء والطالب له ما الشارحة للاسم- وثانيهما تصور بحسب 
الحقيقة» أعني تصور الشيء الذي علم وجودهء والطالب لهذا التصور ما الحقيقية. 
وكذلك التصديق يتقسم إلى التصديق بوجود الشيء في نفهء وإلى التصديق بثبوته 
لغيره» والطالب للأول هل البسيطة» وللثاني هل المركبة. ولا شبهة في أن مطلب ما 
الشارحة مقدم على هل اللبسيطة ؛ فإن الشيء ما لم يتصور مفهومه لم يمكن طلب التصديق 
بوجوده؛ كما أن مطلب هل البسيطة مقدم على مطلب ما الحقيقية؛ إذ مالم يعلم وجود 
الشيء لم يمكن أن يتصور من حيث إنه موجود. ولا يكون الترتيب ضروريا بين الهلية 
المركبة والمائية الحقيقية» لكن الأولى تقديم المائية». راجع العطار (119). 

(1) هنا تنتهي الأصل المطبوع للسلم. 

0( هذا الذي اختاره المصنف مذهب السعدء وقد خالفه السيد في ذلك» ومخالفة السيد 
ناشئة عن عدم الفرق بين التعريف اللفظي والبحث اللغوي؛ كما ستأتي الإشارة إليه. 
راجع لهذا المبحث شرح التهذيب للدواني: ١؟/ب» ٠1/5١‏ 


فخانا 


© شر العلوم عل سلم العلوم_ )سس 


موجود وفسر الغضنفر يلزم إحضار الحاضر. 


قلِت: الغرض من التعريف اللفظي إحضار المعنى من حيث إنه مدلول 
اللفظء وبهذه الحيثية غير حاضرء ولا يذهب عليك أنه على هذا القير يز, 
تحصيل أمر لم يكن حاصلا من قبل ؛ فإن المعنى من حيث المدلولية لم يكن 
حاصلا قطاء وإن جعل الحيثية تعليلية خارجة عن المطلوب يلزم إحضار 
الحاضر قطعا. 


(تمَْ بان مَوْصُوعِية الل في جَوَابٍ هَل هَذَا الَْظُ مَوْصُومٌ لتنى 
بك 0 ؛ يقصَهُ 5 ثيل في 0 007 9 س المطالب 
يت اللفظي 0 ا ا الْقَويّ 8 ٠‏ القائل 4 
المحقق”*': والتحقيق في هذا المقام أنه إذا عرفت بالتعريف اللفظي عند 
حضور المعرف والتفاته لا يكون المقصود منه إلا التصديق» وإذا لم يكن 
ملتفتا بل ذهل عنه وكان موجودا في الخزانة فيحتمل الأمرين؛ فالمدار على 
قصد المعرف» فتأمل. 
)١(‏ المتن هكذا في أصل السلمء والذي في بحر العلوم متنا: ««(تَعَْء ديه الل في 
جْرَابٍ مَل اللفظ ضوع لِممتى بَْتٌ لي يُفْصَدُ ننه في عَم اللم. 
(؟) المتن هكذا في أصل السلمء والذي في بحر العلوم متنا: «(كمَنْ قَلَ إِنَّ عرف الأ 
مِنَ الْمَطَالِتٍ النَضدِبقية 3 لَمْ يقَرَقْ بَبِنَهُ). 


0( 1 | أسل لدم وليس :في بغر لتر ' 
(4) كذا حقق المحقق الدواني وجه الفرق بين السيد والسعد في شرح التهذيب: ١٠/ب‏ 
ذكلاء 


)0( في حواشيه على شرح التجريد» راجع العطار على الخبيصي: 1 
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8#[ ا سروسرف )هه دا 


ذلك كل المتزك كتال ها بن حبنا في الل فلتغريك 
اال ل مِنَ المنُوع) ؛ إذ المنع لا 
يتوجه إلا إلى العام الذي يثبت بالبرهان. 6 هَبَاكَ َحْكَامٌ غِدِيّة مِئْلّ 
َمْوَى الْحَدَية وَالْمَفْهُومِيَةَ وَالِإطرَادِ وَالانْعكَاس إلى غَْرِ لِك قبَجُورُ من يلك 
الأَخْكَام) جوازا عقلياء (لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ ء أَجْمَعُوا عَلَى أن منْعَ النَْربَاتِ لا يَجُورُ) 
مطلقاء ولعل وجهه أنه يفضي إلى الجدال قبل الشروع في المقصود الأهم, 
على أن المعرف لا يعجز عن القول بأن المعرف عندي ما يصدق عليه هذا 
لتعريفء (تَكََنّه) ٠‏ أي تجويز المنع (عَرِيمَة نُِحَثْ قبل الْمَملٍ يها. 
عَم بُنْقَضُ) الحد (بإِبِطَالٍ الطَرْدِ وَالْمَكْسٍ [مَكلا]”"). النقض في 
المشهرر مختص بهذين» والأشبه جواز النقض بإبطال كل دعوى ضمنية» 
كالحدية والأعرفية» قيل: المنع يتوجه إلى كل دعاو سواء كانت معلومة 
الصحة أو مترددهاء فالانتقال عنه إلى النقض غصب المنصب. ولك أن تقول: 
إن تصور النقض على وجهين: الأول: إبطال مقدمة معينة من مقدمات الدليل 
باستدلال» الثاني: النقض بالإجمال؛ فالأول غصب لمنصب المستدل في هذا 
كرة واحدة» وهو تبين المطلوب بهذه المقدمات» فكان على الخصم منع تلك 
المقدمة؛ فالعدول عنه خروج عن منصبه» بخلاف النقض على الوجه الثاني ؛ 
لأن المستدل قد خرج عما التزمه من إقامة الدليل» وعجز الخصم عن القدح 
في مقدمة معينة من مقدماته» فشرع في دعوى أخرى لإبطال الدليل» فافهم. 
ثم إن التحقيق أن منع غصب المنصب تحَكم؛ بل باطل ؛ لأنه منع عن 





00 كذا في أصل السلم» والمتن في بحر العلوم: «حتى يتوجه عليه؟ . 
«) قال في الملم مع الفواتح :)١4/١(‏ «(وجميع الإيرادات على التعريف) نقوض 
و(دعاوي)., فلا بد للمُورد من إقامة الدليل» (ويكفي في جوابها المنع) . 


احنين 


سب شح جالعل عل سل العلن_) و سس 


إظهار الصواب» بل نقول: القدح بإبطال مقدمة أولى القبول من انر 
بمنعها؛ فإن الإبطال يقطع طمع إتمامهاء بخلاف المنع؛ فافهم. 

(وَالْمْمَارَصَةُ نما بتَصَوٌرٌ في الْحُدُود الحقيقية) لا في الرسوم. ر 
حَتِِقَةُ ةُ الشَيْءِ ءِ لا يَكُونُ ِل وَاجِدَا) » فيعارض [ب]]إبداء حد آخر حد المعرن, 
(بخِلّاف الرُسُوم)؛ إذ يجوز فيه التعدد» ثم إن إبداء حد آخر إما بالاستدلار 
على حديته» وحينئذ يبطل الحد الذي أبدى المعرف؛ لأنه لم يستدل علي, 
فهو بالحقيقة نقض بإبطالهاء أو إبداء حد آخر من غير إقامة حجة؛ ومنالا 
يصلح للمعارضة» بل قصارى الأمر تجويز حد آخرء وهذا أشبه بالمنم, 
فالمعارضة في الحد لا يكون إلا إذا أقام المحدد دليلا على دعوى الحلية, 
وأقام المعارض أيضا دليلا» فافهم : 

(الرَابع: : الَفْظ لمر ا يَدُلُ علَى التعصِيلٍ أَضْلا) » وما يتراءا فيه اللاة 
على معنى مركب فإئما الدلالة عليه من حيث الإجمال والوحدة» (مَإلَا) يكن 
كذلك (لَجَارَ تَحْقُقُ قَضِبّةْ آحَادِيِّ), مع أن الملفوظة منحصرة في الثابة 
والثلاثية» وقد يستدل بأن دلالة المفرد ليس إلا بالوضع» والوضع الواحه 
موحد للكثير» وفيه تأمل. 

(وَمِنْ هَهْنَا) أي 2 أجل أن المفرد لا يدل على التفصيل 0 
الْمُفرَدُ إِذَا عُرَفَ بِمرَكُبٍ”" تَعريمًا لَفْظِيا لَمْ يكن التَمْصِيل المشتفاة بن للد 
الْمُرَكّبِ مَقُصُودًا) ؛ إذ قورت اللفظي إنما يدل على ما يدل عليه المعرف فت 
غير فرق ولو اعتباراء فلو كان التفصيل مقصودا لانقلب حقيقيا (مل - 
الَْسْمَاءُ وَالْكَلِمُ في الْألْمَاظٍ_نَظِيرُ الْمَعُْولَاتِ المُفرَدَة ي لَا تسل يؤافأ 


)١(‏ كذا في السلم» وفي بحر العلوم: «بالمركب». 
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ست( سرؤسرف )همد 


كيت وَلَا صِذْقَ [وَلَا كَذِبَ]!'): وهو ظاهر بعد ثبوت ما سبقء (بَل لَا 
الْمَمتى) الغير الحاصل» (وَإِنَمَا منْهُ الإحْصَارٌ) والالتفات (تقط. [وَإِلَ 
ْم الدَّوْرُ]'")؛ لأن فهم المعنى من المفرد يتوقف على العلم بالوضع 
للمعنى» وهو موقوف على تصور المعنى» فلو حصل تصور المعنى به ابتداء 
لدارء 

وفيه نظرء أما [واح: فلأن مقدمات الدليل جارية فى الألفاظ المركبة» 
فيلزم أن لا يفيد المعنى أيضاء وأجيب بأن دلالة العركب فنك بوضع على 
حدة غير وضع الأجزاء» بل الألفاظ المفردة إذا اقترنت على وجه مخصوص 
هم معاني تلك المفردات على ذلك الترتيب» فيحصل معنى مركب لم يكن 
حاصلا من قبل» وهذا خلاف التحقيق؛ فإن الألفاظ المركبة موضوعة بالوضع 
النوعي ؛ فدلالتها أيضا على المعنى بالعلم بالوضع» كيف ولو كان ترتب 
المعاني لازما عقليا لترتب الألفاظ كيف لا يفهم المعنى التركيبي من اللفظ 
المركب من يجهل بأوضاع الهيئات» وإن علم بمعنى المفردات» فافهم. 

ولا ثانيا: فلأن هذا الدليل لا يتم في الأوضاع النوعية؛ فإن العلم 
بالوضع النوعي لا يتوقف إلا على العلم بالمعنى بالوجه الكلي» ويكون إفادة 
المعنى الحاصل بخصوصه» فلا دورء فافهم. ([ثَلَا يَصِح النّعْرِيف به إل 
لفضيً]"). 


هلام ههه 


)١(‏ ما بين [ ] في السلم» وليس في بحر العلوم. 
(0) ما بين [ ] في السلم قبل قوله #وإنما منه الإحضار»ء ووضعّه في بحر العلوم هكذا. 
(7) ما بين [ ] في اللمء وليس في بحر العلوم هذا المتن. 





أومم* 


سجس جر اهل اسه لعن _) سس 


] الْقِسْم الثَّانِي‎ ١ 
60) - تاقي١ أله‎ 


(الخقم)؟ ٠‏ أي العقد المنعقد من الموضوع والمحمول والسبة (ينّ 
إِجْمَاليٌ : وَهُوَ الْكِنَافُ الانْحَادِ), الاتحاد المنكشف (بَبْنَ مين ف 
وَاحِدَةٌ)) كما إذا فتحنا العين ورأينا الجدار الأبيض » فيحصل العقد المنعقد 
بينهما دفعة, (رَيِنْهُ تفُصبكٌ؛ [وَهُوَ]) العقد المنعقد (الْمَنْطِقيُ الي بنتذهي 
صُوَرًا مُتَمَدَّدَة مُفَضَّلَةُ) ؛ وهو المتعارف بالقضية ٠‏ 

(وَالتَنبَةُ إِنَمَا تَدْحْلٌ ني مُتَعَلَقَ الْْكُمٍ) والتصديق (بِالَبعيّة ؛ لأنَهَا) أي 
النسبة (مِنَ الْمَعَانِي الحَرْفيّة التي لا ُلاحَظ ِالاسْتِقلال إِنْمَا 2 مرآه لمُلاحظ 
حَالٍ الطرَكينِ) » ومتعلق الحكم يجب أن يكون 5 مستقلا بالمفهومية. 
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(بَلْ نما يَعَلقُ الْحُكُمْ حَقبة كيب 
اذم لمعيل امامت 0 والمحمول :والنسية» لمر 
باللحاظ الاستقلالي » أو هذه المفهومات ملاحظة باللحاظ الواحد الاستقلالي' 
على ما بقتضيه عبارة «الأفق المبين4. وإنما حملنا كلامه عليه وإن كاذ" 


00 من عا دمن فى تسن دح الم تفال جخايقة أعاية تسن يدا لمق الخو 


على شرح حمد الله على السلم المطبوعة في مطبع علوي قديم عام ةا 
بالقرلء إلا أنه ينقل كلام المتن كاملا في الغالب » بالإضافة إلى شرح بخر العلوم؟ 7 
شرح ممزوج . 


7 


لصتت )هم _ 


محمل آخر صحيح منه ؛ لأته قال في ا(الحاشية»: وهو مختار مير باقر داماد(» 
والفاضل الجونفوري» (مَتَدَبَّرْ) ؛ فإنه باطل ؛ فإنا كثيرا ما نعتقد القضية» وليس 
في أذهاننا الآمر المجمل » كما لا يخفى على من له فهم سليم. 

وذهب جمع إلى أن متعلقه القضية المفصلة. ورد بأن القضية غير 
مستقلة؛ لتركبها من المستقل وغير المستقل» فتأمل. وذهب بعض أجلة 
المتأخرين إلى أنه الموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطة بينهما؛ ونسب 
هذا إلى الشيخ» وهو مصادم للضرورة؛ فإنها شاهدة بأنهما لا يصلحان 
للتصديق والتكذيب إلا بواسطة النسبة الحاكية. 

وذهب الجماهير إلى أن متعلقه النسبة» من حيث إنها حاكية» ولقد 
سمعت بعض محققي هذا العصر ‏ أدامه الله تعالى ‏ يقول: متعلقه المحكي 
عنه للقضية: وهو الحق؛ لا لأن النسبة بعدم استقلالها غير قابلة للتعلق؛ فإن 
ذلك ليس بضروري ولا ميرهن عليه» بل لأن المقصود منها المحكي عنهء 
والحكاية إنما هي مرآة لهء والله أعلم بالصواب. 

ره القَضِيّةُ) . سواء كانت هَلِئّات بسيطة أو مركبة (إِنَمَا تم ور 
لَانَةِ): أولها الموضوع وثانيها المحمول و ١تَالنُّهَا‏ نِسْبَةٌ [تَامَةُ] إِخْبَارِبَةٌ 
حَاكِيةٌ) ؛ لا أزيد ولا أنقص. 


واعلم: أنهم اختلفواء نذهب بعضهم إلى أن الهليات البسيطة غير 





)١(‏ هر: محمد بن باقر بن المير الحسيني الإسترابادي ((ت: 41١1ه/171م)؛‏ من علماء 
الشيعة الإمامية, من أهل إصفهانء له: القبسات» الأفق المبين؛ في الفلسفة» الإعضالات 
العريصات في فتون العلوم والصناعات» الإيقاظات في خلق الأعمال وأقعال العباد؛ 
تقويم الإبمان» في الكلام , وغيرها. انظر الأعلام للزركلي: 4 


نان 


هشع عر امع لطع ) سس 


مثتملة على الرايط » بخلاف المركبة ؛ فإن العجم لا يذكرون الرابط في ترسيج 
زيد موجودء ويقولون «زيد هست»ء بخلاف المركبة . وذهب بعضهم إلى آر 
محمول الهليات البسيطة متضمنة للرابط» بخلاف المركبة؛ واستدل بأن يؤر 
زبيد موجود وجود زيدء بخلاف زيد كاتب؛ إذ مفاده وجود الكتابة لزيد, 
وذهمب بعضهم إل أن الهليات المركبة مشتملة على الوجود والعدم 
الرابطيين » سوى النبة التامة ؛ قإن معنى زيد قائم زيد وجد على صفة القبامى 
بخلاف البسيطة؛ إذ ليس معنى زيد موجود زيد يوجد الوجوده واختاره 
صاحب «الأفق المبين» » وبينه بعبارات مطنبة غير محصلة المعنى » والفسرورة 
شاهدة بأن البسيطة والمركبة متساويتان في درجة الحكاية في الاحتياج إلى 
النسبة الرابطة» وعدم الفاقة إلى أمر زائد عليها. 
وههنا فائدة جليلة يجب الاطلاع عليهاء قالوا: إن الهلبات البيلة 
والمركبة مفترقتان في درجة المحكي عنه باشتمال الثانية على الوجود الرابطي 
دون الأولى» وفسروه بوجود الشيء في نفسه » على أنه في محل لكون ذلك 
الشىء من الحقائق الناعتية » ويوصف به تارة موضوعهء فيمى العروض» كما 
يقال البياض موجود للجسم وعارض لهء وتارة يوصف به متعلق موضوعه' 
: قالرا 
ويقال له الاتصاف» كما يقال الجسم موجود له البياض ومتصف به؛ وقلر 
وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها لمحالهاء سوى العرض الذي ” 
الوجودء فمصداق زيد كاتب وجود الكتابة لزيد ومصداق زيد موجوه 7 
وجود ريد » ومثل هذا قالوا في العدم. 
جود أي 
ولا يخفى ما فيه؛ لأنهم إن أرادوا أن الوجود الرابطي مو” 


نار 


هرم م و 


المركبة في درجة المحكي عنه فظاهر أنه من الانتزاعيات التي لا وجود لها في 
الأعبان» وإن أرادوا أن المحكي عنه صالح لانتزاع الوجود الرابطي دون 
البسيط» فإن أرادوا الوجود الخارجي ي الرابطي فمسلم أن البسيط لا يشتمل 
عليه لكن المركبات التي مبادئ محمولاتها انتزاعية كذلك. 
وإن أرادوا نفس الوجود الرابطي الواقعي فظاهر أنه كما أن المركبة 

صالحة كذلك البسيط » وكما أن وجود مائر الانتزاعيات وجوداتها في أنفها 
هو بعينها وجوداتها لمحالها كذلك وجود الوجود؛ فإن الوجود من الكليات 
المتكررة الأنواع . وبالجملة الفرق بين الهليات المركبة والبسيطة» وإن كان في 
درجة المحكي عنه عسير» هذاء والله أعلم بالصواب. 

(قَبن هَهُنَا). أي من أجل أن القضية تتم بأمور ثلاثة (بَنكِينُ أن الظَنّ 
إِذْعَانٌّ بسِيط)» وهو الطرف الراجح فقطء لا كما زعم الإمام أنه عبارة عن 
مجمرع الراجح والمرجوح» (وَإِلَّا) كان بسيطا (لَصَارَ أَجْرَاءُ الْقَمِبةِ هُنَاكَ): 
أي في صورة الظن (أَرْبَعَةً) ؛ لأن الراجح والمرجوح لا بد لهما من نسبتين؛ 
ضرورة استحالة كون النسبة الواحدة راجحة ومرجوحة» فإما كلتاهما داخلتان» 
بت الملازمة: أو خارجتان» أو أحدهما داخلة والأخرى خارجة» فيلزم تعلق 
الإذعان خارج القضية؛ وهو خلاف المقرر. 

ولا يلزم على مذهب المتأخرين كون أجزاء القضية خمة؛ لأن لهم أن 
يقولوا الطرف الراجح يتعلق بالنسبة التامة» والمرجوح بالتقييدية ؛ بناء على 
تجويزهم تعلق الوهم بهاء هذاء والله أعلم. واعلم: أن هذا الحكم غير مختص 
بالظن فقط. بل الوهم والشك كذلك؛ فإن الكيفيات لا تركيب فيها أصلاء 
هذاء والله أعلم بالصواب. 


سبش ع تع ع سه العلع_) سس 


(وَالمتأعَرُونَ رَعَمُوا أن القضية تتم بأمور أربعة؛ ثالثها التقيدية, 
ورابعها التامة» وقالوا: إن (الشَّكَّ تعلق ادلب التَقيّديّة: وَهِيَ مَوْرِدُ الخم, 
وَبُسَيُوئهَا النّدبة بَبْنَ بين وَأَنّا الحُكُمٌ بِمَمَ بَتى الْوُوع). أي النسبة الثائة 
الإيجابية » (وَاللّاوُفُوع) » أي السلبية (قَلَا تعلق ب به إلا التَصْدِيقٌ), قال بعض 
أجلة المتأخرين: لعل ذلك منشأ قولهم بتربيع را القضية ؛ فإنهم لما رأرا 
الشك والإذعان متعلقين بقضية واحدة» وكان رأيهم أن الاختلاف بينهنا 
بالمتعلق فحسب قالوا بتربيع أجزاء القضية٠‏ 

(أَغجبني قَوْلُهُمْ أَمَا مَهِمُوا أَنَّ التَرَدْدَ لآ بَتقوّمُ حَقِيقة ما لم يتلل 
الوُوع) الذي هو حكاية؛ فإن الشيء ما لم يصر حكايةء كيف يفوم ب 
التردد؛ فإنه عبارة عن تجويز مطابقة الحكاية لما هي حكاية عنه» والسبة 
التقييدية وإن اعتبرت من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعةء بأن يكون الوق 
خارجا لعدم كونها حكاية غير صالحة لتعلق الترددء وأما مجموعهما فلا دخل 
للتقييدية فيه» بل الوقوع كاف» كما لا يخفى على من له أدنى فهم. هذاء واه 
أعلم بالصواب. 

(كَالْمُدْرَكُ في الصُورَئَينِ وَاحِدٌ) , وهو الوقوع واللاوقوع» (وَالتَمَاوْتُ 
إِنَمَا في لوا أنه إِدْعَانَيٌ 0 تَرَدْدِيٌ): أي إدراك متحقق في ضمنا' 
(َقَوِلَ الْقُدَمَاءِ هُوَ الْحقُ. وَمَهُنا سَكٌ وَهُوَ 9 الْمَعْلُومَاتِ التَلدنةٌ الي 2 
جين م أَجْوَاءِ لضب مَُحَقَفةُ في صُورَة الشّكّ) والوهم والتتخيل: (مع آنا غم 
مُتَحَقَقَةٍ عَلَى ما هُوَ الْمَشْهُورٌُ)؛ فيلزم انفكاك الكل عن جميع أجزائه الذي د 
الكل. 

(قِيلَ في حَلّهِ: إن الْقضِيّة بالتسبة إلى يلك المشُوتات كُلْ بالترضيا' 


الاو 


سد لت 


إى بواسطة الغير واسطة في الثبوت » بأن يجعل الواسطة تلك المعلومات كلذ 
ار واسطة في العروض» بأن يكون الكل تلك الواسطة بالذات» وهو العقد 
المنعقد ٠‏ 

وإنما بنسب الكلية إلى القضية لاتحادها معه بالعرض» (ثَلآ بَلْرّمُ 
َحَفَفَهُ). أي تحقق الكل الذي هو القضية» إما لعدم تحقق الواسطة؛ وهي 
الإيقاع » وإما لجواز انفكاك الكل بالعرض عن أجزائه العرضيةء ١كَالْكَاتبِ‏ 
دين الْحَبَوَانِ الناطِق) » وهذا التمثيل يؤيد التوجيه الثاني. 

(أَقُولُ: [إِذَا كَانَ كلا بالْمَرَضي] َبَحِبُ أَنْ يُعْتبْر) في انعقاد القضية (أَمْرٌ 
آغْرُ بَعْدَ الْوفُوع). أما على التوجيه الأول فلأنه لا بد من أخذ الواسطةء وأما 
على الثاني فلأن الكل بالعرض يكون لازما للكل بالذات» فانفكاكه عن 
اللمثنات يدل على انفكاك الكل بالذات» فلا بد من اعتبار أمر آخرء 
(وَلبس) ذلك الأمر (إلّا إدْرَائُه00), أي إدراك الوقوع واللاوقوعء (وَدَّلِكَ 
خَارِجٌ إِجْمَاعا)ء ولما كان لمتوهم أن يقول: إنه يجوز أن يكون شرطا خارجا 
أجاب بقوله: (وَأَحْدٌ الْوتُوعٍ بتَْطٍ الإبقاع تضحبخ لِمَجْمُولّةٍ الذاي'")؛ إذ 
المعلومات عين القضية» وقد جعلها الإيقاع قضية» (وَهُوَ مُحَال). 

واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون قيدا للمعلومات» خارجا عن مفهوم 
الفضية ؛ كالسرير؛ فإنه عبارة عن قطعات الخشب المعروضة للهيئة كذلك 
يكون القضية عبارة عن المعلومات المعروضة» ولا مجعولية ذاتية. وأيضا 
بسكن أن يكون مراده بالكل بالعرض الكل العرضي. والحاصل أن مفهوم 


)0 كذ 


5 52 8 1 م‎ ١ 
يداه ارق جع بحر الطرم ا‎ 


اي حمد الله وفي شرح بحر العلوم: اللمجعولية الذاتية». 


يدانا 


6 شرح بعر العلوم على سلم العلوم | سس 


الفضية كلي عرضي لتلك المعلومات» فلا بأس بالانفكاك, حبذ لا بره 
عليه شيء. 


هذاء وإن كان عدا جه مصلح كلاب تمع كاتا لي يتم ما أن 
إليه بقوله: (وَالْإنَادةُ) للسكوت (مُقَدَمْ عَلَى الإيقاعء وَالْقَضِيَةُ تبسن قور 
النَخصِبل بَعْدَهَا) أي الإفادة» (فَاغْتبَار تعلق الإبقاع الوُوع) شرطا أو شرا 
(يمًا لا دَخلَ له في تخصبل هذ اقب » أي حقيقة القضية؛ (تَلحَنُ أ 
َولَنَا ريد ا '" نَائِمْ قَضِيَةُ على كُلّ َقَدِيرٍ). سواء كان مذعنا أو لا؛ (يَن 
يُِيِدُ مَنَى مُحْتمِلا لِلصَّدْقٍ وَالْكَذْبِء قَفِي) صررة «الشَّك إَِّمَا لَه في 
مُطَابََةٍ 5 للمحكي عنهء (لَا في أَضل الْحِكَابَةِ وَاخِْمَايهَا لَهُمَ): 
للصدق والكذب. 

(نَعَمْ الْقَصَابًا المُعْتَبرَةٌ 6 في الْعلُومٍ 2 الْنِي تَعَلَنَ بِهَا الْإدْعَانُ؛ إذلا 
كَمَالَ في تَحْصِيلٍ النَّّ)؛ هذا في المشكوك؛ أما م 
في صناعة الشعر من هذا الفن» (هَذَا وَإِنْ كَانَ مِمّا لَمْ يَقَرَعْ سَمْمَكَ) من 
المنطقيين» وإن صرح الفاضل التفتازاني بكونه جملة خبرية في اصطلاح 
المعاني. قال الشيخ: فأما الذي يجب بحسب الأمر في نفسهء فهو أن القفي 
لحملية تتم بأمور ثلاثة ؛ فإنها تتم بمعنى الموضوع والمحمول ونسبة بينهما' 
وليس اجتماع المعاني في الذهن هو كونها موضوعة ومحمولة» بل 7 
إلى أن الذهن يعتقد مع ذلك النسبة التي بين المعنيين بإيجاب أو ساب 
(لَكِنَهُ هو التَحْقِيقٌ . 


ل 
نُمَ إِذَا َانتِ الْأَجْرَاءُ ثكَانهَ مَحَقَهَا أَنْ يُدَلَّ عَلَيهَا بكلّاثِ عِبَارَاثتٍ 


(1) ما بين [ ] ليس في حمد الله ؛ وهو في شرح بحر العلوم متنا. 


>08 


مهل ضبنت )هم 


عَلَى النشبَة [يُسَمّى] رَابِطَةٌ دفي ْم الْعَرَبِ رَيّمَا حَذَِتِ الرَابطة”"؛ اكْينًا 
امات َالَو عَليهَا َال اَي ا 
الفلاهر أن الهيئة 0 موضوعة للنسبة الساذجةء (كَتُسَمَّى القَضَِّة تُائية: وَرُيّمَا 
كر تْ) الرابطة» (قَتْسَمَّى) القضية (تلحمّة. وَالْمَذْكُورٌ وَإِنْ كَانَّ أَدَاةٌ)؛ ؛ لكونه دالا 
على نسبة غير مستقلة!"» (لَكِنَهُ رُبمَا كان(" في قَالَبٍ الاشمء كَسهُوَه). 





)1١(‏ هذا ما قاله الشيخ الرئيسء وتمسك به الدواني وغيره في رد السعد القائل بأن العربية 
ليس فيها هذه الرابطة » بل المتاطقة لما نقلوا هذا العلم لم يجدها في اللغة العربية: فاستعاروا 
لها «هو»؛ واستند في ذلك إلى كلام المعلم الأول في كتاب الحروف: 11-111 

(1) هذا صنيع جماهير المناطقة» خلافا للعدء وقد صرح محتقهم الدواني في شرح 
التهذيب :)1/١7(‏ المنطقيون يصرحون بأن الرابطة لفظة «هو» و2هي» ونظائرهماء فلا 
يكون علامات الإعراب رابطة عندهم؛ بل دالة على الفاعلية والمفعولية وغيرهماء كما 
هو عند أهل العربية » وانفهام معنى الرابطة عند حذفها من تلك العلامات بطريق الالتزام ؛ 
لأن تلك العلامات تدل على تلك المعاني المتصورة التي لا تكون بدون الرابطة». 

(7) قال القطب: (تونفها على المحكوم عليه وبه»؛ فقال محشيه السيد: ايعني أن النسبة التي 
بها يرتبط المحكوم به بالمحكوم عليه معقولة» من حيث إنها حالة بينهماء وآلة لتعرف 
حالهماء فلا تكون معنى مستقلا يصلح لأن يكون محكوما عليه أو به » وبينه محشيه عبد 
الحكيم: أن ما قاله السيد دقع لما أورده المحقق التفتازاني [في شرح الشمسية: 29١١‏ 
]| من أنه لو كان توقف مفهوم اللفظ على شيء موجبا لكونه أداة لكان جميع الأسماء 
الدالة على النسب والإضافات آدوات: وحاصل الدفع أن المقصود بالترقف عدم 
الاستقلال بالمفهومية ؛ لكونها دالة على نبة هي آلة لتعرف حال الطرفين غير ملحوظة 
لذاتهاء كسائر معاني الحروف6. شرح الشمسية مع السيد وعبد الحكيم: 19/7. 

0( كذا في حمد الله ؛ وفي شرح بحر العلوم: «يكون». هذا ما قاله القوم » واستندوا في ذلك 
إلى كلام رئيس الصناعة ابن سينا وهو ما خالفهم فيه العد في شرح الشمسية 
والتهنيب؛ حيث قرر أن «هرة ليست رابطةء بل هي اسمء امتعاروها للرابطة؛ واستند 
في ذلك بكلام المعلم الأول الفارابي في كتاب الحروف له: 107-111١‏ 


اناا 


سبش ره ع سد المع )اومس 


عَدُ «هوة من الروابط مخالف لما أجمع عليه أهل العربية» وهم الممر, 


فى هذا الباب» والقول بكونها مشتركة بين المرجع والنسبة» أو بكونها راان 
١‏ م ا ا ا 03 

عليها تضمنا مما ينكره أهل اللغة» ومخالفة الْرضِي " وحده من دون حجة غير 
مُجْدِ'". تعم» لو عد المشتقات من الأفعال الناقصة في الروابط الغير الزمائية 





)١(‏ هو: محمّد بن الحسن رضي الدين الأستراباذيء نسبة إلى «أستراباذه من أعمال 


«طبرمتان» في شمالي فارسء ولْقّبَ بنجم الأثمة» واحد من أفذاذ المحقّقين في علم 
العربيّة ؛ وصاحب الشَرحَيْنِ المشهورَينِ: شرح كافية ابن الحاجب في التحرء وشرح 
شافيته في الصمرف. وقد ضنت المصادر بترجمة وافية للرضيء فلم تذكر شيئاً عن جين 
ومشيخته الذين تلمذ لهمء ولا التلاميذ الذين انتضعوا به؛ بل إن السيوطي (ت١1)م)‏ 
ذكر أنه لم يقف على اسمهء والبغدادي (ات95١٠ه)‏ على شدّة تحرّيه واستقصاله قال: 
ولم اطع على ترجمة له وافية بالمراد. توفي عام 187ه. اتظر هدية العارفين: 1914/١‏ 
الأعلام: 1/جم. 

فيه موافقة من الشارح لمذهب السعد» ورد منه على المحقق الدواني ؛ حيث قال في شرح 
التهذيب (؟7/بء 1/77): 3... قد جعله يعض أتمة التحو أيضا حرفا؛ فإن الرضي نفك 
عن بعضي البصريين واختاره؛ حيث قال: ثم لما كان الغرض من الإتيان بالقعل ما ذكرنا؛ 
أعني دفع التباس الخبر الذي يذكر بعده بالوصف؛ وهذا هو معنى الحرف» أعنى إثادة 
المعنى في غيره صار حرفاء وانخلع عنه لياس الاسمية» فلزم صيغة معينة» أعني صبغا 
الضمير المرقوع ؛ وإن تغير ما بعده عن الرفع إلى النصب » كما ذكرنا؛ لأن الحرف عدبم 
التصرف» لكن بقي فيه تصرف واحد كما في حالة الاسمية؛ أعني كونه مفردا ومثى 
ومجموعاء مذكرا ومؤنثاء ومتكلما ومخاطبا وغائبا؛ لعدم صرافتها في الحرفية. ركه 
كاف الخطاب في هذا التصرف ؛ لما تجرد عن معنى الاسمية ودخل في الحرفيةا. 

ثم ما فاله الرضفي مبقه إليه و الل م ةا 
الطبعة البيروتية). 

ويمكن الرد على الشارج بعد تسليم مخالقة أل النطق لما أجمع عليه أمل العم أي 
لم لا يجوز أن يكون هذا من باب تخالف الاصطلاحين من أهل اليَتين وهو واقع ب 

مواضع كثيرة. هذا إذا كان مركز القضية هو جواز امتعارة (هو» للرابطة | علمفا* 


م 


سنك )8ه 


لكان غير بعيد؛ فإنهم مصرحون بكونها غير مشتملة على الحدث الذي به 
الاستقلال في المشتقات» (وَيْسَمّى رَابِطةَ غَيْرَ زَمَانّة و(استن) في الْيُوَائيّة 


راست) في الْفَاِسِيّ مِنّْهَا). أي من غير الزمانية. 


فإن 


(وَرْبَمَا كانَّ) الرابط (في قَالْبٍ الْكَلِمَوِه كَ«كَانَ), وهو رابطة البتة؛ 
أهل العربية صرحوا بعدم اشتماله على الحدث؛» وعليه مدار التسمية 


بالناقصة”'" » (وَيُسَمَّى [رَابِطَة] رَمَانيةٌ . 





وأما إذا كان أساس القضية هو هل «هوة موضوع للربط في اللغة العربية ‏ كما ادعاه ابن 
سينا وتبعه القوم منهم المصنف هنا فالقول فيه قول أهل العربية» لا قول ابن سيناء لا 
سيما في كلام الفارابي ما يخالفه» ودعوى المناطقة ومحاولة الدواني ومن تبعه كل ذلك 
رجم بالغيب» على ما لاحظه عبد الحكيم [حواشي الشمسية: 18/7] بحق» وتترجح 
كفة المعد على مخالفيه؛ ومن أصرح الأدلة على ذلك إماك اليد قلمّه عن مهاجمة 
السعد. على خلاف عادته . تامل. 

واعلم: أن هذا الضمير الذي اختلف في كونه أداة أو اسما هو الضمير الذي يسميه النحاة 
فصلا وعماداء وأما غيره فلا خلاف في كونه اسما. ومن هنا يندفع ما يتوهم من أنا إذا 
قلنا «زيد يكتب» لكان لفظة «هو» مقدرة في آخر الكلمة؛ فلو ذكرنا الرابطة أيضا لكنا قلنا 
لزيد يكتب هو»» وإنه تكرار. وجه الدفع أن التكرار إنما يلزم لو كان إحداهما عين 
الآخرء وهو ممنوع ؛ فإن لفظة «هوة التي في آخر الكلمة ليست برابطة عندهم» بل هي 
فاعل؛ والمتوسطة رابطة, وإحداهما غير الأخرى» ولذا اتفقوا على كون المتأخرة اسماء 
واختلفوا في المتقدمة. راجع هامش الطبعة البيروتية لشرح اليزدي على التهذيب: ٠575‏ 
قال اليد فى حواشى الشمسية (؟/5١):‏ وقد نوقش ههنا أيضا بأن مدلو ٠كان»‏ زائد 
على مدلول الرابطة ؛ لدلالة ذكان» على الزمان الذي لا مدخل له في الرابط»؛ علق عليه 
عبد الحكيم قائلا: (فلا يكون دلالته على النسبة دلالة مطابقة: فلا تكون رابطة؛ لأتها 
الدال على النسبة بالمطابقة» ولو أريد أعم من ذلك يدخل «كان» التامةء بل الأفعال 
والمشتقات كلها في الرابطة » وما قيل: إن الرابطة ما دل على نبة شيء إلى شيء هما 
خارجان عن مدلولهاء سواء كان دالا بالمطابقة أو لاء فلا يدخل الأفعال التامة فمع- 


لضن 


سسب( شع عر املو عسل الملن_) سس 


َبْحَثُ: تَعْسِيمٌ القَضيِيّةٍ إلى الْحَمَلِيّة وَالشَرْطِيةٍ) 


ل و َيه عَنْهُ َحَليةٌ). مرج 


وال (وَإِل) حكم فيها بالعبوت أو السلب (فَعَزْكة”2, ا نسى المخئر] 
عَلَيْهِ مَوْضُوعًا) في الحملية » (وَمُقَدَّمَ1")) في الشرطية » (المتكي , 





كونه خلاف المتبادر من تعريف الرابطة يرد عليه سائر الأفعال الناقصة وأفعال المقارية». 
وأورد عليه العد [السعدية 01؟]: دلو كان لفظ #كان» رابطة لانعكس قولنا دكل ليخ 
كان شاباء إلى قولنا #بعض الشاب كان شيخاة» على ما هو مقتضى العكس . ولما كان 
عكس هذه القضية قرلنا #بعض الكائن ثابا شيخ» علمنا أن لفظ ١كان؛‏ داخل في 
المحمول ليدل على تعيين الزمان6. وأجيب [العطار على الخبيصي: 554] «بأن بعض 
الشئاب كان شيخا صادق ا كان «كان» للدلالة على زمان سابق على زمان التكلى لا 
للدلالة على زمان مابق على زمان الاتصاف بالعنوان»؛ ولو سلم فلا يلزم في العكس أن 
يشارك الأصل في الزمان؛ بل يجوز أن يختلفاء كالاختلاف في الجهةء فليكن عكر 
دكل شيخ كان ثاباء لابعض الشاب كان شيِخًا6»4. 

قال اليد في حواشي الشمسية :)١8/5(‏ (اتقام القضية إلى الحملية والشرطية حمر 
عقلي » وأما انقسام الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة فليس كذلك ؛ لأن الشرطية طرفاها 
قضيتان بالقوة القريبة من الفعل » والنسبة بين القضيتين لا يمكن أن تكون بحمل إحداهما 
على الأخرى؛ بل لا بد أن تكون هناك نسبة غير الحمل» ولا يلزم من هذا أن تكوة 
النسبة التي هي غير الحمل منحصرة في الاتصال والانفصال ؛ لجواز أن تكون بوجه آخرا 
فهذه القمة استقرائية ؛ إذ لم توجد في العلوم ومتعارف اللغة نسبة بوجه آخر معثيرا بن 
أطراف القضايا» ٠‏ راجع أيضا شرح اليزدي على التهذيب: .5٠‏ 

لتقدمهء أي في الغالب؛ أو طبعه هكذاء وإلا فقد يتأخر المقدم ويتقدم إنالي» كما في 
«صلح الناس إذا صلح العلماء؟» والقول بحذف الجزاء في مثله اصطلاح محققي 3 
وبعضهم يجوز تأخيره. هذا في المتصلة, وأما في المنفصلة خالذي ذكر أولا هو 90 
والثاني هو التالي ٠‏ على أي كيف كان. 


ننض 


ومع هو 
2 يَخمُولا) في الحملية» (وَتَاليَا) ذ في الشرطية. 


(وَاعْلَم: 3 مَذْهَبٌ المَنْطِفيينَ أَنَّ الْحْكمَ في السّرْطِيّة بَئنَ المُقَدم 
وَالتّالي) » وأما هما فلا ب فيهما أصلاء 2 هل الْعَرَببَ آنه أي 
الحكم (في الجَرّاءء وَالنَرْطُ قَبدٌ لِْمُسنَدٍ فيه بِمنْزلَة الْحَالِ 5 اللّزفٍ)؛ فمعنى ١:‏ 
قولنا «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» النهار موجود وقت طلوع 
الشمس» ٠‏ (كَذَا في «الْمفتاح!"). 

ولا يخفى أن مقصود المنطقيين أن من المعاني المعقولة المحتملة 
للصدق والكذب ما يحكم فيه بين المقدم والتالي بالاتصال والانفصال» ولا 
يليق للنحاة إنكار هذا؛ لكونه مكابرة» وكون نظرهم في الألفاظ فقط دون 
المعاني » فالتزاع إنما يعقل بأن القضايا المصدرة ب« إن» وأمثالها المستعملة في 
محاورات العرب هل هي شرطيات أو حملية» بأن يكون الحكم في الجزاءء 
والشرط قيدا له في المسند. 

فذهب أهل المنطق إلى الأول» وأهل العربية'" إلى الثاني. ثم قيل: 
التزاع لفظي ؛ فإن أهل العربية إنما يدعون الحكم في التالي فيما تاليه إنشاء'”"» 
وأهل المنطق إنما ينكرونه فيما تاليه خبر. وقال بعض الشراح: إن التي تاليها 
إنشاء ليس خبراء فالنزاع إنما يكون فيما تاليه خبرء ولا يخفى أن ما تاليه إنشاء 





)0 أنظر مفتاح العلوم للسكاكي: وكأن المصدف لا يتبناه؛ كما تشعر به صيغة التبري ٠‏ 

() أي فيما ادعى السكاكي » وفهمه السعدء وإلا فيقدر أن الشارح يرى رأيهما أيضاء خلافا 
للسيد المنكر لاختصاص أهل العربية بمذهب مختلف عن مذهب المناطقة؛ كما ستطلع 
عليه قرييا. 

00 كما إذا قيل: إن جاءك زيد فأكرمه»» ولا يخفى أنه يمكن تأويله هكذا «إن جاءك زيد 


فأنت مأمور بإكرامه» . 


ينض 


سس نع تع اسه لعن )لاوس 


يمكن فيه التزاع أيضاء بأن النبة الإنشائية هل هي بين الشرط دالجزاء أربي 
الجزاء فقط ٠‏ 

ثم الحق ما قال السيد المحقق إنه لا نزاع أصلا؟ فإن أهل العررية بن 
ل بينهماء لا في الجزاءء كيف وهم يقولون: إن حرف الشرز 
ا لسبية الأول ومسببية الثاني » وكلام صاحب «المفتاح» إما مؤول وإيا 
وو ويؤيده ما قال في ضوء المصباح » من أن أطراف الشرطية زر 
خرجت من أن يكون جملة مفيدة لكوت عليه» والقول قوله؛ ولله اعلم 
بالصواب. 

(الَ الحبدُ [الْمحمقُ]”” قُدّسَ سِرّهُ) الشريف: (الْأوَل) ؛ أي قول امل 
المنطنى (مُمَ اح لفط بصِدقي انرسي َع كِب التَلِي في الْوَاق, قن 
إن كَانَ رَئدٌ حمَارًا كَانَ اهِقَاء وَلَوْ كَانَ الْحَبرُ هوَ الاي لَمْ يُعَصَوَّرْ صِدْثُه). 
أي الشرطية (مَمَ كَلبه), أي التالي؛ (صَرُورَةَ اسْلرَام الْفَاء الْمطْلي اناه 
اميم ؛ فإنه مشتمل على المطلق» وتجويز منافاة القيد للمطلق قول بالجع 
بين النفيضين. ويقرب منه”” أنها''' تصدق مع كذب المقدم؛ ولو كان الخر 
هو التالي لما أمكن ذلك ؛ ضرورة انتفاء المقيد بانتفاء القيد. 





(1) انظر ما قاله السيد في حاشيته على المطول للتفتازانى: 188. 

() ما بين [ ] ليس في حمد الله وهو في شرح بحر العلوم متنا 

(7) هذا ما ذكره حمد الله في شرح اللم ول عرس انكر الج جل وطن لبن 
ما نقله المصنف عن السيد. وما أدلى المصنتف بدلوه. راجع شرح جمد الله مع عات 
محمد عبد الحق الخيرابادي: ؟ه. 

(4) أي الشرطية. 


لضن 


َل العامة الدَوَاي [يئتة]””: كَذِبُ الثَالي في جمِيع الْأوقَاتٍ 
لوائمئة لا يرم منْه كَذْه في الأَوْقَاتِ التَعْدِيرِة فَالنَاِقِيهُ في ججمِيع أَوْثَاتٍ 
يُدّرَ فيهَا حِمَارِيَةُ رَئْدِ تَبَِة لَه وَإِنْ كَانَتُ يحب امات الوَاقميّة مَسْلوبَةٌ 
َك آلا ترَى [آنَ]”") «ردٌ كام في طَنّي؛ لَمْ بكب بالتَاء القَِامٍ في الْواقع) . 
وما فيل: المحكوم به في تلك القضية مظنون القيام » لا قائم» فإذن إنما يكذب 
بانتفاء مظنونية القيامء بخلاف الناهقية» فنداء من بعيد على ما لا يخفى9) 

(وَمَا ذُكرَ من الاسيفْرَام) بين انتفاء المقيد واتفاء المطلق (فَمْسَلَّم لَكِنْ 
١‏ نسل أذ اطق مهتا متتفبء ونه الْمأحُودُ على وجو َم ينا في تفي 
0 بحيث يشمل عالمَّ ادن" (أنفا هاه ما تقال : إن الْعِبَارَة غَيرُ 

مُوعَةٍ لِتأديَةِ دَلِكَ [الْمَعْتَى]!')) المطلق بانفراده (مُطَابَقَة َلآ ضَيِرَ فيه) : 
ا عد اده 

فال بعض أجلة المتأخرين: مفاد القضية الحملية» سواء كانت مطلقة أو 
مفيدة؛ ثبوت المحمول للموضوع في الواقع» لا مطلق النبوت» وإلا لم تكن 
كاذبة بانتفائه عن نفس الأمر؛ ضرورة أن انتفاء المقيد لا يستلزم انتفاء 
المطلق؛ فلو فرضنا عدم تحقق المطلق في الواقع يلزم عدم تحقق المقيد 





)١(‏ ما بين [ ] ليس في حمد الله وهو في بحر العلوم متنا. هذا رد من الدواني على ما 
نمسك به السيد الشريف لإثبات حقية مذهب المناطقة. وانظر ما قاله الدواني في شرحه 
على التهذيب: +7/ب. 

7" مابين [ ] ليس في حمد الله؛ وهو في بحر العلوم متناء 

(0) قال و في المنهية: «قإن مظونية القيام لازمة لقائم في الظن» ولا يلزم أن يكون هو هوء 
رقائم م في الظن مفهوم مقيد يمكن حمله على موضوع» وإنكاره مكابرة». 


(1) مابين [ ] في حمد الله. وليس في بحر العلوم. 
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ضرورة) فمعنى «النهار موجود وقت طلوع الشمس» النهار موجود في الرار 
فى ذلك الوقتء فلا بد في صدقه من وجود المطلق مع القيد في الواقع, فر 


لم يتحقق لم يتحقق مع القيد أيضا. 


نعمء القضايا المقيدة يما هي حكاية عن نفس الأمر تدل على ثبرن 
1 لشيء في الواقع بحسب الحكاية» فلا بلزم من انتفائه انتفاؤه بحب 
الحكابة» ولكن لا يخفى أن هذا القيد لا يصلح أن يقع مقدما للشرطية؛ نيا 
قال: إن انتفاء ثبوت التالى بحسب نفس الأمر لا يستلزم انتفاء ثبوته على 
التقديرء فهو إذا كانت القضية شرطية» والنظير”'' خارج من البحث. 


وفيه نظر ظاهر””؛ فإن الحكاية كما يصح عن الواقع يصح عن عالم 
التقدير» وقول الحاكي عن التقدير: «زيد ناهق» كلام تام البتةء وليس إنشاء 
فلا بد أن يكون خبرا. غاية الأمر أن العبارة غير موضوعة له» والمعتبر في 
العلوم والصناعات ما هو حكاية عن الواقع» ولا مضايقة فيه؛ ومدار صدق 


(1) بعني أن ما لا بد منه في صدق الحملية هو ثوت المحكلي عنه في نفس الأمر) 
والمحكي عنه في النظير المذكور ئيس لبوت القيام في نفس الأمرء بل في الظن به الي 
هو حكاية عن القيام في نفس الأمر» فالذي يجب في صدق هذه القضية تحقق الحكل 
في نفس الأمرء وهو حاصلء سواء كان القيام حاصلا في نفس الأمر آم لا- واعترض 
عليه بأن المحمول حقيقة هو مظنون القيام» وهو حاصل فى نفس الأمرء فلا تقبد إلا في 
الصورة: وأجيب بأن مراد المحقق الدواني أن المطلق في زيد قائم في ظني ليس م 
ثبوت القيام في نفس الأمرء بل الأعم مما هو في نفس الأمر أو بحسب ظن المكام, 
فإذا لم يكن زيد قائما في نفس الأمر وكان قائما في ظلن المتكلم لم يلزم كذب الما 
وصدق المقيدء وكذلك المطلق في زيد ناهق وقت حماريته ليس تاهقية بحسب لب 
الأمرء فلم يكن النظر خارجا عن المبحث . انظر حاشية محمد عبد الحق لخيرابادي عأن 
حمد الله: لزة. 


(1) هو ما ذكره حمد الله في شرحه! 865 


الا 


هه( افك )د 

نعم» لما كان الأكثر الحكاية عنه فالصدق كذلك» بل لو حكي عن عالم 
التقديرء كقولنا #زيد إنسان» كان كاذبا البتة» ومن كذب المطلق في الواقع لا 
بلزم كذبه في عالم التقديرء فلم يلزم كذب المقيد؛ لتحقق مطلقه الذي هو 
النبوت العام» لا الثبوت في نفس الأمر. هذاء والله أعلم. 

قيل: الفرق بين القضية المطلقة والمقيدة بأن الأولى حكاية عن العبوت 
الوافعي » والثانية عن الثبوت على التقدير» ولا يلزم من كذب الأولى كذب 
الثاني ؛ لأن الأولى ليست مطلقا للثانية. واعترض عليه بعض الأساتذة بأن 
الفرق تحكم» بل مدلول مطلق القضية واحد منطيق على سائر القضايا. هذاء 
والله أعلم بالصواب . 

(وَبِِئل وَلِكَ يَنْحَلٌ شُبهَةُ «مَْدُومٌ التير2)"9 قرر الشبهة بأن معدوم 
النظير الذي هو المقيد ثابت لزيد مثلاء مع أن مطلقه الذي هو المعدوم غير 
ابت له فلا شك في انحلاله بمثل ذلك الجواب ؛ فإن مطلقه المعدوم الأعم 
من كونه نظير زيد أو نفسهء وهو ثابت في ضمن ثبوته» وإن جعل المعدوم من 
العدم الرابطي » ويكون معناه زيد ليس له نظير وسيق الشبهة لا ينحل بذلك» 
بل يحتاج إلى ما أجاب به الشيخ » من أنه ليس مقيدا للمعدوم » وأن المعنى 
الرابطي غير مستقل مغاير بالذات للمعدوم المحمول المستقل» والله أعلم 
بحقيقة الحال . 

(أنُولُ): في نصرة أهل المنطق ممهدا للأصل» وهو: (أَنَّهُمْ - وَيِنْهُمُ 


لمحف الدوَانِيٌ - جَوَّرُوا اسْتلرَامَ شَيْءِ قيض وَالنَقِيِضَيْنٍ) » وعليه مدار 
ا ا 
)١(‏ هذا بقية كلام المحقق الدواني . 


لضن 


70000 


القياسات الخلفية ؛ (بنَاء عَلَى جَوَازٍ اسْتلرَامٍ مُحَال'' محا ٠‏ وَنسَمُوا رن 
في مَوَاضعَ عَدِبدَةٍ '" مِنْهَا في جَوَاتٍ الْمُمَالَطةَ العَامَة 3 الوْرُود ير 1 
المُدَّعَى نَابِتٌ ؛ ِل يكن ثابتا (فَتَقِيِضْهُ نابت وَكُلَمَا كَانَ نَقِيضة با وو 
شي + نَ الْأَيَءِ [َابنًا]""). وإن شئت قلت: كان قضية ما ثابئة» فلا برد أر 
نقيض كل شيء رفعه» وهو ليس بشيء» فعلى تقدير ثبوت النقيض لا يبن 

شر ويل يوان تنه على أ نا لزع الاعن سنية. لاي هذا الام 
فإن نقيضها أو لازمه العبوت الذي هو الشيءء (َكُلْمَا َم بَكُنِ المُدَعَى نا 
كَانَ شَيْءْ مِنَّ مِنَ الْأَْبَاءِ َابنَا)» أو قضية ما صادقة. (وَيَنْمَكْس بعس اللِضٍ 
إلى قَوْلَا «كُلّمَا َم بَكُنْ طَيْء من الْأَمْيَاءِ تَاينَا) » أو كلما لم يكن قفية نا 


صادقة (كَانَ المُدَعَى َابتَا هَذَا خلف). فثبت المدعى. 

قال بعض الأساتذة: إن بطلان هذا العكس إنما يوجب بطلان النتيجة 
الموجب لبطلان إحدى مقدمني القياس» أو هينته» لا بطلان نقيض المدعى 
حتى يثبت المدعى» فهذه المغلطة ليست عامة الورودء بل إنما يتوجه على 


)١(‏ كذا في حمد الله وفي بحر العلوم: #المحال6. 

(؟) قال الخيرابادي في حاشية حمد الله (17): إن المصنف قد استعمل هذه المقدة بي 
مواضع » وتمسك بها في حل إثكالات كثيرة» كما سيظهر.. ولعل الحق ما قال صاحب 
القبسات: إن توسيع استلزام السخال: متالا على الإظطلاق من خصيشش اعد ير . 
إلا سبيل اللانلميين ولِمْلايكونيين » ومن الذائعات المقبولة أن الاستلزام بين المحالين 
إنما يصح إذا لم يكن بينهما تناف في لحاظ العقل» وكان بينهما علافة ذاتية: ٠‏ فإن قيل” 
إنهم قالوا في إثبات قدم الزمان إن عدمه يستلزم وجوده» وقال الشيخ: : إن اوتقن) .ييا 
يستلزم اججماعهماء يقال: استلزام عدم الزمان وجوده إنما يتأتى إذا كان عدمه ( 
متقدراء وأما إذا كان عدمه دهريا لا امتداد فيه ولا تقدر فلاء» والعلاقة في استلزا» ' 
النقيضين لاجتماعهما ظاهر». 

(*) ما بين [ ] ليس في حمد الله؛ وهو في بحر العلوم متنا. 


ارتفاع 


لكان 


ماهر _ مع هم 
زاعدة إنتاج اللزوميتين لزومية» أو انعكاس الموجبة الكلية كنفسها. وهذا 
الكلام جيد على التقرير المشهورء وربما يقرر بأن المدعى ثابت» وأن عدم 
ثبوته ملزوم لثبوت شيء من الأشياء بذلك القياس» فيكون ملزوما للزوم شيء 
من الأشياء لهء فيكون ملزوما لهذه القضية الملزومة للعكس» وهو باطل» 
فيكون ملزومه الذي هو عدم ثبوت المدعى باطلاء فيكون المدعى ثابتاء وهو 
المطلوب ٠‏ 

وتقرير جواب المصنف: أنا لا نسلم بطلان عكس النقيض؛ فإن المقدم 
فيه محال» فمن الجائز أن يستلزم ثبوت المدعى الذي هو مناف لهء وليس هذا 
منعا مجرداء بل له سند جيد» هو أن عدم ثبوت شيء من الأشياء ملزوم 
لارتفاع النقيضين: المدعى وتنقيضه» وهو مستلزم لاجتماع النقيضين» فيكون 
عدم ثبوت شيء من الأشياء ملزوما لمجموع ثبوت المدعى ونقيضهء فيكون 
ملزوما لأحدهما الذي هو ثبوت المدعىء فصدق العكس بلا ريب. 

فما قال بعض الشراح» من أن عكس قولنا: «لو كان المدعى ثابتا كان 
شيء من الأشياء ثابتا مجزوم الصدق؛ ومع الجزم يصدق عكسه على طريقة 
القدماء والمتأخرين لا يبقى الجزم بذلك العكس » فالعكس باطل قطعاء والمنع 
مكابرة ساقط ؛ لأن عكسه على طريقة القدماء قولنا: «كلما لم يكن شيء ما 
ثابتا لم يكن المدعى ثابتا»ء وهو لزومية موجبة مثل العكس المتقدمء ولا 
تنافي بين اللزوميتين الموجبتين» وإن كان تاليهما متنافيين. 

نعمء العكس على طريقة المتأخرين نقيض للعكس المتقدم. لكن لا 
اعتداد في الشرطيات » على ما ستقف إن شاء الله . 

ثم أجاب بالقدح في الصغرى إن أخذت كلية» بأن من تقادير عدم ثبوت 


الضنا 


سب 8 


المدعى ثبوت عدم شيء من الأشياء؛ وعلى ذلك التقدير يرتفع للنقيضان, وإن 
أخذت جزئية فالنتيجة أيضا كذلك؛ فلا ينعكس بهذا العكس. ولا يخفى أن 
هذا منع لمقدمة ملمة كليتها عندهم» وعلى التسليم مدار المغلطة. وأيفا 
المعتبر في الكلية التقادير الممكنة الاجتماع؛ وهذا التقدير محال الاجتماع, 
فلا يضر عدم لزوم التائي على هذا التقدير كليتها. 

وقد أجيب بأن الشيء المأخوذ في الأصل والعكس مختلفان بالعموم 
والخصوص . فالعكس كلما لم يكن ذلك الشيء ثابتا كان المدعى ثابتاك, 
وفيه نظرء (مل [ولج: فلأن الشيء المأخوذ في الأصل عام؛ ضرورة ثبوث الأعم 
عند ثبوت الأخص » فيجب أن يكون في العكس كذلك. 

ولها ثانيا: فلأنا نضم إلى تلك المقدمة مقدمة صادقة أخرى» ونقول: 
كلما لم يكن شيء ما ثابتا لم يكن ذلك الشيء ثابتاء وكلما لم يكن ذلك 
ا 

وما ثالثا: فلأنا نضم إلى النتيجة مقدمة صادقة»ء ونقول: كلما لم يكن 
المدعى ثابتا كان هذا الشىء ثابتاء وكلما كان هذا الشىء ثابتا كان شيء ما 
ثابتاء فكلما لم يكن لدعو ثابتا كان شيء ما ثابتاء فالشيء المأخوذ فبه 
مطلق البتة» ففي عكس نقيضه يجب أخذ نقيض التالى الذي في قوة المهملة 
الله فيه ويجدل مقداة :تقيض" المقدم بالياء يلوم نامي عليز 


وههنا كلام 0 ين ا والله د عا الحال ٠‏ 


شب إلى آهل الم بية (لَرِمَ اْتِمَامٌ ليطن / نما إن عَانَ الْمقَمُ 3 
لَهُمَا) ‏ ؛ إذ حينئذ يصدق قضيتان»؛ تالي أحدهما موجبة» وتالي أخرى ما سالية؛ 


بكرضنا 


ملجهر اصيمد )وم 
نولنا: إذا لم يغبت شيء من الأشياء فزيد قائم» وإذا لم ينبت شيء منها فزيد 
ليس بقائم» فنقول: أهل العربية قد قالوا بأن الشرط في موجبة التالي قيد 
إنبوت» ففي سالبة التالي إن كان قيدا له أيضا فقد ورد اللب على المقيدء 
وتبوته وسلبه نقيضان قطعاء وإن كان قيدا للسلب فهو سلب مقيدء ولكونه 
أخص من سلب المقيد صدق سلب المقيد أيضاء وهما تقيضان, وإلى هذا 
أثار بقوله: 


(فَإنَ قَوْلَنَا ارَئْلُ قَائِمٌ في وَنْتِ عَدَمٍ كوت عَيْءٍ مِنَّ م الْأَعْبَاء) يُنَاقضُ 
َولَنَا ١‏ ند لبش قَائِمٍ في ذَلِكَ الْوَقْتء [رَهوَ بَدِيهِيٌ | يي وبتقريرنا اندفع ما 
قال بعض الشراح» من أنهم أرادوا بكون الشرط قيدا في المسند أنه قيد 
للبوت في موجبة التالي » وقيد لللب في سالبة التالي» ونقيض المقيد سلبه» 
لا اللب المقيد؛ كما أن نقيض الاتصال رفعه» لا اتصال الرفع. 

(وَأَمّا إِذّا كَانَ 0 في التَّرْطِيّةِ بالانّصَالٍ بَيْنَ التَّبتَِنٍ قَلَا بَلْرمُ ذلك ؛ 
إن نَِيض الانّصَالٍ رَفْعُهُ ل انَصَالٍ آخَرَ أي انَصضَالٍ كَانأ”©): تاليه مناف 
لتالي الأولء أم لا. واعترض بأن اجتماع النقيضين إنما يلزم إذا كان المراد 
بالتالي الثبوت في نفس الأمرء وهو ممتوعء وإنما المراد الثبوت على ذلك 
التقدير فلا تناقض ., كما لا تناقض بين المتصلتين المذكورتين٠‏ 

00 عنه 0 الأساتذة في مكاتباته: أن فيه خلطا بين الشرطية 


ل كه © شا 

)0 ليس في حمد الله وهو في بحر العلوم. 

00( المتن هكذا في حمد الله. والذي في بحر العلوم متنا: 3... فإن نقيض الاتصال رفعه لا 
انصال رفعه لا اتصال آخر أي اتصال كان6. 


و 


ا 9 


يكون الحكم بين البوت والتقدير فملم أنه لا تناقض» لكن ذلك بعينه 
مذهب اللحكماء وإن غيرت العبارة» وإن أراد ثبوت محمول التالي لموضوعه, 
بأن يكون مصححا للسكوت علبه لكن على تقديرٍ فممنوعٌ أنه لا تناقض» كين 
وقد ورد السلب على ذلك الثبوت» والشيء وسلبه نقيضان ضرورة؛ وإنكار, 
مكابرة » هذاء والله أعلم بالصواب. 

واعترض عليه بأن اجتماع النقيضين إنما يستحيل إذا لم يكن الفيد 
محالا» والقيد ههنا محال. ألا ترى أنه في الشرطية الميزانية قد يجتمعان على 
تقدير المقدم المحال» ولا يخفى سخافته؛ فإن اجتماع النقيضين بمعنى 
مطابقتهما لما حكيا عنه محال بالضرورةء وأما في الشرطية فليس الحكم في 
التالي » فلا حكاية» فلا مطابقة لما حكيا عنهء والله أعلم بالصواب. 

(نَمَذْهَبُ الْمَنْطِقيينَ هُوَ الْحَنُ). قال في «الحاشية»: إنتاج اللزوميتين 
لزومية ضروري» وإنما يتسر على نظم طبعي على مذهب أهل المنطق؛ 
بخلاف ما ذهب إليه أهل العربية. ومثله ما قال بعض الأساتذة وَِدَئيَه: القياس 
الاسصنائي إنما ينتج إذا كان الشرطية على فهم أهل المنطق» دون أهل العربية؛ 
فإن ثبوت شيء لشيء على تقدير لا يلزم من انتفائه انتفاء التقديرء اللهم إلا 
بملاحظة لزومه للتقديرء وهذا كلام متين غاية المتانة» والله أعلم بحقبقة 
الحال. 


فضا 


ا محر كت 


( فَضْلْ) 
21 تَقسِيمٍ الهَضِيّة باعتِبَارِالْمَوْضُوعٍ | 


(الْمَؤْضوع إن كَانَ جَرْئيًا), لم يقل عَلَما ليدخل نحو «هذا قائم», ولأنه 
حقيقة في اللفظ فيختص بالملفوظة ظاهراء (تَالْقَضِيَُ َخْصِيّةُ وَمَخْصُوصَةٌ 
وَنْ كان كبا إن حُكمَ عَلَيِ با زبَادَةٍ شَرْطِ) من العموم والخصوص ١تَمْهْمَل‏ 
ِنْدَالقدمَاءِ وَِنْ حُكِمَ عَلَي بمَرْطٍ الْوَحْدَةٍ الذَّهْبَهَ َطَُِ). الفرق بين موضوع 
الطبيعية والمهملة أن الماهية ربما تلاحظ من حيث الإطلاقء لا بأن يكون 
الإطلاق قيدا في الملحوظ فيهء بل قيدا له في اللحاظ فقط» فهي من هذه الحبثية 
لا بسري إليها أحكام الأفراد أصلا ؛ لأنها أحكام بالنظر إلى الخصوصية. 

وربما تلاحظ من حيث هي» مع قطع النظر عن العموم والخصوص 
والإطلاق والتقييدء لا فى اللحاظ ولا في الملحوظ» ويجري فيه أحكام 
العموم والخصوص والإطلاق والتقييدء فالماهية بالاعتبار الثاني موضوع 
المهملة» وبالاعتبار الأول موضوع الطبيعية» ويعبر عنه بالماهية من حيث 
الإطلاق وبشرط الوحدة الذهنية ومن حيث العموم»؛ وهذه عبارات وعنوانات 
والمعنون واحد. 

(تَإِنْ حُكِمَ [نِيهَا] عَلَى أَقْرَادو)؛ أي على الكلي من حيث السريان في 
لأنرادء (مرِنْ بين إنيها] عَميَهُ آثرَاده") كلذ أو بعضا (تَمَخطُورة وَمُسَوَرَةء 


١ 5 0‏ 
)00 المتن هكذا في حمد الله» والذي في بحر العلوم متنا: «فإن بين كمية أفراد الموضوع».- 


زفذا 


سيم 
لاج 9 


وَمَا به التنانُ)» أي بيان الكمية )1 َ ا سُورَاء وَقَدْ يُزْئ الور في 
نت المعفول"): نحو الحيوان كل 0 (فتَمَى الْقَضِبةٌ منْحَر 7/ 
ل 
(وَإنْ لَمْ تُبيَنْ) كمية الأفراد (مَمُهمَلةُ عِنْدَ المُتَأََرِينَ). اعلم: أن القساء 
لم يعتبروها؛ لأن اعتبار الجزئية يغني عن اعتبارهاء لكن ما فعله المصنف 
حسن. (وَمِنْ َم ثَانُوا إِنَهَا تَكَازِمٌ الْجُرْئية). هذا بظاهره يدل على أن القول 
بالتلازم بينهما إنما وقع من المتأخرين» وليس الأمر كذلك؛ فإن الشيخ قد 
صرح في تصانيفه بالتلازم. 
نعمء يرد عليهم أنها لا تصلح لملازمة الجزئية؛ إذ تصدق في مادة 
الطبيعية أيضاء وما قال المحقق الدواني يَنَئئيَا''» من أن الأفراد المعتبرة في 
الجزئية أعم من الاعتبارية والحقيقية» فقي «الإنسان كلى» يصدق (بعض 
الإنسان كلي4» فمع أنه خلاف مصرحاتهم لا يفي بالمقصود؛ فإنه ربما يحكم 
فيها بأحكام لا يسري إلى الأفرادء حقيقية كانت أو اعتبارية» كقولنا «الإنان 
موضوع المهملة»» فالحق أن القول بتلازم الجزئية والمهملة مردود أو مأول٠‏ 
5 ثم «الكمية» تقرأ بتخفيف الميم حب قاعدة النسبة» ويجوز تشديدها أيضاء وهر الأكثر 
جريا على الألمنة. 
)١(‏ مابين [ ] ليس في حمد الله؛ وهو في بحر العلوم متنا. 
)١(‏ سواء ذكر مع ذلك في جانب الموضوع أيضا أو لم يذكرء كما ذكره اليد في حواثي 
الشمسية: 557/15. 
(*) قال الكلبوي في البرهان :)١5(‏ «ولا يراد بالمحمول الأفراد في القضايا المتمارفة» بل 
في المنحرفات؛ نحو: الإنسان كل ناطق». 
)2 في شرح التهنيب: 1/56 


من 


سس تقس لقية عار لون _) 728 


(اعْلَم: أن مَذْمَتَ أَمْلٍ النَحْقِيق) . كالمحققى الدواني رَرنَئاك””2 وأتباعه 
أن الحكُمَ في المخصُورَوا" عَلَى تَفْسٍ الْحَقِيقَةِ)؛ لكن من حيث الانطباق 
على الأشخاص» ونسب هذا إلى القدماء» خلافا للمتأخرين ؛ إذ عندهم الحكم 
على الأفراد؛ (لِأنّها) الحقيقة ([مِيَ] الْحَاصِلةُ في الذَهْنِ حَِقَةُ). أي من 
فير واسطة في العروض» فهي معلومة بالذات؛ لأن العلم الحصول في 
الذهن » (وَالْجْرْئِئَاتُ مَعلُومَةٌ بالْعَرَض) » أي بواسطة معلومية الحقيقة؛ بناء 
على أن الوجه في العلم بالوجه معلوم بالذات» وذا الوجه معلوم بالعرض» 
وإذا كان من شرط الحكم تصور المحكوم عليه (تَلَيَِتْ) الأفراد (مَحْكُومًا 
عَليهَا إل كَذَِكَ)» أي بالعرض»ء وكانت الحقيقة محكوما عليها بالذات. 

ثم ههنا أبحاث» الأول: ما أورده بعض الشراح» وقال: لا أفقه ماذا 
يريدون؛ إن أرادوا بالطبيعة من حيث الانطباق على أفراد هذا المركب 
التقييدي فهو باطل » وإلا يلزم أن يكون كل موضوع مركبا. وإن أرادوا مرتبة 
من مراتب الماهية فهي إما عبارة عن الماهية من حيث وجودها في الذهن 
بوجود ينسب إلى الأفراد. وعلى هذا ينحصر القضية المحصورة في الذعنية. 
وأبضا في ثبوت المحمول لهذه المرتبة كلام؛ إذ الظاهر أن المحمول لا يغبت 
إلا لموجود خارجي . 

وإما عبارة عن موجود خارجي» فظاهر أن الموجود في الخارج إما نفس 
الماهية أو أفراده, وعلى الأول يصير القضية مهملة؛ وعلى الثاني لا يصلح 


للحكم على رأيهم . 


سي بل ل ا 
)00 أنظر مذهبه في شرحه على التهذيب: عا قللاء 
0( كذا في حمد الله. وفي شرح بحر العلوم: (المحصورات؟ ٠.‏ 


خا 


سس شي لعلو عل سل لعلو )سس 


فإ نقلت: لعل في الخارج مرتبة سوى مرتبة الماهية من حيث هي, 
والأفراد يعبر عنها بهذا المركب التقييدي؟ 

قلت: نهو إما معنى كلي مشترك في جميع الأفراد» أو في كل فرد من 
أفراده معنى مغاير لما في الفرد الآخرء فعلى الأول يصير القضية مهملة؛ وعلى 
الثاني حاله كحال الأفراد» انتهى كلامه ملخصا. 

ولا يخفى ما فيه من الاختلال؛ فإن في الخارج الماهية بحيث يصلح 
للانطباق على الأفراد» وهي اعتبار أخص من موضوع المهملة. نعم» ينعقد 
منه مهملة المتأخرين», لكن لا يضرنا. 

وإن شئت زيادة تفصيل فاستمع [إلى] التقسيم من الرأس» فتقول: 
الموضوع جزئي أو كليء سواء كان ذاتيا أو عرضياء وله اعتبارات ثلاثة: 
الأول نفس الشيء من حيث هيء الثاني الماهية المنحازة في الذهن» بحيث 
لا يمكن سراية أحكام الأفراد إليهاء ويعبر عنها بالماهية بشرط الوحدة 
الذهنية , الثالث الماهية المنحازة المتحدة مع الأفراد ذهنا أو خارجاء محتقا 
أو مقدراء وهذان الاعتبارن أخصان من الأول» فالجزئي موضوع الشخصية» 
والكلي بالاعتبار الأول موضوع المهملة » وبالاعتبار الثاني موضوع الطبيعية؛ 
وبالاعتبار الثالث موضوع المحصورة ومهملة المتأخرين؛ فتأمل» وكن على 
بصيرة وتوكل على الله ؛ فإنه أعلم بالصواب. 

الثانون أن الأفراد وإن لم تكن متصورة بالذات» لكنها ملتفت إلبها 
بالذات ؛ فإن في علم الشيء بالوجه الوجه متصور بالذات» وذو الوجه ملتفت 
إليهأ'' بالذات» ولا يشترط للالتفات والحكم الحصول بالذات» كما ظن» بل 


(1) كذا في الأصلء ولعل الصواب «إليهة. 


إشاضرا 


سإ رتنس لقضية اعبار وضع _) 2 


الحصول بالعرض والالتفات بالذات كاف للحكم. وما قال ميرزاجان: إن معنى 
عون ذي الوجه ملتفتا إليه بالذات أن الوجه ملتفت إليه من حيث اتحاده مع ذي 
الوجهء فمع كونه بعيدا عن عباراتهم مصادم للضرورة, كما لا يخفى. 

والقول بأن المحكوم عليه بالذات يجب تصوره بالذات» ولا يكفى 
الالتفات بالذات غير تام؛ فإن ذلك لم يُبرْمَن عليهء بل الذي لا بد للحكم 
الاستقلال» وذلك باللحاظ والالتفات حاصل. 

وما قال ميرزاجان: إن حصول الوجه غير حصول ذي الوجهء فهو 
مجهول مطلق بالذات؛ لعدم تعلق العلم به حقيقة؛ ومعلوم بالعرض» 
والمجهول المطلق يمتنع عليه الحكم» فالطبيعة محكوم عليها بالذات؛ دون 
الأفراد. وبناء على هذا قال: لا بد أن يحصل المعرف أولا بنفه حين 
الكسب» ثم يطلب تصوره بوجه آخرء حدا كان أو رسما غير سديد؛ فإنه إن 
أراد بالمجهول المطلق ما لا يحصل بوجه ولا بنفسه فلا تسلم أن الأفراد 
مجهولة مطلقا بهذا المعنى, وإن أراد ما لا يحصل بنفه»ء وإن حصل بوجهه 
فلا نسلم امتناع الحكم» كيف وذلك ليس ضروريا ولا مبرهنا عليه » بل هو 
أول النزاع» والتفريع بناء فاسد على فاسدء هذاء والله أعلم. 

الثالث): أن الوصفين قد يتنافيان» كقولنا «كل نائم مستيقظ؛)» فكيف 
يصح الحكم بعبوت |( حمول المنافي لحقيقة الموضوع لهاء والتزام ذلك - 
دلو بالعرض - بعيد عن الإنصاف» كيف » وليس وصف الموضوع متحدا مع 
الأشخاص حين ثبوت وصف المحمول. 

الرليم: أنا نحكم ضرورة في بعض القضايا بالثبوت بالذات» وإنكار هذا 

برة» فلا بد من أن يكون المحكوم عليه بالذات الأشخاص . 


فضا 


الخامن أن كل واحد من الأشخاص أخص من الطبيعة؛ لتحققها ني 
البعض فقط» بدون الكل» فيكون المحمول عرضا غريبا للموضوع , ٠‏ فلا تقم 
القضية حينئذ مسألة برهانية. الجواب: أن حقيقة الموضوع قد يكون معروضية 
للمحمول بالذات» إذا كانت نوعا للأشخاص» والأشخاص بواسطتهاء كقون 
«النار حار يابس»» أو بواسطة أمر ماو للنوع » كقولنا «ما ليس فيه مبدأ مميل 
مستقيم » لا يقبل الخرق4» فحيئئذ تقع مسألة برهانية . نعم. في بعض القضايا 
ليس الأمر كذلك» فيلزم عدم وقوعها مسألة برهانية» فتأمل. 

الساءمرن ما أشار إلبه بقوله: (وَرُبمَا يَعَرَآَى أَنَهُ لو كَانَّ كَذَلِكَ)؛ أي 
الحكم على الحقيقة (لَاقْتَضَى الإبِجَابٌُ وجُودَ الحَقِقَةِ حَقِيقَة؛ فَِنْ) الإيجاب 
يستدعي وجود المثبت لهء وأن (المُثبِتَ لَهُ هُوَ الْمَحكُومٌ عَلَيْهِ حَقِيقةً» مَم) أن 
التالي باطل؛ إذ (إنََا قَذْ تَكُونُ عَدَمِيه)؛ كما في المعدولة الموضوعء (بَل 
سَلْبية)) كما في سالبة الموضوع » (تَالْحَقٌ أَنَّ الْأْرَاد وَإِنْ كَانث ره 
بألووء لكِنَهَا مَحكُوم عَلََا حَِقة» آلا ترَى إلى الْوَضْع الْمَامَ وَالْمَوضُوعٍ 3 
الْخَاصٌ ب فَإنَ الْمَعُْوم بالْوَجْهِ هُوَ الْمَوْضُوع لَهُ حَقِيقَة. 

وَالْحَوَاتُ): أن اتحاد المثبت له والمحكوم عليه مطلقا ممنوع» كيف؛ 
و(إنَ مُعَادَ الإيجاب مُطْلََا هُوَ اتوت مُطْلَقًا) سواء كانت بالذات أد 
بالعرض» (وَكُلَّ حُكُمٍ َابتٍ لِلَأَْرَادِ نابت للطَبِيعَةٍ ة في الْجُمْلَةِ) » أو بالعرض؛ 
فيكون صالحة لكونها محكوما عليها بالذات. مع عدم صلوحها لكونها مبنا لها 
بالذات. 


(وَأَنَا أنه لِمَاذًا وَل وَيالدََاتِ: لِلطَِعَةٍ أو للمَرِدِ؟ تَمَفْهُومٌ م رَائِد د على 


الْحَقِيَِة: َكآمّلٌ). ٠‏ وقد يقال: فعلى هذا يلزم أن يكون النتيجة والمقدماث 


لوفلا 


يوزة في الثبوت» بأن يكون التبوت في المقدمات بالذات, وفي التتيجة 
يوري اكنولنا #الإبضانا عمى؟ «وكل إنسان متحرك» , فينتج #بعض الأعمى 
نحركة؛ مع أن الضرورة يحكم بالتوافق. والجواب بالتزام ذلك, والحكم 
بكون الفضرورة ضروة الوهم . 


ثم الحق أن القضايا المستعملة في العلوم يحكم فيها بالثبوت بالذات» 
أي من غير واسطة في العروضض» وإنكار ذلك مكابرة بعيدة عن الإنصاف»ء 
كيف والثبوت بالعرض ليس ثبوتا حقيقة؛ ولا يحصل اليقين الدائم به إلا بعد 
حصول اليقين بالواسطةء على ما تقرر عندهم؛ وثبوت المحمول بعنوان 
الموضوع بالذات غير بين في كثير من المواضع » بل عدمه بين؛ فإن الموضوع 
ربما يكون عرضا ذاتيا معدوما في الخارج» فإذن الحق أن الحكم في القضايا 
المنعارفة في الحجكمة على الأفراد؛ كما عليه المتأخرون» ويمكن تطبيق عبارات 
الشيخ عليه أيضا. والعلم بالوجه كان للحكم”” ؛ والله أعلم بالصواب. 

(المحْصُورَاتُ أَربَعْ: المُوجِبَُ اله وَسُورُهًا «كُلّ وَلَامُ الاستفراي'"), 
ود عد أسماء العدد أيضا منه؛ وهذا إنما يتم لو كانت أفرادية؛ وهو في حيز 
الخفاء عند أصحاب فن اللخةء (وَالْمُوجَبَةُ الْجُرِّْة وَسُورُهَا «بَعْضً» 
َاواجدً. وَالتَّاَةُ الْكُيّهّ وَسُورُهَا «لَا هَْء» وَدلَا وَاجِدَ وَرُفُوعٌ الَكِرَةٍ 
)0 كذا في الأصل . 

00 فال الكلنبوي في البرهان (21 97): (إن لام التعريف في نحو قولك: الإنان كذا إن 
حملت على العهد اللخارجي الشخصي كانت قضية شخصية؛ وإن حملت على الجنس من 
حيث هوهو كانت طبيعية؛ أو من حيث تحققه في ضمن الأفراد مطلقا كانت مهملة» أو 
في ضمن كل فرد كما هو الاستغراق كانت كلية» أو في ضمن البعض الغير المعين كما 
هر العهد الذهني كانت جزئية » فهي على الأخيرين سورًا . 


امسن 


9ن سا لس قو ) سس 


تخت التَنّي' 30 تان ينيد الاننلراق وفيس لا عملا كما زعم المعتف ا 
«المتلّم؛ قإن نفي النكرة صحيح باعتبار بعض الأفراد عقلاء وس 
الجُرِْية. وَسُورُهَا «لَنس كُلّ)ء إذا كان المقصود منه رفع الإيجاب الكلي , 
(وَ «لَيِسَ بَعْضٌ»): إذا لم يقصد به رفع الإيجاب الجزئي ؛ وإلا فسور السلب 
الكلي, (وّ «بَعْضْ لبه دي كُلّ لَْةِ سُورٌ يَخْصَّهَا): وهو ظاهر. 


ركلاءعء «هلاري 





)0 المئن هكذا في حمد الله؛ وفي شرح بحر العلوم: «.. ووقوع ادكرة في حيز النفي؟: 


لوكا 


سح لت 


رتبصرة) في تحقيق المحهصورات” 


(قَذْ جَرَثْ عَادنّهُمْ بَِنَهُمْ بُعبَرُونَ عن الْمَوْضُوعٍ ب(ج)؛ وَعَنِ الْمَحْمُولٍ 
ب(ب). وَالْأَشْهَُ التلْفْظُ بهمًا اسْمًا مُرَكَبَاء كَالْمُمَطعَاتٍ الْقُرْآنيّة): هذا مخالف 
لرسم الخط ؛ فإن الأصل أن يتلفظ كما كتب» والعدول بلا ضرورة غير سديد. 
ال الفاضل اللاهوري "': الأشهر التلفظ بهما بسيطين؛ وهو الأظهر9". 


(وَيَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ أنَهُمْ به يُعيّرُونَ ِالْجيمٍ وَالْحِيمّة وَالْبَاءِ وَالبَائِبّة . 


َبالجُمْلَةٍ ِذَا أَرَادُوا لبر ء عَنِ الْمُوجَبَ جبَهَ الك مكلا لِإِجْرَاءٍ لكام عَلَيَا 


)١(‏ الغرض من تحقيق المحصورات هو بيان المراد من موضوعاتها ومحمولاتها والنسبة فيها. 
وبيان حقيقة صدق القضية وأحوال صدقهاء إلى غير ذلك مما ستقف عليه. قال القطب 
في شرح المطالع (40): «أهم المهمات في هذا الباب تحقيق المحصورات؛ لابتناء 
معرفة الحجج التي هي المطلب الأعلى من هذا الفن عليهاء ووقوع الخبط العظيم يسبب 
الغفلة عنهاة. وانظر هذا المبحث في الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: 
2581-0 شرح الشمسية مع الحواشي: 50/1 - 05غ المطالع مع شرحه: الم 
وما بعدهاء تيسير القواعد المنطقية» د/ محمد شمس الدين إبراهيم: 17١‏ /391. 

(') هر: العلامة المحقق عيد الحكيم بن شمس الدين السُيَلُْوتِي» الإمام الكبير؛ العلامة 

التحرير: المحقق المستنير حكيم البلاد الهندية» مجدد العلوم العقلية والفلسفية؛ توفي 

عام 197١٠ه.‏ له: حواشي شرح الشمسية؛ حواشي شرح المواقف» حائية على حاشية 
الخبالي على شرح العقائد النسفية» حاشية على تفسير البيضاوي؛ وغيرها. انظر كثئف 

الظنون: ؟ مع وى ووم الأعلام: «/785. 

انظر ما نقله عنه الشارح في حواشي عبد الحكيم على شرح الشمية: 81/7: ونقله المحشي 

الفاضل محمد إلياس بطولهء فانظره إن شئت في هامش ب بحر العلوم (ص: ١0١44‏ 
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سور 8 
جَردُوهَا عن الْمَرَاد؛ دما لَه الالْحِضَارِ) في تلك المواد» (وَثَالُوا: «كلُ ‏ 
بَ))؛ اختصارا في العبارة » ولا يحصل هذا الغرض في كل موضوع محمول». 


(تهَهُنا أََةُ أثور. كَلتحقق اخعاي جك 81 
الْأوّلَ: أن الكل" يُطلَقُ به يتنتى الكُلي) تارة» (مِثْلَ «كُلُّ إِنْسَانِ نَومَه, 


وَبِمَعْنَى الْكلّ المخفوير تارة» (تَخو اص ِنََْانِ), أي مجموع الإنسان (لا 
يَسَعْهُ هَذِِ الدّاُ29, وَيِمَمْتَى الكل الْأَْرَادِي(©) تارة» أي كل واحد واحدء 
بدلا كان أو تعاقبا أو اجتماعاء (وَالْمَزِقُ بَيْنَ الْمَفْهُومَاتِ الكَلَامَةِ امه ))؛ إذ 
الأول لا يسري إليه أحكام الأفراد أصلاء بخلاف الأخيرين» ويصدق الثاني 
في المثال المذكورء دون الثالكُ» وفي قولنا «كل إنسان يشبعه هذا الرغيف» 


يصدق الثالث دون الثانى. 


020) 


زفق 


(0 


(وَالْمعْتبرُ في الْقِيَاسَاتٍ وَالْمُلُوم هُوَ الْمَعْتَى الثَالِتُء وَالْمُمْكمِلُ عَلَبهِ هي 


سبب البحث عنه أن «كل» من أسوار القضية الكلية» كما سبقء» إلا أن لفظ (الكل» منه 


ما يصلح للسورية ومنه ما لا يصلح لها 

قال الكلنبوي في البرهان (17): «يراد به أي بالكل المجموع - مجموع الأجزاء؛ كما 
إذا أضيقت إلى المعرفة؛ نحو: كل الرمان أكلته: قحينئذ لا تكون سوراء يل عنوان 
الموضوعء كما في قولك: مجموع أفراد الإنان؛ فإن أريد المجموع المشخص كانت 
شخصيةء أو كل مجموع أو بعضه كانت كلية أو جزئية على حسب الإرادة». 

هذه الإطلاقات الثلاثة ل3الكل6 هو ما ذكره القطب في شرح المطالع (0م)ء كما أشار إلبه 
عبد الحكيم في حواشي الشمسية: .57/1١‏ قال الكلنبوي في البرهان )١17(‏ عن الكل 
الأفرادي: «يراد به كل فرد من الأفراد الممكنة المحققة في الخارجيات» أو المقدرة في 
الحقيقيات ‏ أو من الأفراد الذهنية في الذهنيات؛ كما إذا أضيفت إلى التكرة: فحينئذ تكون 
سُورَاة. 

قاله الأرموي في المطالع: 810 - 


كنا 


َخصُورَة”". وَأمّا الأولى قَطَبعِيّة وَالذَنيَة شَخْصِيةٌ) ‏ إن كان المضاف إليه 
زيكل جزئياء نحو «كل زيد حسن»» (أَوْ مُهْمَلةٌ) إن كان كلياء كما فى المثال 
المذكور؛ فإن مجموع الأشخاص يحتمل الزيادة والنقصان, لا كما ظن البعض 
أنها شخصية مطلقاء أو مهملة مطلقاء كذا في «الحاشية». () القضية (الَتى 
امْتَمَلَتْ عَلَى البَعْضٍ المَجْمُوعِيَ مُهْمَلَةُ) اتفاقا. 

(الثّاني: أن (ج) لا نَغْيِي بها مَا حَقِيقتُهُ (جج)). وإلا لما يتناول «كل كاتب 
إنسان»؛ ولما ينتج الشكل الأول؛ لعدم الاندراج؛ (وَلَا) نعني (مَا هُوَ مَؤْصُوفٌ 
به)؛ أي ب(ج)» بأن يكون جزء له أو عرضياء وإلا لما يتناول #كل إنسان 
حيوان» » ولم يتح الفعل الأول, (بل) نعني ما هو (أَعَمَ منْهُمَاء وَهَوَ م 
يَعْدُنُ عَلَيْهِ (ج) من الأفْرَادِ) ؛ صدقا ذاتيا أو عرضياء 






(وَتنْكَ الْأَمْرَادُ قَذْ تَكُونُ حَقِبِقِيةُ) : وهي ما يكون خصوصيته من غير 
اعتبار المعتبرء سواء كان فردا أو حصةء وهي أيضا قد تسمى اعتبارية 8 
شخصا أو صنفا أو نوعاء (كَالْأَْرَادٍ السََخْصِيّةٍ أو النَوعِيّها''): وهذا أجود مما 
قالوا0): إن كان (ج) جنسا أو عرضا عاما أو فصلا بعيدا فالحكم عليها 








)00 وقد علمنا أن موضوع المحصورات كلي» فيكون معنى الكلية المرجبة أن كل فرد فرد من 
أفراد الموضوع كذا. 

0( كذا في حمد الله وفى بحر العلوم: «والتوعية» يالواو بدل «أو4 

(؟) ممن قالوه القطب ف شرع الشمسية (8/5*)» ونص عبارته: 9أما ذات الموضوع فليس 
المراد به أفراد ج مطلقاء بل الأفراد الشخصية: إن كان ج نوعا أو ما يساويه من العرض 
العام. فإذا قلنا: كل إنسان أو كل ناطق أو كل ضاحك كذا فالحكم ليس إلا على زيد 
لعمرد ربكر وغيرهم من أفراده الشخصية. وإذا قلنا: كل حيوان أو كل ماش كذا فالحكم 
على زيد وعمرو وغيرهما من أشخاص الحيوان» وعلى الطبائع التوعية من الإنسان 
«الفرس وغيرهما» . 


إرذكانا 


6 شرح بحر العلوم على سلم العلوم_ )187 


جميعاء وإن كان نوعا أو خاصة أو فصلا قريبا فالحكم على الأشخاص فقط ؛ 
ليدخل فيه نحوٌ «كل نوع كذاهء ويكون مفهوم القضية منطبقا على ساتر 
القضايا. وحينئذ لا حاجة إلى ما أجاب به شارح «المطالع»؛ من أن الكلام 
في القضايا المستعملة في الحكمة ‏ ومورد النقض خارج عما نحن فيه". 

(وَكَدُ تَكُونْ اغتبَارِبَة). وهي ما خصوصيته بمجرد الاعتبار» (كَالْحَيوَانٍ 
الجنس ؛ فَإِنَهُ أَحَصٌُ مِنْ مُطْلَقِ الْحَيوَانِ) ؛ وبهذا دفع الشيخ النقض عن الكلية 
القائلة بأن شيئا إذا حمل على شيء» وحمل هذا الشيء على ثالث فيجب 
حمل الأول على الثالث» بأن الجنس محمول على الحيوان» وهو على زيد, 
مع أن الجنس لا يحمل على زيد» بأن الحيوان المحمول عليه الجنس أخص 
من مطلق الحيوان» والمحمول على زيد نفس الحيوان» فلم يتكرر الواسطة. 

ومن ههنا ظهر سر عدم إنتاج الطبيعية في كبرى الشكل الأول؛ لكن بقي 
ههنا شيء؛ هو أنهم قالوا: إن المحمول في المحصورات هو نفس الشيء» 
والموضوع هو الشيء من حيث الانطباق على الأفراد» وهو اعتبار أخص من 
الأول. فيلزم أن لا ينتج الكلية في كبرى الشكل الأول» ولا مخلص إلا 
بتعميم الأفراد» أو بإنكار كون المحمول نفس الشيءء فتأمل فيه. 

(إلَّا أن المُتَعَارَفَ في الاغيبَارٍ هُوَ الْقِممُ الْأوّل) من الأفراد الحقيقية 
الأعم من الحصة والفردء لا المقابل للحصة؛ كما زعم حتى يجتاج أب 
إدخال نحو الوجودء كذا إلى التأويل بالوجود الخاص. 

ثُّ القَارَابِيُ اعْتبَرَ صِدْقٌ عِنْوَانِ الْمَؤْضُوعٍ عَلَى ذَّاتِهِ بالإمكَانِ!"') العام 
)١(‏ انظر ما قاله القطب في شرح المطالع: 4م وقد تبعه عليه عبد الحكيم في حرائي 

الشمية: 9/م5. 

(؟) هذا إشارة إلى عقدٍ من عَفَْيْنِ يشتمل عليهما الحمل؛ وهو عقد الوضع؛ لم يوضحهنا” 


>38 


لل سيييو| تبصرة في تحقيق المحصورات هه 
ل ادق بحو دكل إننسان ا لدخول 0 
أن النطفة لا تستعد للإنسانية ؛ فإنها لا تبقى عند صيرورتها إنساناء والمستعد 
يجب وجوده عند وجود المستعد لهء وللمناقشة فيه مجال. 


(حَتَى بَدْخُلَ في كل أَسْودَ الرُومِيُ؛ وَالشَبْحُ َمّا وَجَدَهُ مُحَالِفَا للْمْرفٍ 
وَاللفَ) ٠‏ أي بعيدا عنهما كل البعد» وإلا فمذهب الشيخ أيضا مخالف لهما 
(اعْتبَرَ صِدْقَه)؛ أي العنوان عله بالِلٍ) في نفس الأمر (في الْؤّجُودِ 
الخَارِجِيَ» أو في الفَرْضٍ الذَهِيّ بِمَغتى أن لعفل َعترُ انَصَائَهَا أن وُجُودَهَا)» 
محققا أو مقدراء وقوله: 0 (يَكُونُ كَذَا). أي 


- الممنف ولا الشارح حق التوضيح» فأنا أقوم بتوضيحه باختصار. قاعلم: أن 0 
الموضوع المحكوم عليها لا تؤخذ في القضية مبعثرة متفرقة» بل تؤخذ بعنوان يجمعهاء 
هو مفهوم الموضوع, فإذا قلت: العود طيب الرائحة» فالمحكوم عليه بطيب الرائحة هو 
أفراد الخشب المعروف بالعود» وقد أخذت تلك الأفراد بعنوان أنها (عود»» ثم حكم 
عليها بمفهرم المحمول, فأنت هنا في الحقيقة قد وصفت تلك الأفراد بوصفين» أحدهما 
رصف الموضوع » والآخر وصف المحمول. واتصاف الأفراد بوصف الموضوع ‏ ويعبارة 
المصنف «صِدقٌ عنوان الموضوع على ذاتهة ‏ يسمى في اصطلاح هذا الفن #عقد 
الوضع», وهو تركيب تقييد عقلي » وعنه يقع التعبير في كتبهم ب8 أن كل ما لو وجد كان 
ج4؛ وهذه ليست شرطية كما توهم القطب» بل هو تفسير للقضية الحملية على ما حفقه 
السيد (راجع حواشي الشمسية: 40/7 ؛ العطار على الخبيصي: 547)؛ فمعناه في مثالنا 
«الأفراد الموصوفة بالفل6. وأما اتصاف الأفراد بوصف المحمول يسمى «عقد الحمل»» 
دغر تركيب خبري إسناديء فصار المعنى «الأفراد الموصوفة بالفل طيب الرائحة». 
دكلمة «عقد» تعني تركيياء وبالجملة فإن كل قضية محصورة أو مهملة تشتمل على 
عقدين: : عقد الوضع وعقد الحمل» والقضية وإن دلت على تركيب واحد هو عقد الحمل ) 
ألا أن عقد الوضع يدل عليه العقل كما أوضحنا. 
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هشع اع ع سنس )سس 


منصفا بالعنوان» (سَوَاءِ وٌجِدَ أَوْ لَمْ يُوجّدْ)ء فالفرض إنما هو فرض الوجود 
ليعتبر الاتصاف بالفعل في نفس الأمرء لا فرض الاتصاف. 

(قَالدّاتُ لْخَالَُ" عَن التَّوَادٍ دَائِم)؛ وإن كانت يمكن لها الاتصاف 
بالواد (لَا تَدْخُلٌ في كُُ أنوة على عَلَى رَأَي لشب وَمَنْ َال ِدُحُولِهَا عَلى 
رَأَيو» ا «الْمَطَالعٍ' وَأنْبَاعه]!"2 كَقَدْ غَلِطَ 007 تَدَبرِ في بَعْض 
عِبَارَائِهِ'*". اَمَمْ الذّوَاتُ الْمَعْدُومَة التِي هي أَمْوَهُ الْفغلِ) في نفس الأمر 
(بَعْدَ) فرض ١الْوْجُودٍ‏ دَاخِلَةٌ فيه). 


أعلم : أن الشيخ يعد ما حقق أن المراد صدق العنوان بالفعل على 
الأفراد قال: هذا الفعل ليس فعل الوجود في الأعيان فقطء فربما لم يكن 
الموضوع ملتفتا إليه من حيث هو موجود في الأعيان» ولا بصفة هو على أن 
يكون للشيء وهو موجودء بل من حيث هو معقول بالفعل موصوفا بالصفة» 
على أن العقل يصفه بأن وجوده بالفعل يكون كذاء سواء وجد أو لم يوجدء 
فيكون قولك كل أبيض» معناه كل واحد مما يوصف عند العقل بأن يجعل 
وجوده بالفعل أنه أبيض دائماء أو في وقتٍ أيّ وقت كان» اه. 

فحسب المتأخرون أن المعتبر فرض العقل اتصاف الأفراد بالعنوان» مطايقا 
كان أو غير مطابق» حتى دخل في «كل أبيض» الماديات والمجردات» وقالوا: 
هذه حقيقة الحقيقية» وأما الخارجية فلا بد فيها من صدق العنوان بالفعل» فورد 
عليهم أن لا يصدق كلية أصلا؛ لأن من أفراد (ج) ما ليس (ب)» فلا يكو 
)١(‏ كذا في حمد الله؛ وفي شرح بحر العلوم: (الحاكية». 


(؟) ما بين [ ] ليس في حمد اللهء وهو في بحر العلوم متنا. وانظر لفهم القطب لمذهب ابن 
سينا كتابه شرح المطالع: خم 


00 كذا في حمد الله؛ والذي في بحر العلوم: 9.... في عبارات الشبخ6. 


لوكا 


و ك6 
زي), ومنها ما هو (ب)» فلا يكون ليس (ب)» فتفطن البعض بذلك» وقيد 
الأفراد بالإمكان» فورد عليهم خروج نحو «كل ممتنع معدوم». 

نلأجل دفع ذلك قال شارح «المطالع»: إن الشيخ إنما اعتبر فرض 
الاتصاف بعد كونه ممكنا في نفس الأمرء فلا يلزم عدم صدق جميع الكليات؛ 
فإن (ج) الذي ليس (ب) مما يمتنع اتصافه ب(ج) في نفس الأمرء إذا كان 
(ي) ذاتيا أو لازما لهء وقال لا فرق بين مذهب الفارابي والشيخ إلا في 
العبارة ؛ فإن الفارابي اكتفى بإمكان الصدق من حيث إنه ممكن» والشيخ اعتبر 
بن حيث إنه ممكن مفروض بالفعل» لا من حيث إنه ممكن فقط. 

والحق أن كل ذلك ناشئع من قلة التدبر في كلام الشيخ ؛ فإن مقصوده أن 
الأفراد التي اتصفت بالفعل في نفس الأمر بعد فرض الوجود بالبياض» سواء 
كانت موجودة في نفس الأمر أو معدومة داخلة في كل أبيض» وما هو غير 
موصوف به دائماء سواء كان موجودا أو معدوماء لكن يمكن له البياض غير 
داخل» وإن فرضه العقل متصفا به غير مطابق » بخلاف مذهب الفارابي » وليس 
المراد بالجعل جعل الاتصاف واختراعهء بل جعل وجود الأفراد وفرضه؛ 
ليتمكن العقل من اعتبار اتصافه في الواقع بالعنوان بالفعل» على ما يقتضيه 
سوق كلامهء فليرجع إليه . والله أعلم بمراد عباده. 

وليعلم أيضا: إن كان مراد الفارابي بالإمكان الإمكانَ الحكمي فالفرق 
ببّنْء وإن كان المراد الإمكان المنطقي فلا فرق إلا في المفهوم؛ كما لا 
بخفى والله أعلم بالصواب”". 





)١(‏ وثمرة هذا الخلاف بين الفارابي وابن سينا تظهر في شرط إنتاج الشكل الأول؛ حيث 


ينانا 


050 ل 
00 


ِنَ الْوُجُووِء انّحَادا بالذَّاتِ). المشهور في تفسيره علاقة بين الشيئين» بحين 
يكون نسبة وجود أحدهما بالذات إلى الآخر من غير واسطة في العروضء بأن 
يكونا موجودين بوجود واحدء (أَوْ) اتحادا (بلْمَرَضٍ)0 وهو علاقة بين 
الشيئين بحيث ينسب وجود أحدهما بالذات إلى الآخر بوساطته بالعرض» أو 
وجود ثالث بالذات إليهما بالعرض ٠‏ 

ومعياره قيام مبدأ أحدهما بالآخرء أو انتزاعه عنه؛ بمقايسة إلى آخر أو 
لا بمقايسة» أو قيام مبدثهما بثالث» أو انتزاعهما عن ثالث. وقالوا: الأول 
مختص بالذاتيات» والثاني بالعرضيات. ويرد عليه ورودا ظاهرا الانتقاض 
باتحاد الأجناس والفصول؛ فإن الجنس عرض عام للفصل» كما أن الفصل 
خاصة له مع كون الاتحاد بينهما بالذات. 

ولا ينفع الجواب بأن الوجود إذا تسب إلى النوع فهو وجود للجنس 
والفصل بالذات» وإذا نسب إلى الجنس فهو وجود للفصل والنوع بالعرض» 
وهكذا حال القصل؛ لأن الوجود إنما يعرض لهما من حيث إنهما واحد على 
مذهبهم» كما تقدم. فالوجود واحد لشيء واحدء ذلك الواحد بعينه الجنس 
والفصل» فالوجود منسوب إليهما بالذات. وأيضا لم يدل إلى الآن دليل على 
ذلك الاختصاصء والله أعلم بالصواب. 

واعترض بعض الشراح على الاتحاد بالعرض » بأن مدار الحمل لما كا 
قيام الميدأ فما شأن المشتق يكون محمولا دون المبداء بل المبدأ أولى 
بالحمل ؛ لكونه منتزعا منه بالذات» والمشتق بوساطته؛ والمبدأ المنضم أولى 
من المنتزع ؛ لكونه موجودا بالذات. ولا يخفى سخافته ؛ فإن الحمل بالعرض 
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ل سمهو[ تبصرةفي نحقيق المحصورات ]#6 للا 
بى عبارة عن الانتزاع أو الانضمامء بل هو علاقة خاصة بها ينسب وجود 
تنما إل الآخرء وتلك مفقودة في المبادئ دون المشتقات. 
ع قيام المبدأ وانتزاعه أمارة لتحقق تلك العلاقة بين مشتقاتهاء وإذا 
تحقفت أن ليس بين المبدا والمشتق فرق إلا باعتبار أنه إن أخذ بشرط لا كان 
م يت الا ا 


وجود موضوعه إليه بلا ريب » هذاء والله أعلم . 


(وَهُوَ): أي الحمل (إِمَا أَنْ ُمْتَى به أَنَّ الْمؤْضُوعَ بِمَئيهِ الْمَخمُولُ), 
الْويَ) . اعلم: أن الموضوع والمحمول فيه شيء واحدء وهو على أنحاء» 
الأول: أن يلاحظ بلحاظ واحدء ولم يكن هناك شيء من الكثرة» وحينئذ 
يمتنع الحمل أيضا. 

والثائر: أن يلاحظ شيء واحد بلحاظين» من غير أن يؤخذ اللحاظ 
قبداء وحينئذ يمتنع الحمل أيضاء خلافا للصدر”'' المعاصر للمحقق الدواني؛ 
لأن الحم ييه وهى تتعدض مثارزة الطرفين وكا ذلك مكابرة صتريسة؛ 
لبتكرر الالتفات لا يصير الشيء اثنين» ما لم يقيد بهماء ولأنه لا بد للحمل 
من الالتفات إلى الطرفينء ومن الممتنع تكرر الالتفات من غير تكرر الملتفت 
إليه أو الزمان. 
وب ال22222 2 م 

)00 همو: مير صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور بن صدر الدين محمد بن إبراهيم 
لضي اليب ي الشيرازي (878 دي« ٠ه)»‏ فقيه فيلوف شيعي إمامي ١‏ يلقب بصدر 
بن الكبير؛ تمبيزا عن الصدر صاحب الأسفار الأربعة؛ له: مساجلات مع المحقق 

2 حول شرح التجريد الجديدء حاشية على الكشاف وغيرهما. انظر الأعلام 

للزركني: وريس مس 


احيكنا 


سنب هلدع سل اللو )سس 


وما قال بعض الشرح '2, من أنه إن أريد أنه لا بد من الالتفات إلى 
الموضوع والمحمول في آن واحدء فذلك يبطل الحمل ؛ ضرورة أن النفس له 
تلتفت إلى شيئين فى أن واحدء وإن أريد أنه لا بد من الالتفات إليهماء ولو 
مع فصل زمان لطيف . وحينئذ يمكن الالتفات إلى شيء واحد غير سديد؛ فإن 
الطرفين» بأن يكونا واسطتين في عروض الالتفات لها» فيجب أن يكونا 
ملتفتين حين تعقل النسبة » وذلك لا يتأتى ذ فى الواحد المحض بالضرورة ٠‏ وأما 
أن افيس :لا يضتقي آن. وائحد إلى أمرين فايس بيك ولا ميرهتاة بل وجرد 
الحدس يدل على خلافه؛ هذاء والله أعلم بالصواب. 

الثالث: أن يلاحظ شيء واحد بلحاظين» بأن يقيد بقيدين متغايرين» 
سواء كان ذلك القيد التفاتا أو غيره؛ وحينئذ يصح الحمل قطعاء وقد يكون 
غير مفيد» وقد يكون مفيدا. 

(وَقَدُ يَكونُ نَظرِيًا َنِضًا) » كما إذا عنون شيء واحد بعنوانين متغايرين 
مفهوماء متبايتين في بادئ الرأي» كقول المحققين: الوجود اراي (أَو 
يُقتَصَرٌ فِيه)» أي الحمل (عَلَى مُجَرَّدِ الاتَّحَادٍ و في لْوُّجُودء قَيُسَمّى الْحَثلَ 
الا الْمُتَعَارَنَ) , ومآله أن الموضوع نفه أو فرده فرد المحمول» (وَهْوَ 
الْمُعْبرُ في الْعُُومٍ)؛ وقد مر تحقيقه في بحث الكليات» فتذكر. 

(وَيَنْقِسم) الحمل الشاد ع (بحتب كَوْنِ الْمَحْمُولٍ ذَاتِيِّا) للموضيع ) (آَد 
عَرَضِيًا لهُ إلى الْحَملٍ بِالدَّاثِ أو ِالْعَرَضء وَقَدْ ينْقِسِم) الحمل (بِأنَ يلبة 
الْمَحْمُولٍِ إلى الْمَوْضُوعٍ إِما بوَاسِطَةٍ «فيا َو 56 أو «ل4ى فَهُوَ الحفل 
)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «الشراح». 


كن 


سصصتتحتي 0 
قات » َو بلا وَاسِطْةَء وَهُوَ الْمَقُول بِعَلَىء ذَ نَهَُ الْحَمْلُ ِالْمُوَاطَاةٍ وَالْأَمْبَهُ 
أ ١‏ إِطْلَاقٍ الْحَمل عَلَيْهِمَا بِالاشْيِرَاكِ [اللمْضِيَ |) ؛ ؛ لأن حقيقة الأول الحلول» 
رد رتتادى الرجوف ولد مهما ار جيه حل عر ابره 

(غلَم: أن كُلَّ مَفْهُوم). موجودا كان أو معدوما (بُخْمَلُ عَلَى تله 
ليل الْأََِيّ) ؛ لأن مصداقه العينية» وكل مفهوم عين لنفسهء والقول بأن 
الإيجاب يقتضي وجود الموضوع لعله مخصوص بالحمل الشائع عنده؛ (وَمِنْ 
مك تلمع أَنَّ سَلْبَ الشّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ مُحَالُ) مطلقا؛ لأن صدق نقيضه واجب. 

قال في «الحاشية»: وأما استحالة سلب الشيء عن نفسه في الحمل 
الشائع فيحتاج إلى وجود الموضوع. وأما المعدوم فيسلب عن نفسه الأشياء 
بأسرهاء وهذا بناء على أن صدق الموجبة فيه يستدعي وجود الموضوع. 
واعلم: أن سلب الشيء عن نفسه قسمان؛ فإنه إذا كان العنوان ذاتيا أو لازما 
لأنراده فهو محال مطلقاء إذا كان الموضوع موجوداء وإلا ففي الدائمتين 
والرصفيات فقط؛ فإن «لا شيء من النائم بنائم بالفعل؟ صادق» هذاء والله 
أعلم بالصواب . 

(نُمَ طَائِقةٌ مِنَ الْمَفْهُومَاتِ) لقيام مبدثها بها (يُحْمَلُ عَلَى أَنْفُيِهَا حَمْلا 
َائِما نضا كَلْمَفهُوٍ وَالْمْمْكِنٍ الْعَامٌ وَتَحْوِهِمَاء وَطَائِمَةٌ ل يُحْمَلُ عَلَى أَنْفَيهًا 
لك الْحئلء بل يُحْمَلُ عَلَبهَا نََائِضْهَا)؛ لعدم قيام مبدئهاء (كَالْجْْئِيٌ 
للأتهُوم) . قال بعض أجلة المتأخرين: ويمكن ههنا وضع ضابطة» وهي أن 
ل كل بتكرر نوع مبدئه فهو محمول على نفسه؛ وإلا فنقيضه محمول عليه. 
الرل' فلآن عروض الشيء للشيء يستلزم عروضه للمشتق منه من حيث 

أنه مشتق منه ‏ وعروض مبدأ الاشتقاق لأمر يستلزم حمل مشتقه عليه. 


504١ 


سإ( _شرح بجر لوعي سل العلوع__) سس 


وأما الثاني: فلأته لو لم يكن كذلك لكان محمولا على نفسه؟ لامتناع 
ارتفاع التفيضين » وحمل الشيء على نفسه يستلزم عروض مبدأ الاشتقاق لهى 
وهو يتلزم عروضه لنفسهء فيكون متكرر النوع ‏ وهو خلاف المفروض» اه. 

ويرد عليه ورودا ظاهرا أن قوله «عروض الشيء لمبدأ الاشتقاق مستلزم 
لعروضه للمشعق منه4 ممنوع» وكذا عروض الشيء للمشتق غير مستلزم 
العروض للمبدأ» كالمبدئية والاشتقاق العارضين للمبدأ والمشتق» هذاء وله 
أعلم بالصواب. 

(وَمِنْ هَهْنَا اغْْيرَ في المَنَافْضِ اتَحَادٌ تخو الْحَملٍ قَوْقَ الوَحْدَاتَ الّمَانِ 
الذَّائِمَات) ؛ لصدق الموجبة الأولية والسالبة الشائعة » نحو «(الجزئى جزئي) 
و«الجزئي ليس بجزئي». 

(وَهَهنَا غَالّ مَنْهُورُ"'. وَهُوَ: أن الْحَْلَ مُحَالٌ؛ لأَنَّ مفْهُوم (ج) عَبْنُ 
مَفْهُومٍ ١ت‏ أ غير وَالْمَبِيُ تاي المُغَايَرَة وَالْمُغَايَرَ ناي الاتّحاة0")؛ 
ولا بد للحمل منهما. عيب بأن هذا القرل"ميظل اله لأن فيه أيضا 
حملا ؛ فعاد السائل بأن الدعوى سالبة» أي الحمل ليس موجودا/". بدليل 
قياس استنائي . ويقال: لو كان ممكنا فإما أن يكون (ج) عين (ب) أو غبره؛ 
وكلما كان كذلك فإما غير مفيد أو ممتنع » والتالي باطل . فالمقدم مثله. ولا 
)١(‏ هذه شبهة يدمك بها في إبطال الحمل ؛ كما ذكر السيد في حواشي الشمسية: ٠589/5‏ 
(؟) في هامش بحر العلوم «العينية4 نسخة بدل «الاتحادة. وإن كان مفهرم ج عين مفهوم + 

يلزم أن يكون الحمل غيرٌ مفيد؛ وإن كان غيره امتنع أن يقال أحدهما هو الآخر ؛ لاستحالة 

أن يكون الشيء نفس ما ليس هو هو راجع شرح الشمسية: ؤككرة 


[فرف أي (أن الحمل ئيس بحفيد أو أنه ليس بممكن » وصدق الالبة لد ينافي كذب بائر 
الموجباث». شرح الشمسية: 80/7. 


دن 


و ات 
5 أن الشاك لو كان مغالطا فهذا الجواب خارج عن قانون التوجيهء ولو 
ون ,دلا على نفي الحمل » كما يقتضيه عبارة السيد المحقق - قدس سره - 
أن يكون ذلك مذهبه» فله وجه. 

(وَحَلَهُ: أَنَّ) (ج) متحد مع (ب) باعتبارء ومغاير باعتبار» و(التَّمَاُك(') 
ين جه لآ يتافي الإنّحَاد مِنْ وَجِْ آحَر نَعَمْء يَجِبٌ أَنْ يُؤْحَدَ الْمَحمُولُ لا 
بيط فَنْءء حَنَّى يُتَصَوَّرَ فيه أَمْرَانِ): الاتحاد والمغايرة» وقد سبق تحقيقه» 
نتذكر. 

ولما فرغ من تحقيق الحمل وتقسيمه أراد أن يبين مصداق الحمل 
المتعارف» وقال: (وَالْمُعْتبَرٌ في الْحَمْلٍ الْمُتمَارَنِ صِذْقُ مَفْهُومٍ الْمَحْمُولٍ عَلَى 
المَوضُوعٍ , أن بَكُونَ ذَايًا لَه أَوْ وَصْفَا قَائِمًا بو ا بلا إِضَائَةِ أو 
ِإمَائَوِ, كبوث رَوْجِيّةَ الْحَمْمَةِ) ؛ بناء على أن المفهومات كلها موجودة في 
نفس الأمر (لآ يَسْتَلرمُ صِدْقٌ قَوْلَِا: الْكَمَْةُ رَرْجّ)؛ لعدم تحقق مصداقهء وهو 
الخمسة» بأن ينتزع منه الزوجية ٠‏ 

(لرَابمُ به نِكَاتٌ)» التكتة (الْأُولّى)؛ المشهور أن ثبوت شيء لشيء 
فرع لثبرت المثبت لهء وما ادعوا فيه الضرورة فورد عليهم التقض بأمثال زيد 
“رجود؛ فرجع المحقق الدواني عن هذه وتشبث بالاستلزام» وغيّر المصنف 
0 القاعدة متابعا لصاحب «الأفق المبين»» وقال: (نُبُوثُ شَيْءٍ لِشَيْءِ في 
ل يرع بغي ما تبت لَهُ) وتقرّره. 
نَ كذا في الأصل ؛ وواضح أن فيه تغييرا لإعراب المئن وقد اختلف في جواز ارتكابه ‏ 
أل بالمنع مطلقاء أي سواء كان الشرح والمتن لمؤلف واحد أو لاثنين» قول بالجوناء 
اول بالنفصيل - انظر مثلا حاشية العطار على الخبيصي: إعأل ملااء 


يلك 


م 


قال فى «الحاشية4: فإن الوجود من حيث إنه صفة متأخر عن الأمر 
الموجود؛ فإن مرتبة العارض - أي عارض كان - متأخر عن مرتبة المعروض١,‏ 
وإن كان بعدية لا بالزمان؛ (وَمُْتَلرِمٌ كنوت في ذَلِكَ الظّرفِ) . ولما استشعر 
صاحب «الأفق المبين» انتقاضه بأمثال «كل إنسان حيوان» و(زيد ممكن» قال: 
ويقتضي طبيعة الربط الإيجابي الفرعية بالنظر إلى تقرر الموضوع» والاستلزام 
بوجوده لا باعتبار خصوص الحاشيتين» فقد يبقى على هذه الشاكلة : كما فيما 
إذا كان المحمول الوجود ولوازم الماهية؛ وقد يكون على الفرعية بالنسبة 
إليهاء كما في اللواحق. سوى الوجود ولوازم الماهية» وقد يكون على 
الاستلزام بالنسبة إليهما فقط دون الفرعية» كما في الذاتيات» وإن كان مقنضاه 
من حيث مطلق الربط الإيجابي الفرعية. 

ثم قال: وأما من لم يؤمن بالجعل البسيط فجدير بأن يمنع الفرعية؛ 
ويقنع بالاستلزام» ولا يخفى ما فيه من الفساد, لا لما قال بعض الشراح» من 
أن مقتضى المطلق لا يتخلف عن الخاص ؛ لأن ذلك مما لا دليل عليه؛ كيف 
ومقتضى مطلق البسيط الكروية» وقد منعه خصوص الأرضية» ومقتضى أحد 
النقيضين الوجوبء وخصوصياته الإمكان, لأن الفرعية عبارة عن 
المعلولية» ولا يعقل كون المطلق معلولا دون الخاص. ومن ههنا تسمعهم 
يقولون: إمكان العام مستلزم لإمكان الخاص » دون العكس»؛ على أنه حينثذ لا 
وجه للعدول عما هو المشهور. وبالجملة كلامه سخيف غاية المخافة. هذاء 
والله أعلم بالصواب.. 

(قَمِْه''): أي من الثبوت (ما تَبَتَ)» أي الثبوت (لِأمر دي حفن : 


كنا 


00 سحي كت 


7 عع 


إو مفروضاء (وَهِيّ الحقيقية الذَهييّة, أو َم خَا رجي مُحَفَق » وَهِيَّ الْخَارِجِيّةُ 
أ[ يَُدْرِ) بذلك المعنى. (وَهِيَ الْحَفبفيُ الْحَارِِيةُ: أو مُطَلقا)ء سواء كان 
زمنيا محققا أو مقدراء أو خارجيا كذلك, (وَهِيَ الْحَققِيهُ عَلَى الإطلاق. 
َلقمَابَا الْهَندَسِبّةِ وَالْحِسَابيّة) . 

قال السيد المحقق قدس سره الشريف: القضية إن حكم فيها بثبوت 
المحمول للموضوع الخارجي محققا أو مقدرا فخارجية» كالقضايا الطبعية» 
والذههي المحقق أو المقدر فذهنية؛ كقضايا هذا الفن, أو مطلقا فحقيقية» 
كالقضايا الهندسية ؛ ولا أجد لتغير”' الاصطلاح إلى ما ذكره المصنفء وتكثير 
منهرمات القضايا فائدة ([متعدة''" بهاء قَّالَ صَاحِبُ «الأٌّ الْمِينْ): الْحَمْليَةُ 
إنْ كم فهَا عَلَى الْبَتَّ ميد وَإِنْ حُكِمَ فيهَا عَلَى تفدبرٍ توت الْمِنوَانِ مير 


م 


بي وَهِيّ مساوقة لِلنّزْطِية] 9 ). 
(وََنا ااه قلا كشكذي وجُود الْمَؤْضُوع بل كذ يَصدَقُ بالتَانه)ء هذا 
معنى ما تسمعهم يقولون: موضوع اللسالبة أعم من موضوع الموجبة. قال الشيخ 
المقتول: هذا الحكم صحيح في غير المحصورة» وأما فيها فلأن عَقَدَ الْوَضْمٍ 
يستدعي وجود الأفراد» فيستدعي السالبة وجود المسلوب عنهء إلا أن في 
المرجبة اقتضاءً مكرراء بخلاف السالبة. أجابوا عنه بأن عقد الوضع تركيب 
تبيدي لا يقتضي الوجود أصلاء ويرد عليه أن النسبة التوصيفية تنادي على 
عي ل يح ب حم 0 
كذا في الأصل» ولعل الأصوب: «تغيير». 
1 كذا في بحر العلوم , ولعله «معتدة؟ ٠‏ 
) “ بين [ ] ليس في حمد اللهء وهو في بحر العلوم كأنه متنء وظني أنه من كلام 
الشارح؛ فوضعته هكذا . 


هو؟ 


سن جر تع ع سل لم )سس 


التامة» وإتكار ذلك مكابرة؛ على أن التوصيفية في معنى الإخبارية في استدعاء 
قيام الصفة بالموصوف» والفرق بكون النسبة التامة حكاية دون الأولى؛ وقيام 
الصفة إن استدعى وجود الموصوف فكلاهما سيان وفيه ما فيه. هذاء والله 
أعلم بالصواب . 

(تعخ تحقق مَْهُومٍ اللي في الذَّهْنٍ ايكون إلا بز جري بداغن 
الْحُكُم تَقَط'")؛ ضرورة أن ما لا يتصور بالذات لا يحكم عليه؛ هذا على 
رأيه؛ وأما على رأي المتأخرين فلا بد من تصورهء ولو بالوجه. 

التكتة (النَانَةٌُ: الْمُحَالُ من حَيِتُ [َهُوَ] مُحَالٌ لَئِسَ لَهُ صُورَةٌ في الْعَفْلِ), 
وإلا لكان موجودا فيهء فيكون ممكناء هذا خلف » (فَهُوَ مَعْدُومٌ هنا وَخَارِجَاء 
وَمِنْ هَهُنَا) أي من أجل أن المحال لا صورة له في الذهن (تييّنَ أن كل 
مَوْجُودٍ في الذَّهْنِ حَقِبقَةً) » أي بالذات» احتراز عن الممتنع الموجود وجهه 
(مَوْجُودٌ في نَفْسِ الأمْر)؛ إذ المانع عن الوجود النفس الأمري كان الامتناع؛ 
وقد ارتقع ٠‏ 

وابعلم: أن لنفس الأمر معنيين» الأول: وجود الشيء في حد ذاته؛ مع 
قطع النظر عن اعتبار المعتبر» وهو أعم من الوجود الذهني من وجه؛ لوجود 
الكواذب فيه. الثاني: وجود الشيء ولو بعد الاختراع» وهو أعم منه مطلقا» 
وعليه مدار المتن. ولعل ما في «الحاشية» من أن ما قالوا: إن الموجود في 
الذهن أعم من وجه من الموجود في نفس الأمرء فلعل تأويله أن الكواذب؛ 
كزوجية الخمسة؛ لما كان نحققها بمجرد الاختراع لم يكن موجودا في +2 
ذاته» أي مع قطع النظر عن الاختراع » بخلاف الصوادق محمول عليه. 
(1) قاله المحقق الدواني في شرح التهذيب: 1/68 ب. 

كك 


00 اس لك 

(نَلَا بُحْكَمْ عَلَيِه)ء أي على المحال (إيجَابًا بالانتاع ٠‏ أو سَليًا بالوَجُودٍ 
على إل أي لكن يحكم (عَلَى مر كُلَي» إِذَا كَانَ مِنَ الْمُمْكَِاتِ تَصَوُرْهُ. 

وَكلُ مَحْكُومٍ عَلَي التَخقيقٍ!'' جِي هِيّ الطَبِيمة الْمتَصَوَرَةُ وَكُلُّ مُتَصَوّرِ 
).ذلك الس اكلي ثابت. للد بصع عو اقم نْ َي هُوَ هو 
بالانتتاع وَمَا يَحْذو حَذْوَهُ)) من سلب الوجود أو الإمكان . (نَعَمْ إذا لوجظً) 
الأمر الكلي (باغبَارٍ جَمِع مَوَارِدِ تَحَقْقِ ه أ بَمْضِهَا بَصِحٌ علب الْحُكُمْ بالإمتاع 
مََلَا) ؛ لكونه ثابتا لموارد تحققه بالذات» فله بالعرض» وذلك كاف في 
الحكم؛ على ما تقدم ٠‏ 

(تَلِإمَِاعٌ نَابِثٌ لِلطَيعَةِ) بالعرضء (وَدَلِكَ صَاوِقٌ بِالْفَاءِ الْموَارِ) ؛ 
لكونه ثابتا لها بالذات» وثبوته لشيء مستلزم لانتفائه عن نفس الأمرء 
(رَجِبنَئِِ)؛ أي حين تقرر ما ذكر (لَا إِفْكَالٌ بِالْقَضَابَا الَّنِي مَحْمُولَانُهَا مُناقيَُ 
لِلوْجُودء نَحْوُ شَرِبكِ الْبَارِي مُمْتَِعٌ ‏ وَاجْيِمَاءٌ النَقِيِضَيْنٍ مُحَالٌء وَالْمَجْهُولُ 
لُق بمتنعُ عَلَنِهِ الْحُكَمْ وَالْمَعْدُومٌ الْمُطلَنُ بُقَابِلُ الْمَوْجُودَ الْمُطلَقَ). 

هذا النظير خارج عن المبحث على ما لا يخفى, وتحقيق المقام: أن 
ههنا نلاث إشكالات , الأول: أن هذه القضايا منعقدة مع أنه حكم فيها على ما 
لبس بمتصور ؛ لكون الموضوع محالاء والثاني: أنها منعقدة مع عدم صدق 
المنوان؛ لا بالفعل ولا بالإمكان؛ إذ ليس شيء في نفس الأمر متصفا بكونه 
شريك الباري واجتماع النقيضين. الثالث: أن هذه الموجبات صادقة من غير 


رجود الموضوع . 
فإن أراد المصنف الاعتذار عن الأول» كما يقتضيه ظاهر سوق عبارته 
بير وا ا ا 
(0 كن . 
'! كذا في حمد الله. وفي بحر العلوم: ابالحقيقة». 


يرا 


سدست مهيل 


في «المسلم»اء فالجواب صافب» وتقريره* أن الحكم كما سبق على الطبيعة, 
7 حبث الانطباق على الأفراد الباطلةء وهي حاصلة في الذهن بالذات, 
ومرآة لملاحظة الأفرادء وإن لم تكن حين الحصول متحدة معهاء فتكون 
متصورة بالذات؛ لحصول كنهه؛ وهو كاف للحكم عليه» ولا احتمال لكونه 
جوابا عن الثاني» كما هو ظاهرء وإن كان مقصوده الإجابة عن الثالث؛ كما 
ظنه أكثر الشراح» ويظهر من قوله: وأما الذين إلخ فلا يكاد يتجه؛ لأن 
الإشكال إنما كان من جهة أن هذه الموجبات صوادق» مع أنه ليس لما ثبت له 
محمولاتها وجود أصلاء وكون المحكوم عليه الطبيعة لا يفي لدفع ذلك؛ على 
أن لا وجود للطبيعة من حيث الاتحاد مع الأفراد أصلاء كما لا يخفى» هذاء 
والله أعلم. 

(وَأَمَا الدينَ َالُوا إِنَّ الْحُكُمَ عَلَى الْأَقْرَادِ حَقِبِقَةَ كَِنْهُمْ مَنْ ثَالَ)؛ وهو 
شارح «المطالع» (إِنّهَا), أي هذه القضايا (سَوَاِبٌ): ومعنى «شريك الباري 
ممتنع» أنه ليس موجودا بالضرورة'" , وهذا لو تم لكان جوابا عن الإيراة 
الغالث » لكن ظاهر عبارته أنه قصر الجواب عن الثاني. ولا يخفى أنه غير 
واف؛ لأن الموجبة والسالبة سيان في اقتضاء عقد الوضعء كيف ولو لم 
يشترط فيها ذلك لدخل الأحجار في نحو الا شيء من الإنسان بحجرةء ولزم 
أن يكون أفراد موضوع السالبة أكثر من أفراد موضوع الموجبة» فارتفع التناقض 
بينهماء وفيه ما فيه. 

والجواب الحق أن يقال: إن المعتبر في صدق العنوان أن يعتبر العقل 
(1) عبارة القطب في شرح المطالع (41): «هذه القضية يرجع محصلها إلى السلب» وهو 

دلا شيء من شريك الباري بممكن الوجود»». وانظر أيضا عبد الحكيم على العم 

0 


"94 


سس( عراف قي اموت )2 
يك على الأفراد بعد فرض وجودهاء فإن كانت محالة بالفعل في نفس 
بإذبرء مع قطع النظر عن الاختراع بالفعل أو بالإمكان» وهو حاصل فيما نحن 
ا يلزم الاتصاف [ب]الحقائق الباطلة في نفس الأمرء من غير تعمل في 
وض العقل. ولا محذور فيه. 

(وَلَا رَنْبَ أنَّهُ تَحَكم””')؛ لأن كل مفهوم إذا نسب إلى مفهوم ينعقد 
النضية الموجبة» صادقة كانت أو كاذبة» ثم بعد ذلك إذا لاحظ العقل نسبة 
الامتناع إلى الممتنع يحكم بانعقاد الصادقة» فإنكار الانعقاد مطلقا أو الصادقة 
بصادم للضرورة. وأيضا الامتناع ضرورة السلبء فلو لم يكن ثابتا له لكان مسلويا 
عنه سليا بسيطاء» والوجوب مسلوب عنه بالضرورة » فيصير ممكناء هذا خلف » 
كذا في بعض الشروح . والحق لا يتجاوز عما قال شارح «المطالع» فتدبر . 


و 
. 


(وَبِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنّهَا مُوجَبَاتٌ0") صادقة (لَا تَقتَضِي إلا تَصَوّرَ المخكومٍ 
عَّها" حَالَ الْحُكُْم, كَمَا في التَّوَالِتِ مِنْ غَيِرٍ كَْقٍء وَلَا يَحْقَى أنه يُصَادِمُ 
لدَاهها'))؛ لأن الربط الإيجابى مطلقا يستلزم وجود الموضوعء واستكناء 
ك0 
فضية دون قضية تحكم . 
(وَيْهُمْ من قَالَ: إِنَّ الْحكُم عَلَى الْأَْرَاد الْمَرْضِيّةَ المقدَرَةِ الوْجُودٍ), 
والقضية حقيقية , (حَأَنَهُ قَالَ مَكلاً: مَا يُتَصَوّرُ بِمِنْوَانِ شَرِيكِ البَارِيء وَيُفْرَضُ 
رز 595 و ع 2 ايآ ديه عزج ل َكل 
صدفه). اي صدق هذا العنوان (عَليْهِ مُمْتَنعٌّ في نفس الأمر. ولا يَذْهبْ عليِك 
ملل و سس 
") فل الدواني في شرح التهذيب: 77ب 
00 كذا في حمد الله. والذي في بحر العلوم: ٠.3‏ إنها وإن كانت موجبات». 
0 كذا في حمد الله , وفي بحر العلوم: #الموضوع» بدل «المحكوم عليه». 
0001 
١‏ كلاي عيدر اك .وني يلمر العامة «مصادم للضرورة» ٠‏ 


كن 
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ته يم أنْ يَكُونَ بوث الصََّةِ أَرْيدَ مِنْ تُبُوتٍ الْمَوْصُوف؛ فَإِنَ الإمتتاع مُتَحَفقٌ 
وَكَابثٌ في نَفْس الْأَمرء بخلاف الأَفْرَادِ) ؛ فإنها فرضية فحسب. وهذا إنما يرد 
لو جعل القضية بَييّهّ ولو جعلت غير بتيةء كما هو ظاهر كلام المحقق 
الدوانى فلا بردء بل يرد عليه أنه خلاف ما ينساق إليه الذهن» (تَدَبّرْ) . 

النكبة (الثَّالئةُ: الاتَضَافُ الِانْضِمَامِيٌ)»: وهو ما كان بانضمام الصفة إلى 
الموصوف (بَنَْدْعِي تَحَفَ الْحَائِيتينٍ في طَرْفٍ الانصَافِِ)» إن خارجا ففي 
الخارج» وإن ذهنا ففي الذهن» هذا ما هو المشهور» واستدل به يعض أجلة 
المتأخرين على أن الصورة موجدة في الخارج» وقال: لها اعتباران: اعتبارها 
من حيث قيامها بالذهن؛ ومعروضيتها للعوارض» وبهذا الاعتبار موجودة في 
الخارج لذلك ولترتب الآثار عليهاء واعتبارها من حيث هي» مع قطم النظر 
عن العوارض » وهي بهذا الاعتبار معلومة وموجودة في الذهن, ولم يحفظ أن 
الذهن أيضا متصف به؛ فإن حلول الشخص مستلزم لحلول الطبيعة؛ وقد صرح 
به الفاضل الجونفوري المحمود؛ وأيضا يترتب عليه الآثارء وهي لوازم 
الماهية» فالصورة الشخصية ومعلومها سواء, فما وجه الفرق؟ 

وتحقيق المقام: أن من المعلوم بالضرورة نحوا من الوجودء وآثارها''/ 
غير لوازم الماهية؛ ثم بعد التفتيش يظهر نحو آخر من الوجودء بحيث لا 
يترتب عليه تلك الآثار الضرورية» وإن كانت يترتب عليه آثار آخر ولوازم 
الماهية » كالجسم الغير المتحيز. ولا شك أن الصورة الذهنية لا يترتب عليها 
آثار ماهياتها؛ فإن صورة الجسم غير متحيزة» وصورة النار غير محرقة» فيكو 
موجودة ذهنية؛ ولا نعني بالموجود الذهني إلا هذاء وأما مطلق الآثار فعسى 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: «وآثاره». 


فوع 


وح 0 
إن لا يخلو عنه موجومًا. 

وأما الاتصاف الانضمامي الخارجي إن أريد به كون الموصوف في 
يارج بحيث بنضم إليه الصفة فمن المبيّن أن ذلك لا يستدعي وجود الصفة 
ا فإن من الجائز أن لا يترتب عليها آثار الماهية المذكورة» بل البرهان 
بساعد عليه» اللهم إلا أن يراد بالوجود الخارجي الوجود خارج الأذهان سوى 
الموصوف» وحينئذ لا ينفع لبعض الأجلة. 

وإن أريد كون الموصوف في الخارج بحيث ينضم إليه الصفة فيه فعسى 
أن لا يكون بين الخارجي والذهني انحصار؛ فإن من الجائز أن يكون 
الموصوف في الخارج وينضم إليه الصفة» بحيث لا بيترتب عليها الآثار. كما 
في اتصاف العقل بالصورة العقلية. 

هذا كله إن أريد بالاتصاف الحلول مطلقاء وإن أريد به تعلق خاص 
بحيث يحمل به مشتق الحال على المحل فاتصاف الذهن ليس اتصافاء ولا 
شبهة في أن الخارجي بكلا المعنيين مستلزم لوجود الصفة فيه. ولا شبهة في 
انحصاره في الخارجي والذهني. 

فإ قلت): يحمل على الذهن مشتق الصورة» وهو العالم» فيكون الذهن 
متصفا بها؟ 

قلت: الصورة علية ومنشأ لحصول صفة اتتزاعية» وهي العلم 
والانكشاف» والذهن تصف بهاء ويحمل مثتقها عليه؛ لا مشتق الصورة؛ 
كيف رمشتق صورة الحرارة الحارء والبرودة الباردء ولا شك في امتناع 
حملهما عليه؛ فتأمل فيه واحفظ؛ لعلك لا تجد من غيرناء فتوكل على الله ؛ 


(بخلان) الاتصاف (الانْتِرَاعِيَّ)» وهو ما كان بانتزاع الصفة؛ فإنه لا 
يستدعي وجودهما في ظرف الاتصافء بل (يَسْتَدْعِي تُبُوتَ لوطو قط 
تَمُطْلَقٌ الانُضَافِ) الشامل للانضمامي والانتزاعي زلا يَستذيي توت الصَّمَةٍ 3 في 
ظَرِْه)؛ أي ظرف الاتصاف؛ بل ثبوت الموصوف؛ (أَمًا مُطْلَنُْ التبُوتِ)؛ أي 
ثبوت الصفة» سواء كان في الذهن أو في الخارج (َضَرُورِي) في مطلق 
الاتصاف ؛ (فَإِنَ مَا لا يَكُونَ مَوْجُودًا في فى نَفْسَهِ يَسْتَحلُ َنْ يَكُونَ مَوْجُودًا 
لشيو) :هذا لبن 'صروريا ولا مبرهنا - بل الفدروزة لمعته يأك الؤجرد 
في الأذهان العالية أو الافلة لغو في اتصاف الموصوف بها. نعم» يجب 
وجود الصفة في ظرف الاتصاف بوجود المنشأء وإلا صارت اختراعية. 

ثم ههنا إشكال»: وهو: أن الاتصاف ننبةء وهي فرع وجود المنتبين» 
فلا بد من وجود الصفة في ظرفه. أجاب عنه السيد المحقق - قدس سره - 
وتبعه المحقق الدواني أنه فرق بين نفس الاتصاف ووجود الاتصاف» وههنا 
في الخارج نفس الاتصاف» والمستدعي لوجود المنتسبين هو الثاني فقط. 

ووهم صاحب «الأفق المبين» أن كون نفس الشيء في ظرف مع عد 
تحقق وجوده غير معقول؛ فإن الوجود هو الكون» ورجع عن الطريقة القويمة 
القديمة» وتبعه المصنف وقال: (رَالِإنَصَافُ لَيِسَ مُتَحَقَقَا في الْخَاريٍء حَتى 
يَْرَء”'2 تَحَفُقُ الصَّنَةَ فبه؛ لِأَنَهُ يَنبَدٌ وَكُلّ ع ةِ تَحَقَقْهًا رع حمق الْمُكبَينِ 
َل هُوَ مُتَحَفْقّ في الذَهْنِء وَإِنْ كَانَ في الالْضِمَابِيَ الَارٍجي :الترطوف نا 
مَعَ الصّفَةَ في الأَغيَان, كَالْجِلمٍ وَالْأَِيَضِ , َف الانْيرَاعِيَ الْخَارِجِيْ 
[ممجِدا]'' بح بحب الْأَعْبَانِء كَالتَمَاءِ وَالْمَوْية) . 


2( كذا في حمد الله وفي بحر العلوم: #يجب» بدل (يلزم؟. 
)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل» وهو في بحر العلوم متنا. 


و 


له تبصرةفي تحقيق المحصورات ‏ )##س د 


اعلم: أن مقصود السيد - قدس سره الشريف - بتحقق نفس الاتصاف 
0 الخارج تحقق الموصوف بحيث ينتزع منه الصفة» فإن أنكر الواهم هذا 
المعنى فقد خالف الضرورةء وإلا فتنازعه لفظي ‏ ثم إنه ماذا يقول في 
الانضمامي الخارجي؟ فإما أن يقول أن نفسه في العين دون وجودهء فقد 
إعيرف الفرق”') بين تحقق نفس الشيء وتحقق وجوده» أو يقول بتحقق وجوده 
فيه أيضاء فمع كونه ضروري البطلان يفضي إلى التلسل المحالء» والله أعلم 
بالصواب ٠‏ 

التكتة (الرَّابِعَةُ: 5 الْمتَأَحْرِينَ اترَعُوا قَضِيَّةٌ سَمَّوْهَا سَالَةَ الْمَحْمُولٍ)» 
ووهموا أنها مغايرة للمعدولة؛ (وَفَرَقُوا) بين موجبتها والالبة (بِأَنْ) بالتخفيف 
(ني اَلَو بُتَصَوّرٌ الطَرْفَانٍ وَيُحْكَمْ بِالتَلِْ)؛ أي سلب المحمول عن 
اللومرعة. فتعتانا: (2) ليع (ب) (وى'الشاحة المخقول) ‏ يمور 
الطرفان ويحكم بالسلب؛ أي سلب المحمول عن الموضوع. وَ(يُرْجَُ وَيُحْمَلُ 
ذُلِكَ التَلْبُ عَلَى الْمَوْضُوِع) . ومعناها: (ج) (ليست ب) أست. 

وما درى هذا العبد ماذا يريدون» إن أرادوا أن السلب خارج عن 
المحمول, كما يقتضيه كلام شارح «المطالع» فمفهومها إيجابا غير متعقل» بل 
هي راجعة إلى السالبة» وإن أرادوا أنه جزء من المحمول» ويحمل مجموع 
النسبة السلبية والمحمول عليه فقد رجعت إلى المعدولة» اللهم إلا أن يخص 
المعدولة بما كان السلب غير النسبة السلبية جزء المحمول. هذاء والله أعلم 
بالصواب . 

(وَحَكَمُوا أن صِدْق الإبجَاب فِيهَا لا يَسْتَدْعِي الْوّجُود)ء أي وجود 
كناني الأصلء ولمل الأصوب: «بافترق»: 
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الموضوع » (كَالئابِ إلا بتتذعه ]0 بَلُ التَلَبُ)2 أي سلب السالية 
المحمول (بَنْتَدْعِيهِ عَالإيجَاب [الْمُحَصَّلِ]*"22 وَقَرِحَئُكَ حَاكْمَة بأن الرَئطٌ 
الْإِجَابِتَ مُطَلَقَا بَقتضِي الْوّجُودَ) للموضوع» فالفرق بينها وبين الموجبات 
الأآخر تحكم . 

قال الشيخ: إنما أوجبنا أن يكون الموضوع في القضايا الإيجابية 
المعدولة موجوداء لا لأن «غير عادل» يقتضي ذلك”"؛ لكن لأن الإيجاب 
يقتضى ذلك فى أن يصدقء سواء كان نفس «غير عادل» يقع على الموجود 
والمعدوم» أو لا يقع إلا على الموجودء (وَمِنْ نَّمّ)؛ أي من أجل أن مطلق 
الإيجاب يستدعي الوجود لم يذهب المحققون إلى عدم استدعاء تلك الموجبة 
الوجودء بل (ِبلَ!')) في «الحواشي القديمة»: ([الْحَقُ]”” إِنَّهَا مب 
ذِهِْيةٌ)؛ الظاهر أنه أراد بها الحقيقية (وَجَمِيعٌ الْمَفْهُومَاتِ التَصَوْرِبُة مَوْجُودة 
في تَفْس الْأَنْرٍ تَحْقِيقًا أَوْ تَقدِيرَا)؛ لأن كل مفهوم يحكم عليها بأحكام 
إيجابية » وأقلها أنها مغايرة لما عداهاء أو معلوم الباري» فلا بد له نحو من 
الوجود في نفس الأمر. 

وأيضا يمكن الاستدلال بأن كل مفهوم بتصور بكنهه للمفارقات» فلا بد 
زلف ما بين [ ] في حمد الله؛ وليس في بحر العلرم. 
() في تقل الدواني [شرح التهذيب: 1/77] لكلام ابن سينا هكذا: 9... لا لأن نفس قولنا 

«غير عادل» في «زيد غير عادل» يقنضي ذلك, ولكن لأن الإيجاب يقتضي ذلك في أن 

يصدق؛ سواء كان نفس قرلنا 9غير عادل» يقع على الموجود والمعدوم؛ أو لا يقع إلا 

على الموجود». 
0 كذا في بحر العلوم» وفي حمد الله: «قال6. وقاله في شرح التهذيب أيضا: 70 إ[ب٠‏ 
(5) ما بين [ ] ليس في حمد الله؛ وهو في بحر العلوم. 
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.. وجودها في أذهائهاء وكل موجود في الذهن موجود في نفس الأمرء 
0 وَبنِنَ السَّاليَةَ ثَلارْمٌ بِحَسَبٍ الصَّدْق)؛ لأن صدق السالبة بدونها إنما 
ون في مادة موضوعها معدوم, وقد ثبت وجود كل موضوع؛ فلا مانع من 
مدق تلك الموجبة» (وَفِهِ ما فِيه). 

قيز إواح: إن ذلك جار في المعدولة أيضا. الجواب: أن ذلك لا يضر 
إذلا نقول بالاختصاص ٠‏ وثافيا: أن مآل ذلك أن بين السالبة الخارجية وتلك 
الموجبة الحقيقية تلازم» وهو لا يصح إلا إذا ثبت سلب كل ما يسلب عن 
الأنراد الخارجية لأفراده المقدرة؛ وذا في حين الخفاء؛ فإن الظاهر أن سلب 
الطلبران عن الأفراد الموجودة للعنقاء لا يغبت لأفراده المقدرة. 

ولا يخفى ما فيه ؛ فإن المحقق لم يصرح في «الحواشي القديمة» بتلازم 
الالبة الخارجية وتلك الموجبة الحقيقية» بل لعل مراده لازم الحقيقيتين » 
والدليل منطبق عليه» وهو كاف لتصحيح القواعد. 

لا بقال: السالبة الحقيقية قد تصدق بانتفاء الموضوع عن نفس الأمرء 
محتقا أو مقدراء فكيف يصدق الموجبة؛ لأن البرهان قد دل على وجود 
المفهرمات ؛ وفيه ما فيه. 

وثالئا: بأن أفراد الموضوع قد تكون ممتنعة» فكيف يصدق الموجبة 
الحقيقية ؛ لاشتراط إمكان الأفراد؟ وما قال: إن ذلك لا بنافي انعقاد الحقيقية ) 
غاية ما يلزم عدم صدق نحو كل حيوان ماش»» وهو لا يضرء كما لا يضر 
*ام صدق «كل إنسان كاتب بالفعل» غير سديد؛ لأنه يلزم عدم صدق كل 
“جبة ؛ فإن من أفراد ١ج(‏ الذي ليس (ب) دائماء فكيف يكون (ب)؟ فلا بد 
أن اشتراط إمكان الأفراد وما يساويه. 
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ولا يخفى ما فيه ؛ فإن المراد بالأفراد ما يصدق عليه العنوان بالفعل آر 
بالإمكان» فيجوز أن يكون (ج) الذي ليس (ب) مما يمتنع صدق (ج) عل 
في نفس الأمرء وذلك لا يستدعي إمكان الأفراد» فتأمل فيه؛ فإن للمناقشة في 
مسجالا . 


قال المحقق الدواني في «الحواشي الجديدة»: إن طبائع كل مفهرم 
موجودة في نفس الأمرء فيمكن انعقاد الموجبة ولو طبعية» وإنما المقصود 
إثبات التلازم بين طبيعية سالبة المحمول والالبة. ويرد عليه ورودا ظاهرا أنه 
إنما يتم إذا ثبت سلب كل ما يسلب عن الأفراد للطبيعية» وهو في حيز 
الخفاء؛ كيف وسلب الكلية عن أفراد الإنسان صادق مع امتناع ثبوته للطبيعة. 
وأيضا ذلك لا يفي لتصحيح القواعد» هذاء والله أعلم بالصواب. 

لما فرغ عن سيقي المرجية الكلية أشار. إلى تحقيق قيق بواقي المحصورات» 
وقال: (وَإِذَا حَقَقْتَ الْإبجَاتَ الكليّ قَقِس عَلَبِهِ سَائِرَ ا س 
الجزئيتين والكلية السالبة؛ فإن كل ما اعتبر في الكلية كلا اعتبر في الجزئية 
بعضاء وكل ما اعتبر في الموجبة إيجابا اعتبر في السالبة سلبا. 


عه 5 ميلاى 


تبصرة في تحقيق المحصورات 





[ مَبْحَثُفِي العُدُول وا لتُحصيل2” ) 
(نمَ قذ بُجْمَلُ حَرْفُ السَّلْبِ0" جُرْءٌ في طَرَفِ): موضوعا كان أو 
رحمولاء (َسْميَتْ) القضية (مَعْدُولة1". وَمِيَ مَنْدُولَُ الْموْضُوع”2): إن كان 
جزء منه) (أز مَعْدُولَةُ الْمَحْمُولِ!*'): إن كان جزء منهء (أو مَعْدُولةٌ الطَرََيْنِ) » 
إن كان جزءً منهما. ولأ يجعل جزءً من طرف (تَمُحَصَّلَةٌُ), هذا ما عليه 
المتأخرون» والقدماء قالوا: إن كان جزء من المحمول فمعدولةء وإلا 


)١(‏ قال القطب في شرح المطالع (41): (هذا تقسيم القضية باعتبار المحمول» ؛ وستعرف ما 
ني ذلك من التفاصيل من خلال تعليقاتنا الآتية. ثم إن القضية الشرطية لا يجري فيها 
العدول والتحصيل ؛ لأن حرف اللب إذا كان جزء من المقدم أو التالي كان العدول في 
اطرافها باعتبار الحكم الذي فيها بالقوة؛ لا في الشرطية ) لأن الحكم فيها بالاتصال بين 
النبتين أو الانفصال أو سلبهماء سواء كانت النمبتان موجبتين أو سمالبتين أو معدولتين. 
قاله عبد الحكيم في حواشي الشمية: 84/5. وانظر هذا المبحث في لوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي: 43 -١١1؛‏ شرح الشمية له مع الحواشي: 67/7 
ههء منطق التلويحات للهروردي: 8”؛ 471 شرح الخبيصي على التهذيب مع 
حواشي الدسوقي والعطار: 6 - 767ء البرهان للكلبوي: 19: »5١‏ تيسير القواعد 
المنطقية ؛ د/ محمد شمس الدين إبراهيم: ١117 - ١74‏ 

(') الموافق لاصطلاحهم التعيير بالأداة بدل الحرف» بل الظاهر أن يقال لفظ السلب؛ ليشمل 
مثل اغيرة ولاليس»6. وإضاقة حرف للسلب باعتبار أصل وضعه» وإلا فهو في المعدولة 
لم يستعمل في السلب. راجع العطار على شرح الخبيصي: +7589١‏ 

0( وهذا ما لم يعرف في لغة العرب» إلا أنه كثير في الفارسيةء راجع البصائر التصيرية 
للساري: مه , معيار العلم للإمام الغزالي: ه/ا+ 

ألا القن نالفي 
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7ك 


وده كك 


فمحصلة, وما درى هذا العبد فائدة في تغيير الاصطلاح» كما لا ين 60 
(وَازْبْدُ أَعْمى» مَمْدُولَةٌ مَمْقُوَةُ)؛ لكون السلب جزء من مفهرم محمول, 
(وَمُْحَصَلَةٌ مَلفُوظَة”"")؛ لعدم كونه جزء من لفظه. 

(وَقَد يحض اشم الُوجبة باحصلا" وَالتَايُ بالبيبطة"). رد 


)١(‏ ولعل صنيع القدماء هو الأوفق لقاعدة الفن» وذلك لما عرفت من أن العدول والتحصيل 
في جانب الموضوع إنما هو في هون ارطلةة وليس هو المحكوم عليه؛ بل المحكوم 
عليه هو ذات الموضوع؛ كما حقق في تحقيق المحصورات» والاختلاف في الصفة لا 
يوجب الاختلاف في الذات» وبالتالي 5-5 هذا التغير في مفهوم الموضوع لا يكون له 
تأثير في مفهوم القفية. وهذا بخلاف العدول والتحصيل في جانب المحمول ؛ فإنه مؤثر 
في مفهوم القضية؛ لأن الحكم بإيجاب الشيء غير الحكم بإيجاب عديه» فكان الأحرى 
بهم أن لا يعتبروا اختلاف وصف الموضوع عدولا وتحصيلا - راجع لوامع الأسرار للقطب 
١‏ وشرح القطب على الشمسية مع حاشية عبد الحكيم: د ثم إن نضية كلام 
المصنف والشارح تخصيص العدول بالحملية؛ ويؤيده إبراد القوم هذا اللمبحث في أثناء 
الكلام على الحمليات» وهو الذي حققه السيالكوتي. راجع العطار على الخبيصي: ؟10. 

(؟) اعلم: أن صنيع القطب في شرح الشمسية يدل على أن ما لم يكن حرف السلب جزء منه 
لا يكون معدولاء فزيد أعمى» محصلة؛ ولكته قي شرح المطالع ذهب إلى أنها معدولة؛ 
وأن مدار العدول على اعتبار العدم في المفهوم. وأورد العصام لاللاجماد» إذا سمي به 
شخص حيواني» وقلنا «اللاجماد حيوان» وازيد أعمى4؛ فإن الأولى محصلة مع دخولها 
في التعريف» والثانية معدولة مع خروجها. وصنيع المصتف هنا يوحي بأنه محاولة 
للجواب عن إيراد العصام» وقد أجاب به العطار على العصام في حائية الخيصي 
(؟75)» دون أن يعزوه إلى العلامة البهاري أو يشير إلى كتايه السلم» وقال العطار: إن 
هذا الجراب مبني على أنه لا بد في العدول من التصريح بحرف السلب- 

(©) لو عبر اوقد يخص امم المحصلة بالموجبة4 كما عبر القطب في شرح الشمسية (84/1) 
كان أولى. 

(4) يعني هم قد يطلقون على السالبة المحصلة السالبةً البسيطة» مثل: «المنافق ليس أمبنا»؛ 
لكون كلا طرفيها بسيطاء مع وجود حرف السلب فيها دون أن يجعل جزء من أحدهما” 


104 


0 سح لك 


5 الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة نوع اشتباه”'» أراد بيان الفرق» 
وقال: (وَهِيَ َعَم من الْمُوجَبَةِ المَعْدُولَةٍ الْمَحْمُول) ؛ ؛ إذ كل ماثبت سلب (ب) 
ررج) فيصدق سلب (ب) عنه؛, وإلا فثيت (ب)» وهو جمع بين المتنافيين» 
لكين لجواز ص (ج) معدوما''". (وَبَتَأَخَرُ فيهَا الرّابط عَنْ لَفْظٍِ الب 
لنظًا) في الثلائية'” 8 رآ تَقَدِيرًَا) في الثنائية ا 

وأشار إلى الفرق بينهما وبين الموجبة السالبة المحمول بقوله: (وَفيٍ 
الْمُوجْبَةٍ السَّالِة الْمَحْمُولِ رَابطَانٍ) لفظا أو تقديراء (وَالتَلَْبُ مُتَوَسّطّ بَبِنَهُمَا) ؛ 
بخلاف المعدولة. 





وحاصله: أن القضية تنقسم إلى معدولة ومحصلة وبسيطة» وأن المعدولة هي ما جعل 
حرف السلب فيها جزء من أحد طرفيهاء والمحصلة هي ما يكرن طرفاها مجردين عن 
حرف اللب؛ موجبة كانت أو مالبة؛ أو هي الموجبة فقطء وأما السالية فتسمى بسيطة. 
ثم لو عبر هنا اوقد يخص اسم المحصلة بالموجبة» كما عبر القفطب في شرح الشمية 
(؟/014) كان أولى. 

)١(‏ سبب هذا الاشتباه واضح ؛ حيث يوجد في كل منهما ‏ أي الموجبة المعدولة المحمول 
والالبة االلسيطة ‏ حرف سلب واحدٌ ف#المؤمن ليس كاذبا مثلا لا يعلم أهي موجبة 
معدولة المحمول أم سالبة بسيطة. فمن هنا يذكرون للتميز بينهما فرقين: فرق معنوي 
دفرق لفظي » كما ميشير إليه المصدنف هنا. 

(') وذلك لصدق السلب عند عدم الموضوع» كقولك :شريك الباري ليس بيصير» تصدقٌ 
لكونها سالية؛ دون صدق الإيجاب» كقرلك 9شريك الباري غير بصيرة تكذب لكرتها 
موجبة؛ فإن الإيجاب لا يصلح إلا على موجود محقق أو مقدر. فعرفت أنهما تجتمعان 
عند وجود الموضوع , ويكون الفرق في اللفظ فقط ٠‏ 

(') فمثلا #الحديد ليس هو بذهب» مالبة بسيطة؛ للب الربط» و9الحديد هو ليس بذعبة 
موجبة معدولة المحمول؛ لربط السلب» وريط اللب [يجابٌ. راجع شرح القطب على 
الشمسية: ؟/9+. 
') بعني أن الأمر في الثنائية موقوف على النية والتقدير» 
#رجبة . أو سلب الربط فالقضية سالبة. راجع شرح القطب على الشمسية: 15/7 


فإما أن ينوي ربط السلب فالقضية 


ال 


86 شرح بجر العلوم على سلم العلوم )سس 


فَضْلُ فِي الموَجّْهات ) 


كل نَْبَةٍ في نَفْسِ الأ إِمّا وَاجبَةٌ)» إن كانت ضرورية التحقق؛ (أَرْ 
مُمتَِعَةٌ)» إن كانت ضرورية اللاتحقق؛ (أَوْ مُمْكِتةٌ)» إن لم تكن ضرورية 
التحقق واللاتحقق» (وَبَلْكَ الْكَْفيّاتُ) إذا كانت للإيجاب (الْمَوَادُ) وعناصر. 

قال الشيخ: واعلم: أن حال المحمول في نفسه عند الموضوع لا التي 
تجب ببياننا وتصريحنا بالفعل أنه كيف هي له. ولا التي تكون في كل نسبة» 
بل الحال التي للمحمول عند الموضوع بالنبة الإيجابية من دوام صدق أو 
كذب أو لادوامهما يمى لمادة». فإما أن يكون الحال هو أن المحمول يدوم 
ويجب صدق إيجابه» فيسمى مادة الوجوب» كحال الحيوان عند الإنسان» أو 
يدوم ويجب كذب إيجابه» ويسمى مادة الامتناع؛ كحال الحجر عند الإنسان؛ 
أو لا يدوم ولا يجب أحدهماء ويسمى مادة الإمكان» كحال الكتابة عند 
الإنسان. 

وهذه الحال لا تختلف في الإيجاب والسلب؛ فإن الالبة توجد 
لمحمولها هذه الحال بعيتها؛ فإن محمولها يكون مستحقا عند الإيجاب» وإن 
لم يكن أوجب. وقد زل صاحب «الأفق المبين»؛ حيث قال: إن النبة 
السلبية قطع النسبةء والقطع ليس له كيفية في الواقع» بل الكيفيات في الالبة 
إنما هي للمسلوب: ففي السالبة الضرورية ليس النسبة ضرورية» بل دقع 
النسبة القير وري وقال: فعلى هذا لا يجب في التناقض من اختلاف الجهة ؛ 
بل نقيض كل موجبة مثلها. 


5:٠ 


جه( سروضد )6 

ويرد عليه ورودا ظاهرا أن بعد تسليم كون السلب تطعا لا نسلم أن 
تملع ليس له كيفية » كيف وليس مفهومٌ ما خاليا عن المواد الثلاث. 

قال الشيخ في لالإشارات»: واعلم: أن السالبة الضرورية غير سالبة 
ايفرورة؛ والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان» والالبة الوجودية التي بلا 
روام غير سالبة الوجود بلا دوام» فالمتبع الحق أن كل نسبة متكيفة في نفس 
الأمر بإحدى الثلاث » لكن اصطلاحهم على تسميتها إذا كانت للويجاب مواد. 
هذاء والله أعلم بالصواب. 

(وَالدَالُ عَلَيَهَا)ء أي على تلك الكيفيات؛ سواء كانت للإيجاب أو 
اللب (الْجِهّةُ؛ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا) أي على الجهة ([يُسَمَى] موَجهَة 
[وَرْبَامِيةُ |" بَسِيطَةً إِنْ كَانَثْ حَقِمَنُهَا إيجَابًا نَقَطَ أَوْ سَلبا فَقَط' وَمرَكبَةَ إِنْ 
انث مَُيمَةَ منْهُمَا)ء أي من الإيجاب والسلب» (وَالْمِيْرَةٌ في التَمْمبَةِ لِلْجْزْءِ 
الَْوّلِ)؛ فإن كان موجبا سميت موجيةء وإلا سالبة» (وَإلَا) يشتمل عليها 
(لبطْلقدٌ وَمهْمَلةٌ [مِنْ حَيْثُ الْحهَةٌ|*". وَهِيَ): أي الجهة (نْ وَاقَقَتِ الْمَادّة) » 
بأن تكون عينا لهاء أو ملازمة لهاء ولا تكون منافية لهاء كما في قولنا #كل 
إنسان حيوان بالوجوب»» وهلا شيء من الإنسان بحجر بالوجوب»؛ (صَدَقتٍ 
اي وَإِلَّا) توا (كَدَبَث . 

َالَحِْينٌ أن اماد الْحِكَميةَ حِيَ الْجهَاتُ الْمَنْطِفِية) بحسب المفهوم» إلا 
أذ في المنطق يعتبر عموما بالنسبة إلى كل قضية» وفي الحكمة بالنسبة إلى 


تسبي :د حك 
1 ] ين في عبد افع :وف ري يت العلوم يقاء الم الأصويا م4 بهل 
ا 


) 
ا ] لبس في حمد الله» وهو في بحر العلوم٠‏ 


لحف 


سإ( شع عر العلوم عل سل لعل )سس 


قضية محمولها الوجود فقط . (وَقِيلَ) في «المواقف» (إِنَّهَا غَيْرُهاء وَإِلاَ ان 
وَاِمْ العامة وَاجبَةٌ لِذَاتَِا)» والتالي باطل فالمقدم مثله- بيان الملازمة أن 


اللوازم - كالزوجية - واجبة بالوجوب المنطقي » ولو كان عين الحِكّمي لكانت 
واجبة لذاتها. 


(وَالْجَوَابُ: أنه رق بَِنَ وُجُوبٍ الْوّجُودٍ في نَفْسِو) ؛ فإنه مختص بالباري 
تعالى. (رَبَيْنَ وُجُوبٍ الّبُوتِ لِمَبْرِو)؛ فإنه يوجد في غيره تعالى أيضاء 
(وَالأَوَلُ مُحَالٌ) في اللوازم: (غَْرُ لَازِم): فإن أراد ذلك فالملازمة ممنوعة, 
(وَالنَاني لَارِمٌ) في لوازم الماهية» اط مُحَالٍِ): فإن أراد ذلك فالملازمة 
مسلمة » وبطلان التالي ممنوع. 

وقد يوجه بأن الجهات المنطقية عامة من الذاتية والغيرية » والمعتبرة في 
الحكمة هي الذاتية؛ وإلا لكانت اللوازم واجبة النبوت لذاتهاء وهو محال؛ 
فإن الثبوت إنما كان واجبا لو كان الموضوع واجباء وإلا فيكون مجعولا 
بجعله. هذا خلف. ورد بأن ذلك لا يوجب تغاير المفهوم» بل إنما يوجب 
التغاير بحسب العموم والخصوص .ء وهو غير مضر. 

قال بعض أجلة المتأخرين في توجيهه: إن المعتبر في المنطق حال 
الوجود لغيره» وفي الحكمة حال الوجود لنفهء ولا يخفى ما فيه؛ فإن 
الإمكان على طريقة الجعل المؤلف كيفية النسبة التي هي وجود رابطي» 
وصاحب «المواقف» قائل به. نعم» على طريقة الجعل البسيط المواد الحكمية 
كيفيات لنفس الماهية» بخلاف الجهات المنطقية» فالفرق بِيِّنَء وقول بعض 
الأجلة غير مطابق لكلا الرأيين؛ مع أن استدلاله غير متطبق عليه. وقال أيضا: 
إن للمواد مفهومات ومصداقات لحملهاء والمعتبر في الحكمة هو الثاني ٠‏ ولا 
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يينى ما فيه من السخافة» فالتوجيه الوجيه ما يظهر من كلام السيد المحقق 
:نش أببره الشريقت ب امن أن المراد أنهما متغايران» ولو بحسب العموم 
والخصوصء والدليل مربوط عليهء كما لا يخفى. 

فإزقلت: إنه قليل الجدوى؟ 

قلت): نعم؛ لكن ربما كانت تشتبه على أوهام العامة» فكشف الشبهة. 
هذاء والله أعلم بالصواب . 

([هَدا|”') كله (عَلَى رَأي الْقُدمَاء؛ وَأَمَا على مَذَْب الْمُحدَنِينَفَالمَائهُ 
عن كُلَّ تي كانت لِلسبّةِ)» أية نسية كانت» إيجابية أو سلبية» (كَدَوَام 
نقيت إلى غير ذَلِكَ) من الكيفيات الغير المتناهية» (وَعِنْ لَمّ): أي من أجل 
أن المادة عامة (كَانَتِ الْمُوَجَّهَاتُ غَيْرَ مُحَنَاهِيَةِ)؛ لصيرورة الجهات غير 
منتاهية . 

وهذا كالنص على أن الجهات عند القدماء هي الكيفيات الثلاثة؛ 
والموجهة ما اشتملت على إحداىهاء لا كما زعم الأكثرون أن النزاع إنما هو 
في المادة دون الجهة» فالجهة عند الكل الدال على الكيفية» أية كيفية كانت٠‏ 
ريظن هذا العبد - غفر الله له الحق ما ذكره المصنفء ويؤيده كلام الشيخ؛ 
حيث فال في «الشفاء»: الجهة لفظ يدل على النبة التي للمحمول عند 
المرضوع , فتعين أنها نسبة ضرورة أو لا ضرورة» فيدل على تأكد أو جواز» 
وقال: الجهات ثلاث , واحدة تدل على استحقاق دوام الوجود» وهي الواجية » 
«أخرى تدل على دوام استحقاق اللاوجودء وهي الممتنعة» وأخرى تدل على 
أنه لا استحقاق دوام الوجود واللاوجود؛ وهي الجهة الممكنة. 


) 
') ما بين [ ] ليس في حمد الله وهو في بحر العلوم ٠‏ 
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امحود مده كك 
وت 


وأيضا قد أدرج الشبخ العرفية العامة في المطلقة ؛ حيث قال: فالسالبة 
الكلية من المطلقة إذا أخذت ما يفهم في المتعارف» من قول القائل لا شي, 
من (د) (ب)4» وهي المستعملة في العلوم ؛ فإنها تنعكس» وإن أخذت على 
ما يجب في نفس الأمر فإنها لا تنعكس . ثم فسر المنعكسة بما حاصله العرفي 
العام . 

وقال في (الإشارات»: وأما سائر ما فيه شرط الضرورة» والذي هو دائم 
من غير ضرورة فهو أصناف المطلق الغير الضروري»؛ وقد ذكر في التعليم 
الأول القضايا إما مطلقة أو ضرورية أو ممكنة ‏ هذاء والله أعلم بمراد عباده. 

(َهِيَ)» إما راجع إلى الموجهةء فهو تقسيم على قول المتأخرين؛ أو 
إلى القضية» فيكون تقسيما على كلا المذهبين (إِنْ حُكِمَ فِيهَا بِاسْتِحَالَة الاك 
النْبَةِ مُطْلَهَا)ء أي من غير تقييد بالوصف والوقت (تَضَرُورِيةٌ مُطْلقةٌ)؛ وهي 
غير الضرورية الأزلية» وهي ما حكم فيها بضرورة النسبة أزلا وأبداء (أَوْ ما 
دَامَ الْوَضْفُ). وهو يمكن على ثلاثة أوجه: الأول ما يكون الوصف فيه شرطاء 
الثاني ما يكون الوصف فيه علة موجبة؛ الثالث ما يكون زمانه ظرفهاء والمعتبر 
هر الأول (فَمَنْرُوطَةٌ عَاَكٌ أو في وَنْتِ عبن َوَقييَةٌ مُطَلَقَةٌ أو) في وفت 
(عَبِرٍ مُعَيّنِ فَمَلتدِرة مُطْلََةٌ» أو عَم الْفِكَاكها مُطْلَهَا) من التقييد بوصف ما دام 
ذات الموضوع مرجودة (نَدَائِمَةٌ مُطلَقَةُ). وهي غير الدائمة الأزلية؛ وهي ما 
حكم فيها بعدم انفكاك النسبة أزلا وأيدا. 

(أَوْ مَا دام الوَضف فَمُرْفِيةٌ عَامّ؛ أو بفعِْييهَا) أي كون النبة واقعة في 

نفس الأمر (تَمُطَلَقَةٌ عَامَةٌ أو ِعَدَم اسْتحَاليقا) » ويلزمه سلب ضرورة الجانب 
المخالف (تَبْنْكِنَةٌ عَانَهٌ أ بِعَدَمِ اسْتِحَالَةٍ اطَرَّينِ) » ويلزمه سلب الضرورة 


11 


الى اا وج شك 


عن الطرفين (فَمْكتة خَاصَةء ولا قزق بين الإبجاب وَالسلْب [فيها] إلا في 


اللْظ). 


زعلم: أن الإمكان يجى على معان: سلب ضرورة الطرف المقابل» وهو 
العام والعامي؛ فيشمل الواجب والضروري بشرط الوصف» وسلب ضرورة 
اللرفين» وهو الخاص والخاصي» وهو لا يشمل الواجب» بل الضروري 
بغرط الوصف». وسلب الضرورة مطلقاء ذاتية كانت أو وصفية» وقتية كانت 
أو منتشرة؛ وهو الإمكان الحق؛ وسلب الضرورة الذاتية من الطرفين في 
المتقبل» وهو الإمكان الاستقبالي. ثم إن مقابل كل ضرورة إمكان هو 
نقيفهاء وميرد عليك تفصيل منه . 
[كسنَى] المزوطة الْحَامّة وَالعُزْيَةُ الْحَامَة وَالْوَِية وَالْمكَرَة) لف ونشر 
مرنب» () قد ادر (تَفِْيدٌ الْمُطَلَقَةِ الْعَائَِ اللاصَرُورَةٍ أو القّادوَام لذَايّينِ» 
تسئى الوجُوديّة اللْامَرُورية وَلْوُجُوييَة اللأدِمة وَمِيَّ النطلقة 
لسكَنْدَرِيُ) ؛ لأن الإسكندر فهم من المطلقة في كلام المعلم الأول هذه 
القضية . 


ولام 5هه#قج 


56 


0 


(تَكملَةَ لمباحث الموجهات 


(نيها ساح الول افتهر تغريل الصَرُوريْة المطلقة أنه الي بمحكم 
فِيهَا بِصَرُورَةِ تيوت الْمَحْمُولٍ مضو أو سَلَْبِهِ عَنْهُ ام ذَّاثُ لوي 
مَوْجُودًا. وَفِبِهِ ثَلَّ مِنْ وَجْهَئْنِء ؛ الْولَ: أنه إَِا عَانَ الْمَحْمُولُ هُوَ الوْجُود لم 
عَدَمُ مُنَافَاةٍ الضَرٌ ورَةٍ ِلْإِمْكَانِ الْخَاضٌّ) ؛ لأن الوجود اد 000 


الضُرُورَة في رَمَانِ الْوْجُودٍ وَبَِنَها'' بَِرْطٍِ لوْجُوي) ‏ الس نيما أ سرد 
الوجود الثاني » والمعتبر في الضرورية هو الأول» فلا نسلم صدق تلك القضابا 
ضرورية. 

وفيه نظرء أما (ولج: فلأن الممكن الموجود محفوف بوجوبين: وجوب 
من العلة في زمان وجودهء ووجوب له بشرط الوجودء والمعتبر في الضرورية 
مطلق الضرورة؛ ذاتية كانت أو غيرية من علة. 

ولما ثانيا: فلأن الشيخ قال في «الإشارات»: الضرورة قد تكون على 
الإطلاق » كقولنا (الله تعالى حي4» وقد تكون متعلقة بشرط » والشرط إما دوام 
وجود الذات» أو دوام كرن ذات الموضوع موصوفا بما وضع معه؛ أو بشرط 
وصف المحمول» أو وقت معين أو غير معين» والضرورة بالشرط الأول بان 


)١(‏ كذا في حمد الله؛ وفي بحر العلرم «والضرورة» مكان «وبينها»: وفي هامثه أنه تسخة 
أخرى. 
خرىق 


امحل 


9# تكله يعت و2 )هو 


نت بالاعتبار غير الضرورة المطلفة. الي 1 يعت كينها إن اقرز كز 
يدتركان أيضا في معنى اشتراك الأخص تحت الأعم» أو اشتراك أخصين 
بحت أعمء إذا اشترط في المشروطة أن لا يكون للذات وجود دائماء وما 
يشتركان فيه هو المراد من قولهم ضرورية مطلقة. فإذن الحق في الجواب 
مدق الضرورية الميزانية» دون الحِكمية التي حكم فيها بالضرورة الذاتية» 
ومنع صدق الإمكان الخاص المنطقي؛ فإن الإمكان الخاص المنطقي أخص 
من الحكمي ؛ لأن سلب الأعم أخص . 


0 ا ا 221 5 

(وَأديا ( عليه (أنه بَلرّمُ حَصْرّمًا في الأَرْليَهِ التي يُحكم فيهًا بِضَرُورَةٍ 
لبه رلا وَأبَداء مَلَا تكون) الضرورية المطلقة (أَعَمّ) منهاء (لِأنّهُ لَمَا لَمْ 
بَجبْ وُجُوُ المَوْضوعٍ) في نفسه (لَمْ يَحِبٍ لَهُ عَيْءٌ في وَفْتٍ وُجُودو) ؛ إذ من 
إمكان ارتفاعه يمكن ارتفاع الغبوت» فتكون الضرورية منحصرة فيما موضوعه 
الواجب. ولا يخفى ما فيه؛ فإن الواجب في الضرورية وجوب الموضوع ولو 
من علة ؛ فإن المعتبر فيها الضرورة العامة» فيجوز أن يكون الموضوع حادثاء 
فيكون المحمول واجبا ما دام موضوعه موجودا. 

(وَنُوقَضر”" بدُبُوت الذَايئّتِ) للذات؛ (فَإِنَهُ ضَرُورِيّ لِلذَاتٍ دَائِمًا لَا 
بشَرْطٍ الؤَجُود. وَل يكن ضروريا لا بشرط الوجود كان وجود الذات شرطا 
(لكانث حَيْوَايَةُ الإنان ‏ متلا مَجْمُولَة) لذات الإنسان» فيلرم تقدم الذات 
على الذاتي » وهو محال» فليس هذا موقوفا على بطلان المجعولية الذاتية 
ام ل كمه 


0 في شرح الدواني على التهذيب: 8؟/ب٠‏ 
)00( في حواشي عبد الحكيم على شرح العمية: 39/7» وتقله العطار في حوائي شرح 


الخييصي: 788. 


1/ 


بجعل مستائف أو بجعل الذات» (فَافْهَمُْ)» وقد سبق منا كلام في المجعولية 
الذاتية » فتذكر وتشكر لله سبحانه ؛ فإنه ملهم الصواب. 

الشك (النَانِي: ال ما دَامَ الْوّجُودُ لا يَصْدّقُ بدُونه) ؛ إذ لا بد لتحفن 
المقيد من تحقق القيدء (ثَلَا تَكُونُ الال أَعَمّ) من الموجبة المعدولة» (وَبَم 
أن لا بَصْدُقَ) قولنا: (ملَا شَيْءَ مِنَّ الْمَنْقَاءِ ِإِنْسَانِ بِالضُرُورَةه), ويلزم ارتفام 
التقيضين فيما إذا كان الموضوع معدوما. 

(وَأجيبٌ) في «الحواشي المتعلقة بشرح الشمسية» للفاضل اللاهوري”" 
( بن ما ا ظَرْفٌ للدّبُوتٍ الَذِي يَعَصَمَئهُ التَلْبُ» وَحِينيلٍ بَجُورُ صِذْْهَا باليفاء 
الْمَوْضُوع”" [َبائتنَاءِ التخمول]””". إِمّا في جَميع الْآَوَْاتٍ!" أو بَنْفِها. 
نَحْوُ دلا مَيْء من الْقَمَرِ بِمُنْخَِف بِالضَرُورَةِ؛), فحينئذ يصدق «العنقاء لس 
بإنسان؟ » فلا إشكال. 


(وَنِه أَنَهُ يَلرَمُ آنْ لا بَانِيَ الإمْكَانَ) الذاتي ؛ (مَإِنَ كُلّ قمر مُنْحَيِفٌ 


بالفغل [صَادِقٌ]””؛ كَيَضْدَّقُ) «كل قمر منخسف» (بِالْمْكَانِ)» وقد اعترف 
بصدق (لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة»» (وَيَنِطْلٌُ م ثَالُوا: إن النَّابَة 


)١(‏ هو المحقق عبد الحكيم السيالكوتيء وانظر ما نقله عنه المصنف في حاشية شرح 
الشمسية: ؟19/5/ 0لا. 

(؟) نحو الا شيء من المتقاء بإنسان بالضرورة». 

(5) ما بين [ ] موجود في حمد الله وفي بحر العلوم ولكنه لم يوضع متنا في الأول» ووضع 
متنا في الثاني » ولعله الصواب ؛ لأنه بقية كلام عبد الحكيم [حواشي الشمسية: 70/5 
المنقول منه. 

(4) نحو فلا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة». 

(0) ما بين [ ] ليس في حمد الله» وهو في بحر العلوم متنا. 
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سام ده 
الفْدُورِية الْأَرليْهَ وَالْمُطْلقَة مُعَسَاوِبَئَانِ) ؛ لأنه إن جعل الأزلية والأبدية قيدا 
للب فحينثك لا يصدق ملب الانخساف أزلا وأبداء» مع صدق السلب ما دام 
بيزات» وإن جعل قيدا للمسلوب فكذا؛ فإن الثبوت أزلا وأبدا أخص من 
البوث ما دام الذات» فسلب الثبوت أزلا وأبدا أعم منه ما دام الذات؛ (فَإنَ 
حك الْأَعَمّ أَخَصٌ مِنْ سَلْبٍ الأخصّ). 
وإذا كان بين السلبين عموما فكذا بين ضروريتهما؛ فإن ضرورة الخاص 
يلزه" لغرورة العام؛ من غير عكسء فإذن الالبة الضرورية المطلقة 
أخص من السالبة الأزلية. (وَبَالْجْمْلَةَ بَلْرَمُ مَفَايِدٌ غَيْرُ عَدِيدَِ)؛ كلزوم تساوي 
الالبة الضرورية والمتتشرة المطلقة ؛ وعدم تقبيدها باللاضرورة الذاتية» وعدم 
انعكاسها كنفسها ولا إلى الدائمة» وعدم إنتاجها مع الكبرى الغير المنعكسة 
في الشكل الثاني » ومع الصغفرى غير الدائمتين فيهء وغير ذلك. (لَا تَخْنَى!" 
5007 وَغَايَةُ مَا يُجَابٌ به) عن أصل الإشكال (أَنَّ الْوُجُودٌ) المأخوذ 
في التعريف (أَعَمّ م ين الْمُحَقَقٍ وَالْمُقَدّر وَفِه مَا فيه)؛ إذ إشكال تساوي 
السالبة والموجبة المعدولة الحقيقية باق. 


والحق في الجراب: أن الضرورة ما دام ذات الموضوع موجودة كناية 
عن الضرورة المغايرة للوصفية والوقتية. هذاء والله أعلم بالصواب. 

المبحث (الثّاني: الْمَثْهُورٌ في تغريب الدَّائِمَةٍ المُطْلَقَةِ مَا ص فيهَا 
بدؤم النْبَهِ مَا ما دام ذَاتُ الْمَوْضُوعٍ مَوْجُودَةٌ وَهَهنَا مَك وَهُوّ: : أنه يَلْرَمُ م أَنْ 
ارق الدوَامٌ اذا الإطْلَاقٌ اْمَاٌ في قتي َحمُولهَا الْوْجُودُ) ؛ فإن الوجود ما 
كوي و ا وا 
00 كذا في الاصل , ولعل المواب «متتلزمة؟. 
(') كلا في حمد الله. والذي في بجحو العلوم كما لا تخفى»» مع الإشارة إلى أنه نسخة 


الى 


سسسب( عر لع سه لعل )هس 


2 


دام الوجود ضروري دائم؛ (قَلَا يَكُونُ بَبْهِمَا تنَافْض. قبل في حَلَه) في 
الحواشي المتعلقة ب«شرح الشمية» للفاضل اللاهوري: (المَجَادَرُ 2 تسريف 
أن بَكُونَ نَّ الْمخمُول مَغَايرًا للوْجُود"")؛ ؛ فإن تقييد الشيء بزمان نفسه غير معقول 
عرفاء (فََيِسَ هُنَاكَ)؛ أي فيما المحمول فيه الوجود (دَوَامٌ ذَانَيّ) اصطلاحي. 
وهذا الجواب لا يتأتى إذا نقض بما فيه المحمول من لوازم الوجود. 

(أَنُول: «الْمَفل الْمَعَالُ لس بِمَوْجُودٍ بالْفِغْل») مطلقة عامة (كَاؤْبُء ْم 
صِذْقٌ تَقِيضِو وَهُوَ دَائِمَةٌ مُطْلقةٌ مَحْمُولُهَا الْوْجُودُ) ؛ فلا بد من حمل التعريف 
على غير المتبادر» وإلا 0 يكن جامعاء فإذن لا جواب عن الإشكال المذكور 
إلا بالتصرف في معنى المطلقة التي هو نقيضها؛ فإنها ما حكم فيها بفعلية 
السبة حال وجود الذات» وأما ما حكم فيها بفعلية النسبة مطلقا فهو أعم منه؛ 
ونقيض الأزلية هذا وإن لم يكن منصوصا في كلامهم لكن ينبغي أن يكون 
مرادهم ذلك» والله أعلم بمقاصد عباده. 

المبحث (الثَالِثُ0": الْمَدرُوط الْمَامَهُ نَارَةٌ تُؤْحَدُ بِمَْنَى صَرُورَةِ الدب 
بِسَرْط الْوَضْفبِ الْعِنْوَانِيَ : أَخْرَى بِمَعَى صَرُورَتِهَا في جَمِيع أَوْنَاتِ الوَضْفِء 
وَففي الأول0 يجب بَجِبُ أَنْ يَكُونَ لوضف مَدْخَلٌ في الصَرُورَة) , فالضرورة فيها 
0 الذات والوصفء (يخِلَافٍ لثّاني) ؛ فإن الضرورة فيها للذات؛ لكن 

5 الوصف» لكن في كليهما لا بد من وقوع النسبة بالقعل؛ 

)١(‏ انظر حائية عبد الحكيم على الشمية: 70/9, إلا أنه تخصيص في التعريف؛ 

والتعريفات لا تخصص. قاله العطار في حاشية الخييصي: 734. 
زقة راجع هذا المبحث في شرح الدواني على التهذيب: م؟/ب» 59/ا. 
(؟) كذا في حمد الله هنا وقيما يأتي؛ والذي في بحر العلوم والأولى» هنا وفيما بعك 

«الثانية؟. 


(4؛) في الأمل (مان»: وهو خطأ. 


غ8 


سمه مس وم 


والفمرورة المشروطة والوصفية قيد زائد. 

(وَبَنِتهْمَا عْمُومٌ مِنْ وَجْهِ)؛ لتصادقهما في ضرورة يكون الوصف ذاتيا 
ررزات ولازماء واتفاق الأولى من الثانية فيما كان الضرورة للذات والوصف 
مفارق» نحو (كل مركوب زيد فرس24 والثانية من الأولى فيما لم يكن 
الوصف ضرورياء فما بال المشروط به» نحو «كل كاتب متحرك الأصابع». 

المبحث (الرَّابِعُ: ذَهَبَ قَوْمٌ)» ومنهم شارح «المطالع؛ (إلىَ أن الْمُدْكتَةٌ 
لماه آبِحث قَصِبة بالفِغْل ؛ لِعَدَمٍ امْتِمَالِهَا عَلَى الْحُكُم) الذي هو الثبوت؛ فإن 
البوت إنما يكون فيه بالقوة» (فلَيَتْ مُوَجَهَةٌ)؛ لأنها أخص من القضية. 
وفيل: المراد بالحكم التصديق. 

فالحاصل: أن الممكنة لا يتعلق بها التصديق» فلا تكون قضية. وفيه 
نظر؛ فإنه بعد تليم عدم غير المذعن قضية لا يتم؛ لأنه إن أراد أن الممكنة 
لا يتعلق بها الإذعان أصلا فذلك ظاهر البطلان» وإن أراد أنه لا يتعلق 
بخروجها إلى الفعل فمسلمء لكن لا ينفع. وهل هذا إلا كما يقال: ليس في 
الفرورية إذعان النسبة الأزلية» فهي وسائر القضايا سواء في عدم تعلق 
الإذعان بالنسبة المتكيفة بجهة أخر: 0 

(وَدِكَ حَطَء آلا ترى أن الْإنكَانَ َيف الَبة) الحاكية» (وَأَصْلُ النْبٍَ 
لنْوتُ) مطلقاء ولو بالقوة» كيف لاء وقد يقصد تصديقه بالبرهان» والعنقاء 
“وجود بالإمكان» مفيد للسكوت بالضرورة » ومحتمل للصدق والكذب. نعم» 
المتبادر من الثيوت النبوت على نهج الفعلية » وهو لا يضر. 

فال في «الحاشية»: رب ذهن يتوقف في نحو قولنا #زيد حجر» 


الاستل؛ بل يورده نقضا على ما ذكرناء لكن دقيق الفهم يفهم أن المفقود يل 


لفف 


سي عه عر تسد ع سه لعل_) سس 


ذكر الامتناع هو اعتقاد الوفوع واللاوقوع » وإلا فأي شيء يوصف بالامتنام , 
فتأمل فإنه دقيق. 

الحاصل أن أصل النسبة عبارة عن مطلق الثبوث أعم من أن يكون 
بالفعل أو بالقوة أو بالضرورة أو بالامتناع» وذا موجود في ضمن «زيد حجر 
بالامتناع» و«الحمار مركوب زيد بالإمكان» ومذعن أيضا في ضمن إذعانه, 
فلم يتخلف المطلق عن المقيد» ولا إذعانه عن إذعانه» وإنما المفقود في «زيد 
حجر بالامتناع» الإذعان بالمعنى المتبادر عن مطلقه . 

قال بعض الشارحين”'): الضرورة قاضية بأن معنى مطلق القضية النبوت 
الفعلي» وهو يوصف تارة بالضرورة» وتارة بالإمكان» وتارة بالامتناع؛ كيف؛ 
ليس الممتنع مثلا إلا تحقق الثبوت في نفس الأمرء وليس الفعلية زائدة عليه؛ 
ومن المتقرر أن الامتناع جهة القضية الكاذبة» والثبوت المطلق صادق كما 
عرفت» ولو كان مدلول القضية أعم من الامتناع لما كان محتملا للصدق 
والكذب», واعتراف هذا بعيد عن الإنصاف. 

فالحق أن مدلول القضية هو الثبوت الفعلي» وهو قد يلاحظ ويقيد 
بالامتناع والضرورة والدوام والإمكان» لكن تحقق بعض منها لا يقتضي تحقل 
المطلق» بل رفعه وسلبه: والإذعان بالمقيد لا يستلزم الإذعان بالمطلق؛ 
وصدته لا يتوقف على صدقه ؛ فإن الامتناع لا يتكيف به إلا ما هو باطل» اه 
وإني لا أفقه حق التفقه؛ فإنه إذا قيل «زيد حجر» وأريد معنى أعم يفيد فائدة 
تامة البتة» وليس إنشاءء فهو خبر البتة» فمعنى القضية الثبوت المطلق؛ سواء 
كان على تهج الضرورة أو الإمكان أو الامتناعء وهو المقيد بقيد الامنتاع؛ وما 


)١(‏ هو حمد الله السنديلي؛ كما بين مطور الأصل. 


يفف 


لسحد ع كك 


ى بنقرر ليس إلا بمعنى أن ما هو كاذب بالمعنى المتبادر موجهة بجهة 
الامتناع » وليس القضية محتملة للصدق والكذب إلا بمعنى أن نفس مفهومه 
ر. حيث إنه حكاية عن شيء» ومحتمل للمطابقة وعدمهاء وهو حاصل في 
لميللق الأعمء وأما امتناع كذبه فلا ينافي كونه قضية وخبراء بل يؤكده. 

وتجويز صدق المقيد مع كذب المطلق تجويز انسلاخ الجزء عن الكل» 
وتحقق الأخص من دون تحقق الأعم» بل الضرورة تقتضي أن صدق المقيد 
بيبنه صدق المطلق» وتجويز تقييد شيء بما ينافيه تجويز اجتماع المتنافيين٠‏ 
هذا كله ظاهر عند من له أدنى عقل وإنصاف. هذاء والله أعلم بالصواب. 

(نَمَمْ؛ ذَّلِكَ)» أي الثبوت بالإمكان (آمتف المتارج)؛ لتزلزله بين أن 
بكون وبين أن لا يكون؛ (وَمنْ ثم م َالُوا: الْوْجُوبُ وَالِامتنَُ دَاله) والأظهر 
«دالان (عَلَى وَنَاقَةٍ الرّابطِ)؛ لدلالة الأول على وقوع الربط جزماء والثاني 
على عدم وقوعه جزماء (وَالْإمْكَانُ عَلَى صُعْفِهَا)؛ لدلالته على التزلزل» 
١ائبُوتُ‏ بطَرِبت الْإنْكَانِ نَحْوٌ بِنَ التبُوتِ مُطَلََا)ء الذي هو مدلول مطلق 
الفضية . 

(غَبَهُ ْم لمتبَادِرُ مِئه) ٠‏ أي مما دل على الثبوت (مِنْدَ الإطلَّاق)؛ أي 
عند عدم تقييده بالجهات (هُوَ الوُْوعٌ عَلَى 0 الْفعليّة)؛ لعدم وضع لفظ 
في لغة للثبوت المطلق» (وَذَلِكَ) المتبادر (لَا بَضُرٌ في عَمُومِهِ؛ كَمَا قَالُوا في 
لوجو) إنه مطلق التحقق». وإن كان المتبادر التحقق في الخارج» (وَإذَا َانَتِ 
نيه مُوَجَهَةَ َالبُطْلَقَةُ) العامة (بالطريق الآولى). فيه أنه لا يلزم من كون 
لسكنة موجهة كون المطلقة موجهةء لا لأن مفاد مطلق القضية النبوت 


00 
ف في حمد الله , والذي في بحر العلوم لاتهج؟ ٠‏ 


يفف 


الفعلى؛ لما عرفت» بل لأن الاصطلاح وقع على أن القضية التي حكم نيها 
بما يتبادر عند الإطلاق فحسب مطلقة» وإن حكم فيها على أمر زائد فموجهة. 

ولعل المر فيه أن مطلق القضية الدالة على النبوت مطلقا لا يتعلق بها 
غرض علمي» فلم يبحث عنها ولم يسمء والغرض إنما يتعلق بما يدل على 
المعنى المتبادرء أو على ما يزيد فسمي الأول مطلقة والثاني موجهة. هذا ما 
يحكم به الفحص البالغ في كلمات المتقدمين» ولعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا. 

البحث (الْخَامِسُ: القَّادوَامُ إغَارَةٌ إلى مُطَلَقَةٍ عَاموَ» وَاللَامَرُورَةٌ) إشارة 
(إلى مُنْكَِةٍ عَانَِّ). حال كونهما (مُخَالَِتَيْ الكَبِفِبِّ وَمُوَانقتَيْ الْكَمبّ لِمَا فيد 
بِهِمَا) هو الأصل؛ (لْأنَهُمَا رَافِمَانٍ للّسبَِ). من حيث دوامها وضرورتهاء 
فيلزم فعلية ما يناقضها أو إمكانها (مِنْ غَيْرِ تَمَاوْتِ) في الرفع. وفيه إشارة إلى 
أنهما سواء في الدلالة على القضية المخالفة ؛ فإنهما دالان التزاما؛ إذ المفرد 


لا يدل على الجملة مطابّقة» (دَالْمُرَكَبةُ قَضِيَدٌ محَمَدَدَةُ لأَنّ الْهِِرَةَ في وَحْدَتهَا 


وَتَمَدُدُهَا بوَحْدَةٍ الْحُكم وَتَعَدُدِهُ وَتَعَدُدهُ إِمّا بالحيلافه ْنَا أو مَوْمُوعًا أ 
مَحْمُولاء لا وَابعَ لَهَا). والأول موجود ههنا؛ فوجب التعدد. 

المبحث (النَادِسٌ: النْنبُ الأريعُ فى الْمُثْرَدَاتِ بحتب الصَّدْقٍ عَلَى 
شَيْوء وني الْقَضَابَا لا بُتصَوّرُ) ذلك ؛ (لِأَنَهَا لا نُحْمَلُ) لا على القضايا ولا 
على المفردات» (وَإِنّمَا هِيَ)؛ أي النسب (إفِيهَا]!" بحتب صِدْتَهَا في 
الوَاقِع"'), فاللتان تلازمتا في الصدق متساويتان» واللتان تلازم صدق أحدهما 
)20( متن في حمد الله » وشرح في بحر العلوم. 
زفق قاله السيد المحقق في حواشي شرح الشمسية: ١/٠/ا-‏ 
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مسحححي كك 


الأخرى من غير عكس فأعم وأخص مطلقاء واللتان تفارقتا وجوباء أي تنافيا 


فى الصدق» سواء تناقضا أم لا متباينتان» واللتان تفارقتا في الجملة فأعم 


وأخص من وجه. 

(ُمَ المَنْظورٌ في النْبَةِ مَا يُحْكَمُ به مَفْهُومَانُهَا في بَادِئ الرَّأي)؛ من غير 
بلاحظة مقدمات فلفيةء (أَمّا بِنَاءُ الْكَلَام عَلَى الْأصُولٍ الدَقِقَةِ التى بُرْهِنَ 
عَدْهَا ني الْمَلْسَمَةِ): كبطلان البخت والاتفاق؛ (نَذَّيِكَ مَرْتَبةٌ بَعْدَ تتخميل هَذَا 
(م0)» فلا يليق بناء مسائل هذا الفن على مسائلها. 

(وَيِنْ نَمّ)؛ أي من أجل أن المنظور حكم المفهومات في بادئ الرأي 
(تالُوا: إن الضَرُورِيةٌ المُطْلقَةَ أَحَص مُطْلَهَا مِنَ الدَائِمَةِ المُطلَقَةِ) ؛ فإن كل ما كان 
ضروريا لشيء ما دام الذات كان دائما كذلك من غير عكس؛ لجواز الدوام 
بالاتفاق من غير وجوب, أما لو بني على ما برهن في الفلسفة فهما متساويتان؛ 
فإن النيء لا يدوم» بل لا يوجد من غير وجوب بالبخت والاتفاق. 
َل استفْرَيْتَ) حال الموجهات (عَلِمْتَ أن الْمُْكتة الْمَامَه عَم القَضَاتَا) كلهاء 
بسائط كانت أو مركبة ؛ فإن ضرورة النسبة مطلقا ودوامها مطلقا وفعليتها مطلقا 


(وَحِبَيذٍ لا يعَضْعَبُ عَلَنِكَ اسيَخْرَاجُ السب بَْنَ الْمُوَجهَاتِ المَذْكُورَة» 


لا تجامع مع ضرورة مقابلهاء وأما إمكان النسبة فقد يوجد من غير ضرورة 
ددوام وفعلية. وأما بناء على الأصول الدقيقة فالممكنة الميزانية والمطلقة 
العامة متساويتان ؛ لأن نقيضي المتساويين متساويان. 

(وَالمُمْكِنَةُ الْخَاصّةٌ َع الْمْرَكبَاتِ) ؛ فإن تحقق النسبة من غير ضرورة أو 
“لا بل وقوع مقابلها في حين من الأحيان مستلزم لتساوي الطرفين من غير 
00 و 
0( قاله المحقق الدواني في شرح التهذيب: اب 


نفك 


ب ا م 


عكس ؛ لجواز تساوي طرفي النسبة مع عدم وقوع أحدهما. ([أَوْ عَدَمُ وقُوم 
جَانبِ الأَمْل |7)», وأما بناء على الأصول الدقيقة فهي متساوية للوجوديتين؛ 
لأن تساوي اللظلفسين والقيدين أوجب تساوي المقيدين٠‏ 

(وَالمُطَلَقَةٌ العَامَُ َعَم الفَمْليّات!"): وهو ظاهرء (وَالضَرُورِيَة الْمُطْلقهُ 
أَخَصٌ البسائْط)؛ فإن ضرورة نسبة في جميع أوقات الذات توجب دوامها في 
تلك الأوقات وضرورتها ودوامها في جميع أوقات الوصف الذي هي'”" بعض 
أوقات الذات وفعليتها وإمكانهاء من غير عكس . أما يناء على الأصول الدقيقة 
فقد علمت تساوي الدوام والضرورة. 

(وَالْمَمْرُوطَهُ الْخَاصّةُ أَخَصٌ الْمُرَكُبَاتِ) ؛ فإن الضرورة ما دام الوصف 
من غير دوام مستلزم”'' للضرورة في وقت معين هو وقت الوصفء ووقت ما 
من غير دوام»؛ والدوام في زمان الوصف من غير دوام» والفعلية من غير دوام 
وضرورة؛ ولتساوي الطرفين من غير عكس. وأما بناء على الأصول الدقيقة 
فالمشروطة الخاصة والعرفية الخاصة متساويتان», إلا إذا أخذ الضرورة بشرط 
الوصف. لكن كون الضرورية أخص البسائط» والمشروطة الخاصة أخص 
المركبات (عَلَى وَجْهِ): هو أخذ المشروطة مشروطة ما دام الوصفء وإن 
أخذت مشروطة بشرط الوصف كما هو المعتبر في هذا الفن فالضرورية أخص 
منها من وجهء وكذا المشروطة الخاصة من الوقتيتين؛ لجواز أن لا يكود 
)١(‏ مابين [ ] ليس في حمد الله وهو في بحر العلوم مننا. 
(7) كذا في بحر العلوم؛ والذي في حمد الله: #والمطلقة العامة أعم المطلقة أعم الفعليات؟؛ 

ولعله خطا. 
(؟) كذا في الأصل. 
(4) كذا في الأصل» والأصوب «مستلزمة». 


لحت 


سد مهد _) هه 


روصف ضروريا للذات» بل بالاتفاق المحض» فما بال المشروطة به؟ فلا 
بصدق الوفتيتان والضرورية. 

وأيضا يجوز أن لا يكون للوصف دخل في الضرورة؛ ويكون المحمول 
ثبوتا أو سلبا ضروريا للذات» فيصدق الضرورة مطلقاء أو في وقت لا دائماء 
يصدق الوقتيتان أو الضرورية؛ ولا يصدق المشروطتان. وأما بناء على 
الأصول الدقيقة فيجب ثبوت الوصف للذات؛ لبطلان الاتفاق» فيجب 
المشروط به فيلزم صدق الوقتيتين عند صدق المشروطة الخاصة. هذاء والله 
أعلم يالصواب ٠‏ 


هولاءء دهلاق 


يفنا 


2 ولأ ( 
1 في الشرطنات )2 ) 


(التَرَطِهُ إنْ حم نيها بِبُوتٍ بَنْبَةٍ عَلَى تدر أخْرَى لُرُوما) ؛ بأن يجب 
مصاحبتها تلك بعلاقة» (أَوْ اتَّمَاقَ)ء بأن لا يجب مصاحبتها تلك؛ لكن 
يصاحبهاء (أَوْ إطْلَاقَ) من غير تقبيد باللزوم والاتفاق (مَمتَصِلَةً"" لَرُومِيةٌ) على 


77 اها 


الأول؛ (آوٍ اتََاتيَُ) على الثاني» وهما متباينان7"» (أَرْ مُطَلََةُ) على الثالث» 





وهي أعم منهما. 

(وَإِنْ حْكِمَ فِبهَا بتّافي التَْبَكَْنِ صِدْقًا وَكَذِيًا مَعَا) بأن لا يجتمعا ولا 
يرتفعاء (أَرْ صِدْنًا فقَط). من غير تناف في الكذبء بأن لا يجتمعاء ويجوز 
ارتفاعهماء (أَوْ كَذِبًا تَقط). من غير تناف في الصدقء بأن لا يرتفعاء مع 
جواز الاجتماع؛ سواء كان تلك التنافيات العلاث (عِنَادًا) ؛ بأن يجب التنافي» 
(أَو اتَمَانَ) بان لا يجبء لكن تَتائيانِ!'' بالاتفاق المحضء (أَوْ إِطَلَاًا)؛ 


من غير تقييد بالعناد والاتفاق ( تَمْنْمَصِلة كّ حَِبِقِيَةٌ) على الأول» (آر مَانعَة 


- 44/1 راجع للقضية الشرطية: الشمسية مع شرح القطب وحوائي اليد وعيد الحكيم:‎ )١( 
المطالع مع شرح القطب: 114 176, السعدية: 8غ؟  907 , شرح الخبيصي‎ , 
-79- البرهان للكلنبوي: 14؟‎ .*٠8 - 787 على التهذيب مع حاشية العطار:‎ 

)١(‏ كذا في بحر العلوم؛ وهو الصواب » والذي في حمد الله: «فالمتصلة». 

(©) كذا في الأصل, والأصوب: «متباينتان». 

(4) الصواب هكذاء والذي في الأصل: «ينافيا». 
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حدم 6 
الجَمع) على الثاني ؛ أو مَانِمَةُ الخُلوٌ) على الثالث» وبينهما تباين كلي» وكل 
رنها (عنَادِية) إن كان التنافي عناداء (أَوِ الَمَاُ) إن كان اتفاقاء وهما 
يباينان7"» (أَوْ مُطْلَعةٌ) إن كان مطلقاء وهي أعم منهما. 


ير 


(وَدْتَمَا يُعْتبرُ في مَانِعَنَيْ الْجَمْع وَالْخُلوٌ الثاني في الصَّدْق 8 في 
كذ ب(" مُطُلق(')ل سواء كان التنافي في الصدق مع التنافي في الكذب!! 
50 التدافي في الكذب مع التنافي في الصدق”"©» أو لا”". (وَيِهَدًا 
المت بَكُونانٍ َعم من الحقبقية ومانعتي الجمع والخلو بالممنى الأولء 





() كذا في الأصل» والأصوب: (متباينتان». 

)١(‏ كذا في حمد الله: والذي في بحر العلوم: «... في مانعتي الخلو والجمع النافي في 
المدق والكذب.٠60.‏ 

(؟) قال الكلنبري في البرهان (75): «وقد يطلق الأخيرتان ‏ أي مانعة الجمع ومانعة الخلو ‏ 
على المعنى الأعم الشامل للمنفصلة الحقيقية. بحذف قيد «فقط» عنهما»» وهو تعبير 
بديع بيغ . 

(؛) وهي المماة بمائعة الجمع بالمعنى الأعم». 

(:) وهي المسماة ب١مائعة‏ الجمع بالمعنى الأخص». 

(1) وهي المسماة ب«مانعة الخلو بالمعنى الأعم». 

(1) وهي مانعة الخلو بالمعنى الأخص. ثم هل يظهر الفرق بين الأقسام الثلاثة على إرادة 
المعنى الثاني ؛ لأن كل ما يصح أن يكون الحكم فيها بطريق الانفصال الحقيقي فهو مما 

يصح الحكم فيها بطريق منع الجمع وكذا منع الخلر؟ نعم» يظهر الفرق من حيث تعدد 

الجهات راختلاف الاعتبارات؛ فإن ما يصح أن يكون الحكم فيها بطريق الانفصال 
الحقبقي إن كان الحكم فيها بالتنافي من حيث الصدق والكذب جميعا فهي منفصلة 
حقيقية؛ أو كان الحكم فيها من حيث الصدق فقط أو من حيث الكذب فقط فهي مانعة 
الجمع أو مانعة الخلو على قياس اللزومية والاتفاقية ؛ فإن التحقيق أن الفرق بينهما إنما هر 
عن حيث الاعتبار أيضاء سيما على القول بتخصيص الاتفاقية بالصورة الأخيرة من 
الصودتين المذكورتين. راجع هامش الطبعة البيروتية لشرح اليزدي على التهذيب (508). 
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والمعتبر هما بالمعنى الأول. 
(وَهَءِ [كُنُّهَا|''' حَمَائِلُ المُوجَاتٍ, أمّا سَوَاليهَا فَرَهُمُ إِجَابَاتِهَا. السَادة 


لوي نا بسكم فيها بسنب الوم لا ُو الكب, وَعَلَى هذا تقر" 
سائر السوالب. 


(ثُمَ الحُهُمْ فيهَا). أي حكم كان (إِنْ كَانَ عَلَى تَقدِيرٍ مُميّنِ فَتَخْمُومَةٌ) 
وشخصية, (وَإِلَّا) فليس يجوز حكم شرطي من غير تقدير» بل لا بد للحكم 
من العقديرات» (فَِنْ ببّنَ كَمَيهُ الحكم بِأنَّهُ عَلَى جمِيع تَقَادِر الْمُقَدّم أو بَنْضِها 
فَمَحْصُورَةٌ: كُيدُ) إن كان الحكم على كل التقادير 7 : 
الحكم على بعضها. 

ولمعلم: أن المقدم ربما يكون مستلرما للتالي بالنظر إلى نفس ذاته: بأن 
يكون لازما له من غير مداخلة تقديرء سواء كان ذلك اللزوم بالذات أو بالعلة» 
فهذا المقدم على أي تقدير يؤخذ يكون مصاحبا للتالي » لكن لا دخخل للتقادبر 
في هذه المصاحبةء فإذا أريد الحكاية عن هذا اللزوم لا بد أن يحكم 
باستصحاب التالي للمقدم على جميع التقادير ؛ إذ الحكم الشرطي من غير أخذ 
التقديرات غير معقول. 


(آز جْرْيه) إن كان 


(1) لين في حمد الله. وهو في بحر العلوم. 

(؟) المتن هكذا في بحر العترم» والذي في حمد الله: «فقس البواقيَ». 

() وهل يتأتى هذا في الشرطية الاتفاقية؟ يفول الطومي في شرح الإشارات (557/1): إنه 
متعذر لا يتأتى. وأما كلية الحكم الإيجابي في المنفصلة فبرجود التعائد في جمم 
الأوقات والأحرال؛ ويكون ذلك لكون أجزائها متعائدة بالذات. وجرّئيته بالتعاند في 
بعغى الاحوال والأوقات»: كما يكون مشلا بين الزائد والناقص. في حال لا يكون 
لتاوي وجه؛ دون مائر الأحوال. راجع شرح الطوسي على الإشارات. 


تقرقى 


2-5 سج شك 


وربما يكون للتقديرات دخل في ذلك الاستصحاب» فإما أن يكون 
لاستمحاب على بعض التقديرات أو جميع التقديرات» وذلك غير معلوم 
الوقوع » والكلية المعلومة الوقوع هي الحاكية عن لزوم التالي لنفس المقدم؛ 
والحكم على التقادير» ومن زعم أن الحكم في الكلية على نفس المقدم بما هو 
مقدمء من غير اعتبار التقادير فقد أخطأ؛ فإن الحكم الشرطي بدون التقادير 
غبر معقول» والجزئية الحاكية على بعض التقادير حاكية عن لزوم التالى 
للمندم» سواء كان اللزوم للتقادير بعضا أو كلاء أو لنفس المقدم بما 7 
مقدم» فالجزثية أعم من ن الكلية» فاحفظ هذا؛ فإنه ينفعك في مواضع. والعلم 
بالحقيقة عند الله وك . 


(َإِل) يسن لتقادير» بل بحكم على التقادير» سواء كان كلا أو بعضا 
ني نفس الأمر (فَمهْمَ َالَِيهُ ها غَيْدُ فول ؛ إذ الحكم الشرطي من 
غير ملاحظة التقديرات التي كالأفراد في الحملية غير معقول. 

(وَسَورٌ الْمُوجَبَةٍ الْكُليدٍ في الْمُتَصِلَدِ اامَتَى ١و‏ (مَهُمَا» وَاكُلّمَاه َف 
المْمَصِلَةٍ «دَائمَاه. وَسُورٌ التَاليَةٍ الْكليّةِ فهمَا)ء أي في المتصلة والمنفصلة 
(«لْس لبدو رَسُورٌ الْمُوجَبَةَ الْجُرْئِيّةِ فِهمَا «قَنْ بَكُونْ»: وَسُورٌ التَالبَةِ 
الجن هما «قَدْ لآ يَكُونُ)» وَ) الحاصل (يِإِدْخَالٍ حَرْفٍ التَلْبٍ عَلَى سُورٍ 
لباب الْكليّ) ؛ لأن رفم الإيجاب الكلي مستلزم للسلب الجزئي» (وَإِطْلَاقُ 
ال وَدِن وَدإِذَاه) في المتصلةء زو دأو وَإِناه) في المتفصلة (للْإِهْمَالٍِ 
ل البح : دَإِن» شَدِيد د الدَلَالَةِ عَلَى اللرُومء ومني صَعِيِفُهَا وَدإِذْه 
َالمتوَسّط") . 
7 داجع شرح القطب على المطالع: م66 


إشضفق 


قال الشبخ: ههنا حروف شرط في الشرطيات المتصلة تدل على النحو 
المذكور من اللزوم؛ وحروف أخرى لا تدل عليه» فالتي تدل عليه لفظة (إن؛»؛ 
فإنك لا تقول (إن قامت القيامة فيحاسب الناس»؛ إذ لين التالي يلزم من 
وضع المقدم ؛ لأن ذلك ليى بضروري» بل إرادي من الله 3# وتفول (إذا 
قامت القيامة فيحاسب الناس»» وكذلك لا تقول إن كان الإنسان موجودا 
فالإثنان زرج»» والخلاء أيضا معدومء فيشبه أن تكون لفظة «إنة شديدا"! 
القوة فى الدلالة على اللزوم؛ و«متى9 ضعيفة في ذلك» واإذا» كالمتوسط؛ 
ولفظة «إذا كان كذا» لا تدل على اللزوم ألبتة؛ وكذا لفظة «كلما» لا تدل أيضا 
على اللزوم» ولفظة «لّماه إذ تقول «لما كان كذا كان كذا» تصلح للأمرين؛ رلا 
يوجب أحدهماء اى. 

(وَِيهِ نَظرٌ) ؛ فإن عدم صحة (إن قامت القيامة فيحاسب الناس» ليس 
لأجل عدم استلزام قيام القيامة المحاسبة للناس » بل لأن قيام القيامة أمر متيقن 
الوجودء و9إن» لا يدخل إلا على مشكوك الوجود. وأيضا عَدَّ (إذة من حروف 
الشرط خطأ فاحش» والحق أن لا دلالة لحروف الشرط إلا على مطلق 
الاتصال, أعمّ من اللزوم والاتفاق: هذاء والله أعلم يالصواب. 

(وَأَطْرَافُ التَّرْطِيةٍ لآ حْكُمَ فيهَا الْآنَ) أي حال كونها أطرافا؛ ضرورة 
أن ما يفيد السكوت لا يرتبط بغيره؛ وما يقصد به الحكاية عن أمر لا يكون 
مرتبطا بالغيرء وهذا ضروري وإنكاره مكابرة . 

وما قال بعض الأجلة: إن اقتران حروف الشرط لا ينافي أن يكون 
الطرفان قضيةء بل التركيب معه ينافيه» وكذا اشتمال القضية على النسبة الغير 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: (شديدة». 


يفف 


سح لت 


المتقلة لا ينافي الحكم عليها مطلقاء بل الحكم الحملى فادماء تبطله 
الضرورةٌ؛ وتأبيدُه بقول الشبخ: القول الجازم يحكم فيه بنسبة معنى إلى معنى 
إرا بإيجاب أو سلب» وذلك المعنى إما بأن يكون فيه هذه النسبة أو لا يكون» 
فإن كان وكان النظر فيه لا من حيث إنه واحد وجملة؛ بل من حيث يعتبر 
تفصيله فهو شرطي » وإن لم يكن كذلك فهو حملي فمبني على الغفلة عن مراد 
الشيخ ؛ إذ المراد من قوله «إما بأن يكون فيه هذه التسبة إلخ» النسبة لتشبهه 
هده التميةة: 

قال الشيخ: وأما الشرطية فهي عند التفريق قضايا مختلقة؛ إنما يوجد 
بين اثنين منهما الرباط » بأن يقترن بأحدهما أو كليهما حرف أو لفظء فسلبه 
خاصة القضية من كونه بصورته جائزا فيه أن يقال إنه صادق أو كاذب ؛ فإنك 
إذا قلت «إن كانت الشمس طالعة» وسكت ولم تزد أزلت قولك «الشمس 
طالعة؛ عن أن يلحقه تصديق أو تكذيب ؛ فإن هذا القول وحده لا صادق ألبتة 
ولا كاذب. وكذلك إذا قلت (إما أن يكون الشمس طالعة» لم تزد وسكت بل 
تحناج في الأول أن تذكر تاليه» وفي الثاني أن تذكر معانده؛ فحينئذ يحدث 
نول واحد من قولين» هما في أنفهما قضيتان بطل عن كل منهما كونه قولا 
جازما؛ اهى. ١‏ 

ومن الأعاجيب ما قال بعض الشراح: إن الضرورة حاكية بأن الحكم في 
المنصلة بلزوم نسبة لنسبة» والأمر كما قال هذا الجليل» إلا أن تجويز كون 
المحكوم عليه غير مستقل مخالف للضرورة» فالحق أن النسبة التامة الغي في 
العقدم والتالي ملاحظة باللحاظ الاستقلالي, ولم بحفظ أنه إذا صار النسبة 
'سفلة خرج المقدم من أن يكون قضية؛ إذ لا بد لها من الاشتمال على نسبة 


كنيف 


حاكية » وهى غير متقلة قطعا. هذاء والله أعلم بالصواب. 

(وَلاَبَلْرَمُ) الحكم في الأطراف (قَبْلهُ), أي قبل كونها أطرافا؛ فإن ذلك 
ليس غرورياء (َلا بر الحكم (بعدَ لتَليلِ)؛ أي بعد حذف أدوات 
الشرط ؛ لأن الانحلال إلى ما منه التركيب» ولما كان التركيب من القضابا 
ممتنعا فكذا التحليل» إلا يعد اعتبار المعتبر- (وَمِنْ ثَمَ)) أي من أجل أن 
أطراف الشرطية لا حكم فيها بالفعل (كَانَ مَنَاطُ صِدْقٍ التَّرْطِيٍ وَكَذِهَا ُو 
الْحُكُمْ بالإنصَالٍ وَالإنْفِصَالِ)؛ لا الحكم الذي في الأطراف لعدمه؛ بخلاف ما 
إذا كان فيها حكم؛ إذ حينئذ يصير مناط الصدق مجموع حكمئْ الطرفين 
والحكم بالاتصال والانفصال؛ لامتناع صدق الكل وتحققه من غير صدق 
الجزء وتحققه. 

قما قال بعض الشراح: المقصود من الشرطية الحكم بالاتصال 
والانفصال؛ فمناط الصدق والكذب عليه؛ سواء كان في الأطراف حكم أم 
لاء فالتفريع في غير محله ماقطء (كَالإِيِجَابٍ وَالتَّلْبٍِ)ء أي كما أن مناط 
الصدق والكذب الحكم بالاتصال والائفصال كذلك مناط الإيجاب والسلب 
الحكم بهما. (نَمَمْ بَكُونُ) كل واحد من الطرفين (عَبيهَةٌ بِحَمْيينٍ 80 
مُتَصِلتَئِنٍ أو مُنْقَصِلتدِنٍ أو مُخْتَلِفَئَيْنِ), والأمثلة واضحة. 

(وَتََارُمٌ الشَرْطِياتِ وَتَمَائْدُهَا مَعَ قل جَدْوَاهَا) أي نفعها وعدم صحة 
بياناتها إلا إذا كان الطرفان من الممكنات (مَبِسُوطٌ فى الْمُطَوَّلَاتِ) التي 
للمتأخرين» قلا فائدة في الإيراد. 1 


رو زمه دهاج 


1 


(نها مَاحِتُ؛ الْأوَل: قد المكهر بَْنَ القوم أن المتلازمين بَحِبُ) أن 
يكرن بينهما علافة؛ وإلا لصار كل موجودين متلازمين؛ وهي (أَنْ بَكُونَ 
أَحَدَهُمًا عله موجية (لِلْآخَرِء أ كِنَامُمَا عَْلُولَي عل وَاجِدَا')) موجبة لهماء 
أما إذا كان أحدهما علة موجبة كان بينهما لزومٌ من جائب فقطء ونوقض 
بالمتضايفين» فبعضهم كالإمام وأتباعه عَمَّموا العلاقة؛ وقالوا: لا بد للتلازم 
من أحد الأمرين: العلية أو التضايف» ولم يفهموا أن هذا شأن الخطابيات» 
وبعضهم قالوا: هما معلولا ثالث» واختاره المصنف وقال: : (كَالمتصَابِمَينِ). 

ثم هذا مبني على أمرين» أحدهما: عدم جواز تخلف المعلول عن العلة 
الموجبة؛ وقد عرفت حاله في صدر الكتاب » والثاني: امتناع توارد العلل المستقلة 
على معلول واحد» ولو على البدل» وهو مبين في الواحد الشخصيء وما يتراءا 
ني بعض الصور من تعدد العلل فبالحقيقة القدر المشترك. وكون تحصل المعلول 
أفرى من تحصل العلة» وإن كان ممنوعا في الفاعل المستقل بالتأثيرء لكنه غير 
ممنرع في العلة التامة ؛ على ما صرح به الشيخ في إلهيات «الشفاء». 


ل ا 
00 قال عبد الحكيم في حواشي الشمية (7/ .»): فلا كيفما اتفق» وإلا لكانت الموجودات 


بأسرها متلازمة ؛ لكونها معلولة للواجب» بل لا بد مع ذلك من اقتضاء تلك العلة ارتباط 
أحلهما بالآخر بحيث بمتنع الانفكاك بينهما؛ كيلا يكون مجرد مصاحية 
«العقل الثاني , كذا أفاده المحقق الطوسي6. 


؛ كالفلك الأول 


فرق 


69( .شرح بجرالعلوم على سلم العلوم ).م سس 


واشترط النصير الطوسي في #شرح الإشارات» في تلازم معلولي ثالث 
أن يكون الثالث موقعا للافتقار بينهما من الجانبين على وجه غير دائرء فقال 
في المتضايفين الحقبقيتين إن كل واحد منهما مفتقر إلى معروض الآخرء وفي 
المشهوريين: إن جزء كل واحد منهما ‏ وهو الوصف - مفتقر إلى جزء الآخر 
- وهو الذات ‏ وفي اللبنتين المنخبيتين''' لا تلازم بين ذاتيهماء وإنما التلازم 
بين حفظ وضع كل منهماء وهما معلولان للالتقاء» ومفتقر كل منهما إلى 
معروض الآخر. 

وفيه نظرء (ما (واح: فلأن اسناد كل إلى علة واحدة كاف بالشكل 
الأول» وهو: كلما تحقق أحد المعلولين تحقق علته؛ وكلما تحقق علته تحقق 
الآخره ينتج: كلما تحقق أحد المعلولين تحقق الآخر. وما قبل: إنه لا يمكن 
استناد أمرين إلى علة واحدة إلا عند تعدد الجهات» فالجهة التي صدر عنها 
أحد المعلولين غير الجهة التي صدر عنها المعلول الآخرء فحيئئذ لم يتكرر 
الأوسط غير سديد؛ فإن ذلك إنما هو في العلة التامة لا الموجبة مطلقاء فمتى 
كانت العلة الموجبة التي هي الجزء الأخير من التامة واحدةٌ تحقق التلازم 
قطعاء من غير حاجة إلى الافتقار. 

ولما ثانيا: فلأن الارتباط الافتقاري الذي لأحد المعلولين إلى الآخر إن 
كان كافتقار المعلول إلى العلة الموجبة فهو كاف في التلازمء ولا دخل لعلية 
الثالث لهما قطعاء وإلا فلا يفيد ذلك الافتقار الثلازم . 

ولها ثالئا: فلأنه لو سلم ذلك فلا دخل لإيقاع الثالث ذلك الافتقار 
قطعا؛ إذ لو حصل ذلك الافتقار بنفه لكفى. هذه الأسئلة أوردها الجامع ببن 


)00 كذا في الأصل. 
كع 


وسح شت 


المعارف الإلهية والعلوم الفلسفية أبي , قدس سرةء والله أعلم . 


ثم لعلم: أنه قال الشيخ المقتول في (حكمة الإشراق»: ا(وما ظَن رع 
60 _ أ 8 1 ا 2 

أهل 0 لا يتصور [أن يكون] شيئان» كل [واحد] منهما مع الآخر 
بالفرورة - ينتقض عليه بالمتضايفين ؛ فإنه لا يتصور وجود كل [واحد] منهما 
إلا مع الآخر [بالضرورة]00"©. 

ورد عليه الصدر الشيرازي بأن في المتضايفين افتقارا أيضاء فإن 
الحقيقيين يفتقر كل منهما إلى معروض الآخرء والمشهوريين جزء كل منهما إلى 
جزء الآخرء كما قال الطوسي » وهو فاسد؛ فإن المتضايفين نفسهما متلازمان, 
فالانتقار الذي لكل منهما إلى معروض الآخر افتقار في أمر أجنبي من 
المتلازمين » فثبت التلازم بين المعئيين من غير افتقار. 

ثم قال: وحجته أن كل واحد منهما إن استغنى عن الآخر فيصح وجوده 
دونه» وإن كان لكل واحد منهما مدخل في وجود الآخرء فيتوقف كل منهما 
على الآخرء وإن كان لأحدهما مدخل في وجود الآخرء فيتقدم» فلا معية» 
وهذا إذا منع لا يقدر على إقامة الحجة عليه. ثم هو بعينه متوجه في 
المتضايفين في وجودهما العيني, وفي وجوب تعلقهما معاء وريما يسني هذا 
القائل المتضايفين عن القاعدة. ومن جملة المغالطة أن تثبت قاعدة بحجة» ثم 
بستنى عنها شيء» يكون نسبة الحجة إليه وإلى غيره على السواء» مما يدخل 
لت ل ل ا 
)١(‏ في هامش حكمة الإشراق (44) نقلا عن تعليقات الملا صدرا: «هذا تعريض بالشيخ 

الرئبس ومتابعيه ؛ حيث ذكروا أن معية التلازم بين شيئين» سواء كان في الوجود أو في 


العقل لا تنفك عن علاقة العلية بينهما». 
00 حكمة الإشراق للسهروردي: مغ وكعء وما وضعته بين [ ] ليس بالأصلء وإنما هو 


في المنقول منه . 


ضرف 


و كك 


تحت القاعدة من دون حجة. 

قال الممنف: (وَذَلِكَ مما لآ دَلِلَ عَلَيْو)» وما ذكروا من لزوم الانفراد 
لولا علاقة العلية غير شاف؛ لما عرفت» ثم قال مترقيا: (بَلُ) ربما (بَُْدَلُ 
عَلَى بُطْلَانه بن عَدَمَ عَدَمْ الَاجب تَعَالَى مَُلَازِمٌ لُوَجُوده) بالضرورة» وما وقم 
من النصير الطوسي أنهما متحدان فمردودء أو مؤول بأن ذلك باعتبار 
المصداق. 1 

(وَإِذَا كَانَ عَدَمُ الَْاجِبٍ تَعَالَىَ مُمَْنِمًا لِذَاتِهِ فَعَدَمُ ذَلِكَ الْعَدَم) واجب أو 
(غَبِرُ مُسْتبدٍ إلى أئر آخَرَءٍ لِأنّ أَحَدَ اللَقِيِضَيْنِ إذَا كَانَ مُنَْمًا كَانَ اقيض 
الآحَرُ ضَرُوربًا)؛ لأنه لو لم يكن ضروريا لكان إما ممتنعاء فيلزم ارتفاع 
النقيضين» أو ممكناء فيلزم إمكان ارتفاع النقيضين» وإمكان المحال محال» 
كذا 8 «الحاشية»6. 

ين [في الْحِكْمَة]”" أن وُجُوةه'" خَيْرُ معلل ميْنَ الْوْجُودِ وعدم 

الْعَدَم 0 بها عِلّةِ كَدَبّرْ). لا يقال: إن العدم لا يضاف إلى العدم ما لم 
يعتبر له نحو من البوتء فعدم العدم إن أريد به عدم العدم البسيط فغير 
معقول» وإن أريد به عدم العدم الثابت فذلك ليس نقيضا للعدم البسيط الذي 
يستحيل على ذاته تعالى وتقس ؛ لأنا نقول: العدم مستحيل على ذاته تعالى 
وتقدس مطلقاء بسيطا كان أو ثابتاء كيف والعدم الثايث أخص من العدم 
البسيط » وامتناع الأعم مستلزم لامتناع الأخص. 

وغاية ما يجاب: إن منشأ انتزاع عدم العدم والوجود نفس ذاته تعالى؛ 
)١(‏ مابين [ ] لين في حمد الله؛ وهو في بحر العلرم متنا. 
(؟) أي وجود الواجب تعالى (شرح حمد الله: 5588). 


4 


اوددح و لكك 
ونحن إنما نشترط علاقة العلية بين المتلازمين الذين لا يكون منشأهما واحداء 
ونين هذا تخصيصا للقواعد. بل الفحص يوجب ذلك. والسر فيه أن المشأ 
فى الانتزاعيات قائم مقام العلة. هذاء والله أعلم بالصواب. 


ثم اعلم: أن حقيقة التلازم كون الشيء آبيا عن التحفق في الواقع إلا 
ويبحقق الآخر وبالعكس» وهذا المعنى قد يتحقق بين المستحيلينء كما 
_بكشف» فذلك لا يوجب كون أحدهما علة للآخر؛ وكونهما معلولى ثالث» 
فحبئذ لو تحقق واجبان العياذ بالله فلا استحالة في تلازمهماء وإن كان وجود 
أحدهما مستحيلا. وكذا الممكنات لو كان بينهما علاقة اللزوم من غير علاقة 
العلية لم يكن بعيدا. . هذا هو التحقيق» وقد سمعت”'" من العلامة فريد الدهر 
وحيد العصر صاحب الكرامات العالية ) المطلع على الأسرار الحقية أبي نظام 
الدين محمد قدس سره. هذاء والله أعلم بالصواب. 


(الثّاني) المفهوم إما واجب أو ممكن أو ممتنع» والتلازم بين الواجب 
والممكن» وبين الممكنين مما لا شك فيهء وأما بين الواجبين فمحال 
بالفرورة ؛ ولاستحالة التحدد”" 22 وأما بين الواجب والممتنع» وبين الممكن 
والممتنع فإما بأن يكون الممتنع لازما للواجب» وهو محال بالضرورة» وكذا 
لزن لمكن علد الستوووة لخن مزق ها تنا وتيطق الاق 1 وأما 
عكس ذلك قبأن يكون الواجب والممكن لازما والممتنم ملزوماء وكذا بين 
المحالين» ففيها نزاع أشار المصدف إليه بقوله: 





00 كذا في الأصل ؛ ولعل المواب [سمعته؟. 
9 فال في المنهية (187): رلا لأن التلازم لا يكون إلا بين أمرين 
ا فقا 


بينهما علاقة العلية 


ايف 


سه ع 2 8 


(اختلف في اسْيفرَام الْمُقدّم الْمْحَالٍ لِتَّلي”')» واجبا أو ممكنا أو محال 
(في نفس الأئرء كَمِْهُمْ مَنْ أنْكرَهْ مُطْلَهَا): سواء كان التالي صادقا أو كاذباء 
زعما منهم أنه لا بد لللزوم من علاقة العلية» وهو منتف» وقد عرفت ما فيه. 

(وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ إِذّا كَانَ التَّلي صَادِنَاء وَعَلَيْه يَدُلُ كلام الرّئِيسء ومن 
هَهُنَا قَالَ: إِنَّ ْنَا الَقِضَيْنٍ منرم لِاجْمَاعِهِمَا)؛ فإن صدق كل سْ 
النقيضين لازم لكذب الآخرء فإذا تحقق ملزوم كل منهما صدق كل معهاء 
وذلك ظاهرء والإنكار مكابرة» (وَأَنَهُ لا لَُومَ في !إن كَانَ الحَمْسَةٌ رَوْجَا نه 
عَدَها*» بحنب نفس الأئر). 

قال الشيخ: إن المحال إن وضع على أن يتبعه صادق» كقولنا 9إن كانت 
الخمسة زوجا كان عدداة صادق من جهة الإلزام؛ لأن من يقر بحقية كون 
الخمسة زوجا يلزمه إقرار كونه عدداء وأما في نفس الأمر فصادق من جهة 
الاتفاق دون اللزوم؛ فإن لزوم عددية الخمسة الزوجَ ليس إلا لصدق كل زوج 
عددء وهو ليس بصادق على ذلك الفرض؛ لصدق قولنا لا شيء من العدد 
بخمة زوجء فلا شيء من الخمسة الزوج بعدد فليس كل زوج عددا. 

وأيضا لو صدق إن كانت الخمة زوجا كان عددا لصدق الخمة الزوج 
عدد. ورد بأنه لو تم لزم أن لا يصدق إن كان الخمسة زوجا كان منقسما 
بمتاويين ؛ لأن صدقه ليس إلا لصدق «كل زوج منقسم بمتساويين»» وهو لا 
يصدق على ذلك الفرض؛ لصدق لا شيء من المنقسم بمتساويين بخسة 
زوجء فلا شيء من الخمة الزوج بمنقسم بمتساويين» فليس كل زوج منقسما 
زفق كذا في الأصل » وفي بحر العلوم: لاكان عددا». 


لحف 


س9( تمقيحت ارات _) 8ه 
بمنساويين. وأيضا لو صدق تلك لصدق الخمسة الزوج منقسم بمتساويين. 

وبأنه لم لا يجوز أن يكذب لا شيء من العدد بخمسة زوج على ذلك 
التقدبر؛ وكذا عكسه؟ ولا نسلم لزوم صدق الخمسة الزوج عدد لصدق الشرطية» 
لا أن يكون غبر بتية » وحينئ يلتزم صدقها. هذاء والله أعلم بحقيقة الحال. 

(وَمِنْهُمْ مَنْ َعَم أن الاسْتْرَامَ تَابتٌ إِذَا كَانَ لثالي جزم نْمُقَدم) كقولنا 
«إن كان زيد حمارا كان ناهقاة, (ورَذَلِكَ تَحَكُمٌ) ؛ فإن حقيقة اللزوم امتناع 
الانفكاك بين الشيثين ؛ سواء كان أحدهما جزء للآخر أم لا. 

(وَمنْهُمْ مَنْ رَعَمَ أَنَهُ نَابثٌ إِذَّا كَانَ بَبِنَهُمَا عَلَاقدٌ وَهُوَ الَْمْهَرٌ). إن أراد 
هذا الزاعم بالعلاقة علاقة العلية فذلك باطل قطعاء كيف وهذه العلاقة لا 
يمكن تحققها''' في المحال» فيلزم أن لا يستلزم المحال شيئا. وإن أراد بها 
العلاقة التي بها يأبى المقدم عن الانفراد عن التالي في الوجود فذلك حق؛ 
لأن المحال والممكن متساوي القدمين في ذلك» لكن لا يصح حينئذ التفريع 
المشار إليه بقوله: (وَمِنْ نَم َالَّ) هذا الزاعم: (إنَّ الْمَُدمَ الْمُحَالَ بَحِبَ أَنْلَا 
كود مُنَافِيَا لِلنَّلي) ؛ فإن من الجائز أن يكون بين المحال ونقيضه علاقة؛ بها 
0 ا 0-0 


فيه : أن حَاصِلٌ ذَلِكَ تت مُ إأى) قضيتينٍ (لرومكئن مُوجَبَكَيْنِ » ثَالِي 


حدم تقيض تاي الْأَخْرَى. وَالْحَهُمُ لا 55 الْمُنَاقَاةٌ يَنِنَهُمَا) وكيف 
سلم؛ فإن غاية ما لزم منه اجتماع النقيضين على تقدير مقدم محال؛ ولا 
استحالة فيه . 


9 في الأصل «تحققه», والصواب ما أثبته. 


لح 


اش بد العم ع ساو العلع_) 1ه سس 


ثم إن أدلَّ الدليل على بطلان هذا التفريع تحقق القياسات الخلفية, كما 
يقال: لو كان جوهر ذو وضع غير منقسم لكان منقسماء والتالي باطل ٠‏ وما قال 
في «الأقق المبين0: إنه إن أريد هناك تبيين أن المستحيل لو كان واقعا كان 
عدمه واقعاء ولو كان المتحقق هو كان نقيضه متحققاء فذلك من الأباطيل 
الفاسدةء لا يبتنى عليه شيء» بل لو وقعت تلك المفروضات لوقعت هي بنية 
دون نقيضها. وإن أريد أنه يبين بالبياتات أنه لو فرض المواد كان هناك ما 
يسوق إلى أنه غير مطابق» من حيث إنه فرض النقيضين» فذلك ما يرومه 
الرائمون» وليس فيه استلزام شيء لنقيضهء بل امتناعه لكونه في قوة 

وبالجملة الذي يقال في القياسات الخلفية أنا لو تصورنا ذلك الشيء 
وفرضناه لعلمنا تحقق عدمه؛ لا أنه لو تحقق لتحقق عدمهء وهما بما هما 
متمثلان في العقل» ليسا بمستحيلين»؛ بل من الممكنات العامة. ثم تبين أن 
الملزوم ليس عنوانا لشيء من الحقائق الواقعية؛ لكون لازمه كذلك؛ فرجع 
إلى الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم فمردود بما قيل: إنه إن أراد 
أن استلزام المقدم لنقيضه ليس ضرورياء بل إنما يظهر بالبرهان» فذلك غير 
مضر لما نحن بصددهء وإن أراد أن ليس في الواقع لزوم» وإنما اللزوم في 
التحقق الذهني؛ فلا يلزم منه استحالة تحققه الخارجي ؛ لاستحالة تحقق لازمه 
لعدم كونه لازما في الواقع» فحينئذ بطل القياس الخُلفي. هذاء والله أعلم 
بالصواب. 

(وَمنْهُمْ من قَالَ إِنَهُ لا بَجْرِمْ الْعقل باسيلرام مُحَالِ”© مُحَالَا أ مكنا 
)١(‏ كذا في حمد الله. وفي بحر العلوم «المحال». 
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أَمْلا)؛ والمراد نفي الجزم ابتداء كليا؛ فإنه قد يجزم به إذا كان لازما لجزم 
آخر؛ كما إذا جزمنا بقولنا كلما وجد العقل الأول وجد الواجب»» فيلزم أن 
يجزم بواسطة عكس النقيض أنه لاكلما لم يوجد الواجب - العياذ بالله - لم 
يوجد العقل الأول » كذا في «الحاشية». 


(نَعَمْ؛ التَحُوبِرٌ لا حَجْرَ فيه وَهُوَ الحَنٌ؛ إن العَقْلَ حَاكِمٌ في َالَو 
الَافِع » َإِذًا كَانَ شَيْءٌ * خَارجَا عَنْهُ), أي عن الواقع لم بَكَنْ تَحتَ حُكْمه)ء 
أي العقل؛ (وَمُْجَرَدُ فَرْضِهِ لَهُ مِنْهُ), أي فرض العقل للمحال من الواقع (لَا 
بُحدِي في جرَبَان الحم [الْوَاتِعِيَ]”". وَبَقَاءُ الأَحْكَام الَاتمِيِّ في عام التَْدِير 
نْكُوكً) فلا يمكن حكم العقل على المحال؛ لكونه خارجا عن الواقع 
باللزوم أصلا ٠‏ 

وفيه نظرء (ما (ولج: فلأن مقدمات الدليل تجري فيما يجزم العقل 
بالواسطة , وقد سلم الجزع فيه٠‏ و(ما ثانيط: فلأن للمحال أحكاما واقعية من غير 
اعتبار المعتبرء وتلك الأحكام تحت حكم العقل قطعاء ومن جملتها اللزوم» 
وكون وجود المحال خارجا عن الواقع» وعدم حكم العقل به لا يوجب أن 
يكون أحكامه النفس الأمرية خارجة عن حكم العقل» بل الحق أن المحال 
ربما يستلزم المحال» كالممكن يستلزم الممكن» وربما يكون هذا الاستلزام 
نمرورياء كقولنا (إن كان الجسم عرضا كان في موضوع»» وربما يكون نظريا» 
كفولا (إن لم ينقسم جوهر ذو وضع لكان ينقسم»» وربما لا يستلزم ضرورة أو 
بدليل» كلو كان الجسم عرضا كان واجبا بالذات؛ وربما يكون مشكوكا. هذاء 
لحقيقة الأمر عند الله تعالى سبحانه. 


لمعي ع د + 5ح جد 
)00 ما بين [ ] ليس في حمد اللهء وهو في بحر العلوم مثنا. 


وك 


نم 
تان 


(التَاليك"): الشيخ (الرئِيسُ قَبدَ لاير وَالْأَْضَاعَ) التي سبقت (في 
فمنى: كلما كان (أ) (ب) فلبج) (د) أن كون (ج) (د) لازم لكون )١(‏ (ب) 
في كل وقت وفي كل وضعء من قيام زيد» وضحكه» وكونه ناطقاء والحمار 
ضاحكاء وغيرها مما يمكن اجتماعها مع كون (أ) (ب). 

(وَبَيْنَا" بِآنَهُ لو عَمَمْنا رم أَنْ لا يَضْدّقَ كله َضْلًا): لا متصلة ولا 
منفصلة؛ (فَإِنّهُ ذا مض الْمُقَدَم مَعَ عَدَم التَالي): ومع عدم لزومه للمقدم» (أَر 
مَعَ وُجُودِهِ لا بَسَْلرِمٌ النَّلِيَ) في المتصلة على الأولين؛ لأن عدم الشيء لا 
يستلزم وجوده. (وَلَا يُنَافِهِ) في المنفصلة على الثالث؛ فإن وجود الشيء لا 
يعاتك نقميه . 

قال بعض الشراح: إن الحكم في الكلية ليس إلا بلزوم التالي نفس 
المقدم من حيث هوء والمقدم ممتقل في اقتضاء التالي. ولا دخل فيه 
للتقدير» وإلا لما كان المقدم مستقلا في الاقتضاءء فالمقدم على أي تقدير 
فرضصء ولو منافيا للتالي يكون التالي لاما له. كيف», وليس التالي منافيا 
للمقدم نفسه إنما هو مناف لمجموع المقدم والتقدير» وليس التالي لازما له. 
ولا يخفى ما فيه من الخلل ؛ فإنا قدمنا لك أن التقادير في الشرطية كالأفراد في 
الحملية؛ ولا يعقل الحكم الشرطي إلا على التقاديرء ولذا لم يعقل فيها 
المهملة القدمائية والطبعية. 

نعم؛ قد يكون في مصداقها اقتضاء نفس المقدم: من غير مداخلة أمر 


11١ شرح الشصية: ؟/15-‎ 2587/١ راجع: شرح الإشارات للطوسي:‎ )١( 
.)141 وجة هذا التقييد (شرح حمد الله:‎ )١( 


لق 





صا طح وميم 
إعرء فيلزمه على كل وضع يمكن تحقق المقدم» لكن الحكاية عنه لا تكون 
إلا بالحكم على كل التقادير» فحينئذ لو أخذ التقدير المنافي لللزوم لما صح 
ايحكم باللزوم قطعا على ذلك التقدير. والله أعلم بحقيقة الحال. 





(وأورة بِأَنَّ الْمحَالَ جَارٌ أن يسرم َقِيِضَيْن)» فحيئئذ يجوز أن يستلزم 
المقدم على تقدير عدم التالي؛ أو لزومه إياه؛ لكون عدمه مستحيل الاجتماع 
5 المقدمء () أيضا جاز (أَنْ يُمَانِدَهُمَا) المحال» فحينئذ جاز أن يعاند 
المقدم التالي» حال مقارنة التالي؛ لكون المقارنة مستصيلة» (فَلَا نُسَلّمُ عَدَمَ 
المّذق. وَأَجِبِبَ بأَنَّ الْمْرَادَ لو عممنا التقادير (لَمْ بَحصّلٍ الْجَرْمُ ِصِدْيهَا) ؛ 
فإن استلزام المحال للنقيضين أمر تجويزي» إنما علم في بعض المواضع 
بلبرهانء بل ريما يحصل الجزم بخلافه, (فَإِنّ الْإكَانَ"'). أي التجويز 
العقلي (لا يُفِدُ الْوْجُوبَ): فيلزم أن تكون الشرطيات المجزومة الصدق 
ضرورة أو نظرا لا تكون مجزومة إلا قليلا . 

أنُولُ): إذا كان كذلك (مَيَحِبُ التَفِيدُ, أي تقييد التقادير 
(ِلْمكِنَاتِ) : أي بالتقادير الممكنة (في أَنْفهَا)؛ فإن المحال لا يجزم العقل 
ملزومبته كما مر» وقد مر ما يكفي لدفعهء (دَافّْهمْ)؛ والعلم الحقيقي عند علام 
الغيوب . 

(لرَابُ: ااه امير فِهَا صِدقُ الطَرَقين)» فيفسر بالتي حكم فيها 
تحقق نسبة في نفس الأمر على تقدير تحقق أخرى فيها لا بعلاقة؛ ويكوث 
الحكم في كليهما على التقادير الواقعية» (وَقَدْ يُحْتَقَى فيهَا), أي في الاتفاقية 
(بِصدقي الَالِي فُقط). فيفسر بالتي حكم فيها بصدق قضية في الواقع على 


سس ب حم اش من 
() كنا و 0 
في حمد الله , وفي بحر العلوم: «والإمكان . 


مغ 


| شب سوم ع سل لون .)سس 


تقدير فرض تحقق أخرىء (فبَجُورٌ تَرَكبهَا مِنْ مُقَدم) كاذب» بل (مُحَالٍ وَل 
0-56 ؛ بخلافها بالمعنى الأول ؛ (فَإِنَ الصَّادِقَ في نفس الْأمر بَاقٍ عَلَى فَرْضٍ 
كر كاذب » بل (مُحَالٍ) ؛ ؛ لأن التفديرات لا تغير الأشياء الواقعية » ١ص‏ به 
الشيخ (الوَئِيسش. 

وَانْحَنُ أَنَّ النَلِيَ لَوْ كَانَ مُنافًِا لِلْمْقَدَم لَمْ نَضدُق الاتَقاقيهُ» وَإِلَّا نكن 
اجِمَاعَ النَقِضَيْنِ)ء أي المتنافيين؛ لأن حاصل الحكم الشرطي استصحاب 
التالي للمقدم. على تقدير فرضهء فلو صح تركب الاتفاقية من متنافيين كان 
الحكم فيها باجتماعهما بعد فرض المقدم» وهو اجتماع النقيضين » وهذا ظاهر 
جدا إذا كان المقدم المنافي أمرا ممكنا في الواقع» بخلاف اللزومية؛ إذ لا 
حكم فيها إلا بوقرع محال على تقدير محال؛ لا استصحاب واقعي لأمر بعد 
فرضه في الواقع 

وقوله #إن التقديرات لا تغير الأمور الواقعية» دعوى من غير دليل» بل 
الظاهر أنه لو كان قإذا لم يكن التقدير مناقضاء وحينئذ قويّ المنعٌ الذي مر في 
أوائل الكتاب على استلزام الدور التسلسل . قال بعض الشراح: إن مآل صدق 
الاتفاقية تحقق التالي في الواقع» سواء كان منافيا للمقدم أو لا؛ فإن تحقق 
شيء على تقدير شيء ليس بينهما علاقة؛ إنما يتصور إذا كان هذا الشيء 
متحققا في نفس الأمرء فمرجع صدق الاتفاقية ليس إلا صدق التالي» ولا 
يلزم من منافاة المقدم اجتماع النقيضين» كيف ولم يحكم فيها باجتماعهما في 
نفس الأمر ؛ فإن مال الاتصال فيها نفس تحقق التالي» كما أن مآل اللزوم نفس 
تحقق العلاقة بين المقدم والتالي. 


ولا يخفى ما فيه؛ فإنك قد عرفت أن الحكم الشرطي لا يكون إلا على 
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ززدير فرض المقدم» فالحكم في الاتفاقية ليس إلا بتحقق التالي في نفس الأمر 
رزدير فرض مقدمه فيهاء فلو كان المقدم منافيا له يرجع الحاصل إلى تحقق أمر 
واقعى في الواقع » مع فرض مناقضه فيه وهو الحكم بالجمع بينهما. وأما 
اليزومية فالحكم وإن كان فيها بتحقق التالي على تقدير تحقق المقدم» لكن لا 
بازم منه على تقدير المنافاة إلا اجتماعهما في عالم التقديرء ولا خلف فيه؛ إذ 
نتن الحكم فيه بلزوم واقعي لمنافيه المقدم. هذاء والعلم الحقيقي عند علام 
الغيوب ٠‏ 
المطالع»: (إِنَ الاثَمَاقِيَّاتِ مُشْتَمِلَةَ عَلَى الْعَلَاَة), بها يستصحب المقدم التالي» 
كما في اللزوميات ؛ (لِأَنّ الْمَِيّ) التي بين طرفيها ليست مستحيلة» فإما واجبة 
وفيها المطلوب » وإما (مُمْكِنَةٌ قََهَا عِلَه) توجبها؛ لاستحالة تحقق ممكن من 
غير علة. (وَالَْرُ أَنَّهَا)ء أي تلك العلاقة (ِي اللرويّاتِ مَشْعُورٌ هَا) ابتداء 
ضرورة» أو بعد نظريتها يحكم باستصحاب المقدم للتالي» (بخلافٍ 
لاثَمَئَاتِ!')؛ فإنه لا يشعر بتلك العلاقة ابتداءء بل إنما يشعر بصدقهما 
رتحفقهما في نفس الأمر أولاء ثم يستدل به على تحقق تلك العلاقة» ولهذا لآ 
بصلح لوقوعها في القياس الاستئنائي ٠‏ 

(وَِ نَِْ)؛ فإن وجوب تلك المعية بالعلة ممنوع ؛ (لِجوَزِ أن َكُونَ 
لَاّة). بأن يكون الطرفان معلولين لثالث» أو لأمرين هما معلولان لثالث؛ 
اجنمعا اتفاقا من غير اقنضاء العلة » (وَمُطْلَنُ الِْليِّ), أي ثبوت العلة الواحدة 
ما مطلقا (لا يَسمَوْجِبُ الِارْتَاطً) الذي به يمتنع تحفق المقدم من غير تال 


امسو راتسا ل به 
)0 انظر شرح المطالع للقطب الرازي: 14 راجع أيضا البرهان للكلبوي: ٠5)‏ 


لاغ 


(إذا انث) تلك العلة (بجهئين'" مُخْتَلِفبْنِ)» أي لا يكفي معلوليتهما لثالك 
للارتباط الذي هو اللزوم؛ نجواز كونه علة لأحدهما من جهة والآخر من جهة 
أخرى» بل لا بد من ارتباط افتقاري بينهماء وهو مفقود فيهما. 

هذاء وجوابه ظاهر؛ فإن المقدم والتالي فيهما متحققان في الواقع قطعاء 
قإما مسستدان إلى علة موجبة واحدة من جميع الجهات » فقد ثبت اللزوم بالشكل 
الأول» أو إلى علة من جهتين؛ أو إلى علتين» فتلك الجهتان أو العلتان إن لم 
تكونا معيتين بطل المعية بين الطرفين» وإن كانتا معيتين» فيعود الشقرق, ولا 
تللء بل ينتهي إلى علة واحدة موجبة من جميع الجهات » فثبت التلازم 
بين معلوليها الذين هما جهتان أو علتان» فتبت التلازم بين طرفي الاتفاقية, 
فإذن ظهر لك أن الح لا يتجاوز عما قال شارح «المطالع؟» والعلم الحقيقي 
عند علام الغيوب. 

(الخَايسش: كَالوا الالال الحَقبقئٌ لا بنكِنٌ إِلَّا بن جُزْئَيْنِ)؛ إذ لو 
تألف من ثلاثة» فإذا فرض ارتفاع واحد قالباقيان إن صدقا لم ون متنافين 
في الصدق» وإن كذب أحدهما لم يكن هو والمرتفع متنافيين في الكذب» ولا 
بد في المنفصلة الحقيقية من التنافي فيهما - 

فإ ن قلت: القدر الضروري للمنفصلة الحقيقية أن لا يرتفع أجزازه 
جميعاء ولا يصدق. فلو كان هناك ثلاثة أجزاء بحيث يكون صدق أحدها 
مستلزما لكذب الباقيين» وصدقهما معا لكذبه انعقد الحقيقية قطعا؟ 

قلت: لا بخفى على من له أدنى دراية أنه حيتثذ يكون الانفصال بين 
أحد الأجزاء وبين المفهوم المردد بين الباقيين بالذات إلا بين ثلاثة أجزاء: 


)0( كذا في ححمد الله وفي بحر العلوم امن جهتين؟. 
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هوذاء والعلم الحق عنده تعالى. 

(بخلاف مَانِمَةٍ الْجَمْع) ؛ إذ يجوز تركبها من ثلاثة أجزاء, لا يمكن 
اجتماع كل اثنين منها في الصدق» ويجوز اجتماعهما في الكذبء (وَمَانِمَة 
الخُلَوٌ) ؛ إذ يجوز تركبها من ثلاثة لا يجوز اجتماع ل منها في الكذب: 
ويجوز اجتماعهما في الصدق, هذا هو المشهور. 

(وَذَمَبَ جْمَاعَةٌ إلى أَنَّ الانْفِصَالَ مُطْلَقَا) ‏ سواء كان حقيقيا أو منعم جمع 
أو منع خلو (لَا يتَحَضَّلُ إَِّا مِنْ) جزئين (انْتينِ لا أَرَْدَ وََا أنْقَصَ)ء ولما كان 
لمتوهم أن يتوهم النقض بنحو إما أن يكون المفهوم واجباء وإما أن يكون 
ممكناء وإما أن يكون ممتئعا قال: : (ومِْلُ كُلَْ مَفهُومٍ إِمّا وَاحِبٌ آَز مُنكِنٌ أز 
ُتيعٌ. مُرَكُبٌّ)ء ليس من حمليات ثلاث حتى يرد نقضهء بل (مِنْ حلي 
وَمنْفْصِلَةِ) مانعة الخلو؛ فإن قولنا: «هذا المفهوم إما واجب» إن كذب صدق 
(المفهرم إما ممكن أو ممتنع» على سبيل منع الخلوء وإن كذب مانعة الخلو 
صدقت» فينعقد منهما انفصال حقيقي» وليس مأخوذا على أنه منع جمع» حتى 
يرد أنهما صادقان» فكيف ينعقد انفصال حقيقي. 

(وَرَعَمَ بَفْضُهُمْ نّهُ مطْلََا نكن َْكِييُْ م أجْرَاءِ قوق الْتنِء وَالْحَقُ هو 
الثاني ؛ أن الانْفِصَالَ يدج وَاحِدَةٌ» وَالنَّنْبَةُ الوَاجِدَهٌ لا نتَصَوَّرٌ إلا بْنَ الْيْنِ» 
وُمَا قِيلّ إن فد)ء أي في هذا التعليل (مُصَادَرَة؛ أنه إن آرَاد) المستدل في 
الكبرى 95 كََُ نَْبَةٍ وَاحِدَةٍ الْفصَالَّةٍ 8 غَيْرِمَاء هو مَحَلْ الَرَاع) الذي هر 
الدعوى. (وَإَا), أي وإن لم يرد ذلك» بل أراد أن بعض النسب الواحدة لا 
تكرذ إلا بين اثنينء (ثَا بَنَْمُ)؛ لكونه جزئياء (مَمَدفُومَ بمَا دنع به 
زونه), أي المصادرة (نِي ُيْرى) الشكل (الْأَوَلِ) من الفرق بين الاجمال 


اق 


والتفصيل ؛ فإن المأخوذ في الكبرى محل النزاع إجمالا » والعنوان شامل لكل 
نسبة إجمالاء والمأخوذ في محل النزاع السبة الانفصالية نسبة بخصوصهاء 
وباختلاف العنوان يختلف القضية بديهة وكسباًء ويرتفع المصادرة. 

(تَتَآمَلْ)ء فيه إشارة إلى أن الدفع لا يتم إلا إذا اعترض بلزوم 
المصادرة» وأما لو اقتصر على منع كلية الكبرىء بأن يقال: إنها نظرية لا بد 
لها من دليل فلا يتمء بل لا بد حينئذ من التمسك بدليل أو دعوى بديهة؛ كذا 
في 9الحاشية». 

وإذا ثبت أن الانفصال مطلقا لا يكون إلا بين اثنين: (تَالْحَقِيهُ لا 
ترَكُبُ إِلَّا مِنْ قَضِيْةِ وَنقِضِهَا أو مُسَاويِ)؛ فإن ارتفاع النقيضين وارتفاع قضية 
ومساوي نقيضها محال» وكذا الاجتماع . (وَمَانعَة الْجَمع يِنْهَا وما هُوَ حص 
مِنْ نَقيضِهًا)؛ فإن اجتماع الشيء مع ما هو أخص من نقيضه محال» والا أزم 
اجتماع النقيضين؛ يخلاف الارتفاع ؛ لجواز تحقق النقيض في ضمن أخص 
آخر. (وَمَانِمةُ ْو لها وما هُوَ َعَم مِنْ نَقِيضِهَا) ؛ لأن ارتفاع الشيء وأعم 
من نقيضه يوجب ارتفاع النقيضين » ولا استحالة في اجتماعهما؛ لجواز تحقق 
الأعم في ضمن أخص آخر غير النقيض . (مَذَا) » والله أعلم بالصواب. 

(السَادِسٌ: أَنَّ بلهُمْ امن ع اذَعَى اللَرُومَ لزني بَينَ كل أَمْرَيْنِء حَنَى 
الَفِيضَيْنِ . َلَا يَصْدُقُ المَالَهُ اللْرُومية» بل الْمُوجَبَةٌ الْحَقبقيّة ٠‏ بلِ) الموجبة 
(الِاْمَافيّةُ الكلبّاتُ) ؛ أما كذب السالبة الكلية فلأنه لولاه اجتمع النقيضان؛ وأما 
كذب الحقيقية الكلية فلأنه لولاه لزم تحقق العناد والاتصال على تقدير واحد٠‏ 

وفيه: أن من الجائز أن يكون بعض التقادير النى عليه اللزوم الجزئي من 
المستحيلات ؛ فيجوز اجتماع الاتصال والانفصال. ْ 
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6 _صني يده 80 
وأما كذب الاتفاقية الكلية فإن تحقق العلاقة على بعض 1 ينفي 
حققة في الواقع » ومن الجائز أن يكون 0 التي عليها اللزوم الجزئي 
ير واقعة» بل متنافية ؛ وسيجيئ من من المصنف ما يدفعه» فانتظر. 


(وَبرْهِنَ عَلَيْه باسَّكْلٍ النَّاْ َم كنا تَحَفَقَ مجر م الَْمْرَيْنِ)» ولو 


كانا متنافضين (تَحَقَقَ أَحَدُهُمَاء وَكُلَّمَا م تَحَقَقٌ الْمَجْمُوعٌ تَحَققَ الْآحَمْ) . ٠‏ فعض 
ما تحقق أحدهما تحقق الآخرء (بَلُ ب[ الشّكل] الأول بِعَكْسٍ الصَّفْرَى)» 
فتقول: بعض هما د تحقق أحد الأمرين تحقق مجموعهماء وكل ما تحقق 


مجموعهما تحقق الآخر. وما قيل: إن الصغرى حينئف اتفاقية» فلا ينتج 
ففاسد ؛ فإن 0 اللزومية لزومية. 


الجْرْءَ لَوْ كَانَ لِكُلَّ مِنَّ 5 مَدْخَلٌ في الإتضاءء وَمِنَّ اين 3 الجزه 
الآخرة"' لا دَخْلَ لَهُ فيه) ههنا كلياء (بَلْ بَجْرِي مَجْرَى الْحَنُو) فالمقدمتان 
ممنوعتان . 

(وَفِيه: 9 الك و لا يَقْتَضي الإقتضَاء وَالتَأثيرَ ؛ فَإِنَه اماع الانفكاك) » 
وهو غير مستلزم للاقتضاءء آلا ترى أن المحالين ريما يتلازمان» (فَارْتِبَاط 
اَن هذا النَّمطِ) أي بآن يكون الانفكاك ممتعا (كَافِ فيع: 

َل الَنح ذا فُرِضَ الْمْقدّمٌ مع عَدَمٍ التَاِي يشل عَدَمَ التي فَقَالُ 
الوم المجموع الْجْءَ . لدي بان ا َنم ينك الكُليه)» ؛ أي كلما تحقق 


)0 ) ما بين [ ] في حمد الله وليس في بحر العلوم ٠‏ 
00 كذا في حمد الله وفى بحر العلوم والأخير» . 
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سن بع لعلو ع سل لعل ) سس 


المجموع تحقق أحدهما؛ (لِجَوَارٍ اسْتِحَالَةٍ المَجْمُوع) الذي هو المقدم, (نْمَلَى 
تقْدِير ويه بَْفكُ عَنٍ الْجُرْءِ) ؛ يناء على جواز استلزام المحال محالاء فلا 
يحلزم الجزءء (وَهْوَ الْحَنٌ). 

ولا يبعد أن يقال: إن استلزام الكل للجزء ضروري»ء وإنكاره مكابرة, 
غاية ما فى الباب استحالة المقدم توجب استلزامه لانفكاك الجزء أيضاء ولا 
استحالة 3 فإن غاية ما لزم منه صدق شرطيتين» تالي أحدهما مئاف لتالي 
الأخرى . هذاء وهو موضع تأمل» والعلم الحقيقي عند واهب العلوم. 

(بتِي يية. وَمْوَ آنا نَدّعِي ذَلِكَ اللرُو) الجزئي (بَنَ كُلّ أمرين 
وَاقمِييْنِ» وَبرْعِنْ عَلَيْه بأَخْذٍ يَلْكَ الْكليّباغيارٍ الَقَادِيرٍ الَْاقِمِيّة) ٠‏ فتقول: كلما 
تحقق مجموع أمرين واقعيين على كل واحد واحد من التقادير الواقعية تحقق 
أحدهما على تلك التقادير؛ وكلما تحقق مجموع أمرين واقعيين على تلك 
التقادير تحقق الآخرء فبعض ما تحقق أحد الأمرين الواقعيين تحقق الآخر 
على بعض التقادير الواقعية. (مَبطَلَ الِاتمَاقُِ الْكُبَهُ الْحَاصَّةُ) التي حكم فيها 
بموافقة صدق التالي صدق المقدم على جميع التقادير الواقعية من غير لزوم 
أصلا؛ كما هو المشهور؛ أو من غير معلومية اللزوم من غير وساطة العلم 
بالاتفاق » (تَتَأمَلُ) ؛ فإنه دفيق. 


هلاءء دهلاي 
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ا “اا صو لض 


( فَضْللْ ) 
[ في السناقض” ] 
(كُل أمْرَيْنِ) » سواء كانا تصورين أو تصديقين » الذين (أَحَدُهُا رفع 
الآخَرِ فَهُمَا نَقبِضَانِ)؛ لأن نقيض الشيء رفعه. والصحيح رفع كل شىء 
نقيضهء (وَمِنْ نَم قَالوا: إن التَنافْضَ بِنَ التتب الْمُتكرْرَة). كل نسبتين لا 
يتعقل كل منهما إلا ويتعقل الأخرى» فكل منهما نسبة متكررة» سواء كانتا من 





)١(‏ اعلم: أن المطلوب قد لا يقوم عليه الدليل» ولكن يقوم إما على بطلان نقيضه؛ فيستبان 
من إبطاله صحة نقيضه» طبقا لفاعدة التناقض» وإما على تحقق ملزوم صدق المطلرب» 
وهو ما يكون المطلوب عكه.ء فيلزم صدقه؛ وفقا لقانون العكى » فعملية الامتدلال هنا 
محصورة بين قضيتين اثنتين فقطء إحداهما تدل على الأخرى؛ دونما حاجة إلى نضية 
ثالثة تلعب دور الرسيط . كما هو شأن القياس والاستقراءء وهذا النوع من الامتدلال 
يمونه الاستدلال المباشر» وله أنواع» منها: التقابل بأقمامه الأربعة ‏ التقابل بالتناقض » 
التفابل بالتضادء التقابل بالدخول تحت التضادء التقابل بالتداخل ‏ والمكس المستوي» 
وقدم الكلامَ في التناقفض على غيره لتوقفب معرفة غيره من الأحكام عليه؛ لآن أدلة 
عكوس القضايا وتلازم الشرطيات يتوقف على أخذ النقيض. راجع المستصفى من علم 
الأصول: 0 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 277 الإشارات والتبيهات مم 
شرح الطوسي: 4/5؟ ‏ .+7 المعيار للإمام الغزالي: .م جمء شرح القطب على 
اللشمسية: 16٠ 115/١‏ مع الحواشي» المطالع مع شرح القطب: 1١17‏ - 0174 منطق 
التلويحات للسهروردي: وم د وى السعدية: «الالا - 00 شرح 9 
التهذيب مع حاشية العطار؟ 508 - 17154 البرهان للكلنبوي: 1٠‏ 8ء مدخل لدرا 
المنطق القديم, د/ أحمد الطيب: 21 - 44+ 
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اسل د جر تعلو ع سل لعل ) سس 


توع واحدء كالأخوة؛ فإنها لا تتعقل إلا إذا اعتبر قيامها بشخصين, ويتعقلان 
معاء أو أنواع مختلفة» كالأبوة والبنوة» والمراد ههنا هو القم الأول. 

(وَإِنَ ِكل شَئْء)» سواء كان تصورا أو تصديقا (نَقِيضًا [وَاجِدًا]), 
هو رفعه إن كان وجودياء ومرفوعه إن كان سلبيا. الظاهر أنه كلام مستأنف. 
(وَمَا قبلَ: إِنَّ التَصَوّرَاتَ لا نَقَائِضَ لها(" فَهُّوَ بِمَعْنَى آخَرَ) وهو الشيء 
المخالف لشيء؛ بحيث يستلزم تحقق كل منهما في نفس الأمر رفع الآخر, 
ورفع كُُ رت الآخرء ومن البدّن أن لا تناقض بهذا المعنى بين التصورات؛ 
إذ لا تعاند في تحققهما في نفس الأمر. 

ولبعلم: أنه يمكن أخذ النقيض في التصورات بوجهين» أحدهما أن 
يؤخذ تصور ثم يضاف إليه سلب» ويكون بحيث إذا اعتبر صدقه على شيء 
ويعقد قضية انعقد موجبة معدولة2 فيحصل مفهوم في غاية الخلاف من 
المفهوم الأول» فهذا المفهومان نقيضان» أي مفهومان متباعدان غاية التباعد؛ 
ولا يمكن اجتماعهما في الصدق على موضوع واحدء لا أن اجتماعهما في 
نفس الأمر غير ممكن؛ إذ يمكن صدقهما على موضوعين في نفس الأمرء 
ويمكن ارتفاعهما عن موضوع واحدء بأن يكون معدوما. 

وثانيهما أن يؤخذ مفهوم باعتيار صدقه على شىء» ويضاف إليه سلب 
سيط بيك : إذا ا ضظد رمن قضية اعفد سالية» ولو اضدن اصدقة على شي 
وعقد فضية انعقد موجبة سالبة المحمول. وهذان المفهومان نقيضان بمعنى 
أنهما لا يجتمعان صدقا وكذبا على موضوع واحد, لا أنه لا يمكن اجتماعهما 
)١(‏ ما بين [ ] في حمد الله متن» وهو في بحر العلوم شرح. 
)١(‏ انظر فيه حاشية الخيالي على شرح العقائد: 4؟. 
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في نفس الأمرء ولا ارتفاعهما فيهاء؛ فإنهما يمكن أن بتحققا فيها ز 
ٍ يتحققا فيها في 
0 ٍِ 


ثم إن النقيض بهذا الاعتبار ريما يؤخذ باعتبار الصدق مواطاة» كما 
يؤخذ مفهوم ويعتبر صدقه على شيء مواطاة» ثم يؤخذ ملبه» فهذان النقيضان 
لا يجتمع صدقهما مراطاة على موضوع واخقامنا »ولا يكلب ليج لا 
عليه. وربما يؤخذ باعتبار الصدق بالاشتقاق. بأن يؤخذ مفهوم ويعتبر قيامه 
بئيء؛ فيسلب هذا القيام. فهذان النقيضان لا يقرمان بموضرع واحد معاء ولا 
يخلو موضوع واحد عنهما جميعاء كالوجود؛ فإن نقيضه باعتبار الحمل 
المواطاني اللاوجود؛ فإن كل ما صدق عليه أنه وجود كحصصه لم يصح أن 
بمدق عليه اللاوجودء أي ليس وجودا وبالعكس» وكل ما كذب عليه 
كالإنان مثلا ‏ أنه وجود صدق أنه ليس وجوداء وإن قام به الوجود قياما 
اشتقاقيا» وباعتبار الحمل الاشتقاقي العدمٌ؛ إذ لا يمكن أن يقوم بشيء واحد 
عدم ووجودء بأن يكون ذا وجود وعدم معاء وإن أمكن صدق الوجود على 
شيء مواطاة» مع قيام العدم به قياما اشتقاقياء كالحصة من الوجود القائمة 
بزيد» ولا أن لا يقوم به وجود وعدمء بأن لا يكون الشيء ذا وجود وعدم. 


0 
ا 


(وَهَهنَا عَلُ2"0» وَهُوَ أن إذَا َحَذْنَا جَمِعَ الْمَفهُومَاتِ بِحَيِْتُ لا بَشْذَ عَلَه 
َيْة)؛ فحصل مفهوم» (فَرَدُْهُ تقيض وَدَلِكَ) الرفع مفهوم أيضا (دَايلُ في 
الجمبع ؛ فَالْجُْءُ تقيض الكل وَهُوَ مُحَالُ)؛ لأن التناقض بقتضي التعاند 
والجزتية الأروم :ويلك ُورَدُ على َمَابرٍ التبَةِ للْمُسبينِ). تقريره: أنا أخذنا 





() في هامش بحر العلوم (144) نقلا عن حاشية المصنف: أن هذا الشك مما منح 
للممنف. 
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كل نسية بحيث لا بشذ عنه نسبةء فهذا الكل له نسبة إلى الأجزاء, ومنها هذه 
انسبة» فله نسبة إليها أيضاء فالتسبة عين المنتسب مع حكمهم بتغاير النسبة 

(وَحَلُهُ أَنَّ اميبَارَ المَفْهُومَاتِ لا بَقِف عِنْدَ حَد)؛ٍ إذ المفهومات لا 
تقفية؛ فإن كل جملة من المفهومات يمكن الزيادة عليهاء وكذا النسبء 
(رَعَدَمُ ارا بَْْضِي الْوقُوف إِلَى حَدٌ)» لا يمكن الزيادة عليهء (فَأحْدُ ابيع 
كَذَيِكَ), أي بحيث لا يشذ عنه شيء (اعَيِبَارٌ للمَْاتِيْنِ) ؛ لأن اخز 
المفهرمات ينادي على إمكان الزيادة» وعدم شذوذ شيء منه ينادي على امتناع 
الزيادة» فصار هذا المفهوم في قوة مجموع المفهرمات التي يمكن الزيادة 
عليه" ولا يمكن» وهو جمع بين المتنافيين» فهو محال فجاز أن يستلزم 
محالا آخرء هو كون نقيض جزء للنقيض» أو كون النسبة عين المنتسبء كذا 
في الحاشية4. (تَتَدَبْرٌ) . 

وربما يقرر هذا الجواب بأن كل المفهومات بحيث لا يشذ عنه شيء لا 
يصدق على شيء» وليس له مصداق أصلاء لا من الموجودات ولا من 
المعدومات ؛ فإن كل موجود أو معدوم ليس بحيث يمكن الزيادة عليه ولا 
يمكن» فإن أريد برفع هذا المجموع رفع هذا المفهوم فليس جزء لهء وإن أريد 
رفع مصدافه فليس له مصداق حتى يكون مفهوماء فيطلب له نقيض» فتأمل. 

ثم لا يخفى أن للسائل أن يعود ويقول: إن معلومات الباري تعالى 
الحاضرة عنذه ليس مما يمكن الزيادة عليه أصلاء وإلا لزم الجهل بهاء تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. فمجموع معلومات الله تعالى بحيث لا يشذ عنه معلوم 


)0 كذا في الأصل . 
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الل لا رو اكت 


بوم فلا بد له من تقيض هو رفع هذا المجموع» وهر أيضا معلوم للباري 
يت, فهو أيضا داخل في هذا المجموع ‏ فالجزء نقيض الكل. فالصواب فى 
الحل أن يقال: إن مجموع المفهومات مفهوم تصوري ومركب خارجي » 0 
رنهوم جزء خارجي لا يحمل على الكل أصلاء ولا هو مع الكل يحملان على 
نالك» فغاية ما لزم أن يكون نقيض مفهوم تصوري جزء خارجيا له؛ ولا نلم 
استحالة ذلك » إنما يستحيل صدقهما على موضوع واحد. وهو غير لازم ؛ فإن 
مجموع المفهومات رفعه» يستحيل صدقهما على شيء واحد. نعم؛ يستحيل 
كون النقيض جزء عقليا للنقيض ؛ فإن ذلك يوجب اجتماعهما على شىء واحد 
هو الفرد؛ لاستحالة انفكاك الذاتي » وهو مستحيل. هذاء والعلم الحفيقي عند 
علام الغيوب » العليم الخبير . 

ثم ههنا إشكال آخرء هو: أن مفهوم اللب المطلق الذي هو أعم من 
سلب الثبوت وسلب السلب مفهوم»؛ فتنقيضه سلبه؛ وهو حصة له؛ والسلب 
المطلق المسلوب نوع لهء فيلزم أن يكون نقيض ذاتيا لنقيض» ويلزم 
اجنماعهما في الصدق على فرد سلب السلب. 

أجاب عنه بعض الأجلة: أن السلب ليس نقيضا للب السلب» بل نقيضه 
سلب سلب السلب» وهو ليس محمولا عليه أصلاء ولا يخفى ما فيه؛ فإن 
المرفوع وإن سلم عدم كونه نقيضا للرفع لكنه لا أقل من أن يكون لازما مساويا 
لقيفه؛ فإن سلب سلب السلب مستلزم للسلب قطعاء فيلزم أن يكون اللازم 
الساوي لنقيض سلب السلب نوعا وذاتيا له» فيلزم الخلف. فالصواب في 
الجواب أن يقال: إن السلب الأعم من سلب الوجود وسلبه من الأمور الشاملة 
يضين» فرفعه في قوة رفع النقيضين» فلا استبعاد في كونه مندرجا تحت 


/اةة 





نقيضه ؛ فإن غاية ما يلزم استلزامه لتفيضه» ولا استحالة؛ فإن المحال ريما 
يتلزم نقيضهء لا سيما المحال المتضمن لارتفاع النقيضين. فأتقن هنم 
المباحث؛ وأسلكه”” في سلك النفائس المختصة بهذا الكتاب» وتوكل على 
الله ميحانه ؛ فإته الجواد الخبير - 


|" وَبالمَكْس), أي يقتضي لذاته كذب كل صدق الأخرىء (وَدَلِكَ 
بالإبجّاب َااتَِْ إِذَا كَانَّ) ذلك السلب (رَفْمَهُ)؛ أي رقع ذلك الإيجاب 
(بِمَْنِهِ) ؛ فإته إذا كان رفع [يجاب آخر فلا تعاند بين ذلك الإيجاب وهذا 
السلب. وإن كان كما بين [يجاب الملزوم ورفع لازمه المساوي قليس لذاته. 

(قَلَا بُدَّ مِنٍ انَّحَادٍ النَّلبَةِ الْحُكِْيِّ)؛ أي لا بد من كون التبة التي 
سلبت في السالبة بعيئها التي في الموجبة؛ (وَحَصَرُُوهُ في الْوَحْدَاتٍ الما 
الْمَنْهُورَة): وحدة الموضوعء والمحمول» والشرط» والإضافةء والجزء» 
والكل» والقوة؛ والفعل؛ والزمان والمكانء (وَبَنْضُهُمْ أَدْرَجَ بَنْضَهَا في 
بَمْضٍ) ؛ فإن ما سوى وحدة الموضوع والمحمول مندرجة فيهما. 

(وَهَهنَا تك وَهُوَ: أَنْ الإيجَابَ تَقِيضُ التَّلْب) ؛ فإن اختلاف الموجبة 
والسالبة بحيث يستلزم صدقٌ كلّ كذب الأخرى, وبالعكس لذاتهء (دَمَنْ 
أَنْكَرَهُ) وقال إن نقيض الالبة سلب اللبء والإيجاب لازم للتقيض؛ 
كالصدر الشيرازي المعاصر للمحقق الدواني: وصاحب «الأفق المين' 
(نَخَرَقُ الْإِجْمَاع) ؛ فإن أهل المنطق كلهم اتفقوا على أن الإيجاب تقيض 
اللب؛ حتى قال السيد المحقق: إن فول شارح «المطالع» نقيفى كل شي* 





)١(‏ كنافي الأصل. 
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0# مومع هم 
رمه باطل » والصحيح رفع كل شيء نقيضهء بل خرق الضرورة أيضا؛ فإنا إذا 
لاحظنا مفهوم السلب والإيجاب نحكم باستحالة اجتماعهما صدقا وكذبا 
إزاتيهماء من غير ملاحظة سلب السلب. 

(وَسَلبُ التَلْب أَيْضًا رَفْمَهُ َي وَاحِدِ). وهو السلب (نَقِيضَانِ). أي 
الإيجاب وسلب السلبء (وَمَنْ تكيّتَ بِالْمَئِيبّة) بين مفهومي الإيجاب وسلب 
السلب لدقع استحالة تعدد النقيض (ثَقَدْ أَخْطاً؛ َإنَ تَغَايْرَ الْمَْهُوم)» أي تغاير 
ثهرمي سلب السلب والإبيجاب (صَرُورِيٌ » وَمُوَْحَنْنِي) في توجه الشك. 

(وَنُِمَ الْحَلُّ) من أفعال المدح ,؛ ومخصوصه قوله: (إنَّ التَلْبٌّ لَا يُهَافُ 
حَنبئه إلا ِلَى الْوْجُودِ في تنه أو لِمَبْرِه) ؛ ولا يضاف إلى السلب أصلا ؛ فإن 
الرفع من حيث إنه لكر عي يوا ا 7 كوا 
(نمُ الَلْبٍ رَفْعُ وُجُودٍ الّلْبِ) في نفسه أو في غيره» (وَمُوَ ما بي قو 
المُوجْبَةٍ المَّائبَِ الْمَوْضُوِع) . ٠‏ إن كان رفع وجوده في نفه»؛ (أَو الْمُوجَبَةٍ 
الا اْمَحْمُولِ) إن كان رفع وجوده لغيره» (تَسَلْبُّ التَلْبٍ المَاليّة الَاليَة 
قيض الْمُوجبَةٍ السَالبةِ لا السَّاِبَةُ المُحَصَّلَةُ) التي نقيضها الإيجاب. 

(لفَكَر وَتَمَكَرْ). ولا تلتفت إلى ما قيل عليه: إن السلب قد لا يضاف 
إلى الوجودء بل إلى نفس الماهية» على ما يراه شيعة الجعل البسيط » فقولكم: 
الملب لا يضاف إلا إلى الوجود منقوض؛ لأن الحصر إضافي بالنظر إلى 
السلب, وإضافته إلى غير الوجود الذي هو الماهية غير ضار في الحصر. 

ولا تلتفت أيضا إلى ما يجاب من أن تعدد النقائض لشيء واحد إنما 
سنحيل إذا كانا متباينين؛ فإن ذلك مفض إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء 
اانا كان متسازين فل امحيدالة فيه فسلب السلب والإيجاب فيما نحن فيه 
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متساويان فلا إشكال ؛ لأن تعدد النقائض لشيء واحد مستحيل مطلقا؛ لآن 
التناقض نسبة » والنبة لا تكون إلا بين اثنين؛ كما مر . 

واأبعلم : أن المحقق الدواني استدل على استحالة تعلق السلب بالسلب» 
بآن السلب معنى غير مستقل » فلا يضاف إليه السلب» وشنع عليه من نظر في 
كلامه, بأن السلب يتعلق بالإيجاب مع كونه غير مستقل» ولم يعلموا أن كلام 
المحقق الدواني مبني على مذهب المتأخرين» هو: أن النسبة السلبية نسبة 
بسيطة كالإيجابية» مغايرة بالذات لهاء والنسبة مطلقا غير صالحة لتعلق 
السلب. ثم إن استحالة تعلق السلب بالسلب من غير ملاحظة النبوت عى أن 
يكون ضروريا(" » والاستدلال تبرع » والعلم التام عند الله سبحانه. 

(نُمَ) التقيضان (يَخْتَلِفَانِ كَما). إن كانا محصورتين'"؛ (ِلِكَذِبٍ 
الكُلبينِ) » تحو لاكل حيوان إنسان» و(لا شيء من الحيوان بإنان؛ (وَصِذْي 
الْجُرْيئكْنِ) . نحو «بعض الحيوان إنسان» و«بعضه ليس إنسانا»» (وَجَهَةٌ؛ َِنْ) 
نقيض الجهة التي هي كيفية النسبة رفع تلك الكيفيةء و(رَفْعَ كبكو كيف 


خررى. 

وَمَنْ أَنْبَتَهُ): أي التناقض (بَبْنَ المُطلَََينِ الَْفِْيتيْنِ)» المطلقة الوقنية ما 
حكم فيها بالنسبة في وقت معين»؛ نحو (كل قمر مدخسف وقت الحيلولة» 
(تَخْيلا بَِنَّهُمَا كَالسّخْصِيّة)» فكما أن نقيض ثبوت شيء لشخص هو سلب 
ثبوته لذلك الشخص » كذلك نقيض الثبوت في وقت مشخص سلبه في ذلك 
الوقت (تَقَدْ غَلِط؛ٍ فَإِنَ النبُوتَ فِي وَفْتٍ مُعَبّنِ) نقيضه سلب هذا المقيد؛ 


ماحد 


(1) كذا في الأصل, ولعل الصواب «أن تكون ضرورية). 
)١(‏ كذافي الأصل! ولا يخفى أن الصواب #محصورين». 


1 


0-7 سس عت كك 


َجُورُ رَفْمهُ برَفْم) ذلك (الْوَفْتِ)» وحينئذ لا يصدق سلب الثبوت في ذلك 
الوقث ٠‏ وبالجملة إن في الموجبة المطلقة الوقتية الحكم بثبوت مقيدء وفى 
_البتها بسلب مقيد» ويجوز ارتفاعهما برفع القيدء فلا يكونان متناقضين. ١‏ 

(دَالنقِضُ لِلهَرُوريّةِ الْمُنكَِةٍ الْعَامَ) المخالفةٌ لها في الكيف؛ فإن 
نقيضى ضرورة الإيجاب رفعهاء وبالعكس» ورفع ضرورة الإيجاب إمكان 
اللب بعينه؛ ونقيض ضرورة السلب رفعهاء وبالعكس » ورفع ضرورة اللب 
بعينه إمكان الإيجاب» فالممكنة نقيض صريح للضرورية. 

() النقيض (لِلدَّائِمَةٍ الْمُطْلَقةِ الْعَامهُ) ؛ لأن دوام الإيجاب نقيضه رفع 
هذا الدوام؛ وتحقق رفع الدوام مستلزم لتحقق السلب في الجملة بديهةٌ» وهو 
فعلية اللب» وكذا رفع دوام السلب مستلزم لتحقى الإيجاب في الجملة» 
وكذا رفع فعلية الإيجاب لا يكون إلا بدوام السلب» ورفع فعلية السلب لا 
يكون إلا بدوام الإيجاب» فالمطلقة العامة نقيض غير صريح للدائمة» بل 
نقيضه الصريح رفع الدوامء وهي لازمة مساوية لهء وكذا المطلقة العامة ؛ فإن 
نقيضه رفع الإطلاق » وهذا الدوام لازم مساو له. 


ك2 


(وَمِيَ أَعَمْ مِنَ الْمُطَلقَةَ الْمُنتثِرَةِ المخكوم فيها بِالْفِغْليّة في وَقْتٍ 
[ن]''): والفعلية في وقت ما مستلزمة للفعلية في نفس الأمر من غير عكس؛ 
فإن الباري عز اسمه وجود في نفس الأمرء وليس مقيدا في وقت. 

(3) النقيض (ِلِْمَدْرُوطَةٍ الْمَانَّةِ الْجِيّهُ الْمُنكِنَهُ الْمَحْكُومٌ فِيهَا بِسَلْبٍ 
الضَرُورَةَ الْوَصْفية) ‏ بمثل ما مر في الضرورية» وليعلم أيضا: أنه كما أن 
للمشروطة معنيين كذلك للحينية الممكنة؛ فإن الضرورة المشروطة مقابلها 


'') كذا في حمد الله وفي بحر العلوم لا يوجد «ما». 


كف 


8 


سلب هذه الضرورة» وهو الإمكان الشرطي؛ لا سلب الضرورة بشرط الوصف 
على طريق السلب المقيدء وكما أن بين الضرورية المطلقة والمشروطة بهذا 
المعنى عموم من وجهء كذلك بين الحينية الممكنة الشرطية والممكنة العامة 
تباين جزئي» فحينئذ قد بصدق في مادة الامتناع والضرورة ما دام الوصف 
نقغنها سل هله الغرورة» وبلزئة “انضاء الضرورة في 'وقت .من زمان 
الوصف ؛ وكما أن الضرورية أخص من المشروطة بهذا المعنى كذلك الممكنة 
أعم من الحينية الممكنة. 

() النقيضص (للْمُرْنيّةِ الَْامَةِ الْحِينيّهُ المُطلقةُ الْمَحْكُومٌ فيها بالْفِئلية 
الْوَضْفِيَّةِ): بمثل ما عرفت سابقا. واعترض عليهء بأن الحكم في المشروطة 
العامة الموجبة بضرورة الإيجاب في زمان الوصف, والعرفية العامة الموجبة 
بدوام الإيجاب فيه؛ وهذا حكم مقيدء وفي السالبة الحينية الممكنة بإمكان 
السلب في بعض أحيان الوصفء والحينية المطلقة بالفعلية في تلك الأحيان» 
وهذا سلب مقيد» فيجوز ارتفاعهما بارتفاع القيد» فلا يكونان متناقضين. 


ولا يبعد أن يقال: حقيقة المحصورة ثبوت المحمول لما صدق عليه 
الموضوع بالإمكان أو بالفعل» أو السلب عما يتصف بالعنوان» فمناط صدق 
القضية وكذبها على تحقق ذلك الثبوت أو السلب في نفس الأمرء لا على 
ثبوت العنوان واتتفائه. نعم» صدق الثبوت إنما يكون بتحقق تلك الأفراد 
الموصوقة بالعنوان» وثبوت المحمول له» وصدق السلب قد يكون بانتفاء 
الأفراد الموصوفة بالعنوان» لا بانتفاء صدق العنوان مع وجودهاء وقد يكون 
بانتفاء المحمول عن الأفراد الموصوفة بالعنوان؛ فصدق العنوان على الأفراد لازم 
لحقيقتهاء ولو في اعتبار العقل؛ وكذب القضية الوصفية لا يكون إلا بانتفاء 


45“ 


025 سح سي لك 


57 حال تلك الاتصاف7) غ فلب المقيد» فلب المقيد باتصاف الأفراد 
بالعنوان وسلب المقيد به متلازمان, فاندفع الشك, وعلى الله التكلان. 
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() النقيض (للْوَقِْيّةِ المُطلَقَةٍ المُنكِهُ الْوَثِيَهٌ الْمَحكُومُ يِهَا تب 
لمرو الوَفيئّة) . أي بالإمكان في وقت معين. (وَلِلْمُنتَطِرَةٍ المُطْلَقَةٍ الفنكةٌ 
لدَّبِمَهُ المَخكُومٌ فِيهَا يكلب الصَرُورَة لْمُتَسِرَة)؛ أي بالإمكان في جميع 
الأوقات» والبيان على طبق ما مر في الضرورية. 

(كدَا قَانُواء وَدَِكَ إِنّمَا بم دا َانَ الف في سَوَالِبٍ هذه الْموَجهَاتِ) 
الأربع: الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والوقتية الممكنة والممكنة الدائمة 
(قَرنَا للمَرفُوع)؛ حتى يكون سلب المقيد (لَا لِلرَنْ)؛ حتى يكون سلبا 
مقيداء فيجوز ارتفاعهما بارتفاع القيد. وكيم كلامهم يحكم بأن الظرف قيد 
للرفع » حتى إن قولنا «لاشيء من القمر بمنخسف بالضرروة وقت نهوق زيد» 
كاذب» فالإشكال على حاله باق في هذه القضايا. هذاء والله أعلم. 

(وَالْمْرَكَبة قَضِبهٌ مُتَعَدَّدَةٌ) إحداهما موجبة والأخرى سالبة» (وَرَفْعُ 
متمد مَعَدَدُ وَهْوَ رَفْعُ م أَحَدٍ الْجُرْئَبْنِ عَلَى سيل منْع الْحُلْوّ) ٠‏ فإن رض 
المجموع إنما يكون برفع جميع الأجزاء أو بعضها لا على التعيين» (وَالكَليةُ 
سنّْهَا): أي من المركبات (لا تَتَقَاوَتُ عِنْدَ التَخلِيلٍ وَالئَر كيب) ؛ فإن جميع 
الأفراد لا يتغير تركيبا وتحليلاء فالمركبة الكلية الواحدة والكليتان المقيدتان 
بلك الجهة واحدتان مصداقاء (فََقِيضُهَا) موجبة (مَانِعَةٌ الخُلوٌ مركب سُْ 
بطي الُْْئَينٍ) بعد التحليل» مثلا قولنا #كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما 
') كاتبا لا دائماة, أي لا شيء من من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل» فالجزء 
الأول منها موجبة عرفية عامة » ونقيضها سالبة جزئية حينية مطلقة» والثانية 


)0 كذا في الأصل , والصواب وزلك الاتصاف». 
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مطلقة عامة سالبة كلية» فنقيضها دائمة موجبة جزئية » فأخذتاهما ورددنا بينهما 
على سبيل منع الخلو» وقلنا 9إما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع حين 
هو كاتب» وإما بعض الكاتب متحرك دائما)» فحصل نقيض العرفية الخاصة, 
ولما كانت صادقة كذب هذه المنفصلة. 

ولما كان لقائل أن يقول: قد سبق اشتراط الاختلاف كيفا في التداقض » 
وههنا أخذتم نقيض الموجبة المركبة موجبة مانعة الخلوء وقد سبق أيضا 
اشتراط وحدة النسبة الحكمية» وقد أخذتم في نقيض الحملية شرطية مانعة 
الخلو أجاب بقوله: (وَإِذَا ريد من نّ التَقِيض مَهُنَا َعم مِنَ) النقيض (الصَرِبحٍ 
َاللَّازمٍ الْمُسَاِي) له (قَلَا يُسْتَبِعَدٌ يُسْتَبِعَد في كَوْنِهِ عَرْطِيَة 08 مُوجَبَةً) » يعني أن ما 
ذكرنا سابقا من الشرائط إنما كان في النقيض الصريح» والمراد ههنا أعم من 
الصريح واللازم المساوي» ولا ابنذ في كون موجبة شرطية لازما مساويا 
لنقيض الموجبة الحملية. 

وهذا الحكم الذي ذكر في المركبة الكليةء (بِخِلَاف الْجْرْئِيهَ)؛ فإن 
نقيضها ليست منفصلة ماتعة الخلو؛ (فَإنَ مَوْضُوعَ الإبيَاب وَالَلْبٍ فيهًا 
وَاحِدٌ فَالجُرْئيَان) المستقلتان (أَعَمُْ) من المركبة الجزئية ؛ إذ الموضوع فيهما 
قد يكون متعدداء (وَنَقِيضُ الأَعَمّ أَحَصٌّ مِنْ تقيض الْأخَصّ)ء فنقيض المركبة 
الجزئية أعمء ونقيض الجزئيتين المستقلتين أخص» فلا يكون تقيضا لهما ولا 
ماويا لهء ولهذا قد يكذب الجزئية المركبة وتلك المنفصلة معاء فإن قولتنا 
«بعض الحيوان إنسان بالقعل لا دائما) كاذب, وقولنا 9إما كل حيوان إنسان 
دائماء وإما لا شيء من الحيوان بالإنسان”'' دائما0 أيضا كاذب. 

(َالطَرِيقٌ) في أخذ النقيض (ُنَاكَ أن ُرَدَدَ َيْنَ َقِيضَئ الْجْرْكينِ بالشلبة 
)١(‏ كذا في الأصل. والأولى «بإنان». 


15 


مومع ) 
إلى كُلَّ قَرْدِ من مِنَ المَؤْضُوع ٠‏ فَهِيَ قَضِبّةٌ حَمْلِيّةٌ مَزِدُوومٌ الْمَحْمُولِ) بين اللب 
والإيجاب» فالنقيض في المثال المذكور (كل واحد واحد من أفراد الحيوان 
إما إنان دائما أو ليس بإنسان دائما»), وهو صادق. 


ا 
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(وَبَعْدَ اطْلَاعِكَ عَلَى حَقَائقٍ الْمُرَكباتِ) في مبحث الموجهات (وَتَقَائْضِ 

ابائطِ) ههنا (تتَمَكَنُ من اسْتِخْرَاج التَمَاصِيلٍ) , أي تفاصيل النقائفض» 
نقيض المشروطة الخاصة المنفصلة المانعة الخلوء المركبة من الحينية 

الممكنة والدائمة المتخالفتين كيفاء والعرفية الخاصة المركبة من الحينية 
المطلقة والدائمة المتخالفتينء والوقتية المركبة من الوقتية الممكنة والدائمة 
التخالفتين: والمنتشرة المركبة من الممكنة الدائمة والدائمة المطلقة 
التخالفتين» والوجودية اللادائمة المركبة من الدائمتين المتخالفتين» 
والوجودية اللاضرورية المركبة من الدائمة والضرورية المتخالفتين» والممكنة 
الخاصة المركبة من الضروريتين المتخالفتين. 

وهذا في الكليات» وأما الجزئيات فقس عليهاء وخذ مكان المنفصل 
الحملية المرددة المحمول» واحفظ الجهات المذكورات بعينها في المحمول. 

ولما فرغ عن نقائض الحمليات شرع في نقائض الشرطيات» وقال: 
(ذني الشَّرمِباتِ بَمْدَ الاتلاف عَبِنَا وَكَما بَجِبُ الِانّحَادُ ني الجنْس): أي 
الاتصال والانفصال. فنقيض المتصلة متصلة؛ ونقيض المنفصلة منفصلة» 
(َلْوع) ؛ أي اللزوم والعناد والاتفاق » فنقيض اللزومية لزومية؛ والعنادية عنادية ) 
والاتفاقية اتفاقية » ومن تذكر مفاهيم هذه القضايا لا يخفى عليه ذلك » (قَافَهم). 
# إشارة إلى أنه إنما يجب في النقيض الصريح» وإلا فقد سبق أن المركية الكلية 
نفيضها مانعة الخلو؛ والتناقض من الطرفين» فتلك الكلية نقيض هذه المانعة 
لخلو التي هي شرطية , كذا في والحاشية»ة. هذاء والله أعلم بالصواب ٠‏ 


15” 
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) مور ( 
١‏ فِي العكس المستوي 1" 
(لْمَكْسُ المُْكقِيمُ وَالْمُْتَوِي تَبْدِيلُ طَرَفَيْ الْقَضِبّ): بأن يجعل المحمول 


عنوان الموضوع » وعنوائه محمولا في الحملية» ونفس التالي مقدما والمقدم 
تاليا في الشرطية» (مَمَّ بَقَاءِ الصَّدْقٍِ)ء أي كون الحاصل بعد التبديل بحيث لو 
فرض صدق الأصل لزم صدقهء لا وجوب صدقهما في الواقع» (وَالْكَئْفِ!"2), 


0 
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هذا الشرط ليس بمجرد اصطلاح» بل إنهم وجدوا بحكم الاستقراء أنه لو لم يكن العكس 
كذلك لم يكن صادقا مع الأصل في أكثر الموادء بخلاف بعض الموادء كما إذا كان 
المحمول أعم من الموضرع ؛ فإنه يصدق حينئذ في عكس الموجية السالبةٌ الجزئية؛ مثل 
#بعض الحيوان لين بإنسان» صادق مع قولتا اكل إتسان أو بعضه حيوان4. كذا ذكره 
جمع . والتحقيق أن هذا الشرط مستدرك ؛ لأن شرط بقاء الصدق يغتي عنه؛ لظهور أنه إذا 
اختلف الكيف لم يق الصدق أصلا. ألا ترى أنه لا يصدق «بعض الناطق ليس بإنان؟ 
في عكس قولنا #كل إنسان ناطق4 مع أنه صادق» وكذا لا يصدق لابعض الإئسان ليس 
بحيوان» مع صدق قولتنا ابعض الحيوان إنسان». وما يتراى من الصدق مع الاختلاف في 
الكيف كما في المثال المذكور فهو ليس من حيث الذات؛ بل لخصوص المادة» والمراد 
باشتراط الصدق هو الصدق من حيث الذات لا غير. نعم» لو قال (مع بقاء الكيف* 


الحد 


9( لص هم 


إن كان الأصل موجبا كان الحاصل موجباء وإن كان سالبا كان سالبا. 

(وَوْبَمَا يُطْلَقْ) العكس (عَلَى الْقَضِبَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْهُ), أي التبديل» لكن لا 
مطلقاء» بل (إذَا كَانَ)» والأظهر كانت (أَحَضَ لَازْم)» أي لو كان هناك بعد 
انبديل لوازم متعددة يقال العكس لأخصهاء فالقضية الحاصلة بعد التبديل 
الصادقة معه من غير لزوم أو مع لزوم» ويكون أعم من أخرى» لازمه لا يسمى 
عكسا اصطلاحا. 

(رَلَاَةُالكُلهُ تنمس كَتَفْسهَا) من حيث الكمء (١بالْخُلْفِ‏ وَمُوَ مهنا 
هم يض التكس تع الْآَضْلء بي الشحَالَ)؛ تغريره: لو لم يصدق الا 
شيء من (ب) (ج)» مع صدق (لا شيء من (ج) (ب)» لصدقٌ نقيضه» وهو 
ابعض (ب) (ج)4» ونجعله لإيجابه صغرى» والأصل الكليةً كبرى» ينتج 
«بعض (ب) ليس (ب)4» وهو محال» وقس عليه البيان في الشرطية. 

(نَصِدْقُ اللَقِيض مع الْأَْلٍ مُمْتِعٌ مبِجِبُ صِذْقُ الْمَكْسٍ مَمَهُ)؛ لأن 
لأمل صادف قن الراقع» .كلو لم يدق المكتن معه ولا قيش يلوم ازتقا 
انفبضين في الواقع » (وَهُوَ الْمَطْلُوبُ)؛ فلا يرد على هذا التقدير أنه يجوز أن 
يكرن كل منهما صادقا في نفس الأمرء ويكون منشأ المحال هو المجموع من 
حيث هو المجموع . على أن صدق كل منهما في نفس الأمر يستلزم الاجتماع 
ماء فبلزم تحقق النتيجة ؛ لأنه فرع الاندراج فيهاء ولا دخل لترتيبنا وجمعناء 
لأنما يحتاج إلى ذلك في علمناء مع أن الجمع والترتيب من الأفعال 
ا فإن إغناء المؤخر عن المقدم جائزء بخلاف 

إغناء المقدم عن المؤخر؛ فإنه لا يجوز ألبتة. راجعم هامش الطبعة البيروتية لشرح اليزدي 

على التهذيب: ذلك ولا. 


يت 


الاختيارية » فيلزم أن يكون المحال لازما من الفعل الاختياري» وهو كما ترى. 

وَالعجك أن صاحب «الآداب الياقية) نسب هذا الإيراد إلى نفسه, وهو 
مذكور في كتب القوم مع جوابهء ولم بأت في جوابه شيء. كذا في 
(الحاشية». 

ولما كان لناقض أن ينقض هذا الحكم بقولنا 9لا شيء من الجسم بممتد 
في الجهات إلى غير النهاية» لكذب عكه؛ لأن كل ممتد في الجهات جم 
أجاب بقوله: (وَنَوْنَا دلا شَيْءَ مِنَّ الجلم ِمُمْتَدٌ في الْحهَاتِ إلى غير النْهَايَة» 
َو أَعِدّتْ حَارِجِيَةٌ تمَكْْهُ). وهو قولنا «لا شيء من الممند في الجهات إلى 
غير النهاية بجم؛ (صَادِقٌ بِالْيمَاء الْمَوْضُوعٍ) في الخارجء وهو الأفراد 
الموصوفة بالامتداد إلى غير النهاية بالفعل أو بالإمكان؛ (ليُطْلَانِ لَانناضِي 
الْأَنْمَادِ): على ما تقرر في الحكمة. 
الفرضية للجسم ما هو ممتد في الجهات إلى غير النهاية» و(لِأَنَ كل مُمْتَدُ في 
الجهّاتٍ لا إِلى بَهَابَةِ). أي لو وجد وصدق عليه هذا العنوان (جِسْمٌ): وهو 
ينعكس إلى هذه القضية «بعض الجسم ممتد في الجهات إلى غير النهاية؛) 
وهي مناقضة للأولى. 

(3) السالبة (الْجُرْئيه) شرطية كانت أو حملية (لَا تَنْمَكِسُ) أصلاة 
(لِجَوَازٍ عُمُومٍ المَؤْضُوع) اللازم لمحمولهء واستحالة سلب العام اللازم عن 
الخاص » كما يصدق «بعض الحيوان ليس إنسانا»؛ مع كذب عكه؛ (أو) لجواز 
عموم (المقَدّم). مع كونه لازما للتالي» وامتناع سلب لزوم اللازم عن ملزومه؛ 
كما يصدق «قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا»؛ مع كذب عكنيه: 


ماع 


8 سور وم 

ولعلم : أن السالية الجزئية من حيث الكمية والكيفية غير آبية عن 
بلانمكاسء وإلا لم تنعكس الخاصتان منهاء فذكر عدم انعكاسها ههنا غير 
ئسبء كما ذكر انعكاس السالبة الكلية» مع عدم انعكاسها في كثير من 
الموجهات. والله أعلم. 

(وَالْمُوجَبَةُ مُطْلَقَا)ء كلية كانت أو جزئية. حملية كانت أو شرطية 
تتيش جني لِأَنَّ الإيجَات اجْتِمَامٌ) لابج) و(ب) بالائحاد في ذات 
واحدة» وللمقدم والتالي بالاتصال على تقديرء فكما أن تلك (ب) فكذلك 
(ج)؛ فبعض (ب) (ج)» وكما أن التالي لازم للمقدم على ذلك التقدير» 
كذلك المقدم لازم للتالي على ذلك التقدبر» فبعض ما يتحقق التالي تحقق 
المقدم؛ وهو مفهوم العكس ٠‏ 

(وَلَا) تتكس (كُرية؛ لِجوَازِ عُُوم الْمَحْمُولٍ أو النَّلِي)؛ وامتناع ثبوت 
الأخص لكل أفراد الأعمء وكذا لزوم الأخص للأعم كليا. ولما كان لناقض 
أن ينقض هذا الحكم بقولنا «كل شيخ كان شابا» ؛ لكذب عكه.ء وهر ابعض 
شاب كان شيخا»» وبقولنا #بعض النوع إنسان»؛ لكذب بعض الإتسان نوم 
أجاب عن الأول بقوله: (وَفَوْننَا كل تَبْخ عَانَ عَانَاه الَتَخمُول نه النَلبَهُ) ؛ 
إذ المحمول فيه «كان شابالاء لا شاب وجل (تَمَكْنْهُ «بَعْضن مَنْ كَانَ سَابًا 
مْْعُ؛)؛ بجعل النسبة موضوعا. 

ونيه ورود ظاهر ؛ فإنَّ كان رابطة كما تقدم: وليس جزء من المحمول ‏ 
بل المحمول «شاب» فقطء ففي العكس يصير موضوعاء و«الشيخ» الموضوع 
محمولا؛ والرابط على حاله» فاستقر النقض في مقرهء ولم يتم الافع ٠‏ فالصواب 
في الجواب أن يقال: إن هذه القضية حكم فيها بثبوت المحمول ثبوتا مؤقتا 
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و كت 
5 


بزمان الماضى » فهي مطلقة وقتية إن لم يعتبر فيها الضرورة» ووقتية مطلقة إن 
اعبرت: وسيتضح لك أنهما تنعكسان مطلقة عامة» فحينئذ عكسها بعض 
شاب شيخ بالفعل » وهي صادقة. 

ومن ههنا ظهر فساد ما قيل: إن عكسها بعض شاب يكون شيخا؛ لأنها 
أيضا مطلقة وقتية» لكن الوقت فيها غير الوقت الذي كان في الأصلء 
والمطلقة الوقتية لا تنعكس مطلقة وقتية» والعلم الحق عند علام الغيوب», 
وأجاب عن الثاني بقوله: (وَكَوْنَا بَمْضُ الَوْع إِنْمَانٌ كَاذِبٌ) باعتبار الحمل 
المتعارف الذي 58 في بيان عكسه؛ ادق «لا عَيْء مِنَ الإنْمَانٍ بتَوعه, 
وَهُوَ بَنْمَكِسٌ إِلَى ما ُنَاقِضَهُ), وهو هلا شيء من النوع بإنسان». 

(وَالسَرُ فيه). أي كذب تلك القضية (أَنَّ الْمُعْبَرَ في الْحَمْل الْمُتمَارَنٍ 
دَق تلقوم. التفتوق) على آقزاد. الموضوع + بآن :يكرث: أفزافه. أتراة 
التججول 6 اد على "تفل الموضرع» يأك يكون هو تضم قرد التعيوك وهر 
ههنا منتف ؛ لأن أقراد الموضوع ليست أفراد الإنسان» كما لا يخفى» فكذبت 
تلك القضايا باعتبار الحمل المتعارف. 

(لا) المعتبر (نَفْسٌ مَفْهُوبهِ). بأن يكون فردا للموضوع؛ يعني ليس 
المعتبر فيه كون نفس مفهوم المحمول فردا للموضوع ؛ إذ مفاده عينية المحمول 
لفرد الموضوع ؛ وهو شأن الحمل الأولى. 

(وَلَا عَكْسَ لِلْمْفْصِلَاتٍ وَالِانَعَاقيّاتِ ؛ لِعَدَم الْجَذْوَى). فيه إشارة إلى أن 
هذه القضايا وإن كان لها عكوس صادقة» ويصدق عليها تعريفه» لكن لما لم 
يرجع إلى طائل ؛ فإن المنافاة والتوافق يكونان من الطرفين» فعلمك بأن هذا 


تحرف 


و و 


فى لذلك كان علمك بأن ذلك مناف لهذاء وكذا في التوافق قالوا لا عكس 
لهاء كذا في (الحاشية» . 

ولبعلم أن هذا صحيح في الاتفاقية الخاصة» وأما الاتفاقية العامة فلا 
يكس لها حقيقة ؛ فإنها ربما تلتئم من مقدم كاذب وتال صادق» فلو انعكت 
كان المقدم صادقا والتالي كاذباء فيكذب؛ إذ لا بد فيها من صدق التالي» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَأَما يِحَسَبٍ الْجهَةٍ قَمِنَّ السَّوَاِتٍ الْكُيّة تَْمَكِسُ الدَّائِمَعَانِ)» أي الدائمة 
والضرورية» (وَالْمَامَمَانِ)؛ أي المشروطة العامة والعرفية العامة (كَتَفْيِهَا 
بالْخُْف), أما في الدائمة والعرفية العامة فلو لم يصدق «لا شيء من (ب) 
5 دائما أو ما دام (ب)» مع الا شيء من (ج) (ب) دائما أو ما دام (ج)» 
لمدق نقيضهء وهو «بعض (ب) (ج) بالفعل أو حين هو (ب)4؛ فينتجان 
ابعض (ب) ليس (ب) دائما أو حين هو (ب)4. 

وأما في الضرورية فلو لم يصدق «لا شيء من (ب) (ج) بالضرورة» » 
مع الا شيء من (ج) (ب) بالضرورة» يصدق «(بعض (ب) (ج) بالإمكان»» 
«أمكن بعض (ب) (ج) بالفعل» فلو فرض ينتج مع الأصل #بعض (ب) ليس 
(ب) بالضرورةه؛ والممكن لا يلزم من وقوعه محال» فالنقيض محال» 
الدكس حق. ويرد عليه ورودا ظاهرا أنه لا يلزم من صدق بعض (ب) (ج) 
بالإمكان مع الأصل إمكان فعليته معه؛ لجواز أن يكون فعليته لغير الأصل » 
كما في (لا شىء من مركوب زيد بحمار بالضرورة»؛ ونقيض عكسه «ابعض 
اجمار 5 زيد بالإمكانة» ولو فرض بالفعل لكان الحمار أيضا من 
ثراده؛ ويصدق عليه حمارء لا سلبه. 


'فف3 


فإن قلت: فعلية الإمكان مستلزمة لإمكان الفعلية وإمكان النقيض 
بالفعل » ففعليته أيضا ممكنة» فلا مجال للمنع؟ 

قلت: هب أنهما متلازمان؛ لا أن فعلية إمكان شيء مع آخر مسسلزم 
لإمكان فعليته مع الآخر. ألا ترى أن إمكان وجود زيد مع عدمه بالفعل» 
والفعلية مع العدم غير ممكنة» فلا يلزم من فعلية إمكان التفيض مع الأصل 
إمكان فعليته معه. 

فلأجل هذا الورود غيّر الدليل» وقرّر بحيث لا يرد عليه شيءء فقال: 
(وَالقَفرِيبُ)؛ أي تطبيق الدليل على المدعى (فِي الضَّرُورِة أنه لَوْلَام), أي 
لولا صدق الضرورية في العكس (لَصَدَقَتِ الْمُنْكِنَهُ) التي هي نقيضهاء 
(وَصِدْقُ الإنكَانٍ مُنْلْمٌ لِإنكَانٍ صِذقِ الْإطلاقي) إمكانا وقوعيا في نفس 
الأمر؛ (فَِنَا عَنَِنَا بِالصَرُورَة) التي الإمكان سلبها (هَهُنَا). أي في المنطق 
(الْمَعى الْأَعَمّ) من أن يكون بالذات أو بالعلة» وهي مساوية ِِلّادوامٍ ونقيضا 
المتساويين متماويان» فالإمكان والإطلاق متاويان متلازمان» (لَكِنَّ صِدْقَ 
الْإطْلَاق) مع الأصل (مُحَالُ) ؛ لاستلزامه سلب الشيء عن نفسهء (َِنكَائهُ) 
الوقوعي (مُحَالُ» قَصِدْقُ الْإنكَانٍ مُحَانُ) ؛ لكونه ملازما لوقوع الإطلاق. 

(وَعَلَى هَذَا ِس البََانَ في الْمَمْرُوطَةٍ الْعَامِّ). تقريره: لو لم يصدق 
المشروطة العامة في العكس لصدق الحينية الممكنةء فأمكن صدق الحينبة 
المطلقة إمكانا وقوعيا؛ (لِأَنَّ ينبَهٌ الجيئبّة المُمكة إِلَى الجبيّة المُطلَقة كينب 
الْمُمْكَِةِ إِلَى الْمُطَلَقَةِ) العامة ؛ لأن في الأوليين إمكان وصفي وفعلية وصفية» 
وفي الأخريين إمكان ذاتي وإطلاق ذاتي» وصدق الحينية المطلقة محال»؛ 
فصدق الحينية الممكنة أيضا محال» فصدق المشروطة العامة واجب. 


الا 


وح يي كت 


ثم هذا إنما يتم في المشروطة ما دام الوصف؛ فإنها أخص مفهوما من 
زعرفية العامة أو مساوية ؛ بناء على الأصول الدقيقة ؛ لعموم الضرورة المعتبرة» 
زنقيضها الحينية الممكنة أعم من الحينية المطلقة مفهوماء أو مساوية؛ بناء 
على الأصول الدقيقة. وأما في المشروطة بشرط الوصف فلا يتم ؛ لأنها أخص 
بن وجه من الضرورية ؛ وبين الحينية الممكنة والممكنة العامة تباين جزئى كما 
تعزن حلاف اليقة الميحة بع اتتبالة الفنلة هله يكن اعد 
المطلقة » فلا يتم البيان» ومن ههنا ترى كذب المشروطة العامة في العكس في 
تولنا «لا شيء من الكاتب بساكن الأجزاء بالضرورة بشرط الكتابة6. هذاء 
والعلم التام عند علام الغيوب. 


(وَالْمَمُْورُ) بين المتأخرين (أَنَّ الصَّرُورِبَةُ تَنْمَكِسٌ ذَائِمَة وَالْمَمْرُوطَةُ 
العَامَة عُرْفية عَامّةَ وَاسُْدِل عَلَى انكاس الصَرُورِيَةٍ دَايْمَة) دون ضرورية» 
نا إِذا تَدَرْنا أنَ مَرْكُوبَ رَئْدٍ مُنْحَصِوٌ في الْفَرَسِء مَمَ إمْكَانِهِ لِلْجِمَارٍ يَصْدُقُ 
دلا شَيْءَ مِنْ مر كوب َئْدِ بِحِمَارٍ بالضْرٌورَة» مَمَ كِب عَكْيِهِ الضَرُورِيَ) » وهو 
«لا شيء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة»؛ لكونه مركوب زيد بالإمكان. 

(وَبَرِدُ عَلَيْهِ أنه بَلرُمُ انْفِكَاكُ الدَّوَام عَن الصَّرُورَةٍ في الْكُليّاتِ)؛ لصدق 
العكس الكلي الدائم دون الضروري» وقد تقرر بطلان هذا في الحكمة. ثم 
لتحقيق: أن الضرورة إن فرت بالمعنى الأعم من الذاتية والغيرية فالضرورية 
«المشروطة ما دام الوصف تنعكان كأنفهماء واستحالة انفكاك الدوام عن 
الضرورة العامة مبرهنة في الحكمة. وإن فسرت بالمعنى الأخص» وهو ما كان 
ناشنا عن الذات فلا تنعكسان كنفسهما؛ للتخلف في المثال المضروب» 
| - 3 3 5 ءة إن 
(استحالة انفكاك الدوام عن الضرورة الأخص مما لم يقم عليه دليل شاف » بل 


إرفة 
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المثال المذكور نقض عليه. والمشروطة بشرط الوصف لا تنعكس كنفسها على 
كلا التقديرين كما عرفت. 

(وَمِنْ هَهْنَا), أي من أجل الاختلاف في انعكاس الضرورية ضرورية 
(اخْتَلَهُوا في العككاس الْمُمكِتيْن الْمُوجَبََيْنِ» قثن ينول يانْكَاسٍ) السالية 
(الضَّرُوربَةِ كَتَفِْهَا بَقُولُ بِالِْكَاسِهِمَا كَذَلِكَ) ممكنة, (وَمَنْ لَا) يقول بانمكاس 
السالبة الضرورية كنفها (قَلَا) يقول بانعكاسهما كذلك ممكنة ؛ وسبب اللزوم 
أن نقيضي المتساويين متساويان. 

وايعلم: أن مسائل انعكاس السالبة الضرورية كنفسهاء والموجبة الممكنة 
وإنتاج الممكنة الموجبة في صغرى الشكل الأول والثالث كلها متلازمة» وإذا 
ثبت واحد منهما ثبت الكل كما لا يخفى. واحتجوا أيضا على انعكاس 
الموجبة الممكنة كنفها بأن صدق الإمكان مستلزم لإمكان صدق الإطلاق؛ 
وإمكانه مستلزم لإمكان صدق عكه؛ لأن إمكان الملزوم يستلزم إمكان 
اللازم» فأمكن فعلية العكس» فتحقق فعلية الإمكان» فصدق الممكن العامة 
في العكس . 

ولا يبعد أن يقال في الجواب: إن إمكان صدق الإطلاق في الأصل غير 
مستلزم لصدق الإطلاق في العكس» بل يجوز أن يكون صدق الإطلاق في 
الأصل محالا في نفس الأمر؛ فإن الممكن إذا كان ممتنعا بالغير يجوز أن 
يستلزم محالا بالذات في نفس الأمرء كما في استلزام عدم المعلول الأول عدم 
الواجب» تعالى عنه علوا كبيراء وقد تقدم ما يؤيد هذا. 

وربما يحتج بأن صدق «كل (ج) (ب) بالإمكان» مستلزم لإمكان صدق 
«(ج) (ب) بالإطلاق»؛ وليكن ذات (ج) (د), فامكن أن يكون (د) () 


نيف 


الل لا يي شك 


بلإطلاق و(ج) بالإطلاق» فأمكن صدق بعض (ب), 


وهو (دج) بالإطلاق, 
هدق إمكانه بالفعل» وهو المطلوب. 


والجواب: أنه لا يلزم من إمكان صدق (ب) و(ج) بالإطلاق على (د) 
ركان صدق بعض (ب) (ج) بالإطلاق في نفس الأمرء وإنما يلزم لو كان 
(,) مما يصدق عليه (ب) بالفعل في نفس الأمرء وهو غير لازم؛ لجواز أن 
يكون صدق (ب) على (د) ممكنا مستحيلا بالغيرء بل غاية ما لزم إمكانه على 
تقدير كون (د) (ب) بالفعل» ويجوز أن يستلزم الممكن المحال أمرا كاذبا 
والعلم التام عند المفضل المنعام. 

(ْمّ الإخيلَافٌ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أي التَبِخ), من أخذ فعلية صدق العنوان 
على الذات في عقد الوضع» (وَأَمّا عَلَى مَذْهَبٍ الْقَارَابِي)؛ من الاكتفاء على 
إمكان صدقه عليها (كَمُتَمَقّ عَلَى الْعِكَاسِهِمَا كَتَفْسِهمَا), أما الممكنة فلأن (ج) 
و(ب) يصدفان على ذات واحدة؛ وليكن (د)؛: ف(د) كما أنه (ب) بالإمكان 
(ج) بالإمكانء فبعض (ب) بالإمكان (ج) بالإمكان. وأما السالبة الضرورية 
لأنه لو لم يصدق ١لا‏ شيء من (ب) (ج) بالضرورة» لصدق «ابعض (ب) 
(ج) بالإمكان»؛ وأنه ينعكس إلى #بعض (ج) (ب) بالإمكان», وأنه مناقض 
للاصل؛ أو أنه مع الأصل ينتج «بعض (ب) ليس (ب) بالضرورة»؛ بناء على 
تع المرجبة الممكنة في صغرى الشكل الأول على رله. 

(وَهَهْنَا غك لِرَّازِي) الإمام (ني «الْمُلَخّصِفء وَهُوَ أن الكتبَة مُنكةٌ 
لإنان, َالْمْنَئنٌ مُنْكِنٌ دَائِمّاء َإلاَ َم الإنقلابُ» فَالتَلْبُ الدَائِ ئِمُ مَمْكِنٌ) ؛ 
أن أذلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية» فأمكن صدق (لا شيء من الإنسان 
كان دائماه, (مَلَوْ وَقَعَ مَعَ الانيكاس َصَدَقَ دلا عَيْء بِنَ الكَاتِبٍ بِنَْانٍ», 
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ل امسلا 
وَهَذَا مُحَالُء وَلَمْ بَلْرمْ مِنْ كرض الْمُنِكِنء وَإِلَا لَمْ يَكُنْ مُنكِناء فَهُوَ بن 
الانيكاس ) . فالانعكاس باطل ٠‏ 

(وَحَلهُ: أنه ا يلَِمُ مِنْ دَوَام الإنكَانِ إِمْكَانٌ الدَّوَام) ؛ فإن حاصل الأول 
أن صحة الثبوت في الجملة دائمة» وحاصل الثاني أن درام الثبوت ممكن ‏ 
وظاهر أن الأول لا بستلزم الثاني- (أَلَا تَرَى إِلَى الأمُور لمر الْقَانَو؛ إن 
إِمْكَانَهَا) : بل إمكان وجود أجزائها (دَائمٌ وَدَوَامُهَا)ء» بل دوام أجزاءها (عَيْدْ 
مُنكن. وَهَلْ بُنَكُ نِي أَنَّ قا الْحَرَكةِ). بل بقاء أجزائها (مُحَالٌ لذَاتهَا), 
فإذن لا نسلم كون السلب الدائم ممكنا. 

وربما تُقرّر الشبهة بأنه لا شك أن بعض الأوصاف يمكن سليه عن بعض 
الذواتء كالضحك عن الإنسان» فتقول: سلب الضحك عنه دائما ممكن» فلو 
فرض مع عكسه لزم صدق (لا شيء من الضاحك بإنسان»» وهو محال؛ ولم 
ينشأ من فرض الممكن» بل من فرض الاتعكاس» فهر محال. والأولى في 
الجواب: أن صدق «لا شيء من الضاحك بإننان» وإن كان محالا في نفس 
الأمرء لكنه غير محال على تقدير وقوع أصله؛ كيف وقد صار ما يصدق عليه 
الضاحك غير الإنسان» سواء كان موجودا أو معدوماء فيصح سلب الإنسانية 
عنه على ذلك التقدير . هذاء والله أعلم. والعلم عند الحق العليم الخبير. 

(وَيِنْ هَهَا) أي من أجل عدم جواز بقاء الحركة (يكيبّنُ أن ري 
الإنْكَان وَإمْكَانَ الْأَرَلِيَهِ لا بَتَلارَمَانِ. هَذَا)ء فإن أجزاء الحركة ممكنة في الأزل 
أن يكون له وجود في الجملة" ويستحيل أن يوجد في الأزل. قال السيد 
المحقق قدس سره الشريف في «شرح المواقف» أنه إذا أمكن شيء في جميع 
)0 كذا في الأصل؛ وفي العبارة قلاقة » والله أعلم. 


كلاع 


أجزاء الأزل كان غير آب عن قبول الوجود في كل جزء من أجزاء الأزل, له 
بدلا فقطء بل معا أيضاء فأمكن عليه أزلية وجودهء واستلزام إمكان الأزلية 
لأزلية الإمكان ظاهرء فبينهما تلازم. وهذا لو تم لدل على التلازم بين دوام 
الإمكان وإمكان الدوام. 

ورد بأن قوله «في كل جزء من أجزاء الأزل» إن تعلق بعدم الإباء فهو 
بعينه أزلية الإمكان» ولا يلزم منه إمكان الأزلية» وإن تعلق بالوجود فهو بعينه 
إنعان الأزلية». قلا لم آذ الشىء لو كان عمكنا كان حير لك عن تيون 
الوجود الأزلي»؛ بل هو أول المألة. هذاء والله أعلم بالصواب. ١‏ 

(وَالْخَاصَّتَانْ)؛ أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة (تَنْمَكِمَانِ 
عَاسْنِ مَعْ اللّادوَام في الْبَعْض)؛ أما لزوم العامتين فلما عرفت في انعكاس 
العامتين» إن 500006 تنعكسان عرفية عامة» مع 
الادوام في البعض» وأما اللادوام في البعض فلقوله: (لِأَنَّ لَادََامَ الَْضْلٍ 
ُوجَبةٌ مُطلقَةُ) عامة, (وَهِيَ نما تنْمَكْسٌ جْرْئيَة) . 

وهذا القدر لما لم يكن كافيا في ثبوت المدعى ؛ فإن عدم انعكاس قضية 
حال الانفراد لا يوجب عدم انعكاسها حال الاجتماع زاد قوله: (وَلَوْ تَدَبَرتَ 
في تَْلِنَا دلا هَيْء بِنَ الْكَاتِبٍ بِسَاكِنٍ مَا ما دم كايا لا اماه تيقلت أَنْهُمَا لا 
َنكمَانٍ كَتفيِهمًا) ؛ لأن اللادوام الكلي كاذب في العكسء (وَلَا عَكْسَ 
واتِي). أي الوقنيتين والوجوديتين والممكنتين والوقتيتين المطلقتين 
(المطلقة العامة ؛ ١ن‏ َحَضَّهَا رفي وبي لآ تلمك إلى الشنكتة) التي هي 

مم الكل ؛ ؛ (لصذقٍ دلا كَيْء ء بن القمر بِمُنَْسِف بالتّوقت) كوقت التربيع 


“” بالضرورة (لَا دَائِمَاه2 مَمَّ كَذِبٍ «بَفْض الْمُنْحَسِف لَيِسَ بقمَر 


يفف 


ل ا 0000 


بالْإمْكَانِ), ومتى لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم ؛ لتحققه في المادة 
التي كذب فيها العكس. 

(وَينَ الوَابٍ الْجرْية لا تنتكس إِلّا الْحَاصَّانِءٍ فَإنهُمَا نكما 
كََنِهمَا) هذا 9 والصحيح أنهما تنعكسان عرفية خاصة؛ فإن المشروطة 
الخاصة بشرط الوصف لا تنعكس كنفها لما عرفت ؛ (لِأَنَّ الوَصفَيْنِ). أي 
وصفي الموضوع والمحمول (مُتنَافَِانٍ ني ذَّاتِ وَاحِدَةٍ)» وليكن (د)» (بحُكُمٍ 
الْجُرْءِ الْأوّلِ) من الأصل؛ إذ حكم فيه أن المحمول لا يكون ثابتا لذات 
الموضوع في أوقات ثبوته لهاء (وَكَدْ الْتَمَمَا فِيهَا بِحُكُم الْجُِْ النَّنِي)ء أي 
صدقا بالفعل عليهاء وإن كان زمان صدق كل مغايرا لزمان الآخر بحكم 
اللادوام ؛ إذ اللادوام موجبةء (تَلْكَ الذَّاتُ كَمَا لَمْ نَكُنْ (ب) ما دَامَ (ج)), 
لا دائماء كذلك (لا تَكُون (ج) مَا دَامَ (ب)). لا دائماء بحكم التنافي 
والتصادق» فبعض (ب) ليس (ج) ما دام (ب) لا دائما. وهذا الدليل غير 
دال على أن (ب) شرط للب (ج)» فهذا لا يدل على انعكاس المشروطة 
كنفسهاء (وَهُوَ الْمَطْلُوبُ): وقد عرفت أن مطلوب المصنف لم يتم. 

(وَمِنَ الْمُوجَبَاتِ تَنمَكِسٌ الْوْجُودِيكَانٍ وَالوَفْتِيتَانِ وَالْمُطْلَقَةُ اْمَامَهُ), بل 
الوقتيتان المطلقتان والمطلقتان الوقتيتان أبضا (مُطْلْقَة عَامة بِالْخُلْف)» تقريره' 
لو لم يصدق «بعض (ب) (ج) بالفعل» ؛ مع «كل (ج) أو بعضه (ب) بإحدى 
الجهات» لصدق ولا شيء من (ب) (ج) دائما»» وهو مع الأصل ينتج (بعض 
(ج) ليس (ج) دائماة» وهذا لا يتم على رأي القارابي ؛ إذ كذب لابعض (ج) 
ليس (ج) دائما» لا يصح؛ لأن أفراد (ج) يصدق عليه (ج) بالإمكان: ويجوذ 
أن لا يخرج هذا الصدق من القوة إلى الفعل» فيصدق «بعض (ج) ليس (ج) 


ماع 


سح كك 


بنيا». تعمء كذب «بعض (ج) ليس (ج) بالضرورة» ضروريء فهذا لا يفيد 


إلا إزعكاسها ممكنة. 
(َالاِرَاض » وَهُوَ أن تَفْرِض ذَاتَ الْمَؤْضُوع عَنِنًا وَبُحْمَلَ عَلَيْهِ وَطْفُ 


يِمُوع وَوَصْفُ الْمَحمُول. كَنقُولُ: تَفرضُ (ج) الذي هُوَ (ب) (0)» ق(د) 
إي). و(د) (ج)» قَبْْضٌ (ب) (ج) بِالْفِغْل مِنَ) الشكل (النَّلثِ) . وهذا نص 
بن المصتف على أن الافتراض استدلال بالشكل الثالث» فحينئذ لا يجوز بيان 
الشكل العالث بالعكسء والحق أنه ليس شكلا ثالناء» بل حاصله أن وصف 
ب( و(ب) اجتمعا في ذات» فتلك الذات إن عّرت ب(ب) يثيت له ١ج(‏ 
أبضاء فصدق «بعض (ب) (ج)224 وهذا يمكن أن يثبت به إنتاج الشكل 
الثالك أيضاء كذا حققه الشيخ . 

وما قال النصير الطوسي: إنه ليس كذلك؛ لأن الحدود ليست متباينة» 
ولا بعضها محمولا على بعض» فالصورة ليست بقياس» فضلا عن أن يكون 
من الشكل الثالث؛ فمما يقضي العجب'" من مثله» فالحدود ثلاثة قطعا: 
الذات الموصوفة ب(ج) المسماة ب(د)؛ ووصف (ج)؛ ووصف (ب)» 
نحبنئذ يمكن انعقاد الشكل الثالث» والله أعلم- 

ثم اعلم: أن هذا أيضا لا يتم على رأي الفارابي؛ إذ (د) لا يصدق عليه 
(ع) بالفعل على رأيه » بل بالإمكان» فلا يلزم إلا بعض (ب) (ج) بالإمكان. 

(َالمَكْس , وَهُوَ أَنْ يَنْمَِسَ لْقِيضُ الْمَكْسِ ِيرتدَ إِنَى ما يُنَانِي الْأَضْلَ)» 
نخل: لو لم يصدق «بعض (ب) (ج) مع كل (ج) (|) وبعضه (ب)' 


(0) ىب 
يٍ كي الأمل, ولعل الأولى #بالعجب»٠‏ 


الحق 


ا 


لصدق ١لا‏ شيء من (ب) (ج) دائما»؛ وهو ينعكس «لا شيء من (ج) (ب) 
دائماه» وهو مناف للأصل. وهذا أيضا لا يتم على رأي الفارابي ؛ فإن الدائمة 
السالبة لا يمكن أن تنعكس كنفسها على رأيه؛ لأنه قدرتا أن بكرا لم يركب إلا 
على الفرس» وزيد لم يركب على دابة أصلاء مع إمكان ركوبه على الفرس 
صدق قولننا ولا شيء من مركوب بكر بالإمكان بمركوب زيد دائما». وعكده 
الا شيء من مركوب زيد بالإمكان بمركوب بكر دائما» كاذب؛ لأن بعض 
مركوب زيد بالإمكان؛ وهو الفرس » مركوب بكر بالفعل . نعم؛ يتم هذا الدليل 
لو ادعي عكسه ممكنة ؛ لأن نقيضه ضرورية» وهي تنعكس كنفسها على رأيه. 
هذاء والعلم التام عند علام الغيوب. 

(3) تنعكس (الدَائِمَتَانِ وَالْمَامّئَانِ)ء بل الحينية المطلقة أيضا تنعكس 
(جِييّةَ مُطَلَقَةُ بِالْوْجُوهِ الْمَذْكُورَة). تقرير الافتراض: إن الذات الموصوفة 
ب(ج) بالفعل» و(ب) بالضرورة؛ أو دائما ما دام الذات أو في أوقات (ج)؛ 
وليكن (د): ف(مد) اجتمع فيها (ج) و(ب) في زمان واحدء فكما أنها (ب) 
في أحيان (ج)» كذلك (ج) في أحيان (ب)»2 فيعض (ب) (ج) حين هر 
(ب). 

وتقرير الآخرين واضح. وهذه الوجوه لا تتم على رأي الفارابي كما 
عرفت. ثم إنا لو قدرنا عدم ركوب زيد مدة عمره على دابة لمدق كل مركوب 
زيد بالإمكان حيوان بالضرورة؛ ولا يصدق بعض الحيوان مركوب زيد بالفعل 
حين هو حيوان. فالأشبه أن الموجبات كلها تنعكس ممكنة على رأي القارابي: 
وههنا تحقيق في عكس الوصفيات على رأيه» وفي ذكره نوع إطناب. 

() تنعكس (الْخَاصَّانٍ جِيديٌّ لا دَائِمَةٌ: أنَا الْحِيَهُ من لام العام لام 
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لخَاض) ٠١‏ والحينية المطلقة لازمة للعامتين» (وََما اللَادوَام َلَولَاهُ لَدَامَ 
لمان ؛ قَدَامَ الْمَحْمُولٌ) ؛ ؛ لأنه قد حكم في الأصل أن المحمول دائم ما دام 

عنوان الموضوع » (وَقَدَ قُرِضصَ لا دَايِْمًا) » هذا خلف على رأي الشيخ » وأما 
على رأي الفارابي ففيه تحقيق يفضي ذكره إلى الإطناب» والله أعلم. 
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( فَصَيلأ‎ ١ 
في عَصْس التّقيضي"]‎ ١ 


(عَعْيُ التّقيض: تبديلُ نَتِمَيْ الطَرَينِء مَعْ بَقَاِ الصّذق)؛ بالمنى 
الذي مرء (وَالْكَيِْفِء وَعِنْدَ الْمتأَخَرِينَ: جَغْلُ تقيض النَّانِي أَوّلَّا وَعَبْن الأول 
تَانِيًا. مَعَّ مُخَالفَةٍ الْكَبِفِ وَمُحَائَظَةِ المَّدْقِ قنك في الْعلُوم هُوَ الأول بل 
لا يصح الثاني في الشرطيات؛ لجواز أن يكون نقيض التالي مما لا يستلزم 
عين المقدم؛ فلا يصدق سالبة لزومية» كما في مثالنا هذا: «كلما كان جوهر 
ذو وضع منقما كان منقسما؛. وعكه على رأي المتأخرين: «ليس ألبة كلما 
لم يكن جوهر ذو وضع منقسما كان منقسما»ء وقد برهن في الحكمة على أنه 
لو لم يكن جوهر ذو وضع منقسما كان منقسماء وعليه مدار إبطاله. وأما على 
رأي القدماء فعكه قولنا: «كلما لم يكن جوهر ذو وضع منقما لم يكن 
منقسمااء وعسى أن يكون صدقه ضرورياء وهو غير مناف لما برهن عليه في 
الحكمة؛ فإن اللزومية السالبة التالي غير مناقض لموجبتها إذا كان المقدم 
محالا. هذاء والعلم المطابق عند واهب العلوم. 

(وَحْكُمْ المُوجَبَاتٍ هَهنَا). أي في عكس النقيض (حُكْمْ التَوَالِتٍ في) 
العكس ١(الْمُسْسَقٍِء‏ وَبالمَحْسِ)» أي حكم السوالب ههنا حكم الموجبات 
)١(‏ راجع لهذا الفصل: النمية مع شرح القطب وحواشي السيد وعيد الحكيم: ؟/114 - 

> المطالع مع شرح القطب: ,.١144 ١8‏ العدية: .م ١لع,‏ شرح الخيصي 

على التهذيب مع حاشية العطار: 7855 - 57» البرهان للكلبري: .5١‏ 
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و ل 
7 (وَالْبيَانُ لبَيَانُ)ء أي البيان ههنا كالبيان ثمةّ. 

والتفصيل: أن الموجبات الكلية السبع التي لا ينعكس سوالبها بالاستقامة 
لا يعكس بهذا العكس ؛ لصدق "كل قمر فهو لا منخسف بالتوقيت64» وكذب 
رول منخف لا قمر». وههنا شك» هو: أن الموجبات الفعليات محمولاتها إما 
مساوية لموضوعاتها أو أعم منهاء ونقيضا المتساويين منساويان» ونقيض الأعم 
أخص من نقيض الأخص» فإذا جعل نقيض الموضوع محمولاء ونقيض 
المحمول موضوعا وجب أن يصدق مطلقة عامة ؛ لكون المحمول حينئذ مساويا 
أر أعم » فثبت عكس الخمة منها. 

وحله: أن المراد بالنقيضين ههنا المفهومان المختلفان سلبا وثبوتاء من 
غير اعتبار التنافي في الجهة» سواء اجتمعا في موضوع واحد أو لاء والمراد 
بهما ئمة - أي في باب الننب - المفهومان المختلفان المتنافضان جهةً» بحيث 
لا يمكن؟"" اجتماعهما في الصدق على موضوع واحد» ففي الفعليات نقيض 
المحمول بالاعتبار الثاني (لا ب) دائما أو بالإمكان الوقتي» وليس موضوع 
العكس ذلك ؛ فإن الشيخ أعتبر صدقه على الأفراد بالفعل» والفارابي بالإمكان 
الذاتي» وإن أخذ بالاعتبار الأول فلا نلم مساواة نقيض الموضوع نقيض 
المحمول» وخصوصه منه إنما هو في النقيض بالاعتبار الثاني » فافهم: والعلم 
عند علام الغيوب . 

والدائمتان تنعكسان كنفسهما إن أخذت الضرورة بالمعنى الأعم» 
«اللادائمة والعامتان عرفية عامة؛ إذ لو لم يصدق «كل (لاب) (لاج) 
بالضرورة أو دائما أو ما دام (لاب)26 مع دكل (ج) (ب) بالضرورة أو دائماء 
د “ةين 


)0 في الأصل #يكمن6 وهو تخطأ. 
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أو بالضرورة بشرط (ج) أو دائما ما دام (ج)؟ لصدق «بعض (لاب) ليس 
(لاج) بالإمكان أو بالإطلاق أو حين هو (لاب)4» ويلزمه «بعض (لاب) 
(ج) بإحدى الجهات»» وتنعكس امتقامة إلى «بعض (ج) (لاب) بإحدى 
الجهات6» وهو مناقض للأصل» أو نضمه مع الأصل ونقول: «بعض (لاب) 
١ج(‏ بإحدى الجهات» وكل (ج) (ب) بإحدى الجهات» الأصل» فينتج 
ابعض (لاب) (ب) بالضرورة أو دائما أو حين هو (لاب)» ؛ بناء على أن 
الممكنة المناقضة للضرورية بالمعنى الأعم ينتج في صغرى الشكل الأزل. 

واعترض عليه المتأخرون بمنع لزوم #بعض (لاب) (ج)4 للبعض 
(لاب) ليس (لاج)4؛ فإن الموجبة المحصلة أخص من السالبة المعدولة؛ 
والأخص لا يلزم الأعم؛ وهذا هو الباعث لهم على تغيير”" تعريف العكس» 
ولا يمكن جوابه إلا بتخصيص الدعوى» كما مر في النسب ٠‏ 

والخاصتان تنعكسان عرفية عامة مقيدة باللادوام في البعض » أما العرفية 
العامة فلكونها لازمة للعام؛ وأما اللادوام في البعض فلأن لادوام الأصل 
سالبةء وهي تنعكس جزئية » ولو تدبرت في قولنا «كل كاتب متحرك ما دام 
كاتبا لا دائما» لوجدت اللادوام الكلي فى العكس كاذباء والموجبات الجزئية 
لا تنعكس منها إلا الخاصتان؛ فإنهما تمكسان عرفية خاصة» أما اتعكاسهما 
فلأن (ج) و(ب) تلازما في ذاتء وليكن (د) بحكم الجزء الأول؛ ولم 
يصدق عليه (ب)» فيصدق عليه (لاب)؛ ومحال أن يثبت في الحينية (ج)؛ 
وإلا لما كان (ب) ما دام (ج), بل بثبت (لاج), فتلك الذات» هي ١د‏ 
(لاج) ما دام (لاب). وأيضا قد كان (ب)» فهو (ج)» فليس (لاج) دائما له» 


)00 في الأصل ١تغير».‏ 
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نصدق «بعض (لاب) (لاج)» ما دام (لاب) لا دائما 

وأما عدم انعكاس البواقي فلصدق بعض الحيوان هو لا إنسان بإحدى 
جهات البسائط » وبعض القمر هو لامنخسف بإحدى جهات المركبات» سوى 
جهة الخاصتين» مع كذب «بعض الإنسان لا حيوان» و«بعض المنخف لا 
فمر». وخالف الشبخ في هذاء وقال: الموجبات الجزئية كلها تنعكس بهذا 
المكس ؛ واستدل بأن شيءا من الموجودات أو المعدومات خالية عن (ج) 
و(ب)» فبعض (لاب) (لاج)»2 وهذا لو تم لدل على اتعكاس الموجبات 
الكلية السبعة أيضاء لكن إلى الجزئية . 

والجواب: من الجائز أن يكون (ج) لازما ل(لاب)» فلا يمكن خلو 
شيء عن (ج) و(ب)»؛ كما في المثال المضروب؛ وهذا غريب من مثله. 
والوالب كلية كانت أو جزئية تنعكس جزئية» فالدائمتان والعامتان تنعكس 
حينبة مطلقة » والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة؛ والممكنتان 
سمكنة عامة» إن أخذ الإمكان مقابلا للضرورة العامة؛ إذ لو لم يصدق «ابعض 
(لاب) ليس (لاج) حين هو (لاب) أو بالإطلاق أو بالإمكان»؛ مع الا شيء 
من (ج ب) أو بعضه ليس (ب) بإحدى الجهات المذكورة؛ لصدق «كل 
(لاب) (لاج) ما دام (لاب) أو دائما أو بالضرورة»؛ وتنعكس بعكس النقيض 
إلى كل (ج ب) مادام (ج) أو دائما أو بالضرورة»؛ وهي مناقضة للأصل . 
«الخاصتان تنعكسان حينية لا دائمة. 

أما الحينية فلأنها لازمة للأعم» وأما اللادوام فلأنه لو لم يكن (لاج) 
2 ١ج(‏ دائماء فهو ليس (ب) دائما ؛ لأنه كان في الجزء الأول من 
الأصل لجن (ب) ما دام (ج)» وهو مناف للادوام الأصل. وأما الشرطية 
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فالموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية؛ لأن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم 


ضرورة٠‏ 
فإنقلت: يجوز أن يكون انتفاء اللازم محالاء فجاز أن لا يستلزم 
انتفاء الملزوم؟ 


قلت): عى أن يعد هذا مكابرة» وجواز استلزامه عين الملزوم لا ينافي 
ذلك ؛ لأن المحال يجوز استلزامه للنقيضين ٠‏ 

والجزئية الموجبة لا تنعكس ؛ لصدق قولنا (قد يكون إذا كان الشيء 
حيوانا لم يكن إنانا»» وكذب قولنا «قد يكون إذا كان الشيء إنسانا لم يكن 
حيوانا»؛ فتأمل؛ وتذكر ما سلف من إثبات اللزوم الجزئي بين كل مفهومين» 
والسالبة منها كلية كانت أو جزئية لا تنعكس إلا جزئية ؛ إذ لو لم يصدق «قد 
لا يكون إذا لم يكن (ج) (د) لم يكن (أ) (ب)» مع «ليس ألبتة أو قد لا 
يكون إذا كان (أ) (ب) ف(ج) (د)» لصدق «كلما لم يكن (ج) (د) لم يكن 
(أ) (ب)4؛ وتنعكس بهذا العكس إلى «كلما كان (أ) (ب) ف(ج) (د):؛ 
وهو مناف للأصل . هذاء والله أعلم بالصواب. 

(وَمَهَُا كَل مِن وَجْهْنِء الأول أنَّ مولا «كُلُ لا اجِمَامٌ النّبصَيْنِ لا 
شَرِيكُ الْبَارِي؟ صَادِقٌ, مع أن عَكْمَهُ اكلّ شَرِيكِ الْبَارِي اجْيِمَاعْ النقيِضَيْنِه 
كَاذِبٌ) بعدم وجود الموضرعء ولتباين حقائقهما الباطلة. (وَلَكَ أَنْ ترم 
صِدَنَهُ حَقِِيَة). وتقول عكسه صادقء (فَافْهَمْ). فيه إشارة إلى أنه غير تام؛ 
لأن أصل الإشكال أن «كل لااجتماع النقيضين لاشريك الباري» صادق 
خارجية» وعكسه خارجية كاذب» فلا ينفع التزام الحقيقة في العكس. ثم 
الحقيقية إن أخذت بتية فالتزام صدقه يكاد يقرب إلى المكابرة؛ ثم لا حاجة 
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إلى التزام صدق ذلك بتية كانت أو غير بتية؛ لأن الأصل لو فرض حقيقية» 
.كيفى للحكم الإيجابي بالوجود الفرضي للأفرادء فهو ممنوع الصدق» 
يوزب العكس غير ضارء وإن لم يكتف بالوجود الفرضي للويجاب فالتزام 
إيقيقية لا ينفعء فإذن قد ظهر أن لا جواب إلا بتخصيص الدعوى بالقضايا 
إبى يكون لنقيضي طرفيها أفراد في نفس الأمرء كما مر في بحث الكليات. 
هزاء والعلم الحقيقي عند العليم الخبير. 

(وَمن هَهْنَا أَنْكَنَ لَنَ الِْرَامُ تَصَادُق الْمُمْتدِمَاتِ تِ كُلَهَا) ؛ بأن تأخذ نقيضي 
أي ممتنعين شت » وتعقد منهما قضية موجبةء فينعكس بعكس النقيض» فيلزم 
وى كل شهدا عاق الأخر» انحو لاكل. الالرة لا يبرا الأعيادب» الكل ادم 
جزء لا يتجزأ» ؛ (تَكَأنَ الامْتنَاعَ عَدَم وَاحِدٌّ) له عنوانات» تارة يعبر عنه باجتماع 
تقيضين؛ وتارة بالجواهر الفردة» وتارة بشريك الباري» ١كَمَا‏ أن الْْجُوبَ 
رُجُودٌ وَاحِدٌ) لا شركة فيه أصلاء وهذا قياس خال عن الجامع. (وََأَكَدُ 
انحْوِيرُ ني استلرًّام الْمْحَالٍ [مُحَالَا]”' مُطَلَقَا) ؛ إذ كل شيء يستلزم نفسه. 

(َاَِي: وَلْمَهد مُقدّدٌ وَعِيَ كُلَْ ما لَمْ يتلم وُجُوده رفم عَدَمِ وَاقِي 
ان مَوْجُودًا دَائِمَ) أزلا وأبداء (وَإِلّا) يكن موجودا دائما فيكون معدوما في 
الجملة, (اسْتَلرَمَ وَجُودهُ دف ذُلِكَ الْعَدَم) فلا يكون غير مستلزم 3 عدم 
نانفي: هذا خلف . (مَتَُول: [فَولن]!" ١كُلّمَا‏ وُجِدَ الحَادِثُ اسْلرَمَ وجُودَهُ رَفمَ 
]في فواقع؛ حو , وَمُْوَ نفس بهذا امس إلى ما يناف اَم المُمَهّدَة) » 
لثر (كلما لم يستلزم وجود الحادث رفع عدم واقعي لم يكن موجودا». 
') مابين [ ] في حمد الله؛ وليس في بحر العلوم. 
ان ماين [ ] في حمد الله ؛ وليس في بحر العلوم. 
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وأصل هذه الشبهة على حدوث العالم منقول عن ابن كمونة”''؛ تقريرها 
بعد تمهيد المقدمة: إن جميع الحوادث مما لا يستلزم وجوده رفع عدم واقعي, 
وإلا استلزم وجوده رفعهء فاستلزم هذا اللزوم» فصدق ١كلما‏ وجد الحادث 
استلزم وجوده رفم عدم واقعي»؛ ورفع اللازم متلرم لرفع الملزوم, فلزم 
ااكلما لم يستلزم وجوده رفع عدم واقعي لم يكن موجودا»» وهو خلف مناف 
للمقدمة الممهدة» فيجب أن لا يستلزم وجود الحادث رفع عدم واقعي» فيلزم 
وجوده دائماء فلزم قدم الحوادث. 

وقد ذكر من وصل إليه هذه الشبهة جواباء قد ذكرناه كله في «العجالة 
النافعة»: وبينا أن واحدا منها لا يتم؛ وبينا الأغلاط التي عرضت لصاحب 
القبسات» إلا جوابا واحداء تقريره: أنه إن أريد أن الحوادث من حيث إنها 
حوادث لا يستلزم وجودها رفع عدم واقعي», فنقول: لاء بل الحوادث من تلك 
الحيثية مستلزمة له فغاية ما لزم في عكس النقيض أنه كلما لم يستلزم وجوده 
الحادث من حيث هو حادث رفع عدم واقعي لم يكن موجودا من حيث هو 
حادث »؛ وهو غير مناف للمقدمة الممهدة. وإن أريد أن وجود حادث من حيث 
عر بدي 0 يجازم رع عنام وابعر لذ مسسلمء لكو لا لمعنه دنه في نقيت 
الأمرء بل على ذلك التقدير. 

(وَحَلَهُ: َنم المُتاَاةٍ بَيِنَ الْمُوجَبكئْن اللرُوميّكيْن) المقدمة الممهدة 
والعكس » (وَإِنْ كَانَ ثَالِهِمَا نَقِيِضَبْنِ)؛ لأن عدم تلزام الحادث رفع عدم 
واقعي محال؛ والمحال جاز أن يستلزم نقيضينء (وَمَذِه كُبِهَُ ايرام وله 
تفرِيرَاتٌ [أَحَرْ] عَرَلَهُ الآْدَام). ومن اشتهى الاطلاع المستوفي فعليه بالرجيع 
إلى «العجالة النافعة». 


)١(‏ في الأصل لابن كيمونة». 
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ل .و كك 


( فَضْلْ ) 
في الحجة” 


(الْمُوَصّلُ إِلَى المَصْدِبِقيِ) المطلوب (حُجَةُ وَدليلُ» وَلَئِسَ بد ين ماسب 
انْتِمَانِ)» سواء كان الحجة مشتملة عليه» أو هو مشتملا عليهاء أو أمر ثالث 
بشتمل عليهماء (أَو اْترَام!”)) فقط, كما في الاستئنائي: وهذا ضروري. 
(وَيَنْحَصِرٌ في ثَلَانَةا"'): الاستقراء إذا كانت الحجة بحيث يشتمل عليها 
المطلرب » والتمثيل» إن كان المطلوب والحجة بحيث يشتمل عليهما ثالث» 
والقياس» إن كان بحيث يشتمل على المطلوب ومستلزم له. 


)١(‏ راجع للحجة: الإثارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: 778/1١‏ - 104 » المعيار 
للإمام الغزالي: 0م »10١‏ الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: 
ما - 251437 المطالع مع شرح القطب: لالا 1‏ 548» العدية: 507 -537؛ شرج 
الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 837 - 411١‏ » البرهان للكلبوي: ٠6٠-1٠‏ 

(7) وذلك لأن المنفصلات - التى لا اشتمال ولا استلزام بينها - لا يمكن استنباط نتيجة 
منها؛ لعدم أي ارتباط بينها. قال الطوسي في شرح الإشارات (536/1): (أصناف 
الحجج ثلاثة: وذلك لأن الحجة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما ضرورة؛ وإلا 
لامع استلزام أحدهما الآخرء فذلك التنامب يكون إما باشتمال أحدهما على الآخرء أو 
بغير ذلك. فإن كان بالاشتمال فلا يخلو إما أن تكون الحجة هي المثتملة على 
المطلوب, وهو القياس » أو بالعكس» وهو الاستقراء» وإن لم يكن الاشتمال فلا بد وأن 

ْ يشملهما ما به يتناسبان» وهو التمغيل». 
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“رهذا الحصر استقرائي» على رأي من يجعل المفرد دليلا». عبد الحكيم على شرح 
المراقف: م . 
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(وَالمُمْدَةٌ القبائر 27 وَمُوَ قَوْلُ مُوَلَفٌ مِنْ قََايَا). قال المصيف". 
#مم ذكر المؤلف بعد القول؛ لثلا يذهب إلى أن ١يِنْ)‏ تبعيضية'"". واحترز 
بإيراد الجمع عن القضية الواحدة المستلزمة لأخرى» كالعكس»؛ سواء كانت 

بسيطة أو مركبة ؛ إذ لا يقال للمركبة عرفا قضاياء والمراد بالجمع ما فوق الواحد. 


))0:- 


(يَلْرَمُ عَنْهَا لِذَاتَهًا ار ل ل 


)١(‏ كذا قالواء وعللوا ذلك بأن القياس يفيد اليقين دون أخويه. وفيه أنه سيأتي في آخر 
الكتاب أن القياس ينقسم إلى الصناعات الخمس ء والمفيد لليقين منها واحدء والبواقي لا 
تفيدهء فلا يصح ما ذكر وجها لجعله العمدة» اللهم إلا أن يقال إنه يفيده في الجملة» وفي 
بعض المواد. 

() في حاشية السلمء كما في حمد الله (وع؟). 

(*) هذا ما قاله السيد الشريف في شرح المواقف (17/1)؛ ونص عبارته مع المواقف: «وإنما 
احتيج إلى قوله (مؤلف) لأنك إذا قلت قول من قضايا تبادر منه أنه بعض منهاء فصرح 
بأته مؤلف (من قضايا)». قال عبد الحكيم عليه: وذلك لأن القول في أصل اللغة مصدرٌ 
استعمل بمعنى المقول» واشتهر في المركب؛ وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلق 
الجار به لغواً» فلو قيل قول من قضايا يكون تعلق الجار به استقراراء أي كائن من قضاياء 
فيتبادر منه أنه بعض منهاء بخلاف ما إذا قيل مؤلف ؛ فإنه يفهم منه التركيب» فيتعلق به 
لغوا. وفيه رد على القطب القائل في «شرح المطالعم» (178): الوذكر المؤلف متدرك»؛ 
وإلا لكان حاصله: أن القياس لفظ مركب مؤلف, وظاهر أنه تكرار لا طائل تحته1. وفي 
شرح اليزدي على التهذيب وجه آخر في الرد على القطب» حاصله: أنه قد أجاب عليه 
اليد المحقق في (حاشية الكشاف»: أن المركب أعم من المؤلف» إذ قد اعتبر في 
المؤلف المنامبةٌ بين أجزائه ؛ لأنه مأخوذ من «الألمَه, فحيدئذ فذكر المؤلف بعد القول 
من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ وهو متعارفٌ في التعريفات. راجع لمناقشة هذه القفية 
شرح اليزدي على التهذيب: 41 (الطبعة البيروتية)؛ عبد الحكيم على الشمية: 183/1: 

(4) عبارة السعد في «التهذيب2: «يلزمه لذاته»ء مُذَكُا الضميرَ ؛ ليرجع إلى القول المؤلف» 
ولم يؤه ليعود على القضابا؛ تنبيها على أن القول الآخر لا يلزم عن المقدمات كيفما” 


للف 


ِل آحَوا''): احترز باللزوم عن الاستقراء والتمثيل ؛ إذ لا يلزم منهما شىء. 


فر ويت: حاصل الاستقراء أن الحكم ثابت؛ لأنه منحصر في هذا الجزئى 
وذلك إلى غير ذلك» وتلك الجزئيات كلها يثبت لها المحمول» فالموضوع 
نت له المحمول؟ 


قِت: الاستقراء قسمان: تام؛ ويسمى قياما مَقُسِماء وهو داخل فى 
المحدود والحد» وناقصٌ » ولا ندعي فيه الحصرء كما يجبئ إن شاء الله 
تعالى» وإذا كان كذلك لم يلزم منه شيء. 


بقى أمر التمغيل» الظاهر أنه لا يخرج عن قيد اللزوم؛ لأن حاصله أن 
هذا الحكم في هذا الجزئي ثابت». كالحرمة في البنج ؛ لأنه مشارك للأصل 
كالخمر في علة الحكم كالإسكارء وكلما هو مشارك للأصل في علة الحكم» 
فالحكم ثابت فيهء فهذا الجزئي الحكم ثابت فيه» وهذه المقدمات مستلزمة 
للنتيجة قطعا”" . 


فإرقلت: كونه مشاركا للأصل في علة الحكم أمر مظنون؛ لجواز كون 





> كانتء بل منها ومن التأليف ؛ فإن للصورة دخلا في الإنتاج كالمادة. وأيضا لم يقل - أ 
السعد ‏ (يلزم عنه1 لإيهامه كون الملزوم - وهو المقدمات ‏ علة للازم» وهو النتيجة؛ 
بحسب نفس الأمرء فيلزم عدم صدق التعريف على غير الدليل اللمي. وعيارة المصنف 
هنا تنقصها هتان الميزتان؛ كما لا يخفى. 

)0 رذلك لآن النتيجة فى القياس دائما إما ماوية للمقدمات» أو أو أصغر من المقدمات» 
فكلما صدقت المقدمات (أو سلمت) صدقت الننيجة لا محالة ؛ لأن صدق الكل يستلزم 
صدق الجزء, يبخلاف الامتقراء؛ فإنه لما كانت نتيجته أكبر من المقدمات لا يلزم عنها 
النتيجة لزوما عقليا راجع الأسس المنطقية للاستقراء لباقر المدر: ه وما بعدها. 

ابن سن د وى اسح سيره 
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سد جالعل ع سه لل )سس 


الأصل شرطا أو الفرع”' ماتعا؟ 

قلت: هذا لا يضر؛ إذ المراد باللزوم كون المقدمتين بحيث لو فرضتا 
صادقتين لزم صدق النتيجة»: لا أن المقدمات والنتيجة صوادق في نفس 
الأمرء وإلا خرج القياس السوفسطائي . هذاء والله أعلم. 

(وَأَخْرَجُوا اللرُوم الذَاتَيَ) » والمراد به كون المطلوب لازما للقضاياء 
من غير واسطة في العروض (مَا بَكُونُ) لازمة (لِمُقَدْمَةٍ أَجْتَيّة)؛ بحيث يكون 
لولا المقدمة الأجنبية لم يلزم منها شيء» بل يكون المطلوب لازما بالحقيقة 
للمقدمة الأجنبية وتلك المقدمات معا. 

(أَمَا غَبْرٌ لآزِمَة) لأصل المقدمات في المدق (كمَا ف قِيَاسِ الْمَُاوَاق 
وَهُوَ الْمُرَكَبُ مِنْ قَضِيْتَينِ مُتعَلَقُ مَحْمُولٍ لأدلى مَؤْضُوعْ م الأخرى ؛ نَحْوُ (أ) 
مسَاوٍ لِ(تَ). وَ(تَ) مُمَاوٍ ل(ج)» بَلْرَمُ بِنْهُ بِوَاسِطَةَ ١كُلْ‏ مُسَاٍ لِمُتارٍ 
ل(ج) ماو لِ(ج)' أَنَ (آ) مَُاوٍ ل(ج))»: فهذا القياس الخالي عن تلك 
المقدمة لا يسمى قياسا اصطلاحا بالنسية إلى هله الشبجةء (فَعَيِتُ!') تضدف 
تَلكَ الْمُقَدَمَُ - كَاللوُوم)» نحو (أ) لازم ل(لب)» و(ب) لازم ل(ج)؛ 
(وَالتَوَفٍ -)؛ نحو (أ) موقوف على (ب)» ولاب) موقوف على (ج) (تَصدُدُ 
ِلك النَتِيِجَةٌ) ؛ لأنها بالحقيقة تتيجة لمجموع تلك المقدمة والمقدمات» (وَلِنَا 
لا) يصدق تلك المقدمة (فَلَا) يصدق التتيجة لزوماء بل قد تكذب؛ 
(كَالَنَاضصُفٍ وَالتَّضَاعُفِ) ؛ نحو الواحد نصف الاثنين » والاثنان نصف الأربع؛ 
وبالعكس ». وقد يصدق كما في المباينة. 
)١(‏ في الأصل «والفرع6» والمثبت من نقل العطار على الخبيصي: ١4١4‏ 


(؟) جواب (أما). 
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مله( سرؤوطة__ )مد 

فإن قيل: قد اختل حصر الحجة في الثلاثة بإخراجه عن القياس ؛ لعدم 
ونحوله في الاستقراء والتمثيل أجاب بقوله: (وَلَا بَخْتَل الْحَصْرٌ بإِخْرَاجِه ؛ أنه 
للْمُوَصَّلِ ب بالذات) »2 وهذا غير موصل بالذات. 


(وَأَنَا هُوَ مَعَّ يِلكَ الْمُقَدَمَةِ َرَاجِعٌ إِلَى قِيَاسَيْنِ) وداخل فيه؛ فإن (1) 
نار ل(ب) و(ب) مساو ل(ج) قياس منتج لقولنا (!) مساو لمساو ل(ج)» 
فإذا ضم | إليه تلك المقدمة صار قياسا منتجا لقولنا «(1) مساو ل(ج). (كَمَا أنه 

عاش بِالنسْبَةٍ إلى أن (آ) مْسَاوٍ لِمَسَاوٍ ل(ج)) 2 ٠‏ فإن قيل: الأوسط غير متكرر 
في هذا القياس » فكيف يكون قياسا؟ أجاب بقوله: (وَتَكْرَارُ الْحَدّ بتَمَامِهِ مَا كَل 
عَلَى وَجوبهِ دَليلُ. 


رع مسبج 2 


َم لا رْمَه مُتَنَاقِضَهَ في الْحُدُودِ): عطف على قوله «أما غير لازمة»» 
(كَما تَقُولُ جُرْءُ الْجَؤْهَرٍ يُوحِبُ ارتَِاعٌهُ ارْتفَاعَ الْجَوْمَرٍ َكل ما لبس بِجَوْمَرٍ 
ا بُوجبٌ اريَفَاعْهُ ارْتِمَاعَ الْجَوْمَرٍ بَلْرَمٌ منْهُ بِوَاسِطَةٍ عَكْسِ قيض الْمُقَدَمَةٍ 
لَاَة), وهو قولنا «كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر جوهر) (أَنَّ جُرْة 
الجَوْمرٍ جَوْمَرٌ) ؛ فإن المقدمة الأولى إذا ضمت إلى عكس نقيض الثانية تركب 
قباس على هيئة الشكل الأول ينتج هذه النتيجة» فهذه النتيجة لهذا القياس 
حقيفة لا من الأول» فاستقم عليه ولا تل 

(وَلَا آذري وَجْهَا قَوّا لإخرّاج هَذَا الْقسم؛ َإنّهُ)؛ أي عكس النقيض 
(كلمَعْسٍ الْمُستوِي)» وما بازع منه بواسطة العكس المستوي كالأشكال 
لثلاثة غير الأول أدخلوه فى القياس» (سِوَى آنَّ منَائَضَةَ الحُدُود أَبْعَدَهُ عَنٍ 
ليم دا . بخلاف العكس المستوي» (وَفِيه ما فيه) ؛ فإنه فرق بين ما يلزم 
“ناي اشوري روه زه كه اين ادن لصتي 01 


يل 


م 8 


الأول ليست النتيجة لأصل المقدمات» بل لما يحصل من انضمام الصغرى مع 
عكس نقيض الكبرى» بخلاف ما يلزم منه بواسطة العكس المستوي؛ فإن 
التتيجة بالحقيقة لأصل القياس» والعكس المستوي واسطة في الإثبات فقط. 
ونحن سنبين إن شاء الله تعالى إنتاج الأشكال بوجه لِمّي بحيث لا يمتري 
واحد من العامة» فضلا عن الخاصةء في أن النتيجة لازمة للقياس لزوما ذاتياء 
فاستقم عليه والعلم التام عند علام الغيوب. 

3 إِنْ أَخدَ الوم في نَفْسِ الْأمر قِهَا) ونِعم؛ لأن التتيجة لازمة 
للقياس في نفس الأمر؛ إذ بصدقه تصدق وبكذبه تكذبء (وَإِنِ اغْتَبرَ) اروم 
(بحَسَب ب الْعلْمٍ وَهَوَ مو الأَهرٌء فَالْمُرَادُ الاسْتِعْقَابٌ): أي حصول النتيجة عقيب 
حصول القياس» (بَعَدَ فص الاتوراع)ء أي اندراج النتيجة في القياس» 
بالاشتمال عليه أو على نقيضه ؛ (كَمَا َالَ) الشيخ الرئيس (ابْنُّ سِيئًا. 

وَذَلِكَ [الاسْتمْقا](2 عَلَى سَبِيلٍ الْعَادَةِ)» أي جري عادة الله تعالى 
بإيجاد العلم بالنتيجة عقيب حصول العلم بالقياس الصحيح ؛ من غير وجوب 
منه تعالى. هذا مذهب الشيخ المفضل الإمام من أئمة أهل الحق أبي الحسن 
الأشعري - قدس اسره وهذا بناء على أن لا خالق إلا الله تعالى ابتداء 
باخقانه وقدارة» حلت أسماؤه» لكن لا يلزم منه أن يكون من غير وجوب» 
بل الوجود من غير وجوب باطل » كما بين في موضعه. 

(أَو التَوْلِيدِ) » وهو وجود فعل بتبعية فعل آخر صادر عن ممختار باختيار 
من غير اختيار منه؛ كحركة المفتاح بحركة اليد الصادر عن المختارء إليه 
ذهب المعتزلة خذلهم الله تعالى» قالوا: النظر فعل العبد وصادر من اختياره» 


(1) ما بين [ ] شرح في حمد الله ومتن في بحر العلوم. 
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وإزميد خالقه؛ والعلم بالنتيجة يوجد عقيبه بقدرته من غير اختيار منه. وهذا بناء 
على أصلهم الكاسد أن أفعال العباد مخلوقة بقدرتهم, والعباد خالقون إياهاء 
رمو مذهب مردود بالدلائل العقلية والنقلية» ولذا صاروا مجوسٌّ هذه الأمة كما 
ورد في الخبر» وشاركهم في هذا الأصل الروافض خذلهم الله تعالى. 

(أَو الْإعْدَادِ)ء هذا مذهب الفلاسفة» قالوا: النظر بُعِد الذهنّ إعدادا تاما 
لقبول الفيض منه تعالى » فإذا وجد النظر واستعد الذهن للعلم بالنتيجة أفاض 
هو وجود العلم. وهؤلاء آمنوا بأن لا خالق إلا الله سبحانه؛ لكن قالوا إن 
الفيض إنما يصل على حسب استعداد المفاض عليه» وقالوا أيضا النتيجة تصير 
واجبة منه تعالى ؛ تفضلا على عباده؛ إذ هو حكيم لا يرجح المرجوح» وإذا 
ترجح وجبء (عَلَى حلاف الْمَذَّاجِبٍ'")؛ كما فصلنا. 

ثم ههنا مذهب ارتضى به في «المسَلّمو0" هو أن العلم بالنتبجة لازم 
للنظر الصحيح » واجب بعده بإيجابه تعالى» وليس لقدرة العبد تأثير» بل الله 
تعائى أوجد النظر والعلم بعدهء وجعله لازما للنظر. وإليه ذهب الإمام الهمام 
الرازي””'؛ وهو غير مذهب الأشعري ؛ فإنه قال يعدم الوجوب» وقد وقع في 
بعض الشروح خبط في تصوير هذا المذهب» والله سبحانه أعلم بمراد عباده. 


(وَهُوَ) أي القياس (اشيلتائية» إِنْ كَانَ الَِجَهُ أو َقِيضُهَا مَذكورا فيه 





)١(‏ راجع للمذاهب المختلفة في هذا المحصل للإمام: 274 254 نقده للطوسي: 54 » نسدية 
القواعد للإصفهاني: ؟/-.مء .م شرح الإصفهاني على الطوالع: وم من شرح 
المراقف: 2٠١8 1١1/١‏ فواتح الرحموت على ملم الغبوت: 2517/١‏ 14 

: انظر مسلم النبوت: .51/١‏ 

8 انظر مذعب الإمام في المحصل: ؟» وقيل إن الرازي أخذه عن القاضي الباقلاني وإمام 
الحرمين؛ راجع نقد المحصل للعلرسي: ٠59‏ 
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بهَئِئَهِ) » وإنما قال بهيئته لأن عين النقيضة أو نقيضها لا يمكن أن يكون مقدمة, 
وإلا لصارت مصادرة» أو اشتمل القياس على كاذب في زعم المستدل» بل إنما 
يكون جزء مقدمةء والقضية لا تكون جزء قضية ما دامت قضية. 

وَل يكن مذكورا بهيئته؛ بل بمادته فقط (فَافْتِرَانيء297, فَإِنْ تَرَكّتَ0؟) 

مِنَ الْحَمْلِبَاتِ الصّرْئَة1" فَحَمْلِيٌ » وَإِلَّا فَمَرْطِر). 

ولما كان الحملى أكثر استعمالا من الشرطي» وأعظم بحنا من 
الاستثنائي قدمه» وقال: (وَموْضُوع المَطْلُوبٍ يُسَنّى أَضْهَرٌء وَمَا)؛ أي المقدمة 
التي (هُوَ فب الصّفْرَىء وَمَحْمُولَهُ أكبرء وَمَا هُوَ فب الكُبِرَى)؛ ولا يتم بهماء 
بل لا بدامن آم متكزو (والشكةة الأوتطء وَالْقَضيَةُ الْنِي جُعِلَتْ جزء 
قِباس): بل حجة مطلقا يسمى (مُقَدَمَةٌ وَطَرَنَاهَا حَذّاء وَاثْيِرَانُ الصّفْرَى 

بِالْكبِرَى)؛ بل الحاصل بعد الاقنران يسمى (قَرِية را وَعَيَ5. 

(عَكْلَاء مَالأَوسَط إِمّا مَحْمُول في الصّفْرَى وَمَوْضُوعٌ ِي الْكُبِرَى» قَهُوَ) الشكل 

)١(‏ واضح أن حصر القياس في الاستثنائي والاقتراني حصر عقلي ؛ لكونه دائرا بين النفي 
والإثبات. انظر منطق التلويحات للسهروردي: 409 . 

(؟) أي الاقتراني. 

[فيفق كذا في حمد الله وفي بحر العلوم 3الساذجة» بدل «الصرفة». 

(4) وأما ترتيب المقدمتين فلم تكن له قيمة عند أرسطوء وإنما الإسلاميون هم الذين آثروا 
وضع المقدمة الصغرى أرلاء ثم وضع الكبرى » ويتفق معهم في ذلك بعص الغربعين 
المحدثين . وذلك لأن اليقين في القياس يظهر بدرجة واضحة إذا ما وضعت المقدمة 
الصغرى أولا ثم الكبرى ؛ إذ إن الانتقال يكون من شيء خاص إلى شيء عام؛ ثم من هذا 
العام إلى ما هو أعم منهء فتكون درجات الاستدلال واضحة كل الوضوح. بينما خالف 
جمهور الغربين هذا الترتيب . راجع متاهج الِحث للشار: ٠لاء‏ 
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الأول ؛ لِأنَهُ عَلَى طم طببِعى) : وبديبي الإتتاج , فهر الأول بالنسبة إلى باقي 
الأشكال؛ لتوقفها عليه» (أَو) الأوسط (مَحْبُولْهُمَا قالئَانِي) » أي بلالشعل 


الثاني » (وَهُوَ وَ أَقرَبُ من نَ الأوّرِ) في ظهور الإنتاج» (حَنَى اذّعَى بَنْضْهُمْ نه 


ب( إنتاجا”"©» (أَوْ) الأوسط (مَوْصُومُهُمَا قَالئَاِكُ) ٠‏ أي فالشكل الثالث؛» (أَوْ 
2 لْأَوَلِ)» بأن يكون الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى 
(َلرَّعْ)؛ أي فالشكل الرابع» (وَمُوَ أَبْمَدُ جدًا("') عن الطبع: بحيث لا يعلم 
نتيجته إلا بتكلف شديد» (حَتَى أَسْقَطَهُ الكّيْخَان نِ عَنِ الاغْتبَارٍ 0 


ُكُلُ مَكْلٍ يَرئدُ إلى الْآَحَرِ مس ما تََالقَا فير" 
وَلَا قياس [مُطَلَقًا](*) أي شكل كان (مِنْ جُزيككين0, 2000 


1817 نقله ابن سينا عن قوم كما في شرح المطالع للقطب:‎ )١( 

(:) وهناك أوجه أخر تذكر في وضع الأشكال على الترتيب المذكورء انظرها في حاشية 
العطار على الخبيصي: 5/4. هذاء وكما أن لترتيب الأشكال قيمة وتوجيها عندهم 
فكذلك لترتيب الضروب أيضا قيمة ووجه» سوف أشير إلى ذلك قريباء 

(؟) والشكل الرابع في المنطق الصوري محل اهتمام الباحثين؛ حيث توصلوا إلى أن أرسطو 
لم يعرف هذا الشكل» بل هو مما أضافه جالينوس» ثم لم يبحث الشراح الإسلاميون 
أبغا في هذا الشكل. حتى أسقطه الفارابي وابن سينا وكذا الإمام الغزالي» ولكن 
متأخري المناطقة الإملاميين هم الذين أفردوا له مباحث طويلة ؛ حتى أضافوا إلى ضرويه 
الخمسة ثلاثة ضروب أشخرى. راجع الشمية مع شرح القطب: 508/1» 25٠١‏ حاشية 
العطار على الخييصي: 80/4 مناهج البحث؛ على سامي النشار: 34 - ٠/١‏ 

(4) قاله الأرموي في المطالع (1845)» وقال القطب في شرحه (18): «فالأول والثاني يرتد 
كل منهما إلى الآخر بعكس الكبرى ؛ والثاني والثالث بعكس المقدمتين؛ وعلى هذاء. 

]سيراه واج يب امار 0 

ل الحد الأوسط مستغرقا مرة واحدة 
7 , 1 0 2 2 7 محكرما عليه أو به حكما جزئيا.< 
لمقدمتين د في إحداهما؛ لانه 0 
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وَلَا مَاليَئئنِ8"؟ وَالنَيِجَهُ تَنْبَعٌ أَحَس المُقدمتَيْنِ كما )؛ فلا ينتج قياس مركب 
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وبالتائى لا يلزم أن يكون الأفراد التي أشير إليها في الصغرى هي الأفراد التي أشير إليها 
في الكبرى , فالمقدماتان إذن متفصلة بعضها عن بعض » وبالتالي لا وجه لاستتباط نتيجة 
من القضيتين كل منهما منفصلة عن الأخرى. وهذا مر اشتراط كون الحد الأوسط 
مستغرقا في إحدى المقدمئين. ومن آثار هذه القاعدة ‏ فاعدة الاستغراق ‏ ما صرح به 
المصنف. وهو: أن ذلا إنتاج من جزئيتين؟ موجبة أو سالبة؛ لأن الحد الأوسط في تلك 
الحالة لا يكون متغرفا فى شيء من المقدمتين- انظر تيسير القواعد المنطقية؛ د/ محمد 
شمس الدين إبراهيم: 7156-5١1١‏ 

وهذا الحكم مترتب على القاعدة المتعلقة بالكيف, وهي توجب أن دلا إنتاج من 
سالحين» كلية أو جزئية؛ إلا إذا كانت السالبتان في حكم الموجبةء كما صرح به 
السهروردي في منطق التلويحات (48). وذلك لأن الحد الأوسط حيدئذ لا يربط بين 
المقدمتين أبدا؛ لأن الصغرى ‏ لكونها سالبة ‏ تفصل بين الأصغر والأوسط؛ والكبرى 
أيضا - لكونها سالبة كذلك ‏ تفصل بين الأوسط والأكبر. وهذا يعني أن حدود القياس 
الثلائة مفصول بعضُها عن بعض فصلا تاماء فلا يمكن استنباط نتيجة من هذه الحدود - 
أو بالأحرى القضايا ‏ التي لا ترابط بينها أصلا.. 

وهو أيضا ما يترتب على قاعدة الاستغراق» وذلك لأن النتبجة لو لم تتبع أخس المقدمتين 
كمًا تكون كليةء سالة أو موجبة, فلا محالة يكون موضوعها مستغرفاء» وقد يكون 
محمولاها أيضا مسغرقا. وهي تتصور في عشرة ضروب من الأشكال الأربعة» تركت 
ذكرها لضيق المقام. وهذا الحد الذي استغفرق في النتيجة ‏ موضوعا أو محمولا ‏ لم 
يستغرق في موضعه من المقدمة في تلك الضروب. والقاعدة توجب كونّ الحد الذي 
استغرق في النتيجة مستغرقا في المقدمة التي هو فيهاء وبعيارة أخرى: إذا جاء حدّ من 
حدَّئْ النتيجة مسنغرقا فيجب أن يكون نفس هذا الحد قد استفرق من قبل في المقدمة 
التي اشتملت عليه. وذلك لأن التيجة إذا أخذ فيها أحد حديها بصورة كلية ‏ موضوعا 
أو محمولا ‏ ولم يؤخذ هذا الحد في المقدمة كذلك. بل أخذ بصورة جزئية» وهذا 
يؤدي إلى أن تكون النتيجة أكبر من المقدمتين؛ لآن العقل لا يبرر الحكم الكلي في 
هذه الحالة . 
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ومالبة إلا سالبة» (بالاسْيقَرَاءِ) العام0ي فإنا تتبعنا جميع الأقيسة, 
[ذ].وجدناها كذلك. 


ِ لكل من الأشكال شروطٌ كما وكيفا وجهة» وبدأ المصنف بالشروط 
في الكم والكيف» وذكر الشروط في الجهة في المختلطات» وقال: (وَيُشْتَرَطٌ 
ني) الشكل (الْأَوّلِ إِجَابُ الصّفْرَى وَكُهُ الكُْرَى؛ لِيَنرَم”" الإنراج): أي 
اندراج الأصغر تحت الأوسطء فيلزم النتيجة؛ وإذا اختل أحدهما فات 
الاندراج ٠‏ 

أما إذا كان الصغرى سالبة(؟2 فلأن الحكم فيها حينئذ بسلب الأوسط عن 


)١(‏ وذلك لأن الحد الأوسط مفصول عن الأصغر أو الأكبر حال كون إحدى المقدمتين 
مالبة؛ ومعناه أن النتيجة لا تربط الأصغر والأكبر ربطا إيجابياء وبالتالي تصير النتيجة 
سالبة حتماء وهو معنى تبعية النتيجة لأخص المقدمتين. 

(؟) وأضاف السهروردي في منطق التلويحات (58) إلى هذه القراعد العامة قاعدة أخرى: 
هي أنه لا إنتاج عن صغفرى سالبة وكبرى جزئية. والحق أن ما ذكره من القواعد ثابتة 
بتبريرات عقلية» فصلناها لك مابقاء وليس العمدة فيه الامتقراء؛ خلافا لما يوحي به 
صنبع المصنف» تبعا لما قاله شارح المطالع (184)» والله أعلم- 

(؟) كذا في حمد الله وفي بحر العلوم (ليستلزم». 

(!) وأيضا إذا كانت الصغرى مالبة وجب أن تكون الكبرى موجبة؛ لاستحالة الإنتاج من 
سالبتين ؛ وبالتالي لزم أن تكون النتيجة سالبة؛ لكونها تابعة لأخس المقدمتين في الكيف» 
وهذا يعني أن الحد الأكبر في النتيجة متغرق ؛ لكونه محمولا في نتيجة مالية» بينما هو 
غبر مستغرق في المقدمة التي جاء فيها - وهي الكبرى - حيث كان محمولا في كلية 
موجبة؛ ومحمول الكلية الموجبة غير مستغفرق. وهذا يخل بقاعدة الاستغراق؛ وبالتالي 
بفسد القياس, وبعبارة موجزة: لو لم تكن الصغرى موجبة لاستغرق حد في النتيجة لم 
يستفرق في مقدمته. وهذا ما بعنيه المناطقة بقولهم 9إذا نفيت شيئا عن شيء لم يكن 
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الأصفرء والحكم في الكبرى على ما ثبت له الأوسطء فلا يدخل فيه 
الأصغرء فيجوز أن لا ينجر إليه حكم الكبرى. وأما إذا كانت الكبرى جزئية”© 
فلأن الحكم فيها حينئذ على بعض ما ثبت له الأوسط» ويجوز أن يكون ذلك 
البعض غير اللأصغر» فلا ينجر [ ليه الحكم. 

200586 الأربع 50 في أنفها الات (وَأَسْقَط هَهُنَا 
الْإبِجَاب لَّمَاِيَة)؛ حاصلة من ضرب السالبتين الصغريين مع الكبريات 9 
(وَشَرْط الكليةِ أرَعَة) ٠‏ حاصلة من ضرب الموجبتين الصغريين في الجزئيتين 


الكبريين» (بَقِيَ أَرْبَعَةٌ: الْمُوجبَئنِ!") الصغريين (مَمَ) الكبربين (الكُلئنِ) 
السالبة الكلية والموجنة الكلية ؛ (مُنْتِجَةَ لِمَطَالتَ أَرْبَعَةِ) ؛ وهي المحصورات 
الأربع (ِالصَّرُورَة) . 


فالحاصل من موجبة كلية صغرى وكبرى الضربٌ الأول» المنتجٌ 
للموجبة الكلية. والحاصل من صغرى كلية؛ وكبرى سالبة الضربٌ الثاني 
المنتج للسالبة الكلية. والحاصل من جزئية صغرى». وموجبة كلية كبرى 


- الحكم على المنفي حكما على المنقي عنه». الدسوقي على الخييصي: 2/8 وانظر أيضا 
مدخل لدرامة المنطق القديم: 6 ١37‏ 

وكذا إذا كانت الكبرى جزئية لما أمكن استفراق الحد الأوسط في واحدة من المقدمتين؛ 
أما في الصغرى ‏ وهي موجبة كما رأيناء والموجبة لا تستغرق المحمول ‏ فلوفرع الحد 
الأرسط فيها محمولاء وأما في الكبرى الجزئية فلا تتغرق فيها الحد الأوسط أيضا؛ 
لكون موضوع الجزتية ‏ سالبة أو موجبة ‏ لا يستغرق؛ والحد الأوسط فيها موضوع كما 
لا يخفى . 

(؟) كذا في حمد الله وبحر العلرم. ولا أدري وجه نصبه بدل الرقع . 


ل 


- 


اهرب الثالث» المنتج للموجبة الجزئية. والحاصل من جزئية صغرى وسالبة 
كبرى الضرب الرابع » المنتج للسالبة الجزئية" . 
(وَذَلِكَ)؛ أي إنتاج النتائج الأربع (مِنْ حَوَاصَّهِء كَالإبجَاب الكُلّ0)) ؛ 


لأن غيره من الأشكال لا ينتج الإيجاب الكلي. 


ِو 


(وَمَهنَا مَك مَفْهُورٌ مِنْ وَجْهَبْنِ: الأول أَنَّ جه مَوُْوةٌ عَلَى كُلِ 
الكبِرَى)؛ وذلك ضروري» (وَيالمكْس), أي كلية الكبرى موقوفة على صدق 
التبجة؛ (لِأَنَّ الْأضْفَرَ من جُمْلةٍ الْأَوْسَطِء قَدَارَ)ء فما لم يعلم ثبوت الحكم 
للأصغر لا يعلم ثبوته للأوسطء وثبوت الحكم للأصغر هو النتيجة؛ فحيئئذ 
بنتمل هذا الشكل على الدور. 

حل أن اللّفْصِيلَ) هو النتيجة (مَوْقُوفٌ عَلَى الإِجْمَالِ) الذي هو 
الكبرى» وعلمه غير موقوف على التفصيل؛ إذ باختلاف الشيء إجمالا 


)١(‏ نلاحظ هنا نرتيها معينا في وضع الضروبء كما لاحظنا سابقا في وضع الأشكال أيضا 
ترتيبا معينا. وهذا لكون المقصود من القياس هو النتيجة كان ترتيب الفروب على حسب 
قيمة نتائجهاء وأكمل النتائج على الإطلاق هو الموجبة الكلية» وبناء على ذلك يكون 
الشرب المنتج للموجبة الكلية هو الأولّء ويليه الضرب المنتج للالبة الكلية؛ لأنها 
مقدمة على الموجبة الجزئية ‏ مع وجود الإيجاب فيها ‏ نظرا إلى الكلية الموجودة فيها؛ 
إذ الكليةٌ أنفع في العلوم وأضبط من الجزئية؛ ويليه الضرب المنتج للموجبة الجزئية» 
دياتي في الأخير الغرب المنتج لجامع الخستين: السالبة الجزئية. راجع شرح القطب 
على الشمسية: ؟//191. 

أي كإنتاجه نتيجة موجبةً كليةً» بينما الأشكال الأخر لا تنتج الموجبة الكلبةً. ومن هنا فإن 
هذا الشكل يستخدم في البرهنة والإثبات. وكذا من «الخاصية الحقيقية التي لا يشاركه 
فيها شكل من الأشكال أنه لا يكون فيهاء أي مقدماته سالبة جزئية». معيار العلم للإمام 
الغزالي: ىا 
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وتفصيلا يما العا (وَالخئ يَخْتَلة باختلاف الأوضّافي0") في 
البديهية والنظرية» فيجوز أن يكون الإجمال ضرورياء والتغصيل نظريا موقوقا 
لنَِّي: أن ْنَا «الحَلَةُ لبس بِمَؤْجُودٍء وَكُلُ ما لَنِسَ بِمَوْجُودٍ لين 


ن الصّفْرَى سَالِبَة بَلْ 


اصتا 


بِمَحْنُوس» يُنْتِجُ) «الخلاء ليس بمحسوس»» (مَمَ 

وَحَلَهُ كَمَا قِبلّ: إِنّهَا مُوجَبةٌ سَالَِةالْمَحْمُولِ)» لا أنها سالبة» حتى يتوجه 
الإيراد» (يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ جَمْلٌ النَنبَةِ السَلييَةِ رآ للاقْرادٍ ني الْكُبِرَى). 
وتفصيل هذا الجواب: أن الكبرى حكم فيها بأن ما ثبت له ليس بموجود ليس 
بمحسوس» فإن حكم في الصغرى بأن ليس بموجود ثابت للخلاء فحيدئذ 
صارت موجبة سالبة المحمولء أو معدولة لا سالبة» وإلا فلا اندراج فلا 
إنتاج » اللهم إلا بالعرض ؛ لملازمتها سالبة المحمول. 

أنُولُ: وَلَكَ أَنْ تَعيلٌ بن هَهنَا عَلَى عَدَمٍ اسْيذعاء يلك المُوجَبَة 
الْوْجُودَ) للموضوع ؛ فإن ما موضوعه معدوم إن تجعلها صغرى » وتجعل النسبة 
السلبية موضوعة في الكبرى أنتجت ألبتة؛ فلو لم يكن موجبة سالبة المحمول 
لزم إتتاج مالبة الصغرى» فيجب كونها مالبة المحمول مع عدم الموضوع» 
(فَتَدَبَّرْ) ؛ فإن فيه غلطا فاحشا؛ فإن غاية ما لزم إتتاج الموجبة السالبة المحمول 
مع عدم الموضوع نتيجة صادقةء ولا يلزم منه صدقها؛ فإن المقدمة الكاذبة 
ريما تنتج نتيجة صادقة. هذاء والله أعلم: وهو العاصم. 


)١(‏ كذا في حمد الله» وفي يحر العلوم «العنوان بدل الأوصاف» وفي هامثه إشارة إلى أنه 


()يشترط (فِي) الشكل (الثاني اياف الْمقدَعتينٍ في الكيفي2"0. وَعُيهُ 
زئرى7" وَإِلا بَلرَمُ الاختلاف) الموجب للعقم؛ وهو صدق الموجبة تارة 
والسالبة أخرى» أما في صورة اتفاقهما في الكيف فلأن الو الواجدة" ريها 





() وذلك لأنه لا يغبت إنتاجه إلا برده إلى الشكل الأول» وإذا كانت مخالفته للأول إنما هو 
في الكبرى وجب في رده إليه أن تعكس إحدى المقدمتين وتجعلها كبرى» فإن كانتا 
موجبتين فباطل» أي لا يمكن فيه ذلك؛ لأن عكس ما يعكس منهما جزئية لا تصلح 
كبرى للأول» وإن كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك؛ لكن لا ينتج ؛ إذ تصير الصغرى سالبة 
في الأول» فلم يتلاقيا. انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 75. 

)١(‏ وذلك لأنها إن كانت هي التي تنعكس فواضح؛ لأن الجزئية عكسُها جزئيةٌ» فلا تصلح 
كبرى للأول» وإن كانت غير التي تنعكس بأن عكست الصغرى وجعلتّها كبرى» والكبرى 
صغرى فلا بد من عكس النتيجة ؛ إذ الحاصل منه سلب موضوع النتبجة عن محمولها. 
والمطلوب عكس ذلك,» لكنها لا تنعكس ؛ لأن القياس حينئذ من جزئية موجبة وكلية 
سالبة؛ فيتج مالبة جزئية» وإنها لا تنعكى. انظر شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب: 77:77 . ويمكن القول أيضا: إن المحمول في النتيجة مستغرق ؛ لكونها سالبة 
دائما ‏ كما سنرى قريبا - وكان هو الحد الأكبر في المقدمة؛ ولكونه مستغرقا في النتيجة 
لا بد أن يستغرق أيضا في الكبرى التي كان هذا الحد موضوعا فيهاء والقضية الجزئية 
- موجبة أو مالبة - لا تستغرق الموضوع» فوجب كونها كلية. انظر مدخل لدراسة 
المنطق القديم: 9؟١1.‏ 

(5) المراد به هنا الحد الأوسط ؛ إذ هو الذي يكون محمولا في المقدمتين في الشكل الثاني» 
يحمل على الأصغر وعلى الأكبر. وما أبدع ما قاله الإمام الغزالي في المستصفى 
(/40): الأن حاصل هذا النظر - يقصد به الشكل الثاني - يرجع إلى الحكم بشيء 
داحد على شيئين» وليس من ضرورة كل شيثين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر 
بأحدهما عن الآخر؛ فإنا نحكم على السواد واليياض باللونية» ولا يلزم أن يخبر عن 
السواد بأنه بياض ء ولا عن البياض بأنه سواد» ونظمه أن يقال: كل سواد لون؛» وكل 
بياض لون. فلا يلزم كل سواد بياضء ولا كل بياض مواد». ويمكن أن نقول أيضا: 
اخثلان الكيف هو الذي يضمن الاستغراق للحد الأوسط ولو مرة؛ حيث هو محمول- 


إ#ودليك 


ست 0 


ينبت لشيئين متباينين» فلا يصدق الإيجاب» وربما يثبت لمتساويين» فلا 
يصدق السلب.ء وريما يسلب عن متساويين؛ فلا يصدق السلب» وربما يسلب 
عن متباينين » فلا يصدق الإيجاب. 

أما في صورة جزئية الكبرى فلأن شيئا ربما بثبت لأفراد شيء» ويسلب 
عن بعض أفراد ما هو أعم منهء فلا يصدق السلبء أو يسلب عن مباينه» 
فيصدق السلب. والضروب المنتجة في هذا الشكل أيضا أربعة: الأول موجبة 
كلية صغرى» وسالبة كلية كبرى» والثاني مالبة كلية صغرى» وموجبة كلية 
كبرى» وهما يتتجان سالبة كلية» وإليهما أشار بقوله: (دَبنْيِجُ الْكَُانٍ سَالِيَة 
كُية) الثالث موجبة جزئية صغرى» وسالبة كلية كبرى» الرابع سالبة جزئية 
صغرى ؛ وموجبة كلية كبرى» وهما ينتجان سالبة جزئية» وإليهما أشار بقوله: 
(وَالْمُخْتَلِمَانِ كَمّا مَالبَةٌ جَزيية"" . 


- في المقدمتين في هذا الشكل , وذلك لكون إحدى المقدمتين مالبة في ضوء هذا الاشتراط » 
والسالبة موجبة أو مالبة تستغرق المحمول. انظر مدخل لدرامة المنطق القديم: 178 

)١1(‏ يعني أن هذا الشكل لا ينتج إلا نتيجة سالبة» سراء كانت جزئية أو كليةء وهذا أمر لم 
يكن منه بد؛ لأن من شروط هذا الشكل كما رأينا أن تكون إحدى المقدمتين سالبة» 
فالنتيجة لا بد أن تكون هي الأخرى سالبة. وما أدق تعبير حجة الإسلام في المستصفى 
(/40): ١كل‏ شيئين - أراد بهما حدَّيْ النتيجة - أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر 
بنفيه يجب أن يكون بينهما انفصال» وهو النفي». فقيمة هذا الشكل أنه إنما يستخدم في 
الإقصاء والإبعاد؛ لا في الإثبات والبرهنة كما في الشكل الأول؛ قصح للففهاء أن يطلق 
على هذا الشكل ب«الفرق»» كما أشار إليه الإمام الغزالي نفسه. فعرفت أن كون نتائجه 
سالبة ما يمكن تبريره عقلياء بالإضافة إلى طريقة عقلية أخرى ذكرها العضد في شرح 
المختصر 2)١7(‏ فلا أعرف معنى كلام العد رِحَدَْهخ حين قال في حاشية شرج 
المختصر :)٠١1/١(‏ «العمدة فيه الاسسغراءة» ولو قال مثل اليد في حائيته عليه 
(1/1 طالمر في هذا الحكم وإن كان معلوما استقراء..» كان أولى. 


كن 


“2 سس سج كك 


ِالخُلْفِ). وهو جعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى» وكبرى القياس 
لكلينها كبرى ؛ حتى ينتج ما تنافي الصغرى. فيبطلء ويصدق النتيجة» مثلا 
دكل (ج) (ب)» ودلا شيء من (1) (ب)»»: فلو لم يصدق «لا شيء من (ج) 
()» لصدق «بعض (ج) (أ)6, وهي مع الكبرى تنتج ١بعض‏ (ج) ليس 
(ب)»» وقد كان كل (ج) (ب)» فإذن صدق النتيجة واجب. 

(أَز ِعَكُس الكبرَى) ؛ ليرتد إلى الشكل الأول ؛ لينتج النتيجة المطلوبة. 
وهذا إنما يجري في الأول والثالث » وأما في الثاني والرابع فالكبرى لإيجابها 
إنما تنعكس جزئية» وهي غير صالحة لكبروية الشكل الأول» والصغرى أيضا 
مالبة» لا يصلح الصغروية فيه. 

(أ) بعكس (الصَّفْرَى)؛ ليرتد إلى الشكل الرابع» (ُم عكس 
(لتَتِبِ)؛ ليرتد إلى الشكل الأول فينتج نتيجة» (ثُمَ) عكس ١النَتيجَةِ)‏ ؛ 
لنحصيل النتيجة المطلوبة. وهذا إنما يجري في الثاني فقط» وأما في الأول 
والثالث فالكبرى سالبة» لا تصلح لصغروية الشكل الأول وأيضا عكس 
الصغرى جزئية؛ لا تصلح لكبرويته» وأما في الرابع فالصغرى لكونها سالبة 
جزئية غير قابلة للانعكاس» ولو فرض انعكاسها كما في الخاصتين فإنما 
نتعكس جزئية غير صالحة لكبرويته. 

نم اعلم: أن الشيخ أجرى في الضرب الرابع الافتراض بأن فرض بعض 
(2) (د) في بعض (ج) ليس (ب)» وكل (1) (ب)» فلا شيء من (د) 
(ب)؛ وكل (أ) (ب)» فلا شيء من (د) (أ) من ثاني هذا الشكل. وأيضا 
بعض (ج) (د). ولا شيء من (د) (أ)2 ينتج من الشكل الأول النتيجة 
المطلوبة . وهذا تصربح منه بجريان الافتراض في السالبة» ولزم منه استدعاء 


6+6 


مه 8 


عقد الوضع وجود الموصوف. 
واعتذر عنه المتأخرون بالتخصيص بما إذا كان الصغرى مركبة» وهذا 
الدليل لا يجري في الضرب الثاني » وإلا دار. 
ثم إن هذه الدلائل كلها إنيات» إنما يظهر منها صدق النتيجة مع 
المقدمتين» ولا يظهر منها أن بأي سبب لازمناها. والبرهان اللمي أن حاصل 
هذا الشكل يرجع إلى ثبوت الأوسط للأصغرء ونقيضه للأكبر كلاء وبالعكس» 
فلا بد أن لا يكون أفراد الأصغر من أفراد الأكبرء وإلا يلزم اجتماع متناقنين» 
فقد ظهر منه أن مقدمات هذا الشكل مستلزمة للنتيجة بالذات . ولعل ما نقل من 
المعلم الأول: أن شيئا إذا أثبت لشيء وسلب عن آخرء فالمثبت له والمسلوب 
عنه متباينان» فيلزم سلب أحدهما عن الآخر محمول على ما قلناء وسقط 
اعتراض الشيخ عليهء بأن التباين يدل على معان كثيرة؛ والمراد ههنا سلب 
أحدهما عن الآخرء وهو بعينه الدعوى. 
ثم يمكن تقرير الافتراض من غير رجوع إلى شكل أصلا؛ فإن الذات 
التي سلب عنها (ب) نسميها (د)» والتي ثبت لها (ب) غيرّهاء وإلا لزم 
اجتماع المتنافيئِنِ» فقد وجب سلبٌ (أ) عنه. و(د) هو الذي كان (ج) بعقّد 
الوضع» سواء كان موجودا أو معدوماء ويصح اتعقاد الموجبة أو لاء فبعضٌ 
(ع) لع( وك الطلوب وعدا ماري ف كل "رب ء :عر كتين 
بضرب دون ضرب. والعلم التام عند واهب العلوم. 


ل 


() يشترط (فِي) الشكل ١(الئَالِثِ‏ إِبِجَابُ الصٌّفْدَى0) 3-0 


)١(‏ وذلك لأنه إنما يرتد إلى الأول بعكس إحداهما وجعلها صغرى؛ لموانقته له في الكبرى» 
فالتي تعكسها إما الصغرى أو الكبرى . فإن كانت الصغرى فإذا عكستها كانت الصغرىع- 


5م 


سس كك 
إِختَاهُم1""), أما الأول!") فلأن الصغرى لو كانت سالبة لكان الحكم فيها بأن 
الأصغر ليس فردا للأوسط » والكبرى حاكمة يأن أفراده محكوم عليها بالأكبر» 
زلا بلزم الحكم بالأكبر عليه. وأما الثاني" فلأنها لو كانتا جزئيتين جاز أن 
يكون بعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض الذي حُكِم عليه بالأكبر» فلا 
بلزم كونه محكوما عليه بالأكبر. 

والضروب المنتجة في هذا الشكل ستة: الأول من موجبتين كليتين» 
الثاني من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى» الثالث من موجبة جزئية 
صغرى وموجبة كلية كبرى» الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليةٌ 
كيرى؛ الخامس من موجية كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى»؛ السادس من 
موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. 





- سالبة في الأول فلم يتلاق الطرفان» وإن كانت الكبرى فهي إما سالبة أو موجبة» فإن 
كانت سالبة فإذا جعلتها صغرى للأول لم يتلاق الطرقان مطلقاء فلا يلزم حمل الأصفر 
على الأكبر. ولا حمل الأكبر على الأصغر. وإن كانت موجبة فعكسها جزئية» فتجعلها 
صفرىء والصغرى كبرى. وهي سالبة» فينعقد قياس في الأول من صغرى جزئية موجبة 
وكبرى كلية سالبة. انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 78. ويمكن هنا أيضا 
ما قلناه في الشكل الأول من أنه لو لم تكن الصغرى موجبة فسوف يستغرق حد في 
انتيجة لم يستغرق هو في مقدمته. 

)١(‏ وذلك لأنه لا بد من رده إلى الأول وكبراه كلية » فالجزئية لا تصلح لذلك» لا بنفسها ولا 

بعد عكها؛ لأن عكن الجزئي جزئي ٠١‏ انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 

4 وأيضا يقال: لما كان الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين وجب أن تكون إحدى 

لسن كله قن فتن لت آي الاوسط الاستعراقة ولو يرة] لأ الكل عوجي 

أو سالبة تستغرق العوفوم: مدخل لدراسة المنطق القديم: ٠1١‏ 

دهر اشتراط إيجاب الصغرى. 

ذهو اشتراط أن تكون [حدى المقدمتين كلية. 


(00) 
6) 


/باهة 


بعر عوط سه العنع_ )اهس 


فالضرب الأول والثالث والخامس ينتج موجبة جزئية» وإليها أشار بقوله: 
(لينيج الْمُوجَبَتَانِ): الكلية والجزئية الصغريآن» كما في الأول والثالث؛ (مَمَ 
الْمُوجََةَ الكل الكبرى. (أَوِ) الموجبة (الكَلهُ) الصغرى (مَعَ الْمُوجَبَ 
الْجُرْئبّة) الكبرى» كما في الخامس (مُوجبَةَ جُرْْيّة). والبواقي تنتج سالبة 
جزئية » وإليها أشار بقوله: (وَمَعَّ المَالةٍ الكليّة) » أي ينتج الموجبتان: الكلية 
والجزئية الصغريان مع السالبة الكلية الكبرى» كما في الثاني والرابع» (أو 
الكُّهُ) الموجبة الصغرى (مَعَ الَالَةٍ الجُرْنيّ) الكبرى» كما في السادس 
بالْخُْلفِ). وهو ههنا جعل نقيض النتيجة لكليته كبرى» وصغرى القياس 
9 صغرى ؛ لينتج ما ينافي الكبرىء مثلا «كل (ج) (ب)» وكل (ج) (أ)؛ فبعض 

(ب) ()4» وإلا فلا شيء من (ب) (أ)4» وهو مع الصغرى ينتج «لا شيء 
من (ج) (أ)2)4 وقد كان في الكبرى «كل (ج) (أ). وقس عليه بواقي الأمور. 

(أَوْ عَكْسٍ الصّفْرَى)؛ ليرتد إلى الشكل الأول» فينتج النتيجة المطلوبة» 
وهذا إنما يجري في الفروب الأربعة الأوَلِ» وأما الخامس والسادس فلكون 
الكبرى جزئية غير صالحة لكبروية الشكل الأول. (أَوْ) عكس (الكبرَى)؛ 
ليرتد إلى الشكل الرابع» (تُمّ) عكس ١التَرتِبٍ).‏ فيصير شكلا أول» فينتج 





)١(‏ من الملاحظ أن هذا الشكل لا ينتج إلا نتيجة جزئية» سواء كانت سالبة أو موجبة, وهذا 
أمر لم يكن منه بد؛ وذلك لأن موضوع النتيجة دائما هو محمول الصغرىي» ومن شرط 
هذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة. فمحمولها سيكون غير مستغرق باستمرار» ويجب 
أن يكون في التتيجة أيضا غير متغرق كذلك ؛ وهذا يوجب أن تكون النتيجة هي الأخرى 
جزئية دائما. وانظر لتبرير آخر في شرح العفقد لمختصر ابن الحاجب: 58. وقيمة هذا 
الشكل أنه إنما يتخدم في رد حكم كلي أو تفنيد قضية كلية. 


ممه 


ورح يج كك 
إيبيجة؛ (نْمّ) عكس (النَِّيِجَةِ) ؛ ليحصل النتيجة المطلوبة. وهذا إنما يجري 
في الأول والخامس » دون البواقي» كما لا يخفى. 

(أَوِ الرّهَ إِلَى الثاني بِمَكْسِهِمَا): فينتج النتيجة المطلوبة؛ وهذا إنما 
يجري في الثاني والرابع » دون الأول والثالث ؛ لإيجابهماء والسادس ؛ لجزئية 
الكبرى» والخامس ؛ لإيجابهما ولجزئية الكبرى معا. وربما يبين في الافضر اض 
في الصغرى إذا كانت موجبة جزئية؛ مثلا #بعض (ج) (ب)» وكل (ج) (أ)) 
فيفرض ذلك البعض (د)ء فكل (د) (ج)»: وكل (ج) (أ)2 فكل (د) (أ): 
ننقول (د) (ب) و(د) (أ): فبعض (ب) (أ). وفي الكبرى إذا كانت جزئية» 
مثلا اكل (ج) (ب)» وبعض (ج) (أ)4, فنفرضه (د)؛ فكل (د) (ج)؛ وكل 
رج( (ب)؛ فكل (د) (ب) وكل (د) (أ): فبعض (ب) (أ)) وهذا لا يجري 
في الأولين» وإلا دار. 

وإنما لم ينتج الأولان كلية؛ لأن الأصغر يجوز عمومه من الأكبر» نحو 
كل إنسان حيوان» وكل إنسان ناطق» أو لا شيء من الإنسان بفرس. ثم هذه 
البيانات لا تفيد إلا لزوم النتيجة لمقدمتي هذا الشكل» ولا تفيد اللمية» أو أن 
اللزوم بالذات. وأما البيان اللمي فهو أن الصغرى قد حكمت أن أفراد الأوسط 
في أفراد الأصغرء والكبرى قد حكمت أن تلك الأفراد مما يثبت له الأكبرء أو 
سلب عنه, واشترك أفراد الأوسط في الصغرى والكبرى؛ لكون إحداهما كلية » 
فبعض أفراد الأسترمااقت له الأكبر أو سلب عنهة وقد ظهر بهذا أن النتيجة 
لازمة لهذا الشكل إزوما بالذات. وإن شئت فأرجع حاصل الافتراض إلى هذا ؛ 
ليصبر برهانا لميا جاريا في جميع الفرورب. والعلم الحق عند علام الغيوب. 


ولما كان لمتوهم أن يتوهم أن هذين الشكلين لا ينتجان إلا بالارجاع 


4ه 






بمو طسو ) هه 


إلى انشكز الأولء قلا حاجة إلى اعتبارهما دمَّمَه بقوله: (وَفِي 1 الشْفَاو أَنّ 
عَنَييِ) اشكنين اذ 00 كمي لذ ين في 
عون 55 اككتب6ء ل متعين شرم والكاتب بالمحمولية, 
(حَنَّى لَوْ كس عَانَ غَيرَ طَنِيُ). ويحتاج في إثياتهما إلى ييانء (َلدَيفُ 
لطَُ) للمتدمات (ربّما َم يم إلا على أَحدٍ مذي ولو عكس إحدى 
المقدمات صارت غير طبعية» (فَلَيِسَ عَنْهُمَا عُنية 
(مَنَا). والله أعلمء (3) يشترط (فِي) الشكل (الرّابع) أحد الأمرين؛ 
إِبِجَابْهَُا مَعْ كله الصّفْرَى . أو اغْيقائّهُمَا) في الكيف (مَعَ كُليهْ إِحتَامْمَاء 
وَإِلَا) يكن أحد هذين الأمرينء بل يكوتاً إما موجبتين مع جزئية الصغرى» أو 
سالبتين » لو مخطفتين مع جزئيتهما (لَرمَ الاتِقَافُ) قي التيجة الموجبٌ للعفّم. 
أما في الصورة الأولى”'' مَلِصِدَقٍ #بعضى الحيوان إنان» وكل قرس 
حيوان4, أو كل ناطق حيوان»» والصادق في الأول السلبء وفي الثاني 
الإيجاب. وأما في الصورة الثانية'" مَلْصِنَقٍ «لا شيء من الحجر بإنسان؛ ولا 
)١(‏ وهي أن تكون الصغرى جزئية والصغرى والكيرى موجبنء والقياس في هذه الحالة 
قد ؛ لأن الكبرى إذا كانت موجبة فمحمولها - وهو الحد الأوسط - غير مستغرق؛ ولما 
كان الحد الأوسط موضوعا في الصغرى وجب أن تكون هنم الصغرى كلية؛ حتى يمكن 
استغراته قيها؛ الأن الجزئية - موجية الو مالية - لا تعفرق الموضوع. لنظر مدل 
لدرامة المتطق اأقديم: «95. 
(؟) وهي أن تكون الصغرى والكبرى مالبثين. وماد القياس عنا واضح؛ حي وجدت 
الحة ‏ وهي اللب في كفا المقدمتينء, وقد ميق أن قال الممنتف لا إنتاج من 
مقلبعينء وياء لحن بيان هتلك _ 


6ه 


8 سوسس هم 
عىء من الناطق بحجرة؛ والصادق فيه الإيجاب» أو ١لا‏ شيء من الفرس 
يحجرة» والصادق السلب. وأما في الصورة الثالثة”" قَلِصِدْقٍ «بعض الحيوان 
عراب وبعض الأسود ليس بحيوان4؛ والصادق الإيجاب » أو بعض الأبيض 
ليس بحيوان؛ والصادق السلب. 


والضروب في هذا الشكل ثمانية: الأول من موجبتين كليتين» الثاني من 
موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى., الثالث من سالبة كلية صغرى 
وموجبة كلية كبرى» الرابع عكسّهء الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة 
كلية كبرى؛ السادس من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» السابع من 
موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى » الثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة 
. 0( 
جزئية كبرى ٠.‏ 


)١(‏ وهي أن تكون إحدى المقدمتين موجبة والأخرى مالبة وأن تكونا جزئيتين. وهذا القياس 
فاسد؛ لأن النتيجة سالبة مستغرقة المحمول» وهذا المحمول هو موضوع الكبرى الجزئية؛ 
فلكي نضمن له الاستغراق لزم كون الكبرى كلية. انظر مدخل لدراسة المنطق القديم: ٠174‏ 

(') اعلم: أن هذا التفصيل على رأي المتأخرين» وأما على رأي المتقدمين فالضروب المنتجة 
لهذا الشكل خمسةء وعليه ابن الحاجب؛ فإن المتقدمين أسقطوا أيضا إنتاج الصغرى 
السالبة الجزئية مع الكبرى الموجية الكلية» والصفرى الموجبة الكلية مع الكبرى الالبة 
الجزئية؛ والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية» فيكون مجموع الساقط 
إحدى عشرة؛ لأن بيان هذه الثلاثة على انعكاس السالبة الجزئية. والمتقدمون لما اعتقدوا 
عدم انعكاسها حصروا الضروب المنتجة في الخمةء وبينوا عقم هذه الثلاثة بالاختلان 
في النتيجة. وأجاب المتأخر ون بأن بيان الاختلاف في هذه الضروب إنما يتم إذا كان 
لياس مركبا من المقدمات البسيطة» لكنه يشترط في إنتاجها أن تكون السالبة المستعملة 
© من إحدى الخاصتين. راجع الرسالة الشمسية مع شرح القطب: ؟/509. 53١‏ 

“مر المنتهى مع شرح العضد: 0ق لسر على على الخييصي: ١‏ 0 


"لح عند مفكري الإسلام» د/ على سامي النشار: 38 - ٠١‏ 


ها١‎ 


الا 0000 


وإلى الضرب الأول والثاني والرابع والسابع أشار بقوله: (مَدُنتَجُ الْمُوجِبٌَ 
الكُّهُ)ْ الصغرى» (مَعٌ) الكبريات (الْأَربَع) الموجبة الكلية كما في الأول, 
والموجبة الجزئية كما في الثاني ؛ والالبة الكلية كما في الرابع » والسالبة 
الجزئية كما في السابع. وإلى الخامس أشار بقوله: (3) الموجبة (الْجْرْئيةُ) 
الصغرى (مَعَ النَالئَةٍ الكُيّ) الكبرى. وإلى الثالث والسادس أشار بقوله: 
(وَالتَاََانِ) الصغريان الكلية كما في الثالث» والجزئية كما في السادس (مَمَّ 
الْمُوجَبَة الكُيّة) الكبرى- وإلى الثامن أشار بقوله: (وَالمَالُِْ اكه الصغرى 
(مَعَ الْمُوجَبَةٍ الْجرْئِيّة) الكبرى (مُوجَبَةُ جُرْئِيةُ) ؛ مفعولٌ لقوله «فينتج»» (إنْ لَمْ 
بَكُنْ) مناك (سَلَبّ) فيهماء كما في الأولين» (وََِّا) أي وإن كان سلب في 
أحدهما (تمَاليةُ جُرئية إلا ِي) ضرب (وَاجدِ)» وهو الثالث ؛ فإنه ينتج سالبة 


كلية" . 


5 (بِالْخُلفٍِ)؛ وهو ههنا ضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين؛ لينتج 
إلى ما ينعكس إلى منافي الأخرى» ففي الأولين يجعل الكبرى لكليتهاء 
والصغرى الصغرى» مثلا اكل (ج) (ب)»؛ وكل (أ) (ج)»: فبعض (ب) 
(4)1: وإلا فلا شيء من (ب) (أ)» وهو مع الصغرى ينتج «لا شيء من (ج) 
(أ)4؛ وينعكس إلى لا شيء من (أ) (ج)4» وقد كان في الكبرى «كل (1) 
(ج)ك هذا خلف ‏ 


وفي الثالث والرابع والخامس يجعل لإيجابها صغرى؛ وكبرى القياس 


)١(‏ واضح أن هذا الشكل ينتج ما عدا الكلية الموجبةء قال مير زاهد: وإنما لم ينتجها لجواز 
أن يكون الأصغر أعم من الأكبرء وامتناع حمل الأخص على كل أفراد الأعم» كقرلنا: 
كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. راجع حاشية العطار على الخبيصي: 40١‏ . 


ولك 


١2‏ ومس سم كك 


زوليتها كبرى » مثلا قلا شيء من 2 (ب)؛: وكل )0( (ج).2 فلا شيء من 
(ب) كه وإلا فبعض (ب) (0). وهو مع الكبرى ينتج بعض )ب (ج). 
وينعكس إلى بعض (ج) (ب). وقد كان في الصغرى دلا شيء من (ج) 


)1 هذا خلف» ولا ينتهض فل لواف 


(أز بكس التَرتِببِ)؛ ليرتد إلى الشكل الأول» فينتج نتبجة» (نُم) 
رى (النَنيجَةِ)؛ ليحصل المطلوب» وهو إنما ينتهض في الأولين والثالث 
رلثامن فقط» دون البواقي: مثلا لا شيء من (ج) (ب): وبعض (أ) (ج)؛ 
كنا الترتيبت وقلنا «بعض (أ) (ج)»: ولا شيء من (ج) (ب)0» فأنتج 
بالشكل الأول «بعض (أ) ليس (ب)» وهي تنعكس إلى #بعض (ب) ليس 
(0))؛ بناء على انعكاس السالبة الجزئية من الخاصتين٠‏ 

(أَوْ بِعَكْس الْمُقدَّمَبِنِ) ؛ ليرتد إلى الشكل الأول» فينتج نتيجة مطلوبة. 
رهذا إنما يجري في الرابع والخامس» دون البواقي» كما لا يخفى» مثلا «كل 
(ج) (ب). ولا شيء من (أ) (ج)»2 فعكَمّنا المقدمتين وصار هيئة القياس 
هكذا ابعض (ب) (ج)2 ولا شيء من (ج) (أ)؛ فبعض (ب) ليس (أ)0, 
رهر المطلوب . 

4 بعكس (الصَّفْرَى) ؛ ليرتد إلى الشكل الثاني » فينتج نتيجة مطلوية ؛ 
رهذا إنما يجري في الثالث والرابع والخامس والسادس» معلا «بعض (ج) 
لس (ب), وكل )١(‏ (ج)»» فكّننا الصغرى وصار هكذا لابعض 2 ليس 
)؛ وكل (1) (ج)؛ فبعض (ب) يس (40: وهو المطلوب. وهذا أيضا 
لا ل وو 2 


0( اما رقع في شرح المعد على الشمسية (م+#) من أنه بجري في السادس أيضا سهو منه» 
دند به على ذلك اليزدي في شرح الك لتهذيب* 407 (الطبعة البيروتية) ٠‏ 


عام 


وو تت 


بناء على انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية. 

(آو) بعكس ١(الْكبْرّى)‏ ؛ ليرتد إلى الشكل الثالث؛ وينتج النتيجة 
المطلوبة؛ وهذا إنما ينتهض في الأولين والرابع والخامس والسابع؛ دون 
البواقي مثلا اكل (ج) (ب)؛ وبعض (أ) ليس (ج)») فعكئنا الكبرى على 
ذلك البناء» فصار هكذا «كل (ج) (ب)»: وبيعض (ج) ليس (أ), فبعض (ب) 
ليس (أ)» وهو المطلوب. 
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يه( سوس هوم 


[ قصل في المختلِطات ] 

الشرائط بحسب الجهة » فقال: (وَأَمًا بِحَسَبٍ الْجهَةٍ في الْمُخْتَلِطَاتَ)» المختلط 
ياس مؤلف من الموجهات» (ثَفِي) الشكل (الْأَوّلِ) يشترط (فمْلِيةُ الصّفْرَى) 
عند المتأخرين؛ بناءً (عَلَى مَذْمَبٍ الشَّيْخ) في حقيقة القضية (لِمَا قَدْ سَلَقَ) 
في اشعراط الإيجاب من حديث عدم الاندراج؛ لأن الكبرى قد حكم فيها 
الأكبر على ما صدق عليه الأوسط بالفعل» فلو كان الصغرى ممكنة كان 
الأصغر مما يصدق عليه الأوسط بالإمكان » ومن الجائز أن لا يخرج إلى 
الفمل» فلا يندرج في الأوسط حتى يلزم النتيجة» وأما على رأي الفارابي 
فمتجة؛ للاندراج البين؛ لأن الكبرى حاكمة على رأيه على ما هو أوسط 
بالإمكان . 

(وَدَهَبَ هُوَ وَالِمَامُ إلى إنْتاجٍ الْمُْكِئدا') الصغرى ضرورية مع الكبرى 
الضرورية» وممكنة عامة مع غيرها من البسائط عند الشيخ» ويستثني منها 
الإمام الدائمة» ويقول بإنتاجها دائمة وممكنة خاصة مع المركبات ؛ (لِأَنَهَا) 
أٍ الصغرى (مُدكَِةُ ع الكبرَى) ؛ ؛ لأن الممكن ممكن على كل حال» (تأَنكَنَ 
مها مَعَهَا ٠‏ قل يرم سن قَرْض الْوْفُوع) ؛ أي وقوع الصغرى (مُحَالٌ) » وإذا 


امي ا ل 
)١‏ انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي' 0 الشمبة مع شرح 


القطب وحوشي السيد وعيد الحكيم: + +الاء المطالع مع شرح القطب: 145 - 
لله 


واه 


5 40 
بم 
تن 


فرضت فعليتها يلزم الفرورية إذا كانت الكبرى كذلك» والممكنة إذا كانت 
ممكنة والدائمة إذا كانت دائمة» والمطلقة إذا كانت غيرها من البسائط, 
والمركبة إذا كانت مركبة. 

وهذه النتائج ليست محالةً؛ للزومها من فرض الممكن بالفعل؛ وإمكان 
الضرورة مستلزم لفعليتهاء وكذا إمكان الإمكان» وإلا لزم الانقلاب» وإمكان 
الفعلية متلزم لفعلية إمكانها. والمركبة لما كانت قضيتين استلزم إمكاثها 
إمكان قضيتين»: فيلزم فعلية إمكانهاء (تيَلْرَمُ التَبجد0") الضرورية مع 
الضرورية» والممكنة مع الممكنة والبسائط الأخر والممكتة الخاصة مع 
المركبات الأخر. 

لكن قال الإمام: لما أمكن دوام النتيجة على تقدير ممكن صدق الدوام 
بالفعل ؛ لأن التقديرات لا تجعل غير الدائم دائماء ولعله مبني على عدم 
انفكاك الدوام في الكليات عن الضرورة» وإلا فلا يخفى ما فيه. 

(وَأَجبتٍ از به لا بََمٌ ين توت إنكانٍ عَيْء عع آحَرَ إمْكَان ويه 
مَمَهُ)؛ فلا نسلم إمكان وقوعها مع الكبرى؛ (آلَا تَرَى بِنَ الْجَائِزٍ أنْ يَكُونَ وو 
الصّفْرَى رَانِمًا لِصِدُق الْكُبرَى, وَفِبِهِ مَا فيه) ؛ فإن الإمكان كيفية ثبوت المحمول 
للمرضوعء ففعلية الإمكان تستلزم لإمكان الفعلية في الجملة. نعمء أزلية 
الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية؛ وبينهما بون بعيد؛ فتدير» كذا فى «الحاشية). 


ولا يخفى ما فه من الاختلال؛ فإن المجيب ما منع إمكان وقوعها 
بالفعل؛ بل إنما منع إمكان وقوعها مع الكبرى» وليس فعلية الإمكان مع شيء 


(1) كذا في النسختين؛ وفي هامش بحر العلوم اافيلزم من فرض الوفوع النتيجة4 مشيرا إلى 
أنها نسخة أخرى. 


ا “ا مم كك 


تلزما''' لإمكان الفعلية معه؛ فإن فعلية إمكان الوجود مع العدم لا يستلزم 
إركان فعليته معهء ويجوز أن يكون فعلية الصغرى مستحيل الاجتماع مع 
الكبرى ٠‏ 

ألا ترى أن فعلية «كل حمار مركوب زيد) رافعة لقولنا الا شيء من 
بركوب زيد بحمار بالضرورة». قال شارح «المطالع» أولا: إن الكبرى صادقة 
في نفس الأمرء وفرض فعلية الصغرى تقدير محضصء والتقدير لا يرفع الأمر 
النابت الواقع » وهل يرتفع قيام زيد بفرض قعوده. وثانيا: أن الكبرى إن كانت 
ضرورية » ويرتفع بفرض الصغرى رافعة لكان هذا الفرض رافعا لأمر ضروري» 
وارتفاعه محال ؛ فيلزم من فرض وقوعه محالء هذا خلف. 

ولا يبعد أن يقال في الجواب عن الأول: نحن لا نقول إن فرض 
الصغرى رافع عن الواقع للكبرى؛ بل إنما نقول: لم لا يجوز أن يكون وقوعها 
معها محالاء ويكون مستلزما لكذبهاء كما أن وقوع عدم زيد مستلزم لكذب 
زيد موجودء لا أن مجرد فرض وقوعها رافع لهذه القضية عن الواقع؛ بل لو 
فرض تحققها لزم منه كذبهاء فيجوز أن يستلزم نتيجة محالة؛ كما أن اجتماع 
الوجود والعدم مستلزم لاجتماع التقيضين . هذاء والله أعلم. 

وفي الجواب عن الثاني أنه فرق بين ضرورة ثبوت المحمول لما يصدق 
عليه العنوان؛ وبين ضرورة صدق الضرورية ؛ فإنه ربما يتحقق الأول دون 
لثاني؛ فإن ثبوت الفرسية لما يصدق عليه مركوب زيد بالفعل ضروري» 
دصدق قولنا «اكل مركوب زيد فرس بالضرورة» غير ضروري؛ لجواز أن 
يمدق العنوان على ما سلب الفرسية عنه ضروري كالحمار. نعم» لو كان 


ا ل ا ا 
)0 كذا في الأصل , والأولى «مستلزمة». 
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انحصار العنو ان فيما صدق عليه ضرورياء وكان المحمول أيضا ضروريالها 
لزم ضرورة صدق الضرورية» ولو تنزلنا قلنا: إن الممكن ربما يستلزم مستحيلا 
في نفس الأمر إذا كان ممتنعا بالغير» ويجوز أن يكون الصغرى الممكنة 
مستحيل الوقوع بالغير» فيستلزم ارتفاع الكبرى الضرورية. هذاء والعلم الح 
عند علام الغيوب. 

(3) أجيب تارة (أُخْرَى ِمَنْع روم النَبِحَةِ عَلَى تَقَدِير الوؤقُوع)» أي 
وقوع الصغرى بالفعل؛ ؛ (لِأَنّ الْحُكُمَ في الكبْرَى عَلَىَ مَا هو أَوْسَط ِالفغلٍ في 

تفي الْأَمْر), ٠‏ فلا يندرج فيه ما هو أوسط بالفرضء (تَتَفَكَْ) . فيه إشارة إلى أنه 

يمكن إثبات المقدمة الممنوعة» بأن يقال: إذا وقعت الصغرى الممكنة مع 
الكبرى كانت الصغرى فعلية معهاء وكلما كان كذا لزم النتيجة: والأولى 
ضرورية والثانية مسلمة» كذا في «الحاشيةة» وللمناقشة فيه مجال. 

والأولى أن يقال: نحن لا نحتاج إلى فرض الصغرى بالفعل» بل نقول: 
إن فعلية الصغرى مع الكبرى ممكنة» فامكن الاختلاط من الفعلية الصغرى مع 
الكبرى . فأمكن الاندراج » فأمكن النتيجة؛ فتم المطلوب. 

(وَالْحَقٌ أَنَّ أَخْدّ الإنْكَانٍ بِالْمَغتى الْأَخَصّ) الذي هو رفع الضرورة 
العامة (نَهَوَ ماو للإطلَاق » كَالدَوَامٍ لِلضَرٌورَةٍ ِالْمَعْنّى الأَعَم يرم 
الَتِجَةُ) : لكن يتبع الكبرى في الجهة» إلا إذا كانت من الوصفيات» فحينئذ 
بتبع الصفرى» ولا يلزم على ما زعم الشيخ» (وَإِلَا) يؤخذ الإمكان بالمعنى 
الأخص» بل بالمعنى الأعم الذي هو سلب الضرورة الناشئة عن الذات» كما 
هو في الحكمة (0'") يلزم النتيجة؛ فإن الممكن بهذا المعنى وإن لم يلزم 
)١(‏ في بحر العلوم «لا6» بدون الفاءء والمعبت من حمد الله. 
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5 فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته» لكن يجوز أن يلرم منه بالنظر إلى 
الواقع » فيجوز أن تكون النتيجة اللازمة بعد فرض الوقوع محالاء كعدم العقل 
الأول يلزم منه عدم الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيراء على ما هو المشهور» 
كزا فى #الحاشية» . 

(نهَ النيِجَةُ كَالْكبْرَى) بحسب الجهة (إِنْ كَانَتْ مِنْ غَبْرِ الْوَصْفِئات) ؛ 
للاندراج البين ؛ فإن الصغرى حاكمة بأن الأصغر من أفراد الأوسط» والكبرى 
بأن ما هو فرد له2 مما يصدق عليه الأكبرٌ بإحدى الجهات» فيلزم ضرورة أن 
الأصغر أيضا يصدق عليه الأكبر بتلك الجهات بعينها. 

(وَإِلّا تَكَالصّفْرَى)» أي وإن كانت الكبرى من إحدى الوصفيات» 
فالنتيجة كالصغرى» (مَحْذُوفًا عَنْهَا قَبْدُ الْوْجُودِ)؛ أي اللادوام واللاضرورة» 
(وَالضَدورَةٌ المْخْتَصَّةٌ بالصّفْرَّى) » أي التي لا تكون في الكبرى » (وَمُنْضَمًا ليا 
د الوْجُودٍ ني الْكُبْرَى)» إذا كانت من إحدى الخاصتين. أما كونها كالصغرى 
نلأن الكبرى حكمت بنسبة الأكبر إلى كل أفراد الأوسط في زمانه أو بشرطه 
ننبت للأصغر ما دام الأوسط له إِنْ دائما فدائماء وإِنْ وقتا فوقتا. 

وأما حذف قيد الوجود فلجواز صدق إحدى العامتين في مادة الضرورة ‏ 
فلا يكون الأكبر للأصغر لا دائماء كقولنا #كل إنسان ضاحك لا دائما» ودكل 
ضاحك حيوان ما دام ضاحكا»ء مم كذب اللادائمة. وأيضا قيد الوجود 
سالبة؛ ولا دخل لها في الإنتاج في هذا الشكل » كذا قالواء 

ولا يبعد أن يقال: الكبرى إذا كانت مشروطة عامة» فيكون كالصغرى» 
“ن غير حذف قيد الوجود؛ لأن الكبرى حكمت بأن ما هو من أفراد الأوسط 


)0 الفسمير المجرور راجع إلى «الأوسط». 
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له نسبة الأكبر بالضرورة بشرط الأوسط» فيكون للأصغر أيضا ضرورية بذلك 
الشرطء فتنتفي تلك النبة بانتفاء الأوسط. ولما كانت الصغرى حاكمة 
بكون الأوسط للأصغر لا دائما يكون نسبة الأكبر إليه لا دائما أيضاء وحينئذ 
يمتنع اختلاط المشروطة الصادقة مع اللادائمة في مادة الضرورة» وما ذكر 
من المثال لا يصدق فيه المشروطة» وعدم إنتاج السالبة منفردة لا يوجب 
عدم إنتاجها في ضمن المركبة» قافهم وتوكل على الله ؛ فإن العلم المطابق عند 
علام الغيوب. 

وأما حذف الضرورة المختصة بالصغرى فلأن الكبرى إنما حكمت بنسبة 
الأكبر إلى ما صدق عليه الأوسط مطلقاء سواء كان بالضرورة أو لاء في 
زمانه» فثبوته للأصغر وإن كان بالضرورة لا يلزم منه كون نسبة الأكبر 
ضرورية» وكذا لا ينجر إليه الضرورة المختصة بالكبرى ؛ إذ غاية ما يلزم منها 
ضرورة نسبة الأكبر يشرط الأوسط» ولما لم يجب كون الأوسط ضروريا له لم 
يكن الأكبر ضروريا له. 

وأما انضمام قيد الوجود في الكبرى فللاندراج البين؛ فقد ظهر من هذا 
أن البسيطة الصغرى مع المشروطة العامة تنتج تلك البسيطة» وكذا المركبة 
تنتج المركبة على ما ذكرنا. 

وأما عند القوم فما يبقى بعد حذف قيد الوجودء وفي العرفية العامة وفي 
الدائمتين دائمة مطلقة؛ وفي الوصفيات عرفية عامة» وفي الوقتيتين والمنتشرتين 
مطلقة وقنية ومطلقة منتشرة» وفي المطلقة العامة والوجوديتين مطلقة عامة» 
والخاصتان كالعامتين» إلا أنه يزاد في النتيجة قيد اللادوام» ولا يصح 
الاختلاط من إحدى الدائمتين مع إحدى الخاصتين صادق المقدمات» وإلا 
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يلزم النتيجة ضرورية لا دائمة» أو دائمة لا دائمة. هذاء وعلى الله التكلان؛ 
فإنه العليم الخبير. 
(وَني) الشكل (النَاني) يشترط شرطان» أحدهما أحد الأمرين: 00 

َوَامٌ الصُفْرَى) بأن تكون دائمة أو ضرورية» (أَوِ الِْكَاسُ سَاليَةٍ الْكبرَى)» 

أي كون الكبرى من القضايا الستة التي تنعكس سوالبهاء سواء كانت موجبات 

أو سوالب» وإلا فالصغرى من الإحدى عشر غير الدائمتين»؛ والكبرى من 

السبع الغير المنعكسة السوالب» وحينئذ قد يتخلف النتيجةء نحو «كل 

منخف مظلم ما دام منخسفا لا دائماء أو وقت حيلولة الأرض لا دائما»» 

«لا شيء من القمر بمظلم وقتٌ التربيع لا دائما»» مع كذب النتيجة. وهذا 

الاختلاط الأخص لما لم ينتج لم ينتج ما هو أعم منه. 

(3) الثاني أيضا أحد الأمرين: (كَوْنْ الْمُمْكِنَةِ)؛ سواء كانت صغرى أو 
كبرى؛ (مَعَّ الضَرُورِيّة» أَوْ كبِرَى مَشْرُوطَة”")؛ إذا كانت صغرى حاصل هذا 
الشرط عدم استعمال الممكنة الصغرى إلا مع الضرورية الكبرى» أو إحدى 
المشروطتين» أو الممكنة الكبرى إلا مع الضرورية لا غير. بيان ذلك: لولاه 
لكان الكبرى الممكنة إما مع غير الدائمتين» وقد عرفت أنها لا تنتج في 
الاختلاط الأخص » وإما مع الدائمة الصغرى» ولا يصدق النتيجة في قولنا دلا 
شيء من الحمار بمركوب زيد دائما»» و(كل حمار مركوب زيد بالإمكان»؛ أو 
كان الصغرى الممكنة إما مع الكبريات السبع الغير المنعكس سوالبهاء وقد 
عرفت أنها لا تنتج مع الأخصء أو مع البسيطتين العرفية العامة والدائمة»: ولا 
الس كرات سيت وى بان ارو 2455-0 الشمسية مع 

شرح القطب وحواشي اللسيد وعبد الحكيم: 717/7 - 27577 المطالع مع شرح القطب: 
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يصدق النتيجة حينئذ في مثل قولنا لاكل حمار مركوب زيد بالإمكان». .ودلا 
شيء من الناهق بمركوب زيد دائما ما دام الذات» أو مادام ناهقاك» وهذا 
موقوف على تخلف الدوام عن الضرورة في الكليات. 

وأما الممكنة الصغرى مع العرفية الخاصة فعند المتأخرين لا تنتج 
فمنهم من بين بأن اللادوام لا دخل له في الإنتاج ؛ لكونه موافقا للصغرى في 
الكيف » والعرفية العامة غير منتجة» كما عرفت» ولا يخفى ما فيه؛ فإن عدم 
إنتاج كل واحد من جزئين انفرادا لا يستلزم عدم إنتاج المجموع من حيث 
المجموع ؛ فإن للاجتماع ربما يكون حكم لا يكون للأجزاء. 

ومنهم من قال: إن الونتاج غير معلوم التحقق » وعند الشيخ إذا كانت 
الصغرى موجبة ممكنة» والكبرى سالبة عرفية خاصة تنتج ممكنة عامة؛ بينه 
النصير الطوسي بالخلف. مثلا «كل ب ج20 بالإمكان»؛ ولا شيء من )0( 
١ج(‏ ما دام (أ) لا دائماء فلا شيء من (ب) (أ) بالإمكان»» وإلا فبعض 
(ب) (أ) بالضرورة؛ وصدقه مع الكبرى محالء وإلا لزم ضرورية لا دائمة» 
وهذا لو تم لدل على إنتاجها مطلقة عامة. 

أجاب صاحب «المطالع»”' بأن غاية ما لزم منه صدقٌ «لا شيء من 
(ب) (أ40: وليس للصغرى دخل في ذلك”" لاستقلال الكبرى في ذلك؛ إذ 
)١(‏ هو: الشيخ القاضي الإمام؛ محمود بن أبي بكر بن أحمدء سراج الدين الأرموي الشافعي 

الأشعري [)1وه ‏ 8ه - 1١94‏ 1588م]ء من أثمة الفقه والأصول والكلام 

والمنطق والفلسفة؛ له: التحصيل مختصر المحصولء اللباب مختصر الأربعين للرازي» 

شرح الوجيز للغزالي؛ شرح الإشارات, مطالع الأنوار في المنطق وغيرها. انظر طبقات 

الشافعية الكبرى: 2*/1/4 الأعلام للزركلي: 155/19 
(؟) تكرر في الأصل لفظ «ذلك» مرتين- 


ون 


0 سح ع كك 
ميدق العرفية الخاصة مستلزم لسلب موضوعه عن كل ما يغايره بالفعل» وإلا 
إزم دائمة لا دائمة » ومعنى أن يحصل من المقدمتين أن يكون لكل منهما دخل 
فى ذلك » فتامل فيه . 

نم لعلم: أنه خالف الشيخ في هذا الحكم» وقال: الممكنة الصغرى مع 
المنعكة السوالب تنتج ممكنة عامة» إذا كانت الكبرى سالبة بالعكسء مثلا 
كل (ج) (ب) بالإمكان. ولا شيء من (أ) (ب) ما دام (أ)24 فعكئنا 
الكبرى فصار «لا شيء من (ب) (أ) ما دام (ب)4» وهو ينتج (لا شيء من 
(ج) (أ) بالإمكان»؛ بناء على رأيه إلا مع الضرورية؛ فإنها تنتج ضرورية» 
وقال: إذا كانت الكبرى موجبة فلا ينتج ؛ لعدم جريان العكن . مثلا الا شيء 
من (ج) (ب) بالإمكان» وكل (أ) (ب) ما دام (أ)4» وعكس الكبرى لكونه 
جزئية غير قابلة لكبروية الشكل الأول» والصغرى غير قابلة للانعكاس» وكذا 
لا يجري فيه الخلف أيضاء كما يظهر بأدنى تأمل. 

وهذا صحيح فيما عدا المشروطتين؛ فإن نقيض النتيجة الضرورية مع 
إحداهما ينتج ضرورية منافية للصغرى» وأيضا في الخاصة منهماء بل وفي 
العرنية أيضا ينتج ضرورية لادائمة» أو دائمة لادائمة. ثم لعل ما قال الشيخ 
نحكم فإن الدليل الذي أجرى في إنتاج الممكنة الصغرى في الشكل الأول 
جارٍ هنا أيضا؛ٍ لأنا لو فرضنا الصغرى مطلقة لصار المطلقة مع إحدى 
النعكسة السوالب» فيمكن النتيجة الفعلية» فيصدق الممكنة العامة بالفعل. 
هذاء والله أعلم بالصواب. 

(َالتِِجَةُ دَائِمَةٌ إِنْ كَانَ هُنَاكَ دَوَامُ) في إحدى المقدمتين» بأن تكون 
مرورية أو دائمة عند المتأخرين » وعند الشيخ ضرورية إن كان هناك ضرورة» 
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أو دائمة إن كان دوام. (وَإِلَّا)؛ أي وإن لم يكن في إحدى المقدمتين دوام 
(تَكَالصّفْرَى). أي فالنتيجة كالصغرىء ١‏ مَخْذُوفًا عَنْهَا قَئِدُ الْوّجُودِ) ؛ لكونه 
موافقا للمقدمة الأخرى في الكيف» ولقيد الوجود فيها في عدم الانعكاس» 
فلا دخل له في الإنتاج. فتأمل» (وَالضَرُورَة), فإذا كان الصغرى مشروطة 
تكون النتيجة عرفية. 

(وَفِيهِ ما فِيه)؛ فإنا بينا أن السالبة الضرورية تنعكس كنفسهاء وكذا 
المشروطة » فحيتئذ تكون ضرورية مع الضرورية» ولا يحذف قيد الضرورة» 
إذا كان الكبرى مشروطة» كذا في «الحاشية». وهذا إنما يجري فيما إذا كان 
الكبرى سالبة» وأما إذا كانت موجبة فلا تنعكس إلا جزئية غير قابلة لكبروية 
الشكل الأول فالأولى أن يحال على إنتاج الممكنة والحينية الممكنة في 
صغرى الشكل الأول» ويستدل بالخلف. 

والتحقيق: أن الضرورية إن أخذتٌ بالمعنى الأعم فينتج ضرورية» وإلا 
فدائمة ؛ إذ لا يصدق في قولنا «لا شيء من الحمار بفرس بالضرورة» وكل 
مركوب زيد فرس بالضرورة» ينتج الا شيء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة». 
وأما المشروطة فقد ظهر لك أنها لا تتعكس كنفسهاء سواء أخذت الضرورة أعم 
أو أخص. 

والشُرٌ في إنتاج هذا الشكل كما ذكر عند وجود هذه الشرائط» أما إذا 
كانت الصغرى دائمة مع المطلقة العامة» أو ضرورية مع الممكنة فإن الكبرى 
حاكمة بأن نسبة الأوسط إلى الأكبر بالإطلاق أو بالإمكان؛ والصغرى قد 
حكمت بأن نبة الأوسط إلى الأصغر منافية لهاء فيجب أن يكون ذات 
الأصغر غير ذات الأكبر» كيف » وإن اتحدتا يلزم اجتماع المتنافيين؛ فيجب 


تفن 


02 فصل في المختلطات تك 
إن بسلب الأكبر عن الأصفر دائماء وأما أن ذلك السلب ضروري فأمر زائد لا 
يعطيه هذا التنافي » وقس عليه عكس ذلك . 

وأما إذا كان الصغرى الفعلية غيرهما مع إحدى الوصفيات أو الممكنة 
بع إحدى المشروصطتين فإن الكبرى حاكمة بأن نسبة وصف الأوسط إلى 
وصف الأكبر بالدوام» على الشق الأول» وبالضرورة» على الثاني » وبالجملة 
منافية لنسبته إلى ذات الأصغر» فلا بد أن يكون وصف الأكبر منفكا عن ذات 
الأصغر بالجهة؛ التي نسب بها الأوسط إليهاء إِنْ دائما فدائماء وإن وقتا 
نوقتاء أما إن كان لا دائما لا يكون انفكاك الأكبر عته لادائما؛ لأن لادوام 
نبة وصف الأوسط إليها غير مناف لنسبته إلى وصف الأكبرء وكذا انفكاك 
الأكبر عن ذات الأصغرء لا يلزم أن يكون ضروريا؛ فإن غاية ما لزم من 
انتفائها إمكان صدق وصف الأكبر عليهاء ولا يلزم منه إمكان انتساب وصف 
الأرسط إليهاء بالنسبة الموجهة التي انتسب بها إلى وصف الأكبر؛ فإن هذه 
انسبة إنما هي لما صدق عليه الأكبر. وأيضا إمكان الملزوم لا يستلزم إمكان 
اللازم, إذا كان محالا بالغيرء كما مر غيرَ مرة. 

ولعلك تنبهت من ههنا أن ضابطة إنتاج هذا الشكل أحدٌ الأمرين: إما 
منافاة النسبة المتحققة فى الكبرى إلى ذات الأكبر للنسبة المتحققة في الصغرى 
إلى ذات الأصغر؛ يدل على مغايرة الذاتين» ويلزم دوام سلب الأكبر عما 
بصدق عليه الأصغرء وإما منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر التي 
تضمنها الكبرى الوصفية لنسبته إلى ذات الأصغر؛ ليدل على عدم صدق وصف 
الأكبر على ذات الأصغر بالجهة» التي انتب بها إليها الأوسطء لا كما ظن 
التفتازاني أن منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات 


06 


الأصغر ضابطة هذا الشكل؛ فإنه غلط فاحش. هكذا ينبغي أن يفهم هذا 
المقام» والله أعلم بحقبقة الحال. 


(وَني) الشكل (الئَالِثْ) يشترط (م1) اشترط (فِي الكَوّر0), من فعلية 
00 وإلا لم يندرج الأصغر تحت الأوسطء فلا يلزم التتيجةء (وَالنِيجَةٌ) 
في هذا الشكل أيضا (كَالْكُبرَى في غَثْرِ الْوَصْفِيّاتِ) الأربع ؛ لأن الكبرى حاكمة 
بثبوت الأكبر لأفراد الأوسطء وقد حكمت الصغرى أن الأصغر الأوسط”© 
ملتقيان في بعض الأفراد» فيكون الأكبر أيضا ثابتا لبعض أفراد الأصغر بالجهة 
التي ثبت [بها]” الأكبر لأفراد الأوسط. 
(وَإِلَا تَمَكْسٌ الصّفْرَّى): أي وإن كان من إحدى الوصفيات فالنتيجة 
كعكس الصغرى ؛ لأن الكبرى حكمت بالأكبر لأفراد الأوسط في جميع أزمنة 
وصف الأوسطء فلا بد أن يعبت للأصغر أيضا في أزمنة الأوسط؛ إذ قد 
حكمت الصغرى بأنهما ملتقيان في فرد منهء فذلك الفرد فرد الأوسط»ء فإن 
ثبت الأوسط دائما ثبت الأكبر داثماء وإِنْ وقنا فوقتاء لكن لا يكون مطلقاء 
بل حال كونه (مَحْذُوفًا عَنْهُ َادوَاُهُ) ؛ لكونه سالبة» ولا دخل له في الإنتاج. 


ولعلك تعرف بما عرفت في الشكل الأول أن الكبرى إذا كانت مشروطة 
عامة يلزم تقييد النتيجة باللادوام؛ إن كان في عكس الصغرى لادوام؛ لكون 
وصف الأوسط غير دائم» فبفرت الشرط يكون الأكبر أيضا غير دائم . 
(1) راجع الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: 477/١‏ - 471 , الشمسية مع شرح 
القطب وحوشي السيد وعبد الحكيم: 777/7 273784 المطالع مع شرح القطب: .7١٠‏ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «أن الأصغر والأوسط». 
(؟) ليس موجودا في الأصل . وأضقته لحاجة الجملة إليه. 


احرين 


سمه( موس وم 

(وَمَغْمُومًا إِلَبِْ لَادوَامُ الُْبرَى) ؛ للاندراج البين» فقد ظهر أن هذا الشكل 
تريب إلى الأول في الشرائط والإنتاج. وضابطة الشكلين كونهما مشتملين على 
رلاقاة الأوسط للأصغر بالفعل؛ ليكون الأصغر فردا للأوسطء وكون جميع 
إراد الأوسط محكوما عليها في إحدى المقدمتين؛ ليندرج أفراد موضوع 
الصغرى تحت موضوع الكبرى ؛ ليسري حكم الأكبر إلى أفراد الأصغر؛ على 
طب حكم الكبرى . والعلم الحق عند علام الغيوب. 


وأعرض المصنف عن الشكل الرابع» وقال: (وَأَحْكَامٌ الختلاط الرّابع 

يْرَنُ في الْمُطَوّلَاتِ7')؛ لبعده عن الطبع جداء ونحن نذكرها. فاعلم 00 
بشترط في الشكل الرابع بحسب الجهة خمسة شروطء الأول: فعلية المقدمتين» 

ولا يستعمل الممكنة ؛ لصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان» ولا شيء من 

الفرس بحمار بالضرورة»» وكذب النتيجة» ولو بدل الكبرى بقولنا «كل ناهق 

حمار بالضرورة»» وكذا لو جعل كل حمار مركوب زيد بالإمكان» كبرىء 

والصغرى «لا شيء من مركوب زيد بناهق دائما» كذب النتيجة أيضا. وينبغي 

عند من يرى إنتاج الممكنة في صغرى الشكل الأول أن لا يشترط في الضربين 

الأولين الفعلية » كما لا يخفى » والتحقيق ما مر . 





الثانون كون السالبة المستعملة في غير الأولين منعكسة؛ لصدق «لا 
نيه من القمر بمفسك:بالضرورة وقت التربيع لا :دائماةء. واكل:ذي عسو 
تعر بالضرورة6, مع كذب النتيجة؛ وكذا لو قيل كل منخسف ذي محو 
بالضرورة , ولا شىء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع لا دائما»ء 
مع شرح القطب: 50 79١‏ 


يفن 





ويلزم من هذا الشرط أن يكون الكبرى في الضرب السابع؛ والصغرى في 
الضرب السادس من إحدى الخاصتين؛ إذ غيرهما لا ينعكس في السالبة 
الجزئية» والقدماء لما لم يجدوا اتعكاسهما حكموا بعقم هذين الضريين» بل 
الثامن أيضا. 

الثالث: في الغالث فقطء أحد الأمرين: إما كون الصغرى من إحدى 
الدائمتين» وإما كون الكبرى من القضايا المنعكسة اللسوالب ؛ لصدق «(لا شيء 
من المنور بمنخسف ما دام منورا لا دائما» وكل قمر منور وقت التربيع لا 
دائماة؛» وكذب النتيجة. 

الرايم: في السادس والثامن كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب 
لأنهما أعم من الثالث» فلا قد فيهما من أحد الأمرين المذكورين أيضا. ولّما 
لم يكن الصغرى من الدائمتين لما عرفت من اشتراط انعكاس السالبة» 
وستعرف من اشتراط كون الصغرى في الثامن من إحدى الخاصتين وجب كون 
الكبرى من المنعكسة اللوالب. 

الخامسرن في الثامن فقط كون الصغرى من الخاصتين؛ فإن هذا الضرب 
بيّنَ نَمّ بعكس الترتيب » ثم عكس النتيجة» فلا بد من كون الصغرى بحيث لو 
جعلت كبرى أنتجت إحدى الخاصتين » ولا يتأتى ذلك إلا في الخاصتين» كذا 
قالوا. ونحن نقول: إن كان الصغرى مشروطة عامة» والكبرى من إحدى 
الخاصتين » وعُكس الترتيب ينتج بالشكل الأول إحدى الخاصتين. وقد علم 
مما ذكر أنه لا يمكن في هذا الضرب أيضا التأليف من الكبرى الدائمة 
والضرورية الصادقتين» وإلا لزم عند عكس الترتيب ضرورية أو دائمة 
لادائمة » فانحصر كبراه في إحدى الوصقيات الأربع . 


كه 


9# سر وسست__) هم 

والتتيجة في الضربين الأولين حينية مطلقة؛ إن كان الصغرى من إحدى 
لدائمتين أو العامتين» بشرط كون الكبرى مما ينعكس سوالبهاء وحينية 
لادائمة» إن كان الصغرى من إحدى الخاصتين بذلك الشرط» لكن ينبغي أن 
لا يتألف حينثئذ من إحدى الدائمتين قياس صادق المقدمات» أو الكبرى من 
إحداهماء بشرط أن يكون الصغرى مما ينعكس سوالبه» وإلا فمطلقة عامة 
بعكس الترئيب» ثم عكس النتيجةء أو عكس"'" الكبرى؛ ليرتد إلى الشكل 
العالث» فينتج النتيجة المطلوبة. 

وني الضرب الثالث دائمة: إن كان إحدى المقدمتين دائمة» وإلا 
فكعكس الصغرى» محذوفا عنها الضرورة» ومقيدا بقيد الوجودء إن كان 
بعكس الصغرى. وفي الرابع والخامس دائمة» إن كان السالبة دائمة أو 
ضرورية) وإلا فعكس الصغرى» محذوفا عنها الضرورة واللادوام» إن كان 
بعكس الصغرى» وإنما لا يحذف اللادوام في الغالك» ولا يقيد في هذين 
الضربين؛ لأن الصغرى في الثالث سالبة» فلادوامها موجبة» وهي منتجة في 
هذا الشكل» فينتج مع الكبرى لادواما ؛ لأنه يُصَيّر التأليف معها ضربا أولاء 
بخلاف هذين الضربين؛ لأن الصغرى موجبة» فلادوامها سالبة مطلقة عامة 
هي عقيمة في هذا الشكل . 

وفي السادس عرفية عامة بعكس الصغرى أيضاء وفي السابع كعكس 
الصغرى, مضموما إليه لادوام الكبرى بعكس الكبرى» وفي الثامن عرفية 
خاصة بعكس الترتيب» ثم عكس النتيجة؛ واللم في إنتاج هذا الشكل هذه 
لتائج؛ أما في الضربين الأولين فلأنهما إن كانا مما ينعكس السوالب فالكبرى 


© سيا ل ا ا ا 
00 في الأصل «العكى4» والصواب ما أثبته . 


لين 


سان ب اللو عل سلم للع )1س 


حاكمة باجتماع وصفي الأكبر والأوسط في الأفرادء وكذا الصغرى. باجتماع 
وصفي الأوسط والأصغر في جميع أفراد الأوسط التي أفراد الأكبر بعضه؟, 
فيلزم مقارنة وصفي الأصغر والأكبر فيه» فلزم ثبوت الأكبر لبعض الأصغر 
حين هو أصغر. 

ثم إن كان الكبرى من إحدى الخاصتين فقد حكمت بمفارقة الوصفين 
عن تلك الأفراد؛ لأن وصفي الخاصتين من الأعراض المفارقة عن الذات» 
وقد حكم الصغرى بكون أفراد الأوسط أفرادا للأصغرء فوجب مفارقة وصف 
الأكبر عن بعض ذات الأصغرء وهو اللادوام؛ وإن كانت الصغرى من إحدى 
الخاصتين والكبرى كما فرضت فالكبرى حكمت بلزوم وصف الأوسط للأكبر 
في الأفراد» والصغرى حكمت بمفارقة وصفي الأكبر والأصغر عن جميع 
أفراد الأوسط» التي هي بعض أفراد الأصغرء فلزم مفارقة الأكبر فيها قطعا. 

فقد ظهر أن الحينية اللادائمة لازمة» إذا كان إحدى المقدمتين من 
إحدى الخاصتين» لا كما زعم البعض أن النتيجة حينية مطلقة ؛ لأن اللادوام 
سالبة غير منعكسة؛ فإن عدم إنتاج قضية انفرادا لا يستلزم عدم إنتاجها حين 
كونها جزء لقضية أخرى. 

وأما في الضرب الثالث فلا يخلو إما أن يكون الصغرى دائمة» فحينئذ 
هي حاكمة بأن ذات الأوسط غير ذات الأصغر» والكبرى لكونها فعلية حكمت 
بأن ذات الأكبر من جملة ذات الأوسطء فذات الأكبر غير ذات الأصغرء 
فوصف الأكبر مسلوب عن ذات الأصغر دائما. وإما أن يكون الكبرى فقط 
دائمة» وحينئذ قد حكمت بأن وصف الأوسط لازم لذات الأكبرء والصغرى 





)١(‏ في الأصل «بعضه»» والصواب ما أئبته. 


كردن 


8 مروسحت_ )هم 
لكونها وصفية حكمت بمنافاة وصف الأصغر لوصف الأوسط في ذاتهء فلزم 
مغايرة ذات الأكبر لذات الأصغرء وإلا اجتمع وصف الأوسط ورصف 
الأصغرء فلزم سلب وصف الأكبر عن ذات الأصغر دائما. 

وإما أن لا يكون واحدة منهما دائمة» وحينئذ فالكبرى لكونها وصفية 
حكمت بلزوم وصف الأوسط لوصف الأكبر في ذاته التى هي من جملة ذات 
الأوسطء والصغرى حكمت بمنافاة وصف الأصغر لوصف الأوسطء وإذا 
نافى اللازم الشيء فالملزوم أيضا نافاه» فوصف الأكبر مئاف لوصف الأصغرء 
فلزم سلب الأكبر عن ذات الأصغر ما دام الأصغر. 

ثم يقول هذا العبد إن الصغرى إذا كانت من إحدى الخاصتين فحينئذ 
ذات الأوسط من جملة ذات الأصغرء والكبرى حاكمة بصدق وصف الأكبر 
بعقد الوضع عليهاء فيلزم صدق وصف الأكبر على بعض ذات الأصغرء 
فحينئذ يصدق اللادوام في البعض في النتيجة» فافهم ٠‏ 

وأما الرابع والخامس فإن كان الكبرى دائمة فقد حكمت بتغاير ذاتَيْ 
الأكبر والأوسط» والصغرى حاكمة بأن الأوسط والأصغر ملتفيان في ذات» 
فتلك الذات مغايرة لذات الأكبر بديهة» فيلزم سلبه عن تلك الذات؛ أي عن 
بعض الأصغر دائماء وإن لم يكن دائمة فهي لكونها وصفية حاكمة بالمنافاة بين 
دصفي الأكبر والأوسط» فلا يجتمع مع وصف الأكبر في ذات» فما دام يصدق 
دصف الأوسط على ذات الأصغر يكون الأكبر مسلوباء فالنتيجة كعكس 
الصغرى لازمة, فظهر من ههنا أن الصغرى إن كانت من إحدى الخاصتين 
فالنتيجة مقيدة باللادوامء وقولهم اللاوام سالبة مطلقة» وهي غير منتجة) 
“ساد؛ لأن حكم الاجتماع والانفراد مما يختلف ٠‏ 


اام 


©( شر بجر العلوم عل سلم العلوم )ل( 


وأما في السادس فلأن الكبرى حاكمة بلزوم وصف الأوسط لوصف 
الأكبرء والصغرى حكمت بالمنافاة بين وصفي الأوسط والأصغر في بعض 
ذوات الأوسطء ولما كان الأصغر يصدق عليها بحكم اللادوام كان ذلك 
البعض ذات الأصغرء فيجب المنافاة بين وصفي الأكبر والأصغر فيها؛ لأن 
منافاة اللازم تستلزم منافاة منافاة الملزوم؛ فيلزم صدق بعض الأصفر ليس 
أكبر ما دام أصغر. 

وأما في السابع فلأن الكبرى حكمت بالمنافاة بين وصفي الأكبر 
والأوسط في ذات» مع صدقهما عليها في زمانين» والصغرى حكمت بأن ذات 
الأوسط ذات الأصغرء ولا بد من المنافاة بين وصف الأصغر ووصف الأكبر 
في نفس" ذات الأوسط التي هي بعض ذات الأصغر في أوقات صدق 
الأرسط لا دائما؛ فلأن صدق الأوسط بالفعل لصدق الوجودية اللادائمة» وإن 
صدق في زمان الوصف صدق الحينية اللادائمة. 

وأما في الثامن فلأن الكبرى قد حكمت بلزوم وصف الأوسط لوصف 
الأكبر في ذات» والصغرى بمنافاة وصف الأصغر لوصف الأوسط في ذاته» 
وتلك الذات ذات الأصغر بحكم اللادوام» فوصف الأصغر والأكبر متافيان 
فيهاء مع صدقهما عليها؛ وهو النتيجة. والله أعلم بحقيقة الحال. 


ولاه دهلاج 


(1) كفا في الأصلء وفي هامثه «بعض» بدل «نفس»: مثيرا إلى أنه نسخة مختلفة. 


يفرد 





5 ا ١‏ 
١‏ فَصْلَ في القيّاس افيا الشرَط ! 
ولّما فرغ المصنف عن القياس الاقتراني الحملي شرع في 2 
الاقتراني الشرطي » وقال: (تُمَّ ل في َكب من مُتَصِلَئَينِ) ؛ تحو 2كلما 
كانت الشمس طالعةً فالتهار موجودء وكلّما كان النهار موجودا فالعالّم 
مضبئ4ء (أَوْ مُنْفَصِلَيْنِ) . نحو «العدد إما فرد وإما زوجء والزوج إما زوج 
الزوج وإما زوج الفرد»» (أَوْ حَمْلِية وَمُتَصِلٍَ) نحو «كلما كان زيد إنسانا كان 
حيواناء وكل حيوان جسم»» (أَوْ حَمْلِيّةِ وَمنْقِصِلٍَ): نحو «العدد إما زوج وإما 
فردء وكل فرد غير منقسم بمتساويين»» (أَوْ منصِلَة وَمْقَصِلة)؛ نحو «كلما كان 
الشيء مركبا من الوحدات كان عدداء ودائما العدد إما زوج وإما فرد». 


“ودار 


(وَبَْمَقِدُ فيه الْأَمْكَالُ الْأَرْبَعَةُء وَالْعُمْدَةُ الأول ٠‏ كما في الحملي» 
(وَالمَطيومْ مِّْهُ امْيَرَاكُ الْمقَدمَتنِ في جرْءٍ تام وَكَرَائِطُ الإقجٍ وَحَالَ النَيِجَةَ 
نه كما ني الْحَمْلِيّاتِء فَإَِْاجُ الدرمِيكبِنِ ريه في) الشكل (الْأوَلِ بين. 
وَمَهُنَا نَل وَهْوَ أنَهُ يَضْدُقٌ ١كُلّمَا‏ كَانَ الانْنَانِ َرْدًا كَانَ عَدَدَاء وَكُلَمَا 
كَانَ عَدَدا كَانَّ رَؤْجَاء مع م كب النَتِيجَةِ) » وهي وا «كلما كان الاثنان فردا 
كان زوجا». (وَحَلَهُ ‏ كما قبل : مَنْمُ تون الكُبرَى لومي نما ِي الفاَة) » 
رهذا لا ينفع ؛ فإن الكبرى لو كانت اتفاقية لكانت اتفاقية خاصة لصدق المقدم 
بالتالي؛ وهي النتيجة» لكن الإنتاج غير معتبر؛ فإن موافقة موافق الموافق 
مردرية؛ وههنا يلزم كذب النتيجة. 


عه 
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(وَيْجَابُ) عن هذا الحل (بأَنّ فَولَنَا «كُلْمَا كَانَ عَدَدَا كَانَّ مَوْجُوَاه 
ُرُومِية؛ من المَدَديّة متَوقَةُ عَلَى الْوُجُودء وَكَذَا «كُلَمَا كان مَوْجُودًا كَانَ روجا 
وَهُوَ مُنْتِجٌ بِرَعْمِكُمْ لِمَا مَنَمْتُمْ)ء إشارة إلى أن الجواب إلزامي» وكان مذهبه 
مذهب الشاك» وهو من حيث هو شاك لا يسلم إنتاج اللزوميتين لزومية » فليس 
له بزعمه أن يجيب بإثبات المقدمة الممنوعة بهذا النمطء بل الطريق الإلزام» 
كذا في «الحاشية». 

ولا يبعد أن يقال: إن نتيجة القياس المذكور في كلام المجيب إما لزومية 
وإما لاء وعلى الثاني فقد تم الشك بهذاء وعلى الأول صار القياس الأول من 
لزوميتين» فقد تم النقض بالأول. 

(أَقُولُ: وَلَكَ أَنْ تَمتعَ الصّغْرَى) الكلية ؛ (فَإنَا لا نَلّمْ أن عَدَِيةَ الاثتين 
الَْدِ مَعلُولُ الْوَجُودِ لِأَنّ المنِمَاتِ غَيْرُ مُعَلل''). وعددية الاثنين الفرد 
أيضا من جملة تقادير عددية الاثنين» وعلى هذا التقدير الوجود غير لازم؛ فلم 
يصدق الصغرى الكلية؛ والجزئية إنما تفيد الجزئية الغير الصالحة لوقوع 
الكبرى . 

ولا يبعد أن يقال في جواب أصل الإشكال: إن كلية الكبرى ممنوعة؛ 
فإن من تقادير عددية الاثنين الفردية والزوجية غير لازمة عليهاء وإن ادعي 
لزوم الزوجية على ذلك التقدير يلزم''' صدق النتيجة» وإن أخذت اتفاقية كلية 
خاصة يمنع لزوم كون صغرى اتفاقية ؛ فإن المقدم فيها محال. وهذا الضرب 
من القياس غير منتجء لا أنه منتج غير مفيد» إنما ذلك فيما إذا كانا اتفاقيتين 
(؟) كذا في الأصل» وفيما بين سطوره إشارة إلى نسخة «يلتزم» بدل 9يلزم» . 


4ه 
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مين . هذاء والعلم الح عند علام الغيوب. 

(وَ) لك أيضا (أَنْ تَمْنَعَ الكبرَى ؛ بنَاءً عَلَى أن المَامَ ا يََْلرِمٌ الخَاصّّ) » 
ووجود الاثنين عام امن الزوجية ؛ (لِأَنَّ وُجُودَ الاثتين الْمَْدِ مِنْ جُمْلَةٍ وُجُودِ 
لانن . تَعَمْ تَصْدُقُ انَقَافّةُ) , وهي غير منتجة عند الدافع . (وَلَو تَسَبَّتَ) في 
الجواب (بِكَوْنِهَا) ؛ أي الزوجية (مِنْ لَوَازِمِ الْمَاهِيِّ), فيلزم وجود الاثنين» 
فيصدق الكبرى (لَلَرْمَ صِدْقٌ التَِجوٍ الْمَفْرُوض كَدِيهَا في هَذَا الْجَوَابِ)؛ وهي 
قولنا «كلما كان الاثان فردا كان زوجا»؛ لأن لوازم الماهية لازمة على كل 
تقدير» فلا يتم أصل الشكء (فَتأمَلْ) ؛ فإن للمجيب أن يقول: إن لوازم الماهية 
لا تنفنك عن ملزوماتها''؟ في نحو من أنحاء الوجودء فوجود الاثنين مستلزم 
لهاء وليس يجب فيها أن يلزم على تقدير منافيهاء فاتضح الفرق. 


(وَاخَْارَ الرّئيس في الْحَلّ نَاءً عَلَى رَأبو)» وهو أن المحال لا يستلزم 
واقعيا (أَنَّ الصّفْرَى كَازْيَةٌ . أَُولُّ) في الجواب عن هذا الحل: إن (فَوْلَنَا كلما 
َم بن لانن عَدَدا لَمْ بَكُنْ قَرْداه يَضْدُّقُ لَرُوميّةٌ) ؛ فإن عددية الاثنين أعم من 
فرديته ؛ (فَإِنَ انْتمَاءَ العام مُْسَلرِمٌ لانْتَمَاءِ الْخَاصَء وَهُوَ َنْمَكِسُ بِمَكْس النَقيِضٍ 
إلى بِلْكَ الصَّفْرَى): وهي قولنا «كلما كان الاثنان فردا كان عددا». 


(وَمِنْهُ بَكبيّنُ ضُعْفُ مَذْهَهِ), هو عدم صدق اللزومية حال كذب المقدم 
درن التالي. ونحن لا نجادل المصنفٌ في صدق صغرى هذا القياس» ولا في 
ضعف مذهب الشيخ. ولو جادلناه لم يَكَدْ سعْيّه يرجع إلى طائل ؛ فإن الشرطية 
التي فرضها المصنف كاذبة على رأيه؛ لكذب المقدمء وهو عدم عددية 


تسيب وب يتح 4 حت 
)١(‏ كذا في الأصل» وفيما بين سطوره إشارة إلى نسخة «إن لوازم الماهية ما لا ينفك عن 
ملزرمه» بدل ما أثبنتاه. 


دوين 
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الاثنين؛ والتالي صادق» وهو عدم فرديته» وانتفاء العام إنما يستلزم انتفاء 
الخاص إذا كان العموم والخصوص بحسب نفس الأمرء بل إذا كان الانتفاءان 
واقعيين » وقد مر التلويح من المصنف إليه في بحث الكليات. والعلم الحقيقي 
عند علام الغيوب. 

(وَالْحَنٌ ذ في الْجَوَابٍ مَنْعٌ كَذِبٍ الَِِجَة؛ بنَاءً عَلَى تَجْوِيزٍ الإسْيلرَام بن 
الْمُتََاتِْنِ) ٠‏ إذا كان المقدم محالاء وههنا كذلك. (وَبَقَابَا الِْحْثْ) مذكورة 
(في الْمَنِلُوطَاتٍ) . ولقلة الجدى أعرض المصنف عنهاء 


522 مهلاق 


إضن 


9# فصل ف افيس امعو _) هام 


[ قصل قي القياس الِاسَيَتْنَائِيٌ ] 

ولّما فرع المصنف من الاقتراني وتقسيمه شرع في الاستنائي, (3) قال 
(الِإسِْكْنَائيُ يَكَرَكبُ مِنْ مُقَدَمتَبْنِ: طَرْطِيّةَ) وحملية (وَوَضِْيّة'') مشتملة على 
وضع أحَدٍ جزنَيِه » (أوْ رَفْعِبّة) مشتملة على رفع أحد جزئيه. 

(وَلَا بُدّ) فيه (منْ كَوْنِها مُوجبَةَ ُرُومِيه) في الاستننائي المتصلء (أَوْ 
عَِادِيّةُ) في المنفصل؛ حتى لا يستعمل فيه سالبة؛ لأن غير المتلازمين لا 
يوجب وضمٌ أحدهما وضمَ الآخرء ولا رفمٌ أحدهما رفع الآخر وكذا غير 
المتعاندين لا يوجب الوضمٌ الرفعَ » ولا العكسٌ. 

() لا بد أيضا (مِنْ كُليّةِ الشَّرْطِيَةَ أَوِ الاسْيغتاء!")؛ إذ لو كانا 
جزئيتين» فيجوز أن يكون تقدير لزوم التالي للمقدم غير تقدير الاستثناء» فلا 
بلزم من الوضع أو الرفع شيم. 

(قفِي المَُصِلَهِ بنج وَضْعْ المُقَدم وَضْعَّ الثَالِي ؛ أن وُجُودَ الْمَْرُومٍ 
زم لوْجُودٍ الَازٍ) بالضرورة؛ (وَلَا عَكْسَ)ء أي لا ينتج وضعٌ التالي وضع 
المقدم؛ (لِجَوَارٍَ أَعَمَ عَمْبَّ اللَّازِو) » وتحقق الأعم لا يستلزم تحقق الأخص» 
ف التي و الْمُقَدّم إن انْتقَاء الام يْتَلرِمُ انتقَاء المَلرُوم) بالضرورة » 
(وَلَاعَكَْ) ؛ أي لا ينتج رفع المقدم رفع التالي؛ ؛ لجواز الأخصية. 





) العلوم #وضعية» بدون واو العطف» وهو خطأً. 


0( كذا في حمد الله وفي بحر 
(') بعني الاسعنائية. 


بام 


لس مس 


(وَهَهُنَا شك وَقِبلَ عَوِيص')» قاله الجونفوري» وهو عبد الباقي» كذا 
في «الحاشية»؛ (وَهُوَ َم م اسْحفرَامٍ الَف الرّنْمَ)» أي منع استلزام رفع التالي 
رفع المقدم؛ (لِجَوَازٍ اْيحَالَِ الْتَِاءِ اللّازمء دا وَقَعَ َم يَِقَ الوم مَمَهُء فلا 
يَلرَعُ التَقَاء الْمَْرُوم) ؛ لأن انتفاء الملزوم إنما كان بعلاقة اللزوم» وقد 
ارتفع7" . 

(أمُولُ: حَلُ: إن الوم حَقيمة اميا الانْفكَاكِ ي ججمِيع الْأَمَاتِ» قَوَفْتُ 
الإنْفِكَاكِ - وَهْوَ وَقْتُ عَدَمِ بَقَاء اللرُوم دَاخْلٌّ في فعبيع) التي كان علتها") 
اللزوم. (نَهَذَا الْمَْمُ) بالحقيقة (يَرْجِمٌ إلى مَنع اروم وَكَدَ قُرضَ وَجُوده؛ هَذَا 
خُلْف). فيه أنه ليس حقيقة اللزوم الكل إلا عدم انفكاك التالي عن المقدم في 
جميع التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم؛ كما نقل المصنف عن الشيخ 
سابقاء ووقت عدم اللزوم غير ممكن الاجتماع مع المقدم. على أن الشك إن 
وّجّه إلى الاسحنائي الذي فيه الشرطية جزئية والاسحناءٌ كلييٌ لم يكد يتم الحل. 

فإذن الحق في الجواب أن هذا المنع راجع إلى صدق الاسصناء؛ إذ 
حكم فيه بأن التالي منتف في الواقع » ونحن إنما ندعي أن الاستنائي إنما بنتج 
صادقة إذا كان مقدمتاه صادقتين» وأن ارتفاع اللازم في الواقع يستلزم انتفاء 
الملزوم فيه» فإذن ظهر أن الشك في غاية السخافة. 


ولعلم: أن فيه تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإن أصل النك أورده 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الأولى #ارتفعت6. 
(؟) كذا في الاصلء وفيما بين سطوره إشارة إلى نسخة (عليهاة بدل (علنها». 
(؟) هو: الإمام المحقق أثير الدين الأبهري المفمّل بن عمر بن المفضل السمرقندي؛ المتكلم- 
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58 والتزيل»2'7 على عكس النقيض » وقال: إن اللزومية الكلية لا تنعكس 

| لجواز استحالة انتفاء التالي؛ فإذا فرض لعله لا يبقى اللزوم؛ وأجاب 

ولية؛ لجو يبقى اللزوم ٍ 
يمير الطوسي بما أجابه'”) المصنف . هذاء والله أعلم. 


(وَنِي المنقصلة يُنتِجُ الوضع) ؛ ٠‏ أي وضمٌ كُلّ (الرَّفْع)؛ أي رفع الآخرء 
(كمَانعَةٍ الْجَمْع) ؛ ولا ينتج الرفعٌ الوضمٌّ؛ لجواز اقلق الجزئين » (وَالرَكْمُ 
الوَمْعَ) ؛ أي بنتج رفمٌ كلّ وضمٌ الآخرء (كَمَانِمَةٍ الُْلوٌ) ولا ينتج الوضمٌ 
الرفم ؛ ؛ لجواز اجتماع الجزئين» (وَالْحَقِبقِيةُ نج التتَائج الْأَرَْعَ) ؛ إذ وضع كل 
بنع رفع الآخرء ورفعٌ كل وضع الآخر. هذاء والعلم التام عند وهاب العلوم 

رماع عن لبان السط بإفعابد قن في المركيا: :(9) قال 
لاس المْرَكَبُ) من أفيسة (مَوْصُولٌ التَتَائِج) » : ل (ج) (ب)» وكل 
(ب) (), وكل (أ) (ه)؛ وكل (ه) ()ء (أز مَفْصُولُهَا) ‏ نحو دكل (ج) 
(ب)؛ ركل (ب) (أ): فكل (ج) (أ): وكل (أ) (ه)ء فكل (ج) (ه)؛ وكل 
(د) (أ)؛ فكل (ج) (ز) (آئيسَةٌ) متعددة يرجع إلى الأقسام المذكورة كل 
نها. 





> الحكيم, الشافعي الأشعريء من تلامذة الإمام فخر الدين الرازي» ومن تلاميذه النصير 
الطرسي ؛ له: الإساغوجي في المنطق» هداية الحكمة؛ تنزيل الأفكار» غاية الإدراك في 
«رابة الأفلاك؛ وغيرهاء توفي 157ه. انظر الأعلام: ٠50/10‏ 

0 دمر اتتزيل الأفكار في تعديل الأسرارة في المنطق والحكمة وهو الكتاب الذي نقده 
لنصير اللوسي في «تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار»: وقد طبع بإيران بعناية مهدي 
'حفقء وتوشي هيكو. انظر دراسة د. خالد العدواني لكتاب «تسديد القواعد في شرح 

9 7 العقائده للإصفهاني: .55/١‏ 
ًَ في الأصل , ولعل الأولى «أجاب به6. 


خرف 


(وَمنْهُ الخُلف”" 2 وَهُوَ: ما يُفَصَدٌ فِهِ إِنْيَاتُ الْمَطْلُوب بإِبْطَالٍ نَقِيضِو) . 
قال الشيخ في وجه تسميته خلفا: إنه يعطي النتيجة من خلفه» فعلى هذا ينبغي 
أن يقرأ (الكَلّف» بفتح الخاء» والمشهور الضم بمعنى الردي» وإليه ميل 
الطوسي ”". (وَمَرْجِمُهُ إِلَى افْيرَانة) شرطي (وَاسْيَْائَْ!)؛ فإن الحاصل: لو 
لم يكن المطلوب ثابتا كان نقيضه ثابتاء وكلما كان نقيضه ثابتا ثبت المحال» 
والتالي باطل . 

هذا إذا كانت الشرطية المقدمة الثانية من الاقتراني ضرورية”: وكذا 
استثناء الاستشائي» وأما إذا كان إحداهما نظرية يحتاج”*' إلى قياس آخر 
لإثباتها. ثم هذا الإرجاع مذهب الشيخ» ويمكن إرجاعه إلى قياسين 
استثنائيين » بأن يقال: لو لم يغبت المدعى ثبت نقيضهء والتالي ياطل ؛ إذ لو لم 
يبطل لزم المحال» والتالي باطل . 

وههنا شك. وهو: أنه جرت العادة بإثبات استحالة المستحيلات 
بالقياسات الخلفية هكذا: لو لم يكن هذا الشيء محالا كان ممكناء ولو كان 

)١1(‏ أي من القياس الاستثنائي قياس الخلف. 

(؟) في شرح الإشارات: ٠405/١‏ 

(*) يعني أن قياس الخلف في الحقيقة مركب من قيامين» أحدهما اقتراني من متصلة 
وحملية » والآخر اسنائي . وذلك لأن القياس لما كان منحصرا في الاقتراني والاستشنائي 
وجب رد هذا القياس وتحليله إلى ذلك؛ وقد وقع اختلاف عظيم فيه» والذي امتقر رأي 
الشيخ عليه أنه مركب من اقتراني واستنائي» كما سيشير إليه الشارح . راجع شرح الفطب 
على الشمية مع عبد الحكيم: ؟//7871. 

(4) كذا في حمد الله. 

(5) كذا في حمد الله؛ ولعل الأولى افتحتاج». هذا ما حققه السعد في شرح الأصرل؛ راجع 
أيضا شرح اليزدي على التهذيب: ٠١68‏ (الطبعة البيروتية). 


غ6 


مكنا لزم من وقوعه المحال» وهو باطلء» فإمكانه باطل. ويرد عليه أن 
الممكن ربما يستلزم محالاء كعدم المعلول الأول عدم الباري تعالى - جل 
مجدّه وذكرّه تعالى عنه علوا كبيرا ‏ فمن لزوم المحال لا يلزم استحالة . 

أجاب المحقق الدواني» بأن الممكن إنما يستلزم محالا إذا كان ممتتعا 
بالفير» والمطلوب من القياسات الخلفية ليس إلا مطلق الاستحالة» وهي 
لازمة من استحالة المحال. هذاء والظاهر أن المحال اللازم إن كان عدمه على 
نرض وجوده فيفيد استحالة الملزوم؛ لأن فرض وجوده حينئذ صار في قوة 
اجتماع النقيضين » وهو مستحيل بالذات» وفيما عدا ذلك يحتمل الوجهين. 
هذاء والله أعلم بالصواب. 


ردي لاه - دي <0) 
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و 


© ظ#ي"“ اه ع 
١‏ فَطْلُ في الاستقراء" ] 

ولّما فرغ عن القياس بأقامه أراد أن يشرع في الاستقراءء () قال: 
(الإسْيَقْرَاءُ حُجّةٌ يُسْكدَل فِبها ين حُكُمٍ الآفترٍ عَلَى الكلّ). اعلم: أن 
الاستقراء تام وهو حجة» يستدل فيها بحصر شيء في الجزئيات حصرا قطعياء 
وإثبات حكم لها؛ يلزم الحكم على ذلك الشيء كلياء وهو يفيد اليقين» 
ويسمى قياما مَقُْسِماء وناقصٌ» وهو ما ذكره المصنف, وقَسِيمٌ للقياس المتقدم. 

(كَمَا تَقُولُ «كُلٌُ حَبَوَانٍ يَتَحَرَّدُ مَكْهُ الْأَسْمَلُ عِنْدَ الْمَضْغ ؛ ؛ لآنَّ الإنتَانَ 
وَالْقَوْضَ ولت إلى قير ذيق1؟ ينها تكنتاة كذيك»: ومو إنمَا تفي ال52 290 






؛؟44/١ راجع لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
المطالع مع شرح القطب: 5448» السعدية: 2*871, 7856. شرح الخبيمي على‎ 96 
.14317 , 4117 التهذيب مع حاشية العطار:‎ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول مع أصله :)١58(‏ ((الاستقراء بالجزئي على 
الكلي) يأن يحبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له»» (إن كان تاما) بأن كان بكل الجزئيات 
إلا صورة النزاع (ف) هو دلبل (قطعي) في إثبات الحكم في صورة التزاع (عند الأكير) 
من العلماء؛ وفال الأقل منهم: ليس بقطعي ؛ لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على 
بُعدء قلنا: هو منزل منزلة العدمء (أو) كان (ناقصا)ء بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن 
صورة النزاع (فظني) فيهاء لا قطعي.... ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات» فكلما 
كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا». 

(©) كذا في حمد الله؛ وفي بحر العلوم: 9لأن الإنان والبهائم وغير ذلك6. 

(4) 9إذا كان المطلوب الحكم الكلي» وأما إذا اكنفي بالجزئي فلا شك أن تتبع االعض يفيد 
اليقين به. كما يقال: «بعض الحيوان فرس» ويعضه إنسان. وكل فرس بحرك فكه> 


يدان 


ار از التّخَلّفِ)ء أي لجواز تخلف الحكم عن بعض 0 (كَمَا فيل 
بي النْمْمَاحٍ) في المثال المضروبء, هذا بخلاف الاستقراء التام؛ فإنه يفيد 
القطع ٠‏ 
(وَلَا يجب ادعَاءُ الْحَضْرٍ) في هذا الاستقراءء (كَمَا ذَّمَبّ إِلَيْهِ المَيَدُ) 
0 (وَأَْبَاعُةُ إلا أي وإن وجب ادعاء الحصر (أآقَاد) الاستقراء 
(الْجَرْمَ وَإِنْ كَانَ ادْعَاتِيًا) » فيستلزم أن يكون الاستقراء بحيث لو سلم مقدماته 
إرم القطع بالمطلوب ؛ وهذا شأن القياس. 
(نَمَمْ بَجبُ ادَعَاءُ الأككر؛ أن الظَت تَابعٌ ِل عَم الأفلب)ء » فإن كان هذا 
الادعاء صادقا أفاد الظن» وإلا لاء لكنه بحيث لو سلم لزم الظن بالمطلوب» 
(لَِِكَ) : أي لكون الظن تابعا للأغلب (بَقِيَ الحُكُمْ في غَبْرٍ تناح كَذَلِكَ. 
وَمَهَْا مَك وَهُوَ: أَنَّهُ إذّا مُرِضَ فِي بَبْتٍ تَلَانَة الْتَانِ مُسْلِمَانٍ وَوَاحِدٌ 
انوا". لَكِن لَمْ تعْلَمْ بِأَميَانهِمْء ككل مَنْ ترَاهُ مَطْنُونُ الإنلام؛ ناه عَلَى 
َاعدَة الْأَغليَِ) ؛ فإن امم نهم - وهم اثنان ‏ مسلمان» (وَكُلمَا تَبَقَنْتَ)» 
أ مدقت (بإنلام انين تين مِنْهُمْ عَلَى التَعيِّ يعنت بكَفْرِ الباقي) ؛ يعني أن[-ه] 





الأسفل عند المضغ ؛ وكل إنسان أيضا كذلك» ينتج قطعا «أن بعض الحيوان كذلك6. قاله 
الزدي في شرح التهذيب: ٠١1‏ (الطبعة البيروتية): 
() “التي لم يُستقرًا حالّهاء بخلاف حال الجزئيات التي استقرئت؛ تتديد القواعد 


للوصفهاني: ؟/461. 

() قال إر ا . 2 في حاشية 5 
اي في عوشي شح ارده ا فل همد نكم في حا اشع 
الشمسية: ؟/4+, هع ؟, وتبعه في ذلك» وكذا العطار أيضا نقله في اشية الخبيصي 
ب 

)كز 


“يي حمد الله. وفي بحر العلوم وثلائة رجال مثلا اثتان١ 2٠٠١‏ 


يداك 


كلما حصل الظن بإسلام اثنين حصل الظن بكفر الباقي ؛ لأن إسلام اثنين ملزوم 
لكفر الباق (بنَء عَلَى الْفَرْضء وَالظنبالمَُومٍ كر الظنّ اللَازِم)» ٠‏ إذا كان 
اللزوم معلوماء وههنا كذلك» (مَيلرمٌ أن يَكُونَ كل وَاجِدٍ مَظْنُونَ الكفْرِِ وَدَلِكَ 
مُنَافٍ لِمَا كَ ِتَ أَوَلَا. 

وَحَلَهُ: أن المّوم إن عاد نري كلا بد بي اسيلوام َل اَن باز أن 
يَظنٌ أن كِلنِهما مَمَا مُتَحَّقّء لَا أَنْ بَطنَّ بك وَاحِدٍ وَاجِدٍ بالْفِرَادِ) ؛ لأن 
الملزوم بالحقيقة مجموع ذينك الأمرين» وكل واحد واحد على الانفراه جزء 
الملزوم» (وَالنَّاني لا يَْعَلْرِمٌ الْأَوَلَ) ٠‏ أي تحقق كل واحد واحد على الانفراد 
لا يستلزم تحقق المجموع؛ فلا يستلزم ظنه ظنهء (وَالْمتحَفَقُ يما نحن فيه هو 
الثانني) ٠»‏ بل ظنهء (قَلَا مَحْذُورَ تتفَكر. 

أقُول: يَرِدُ عَدَيْهِ أن وُجُودَ الَّااتِ ارم لوجُود الانتينِ) » وقد سلم 
المجيب وجود كل من الاثنين» فيلزم وجود المجموع , (َالْوَلُ) هو المجموع 
(مُتَحَقَقٌ كَالنّانِي) : وهو كل واحد واحدء فعاد الشك. 

(فَإِنْ كُلْتَ): إن تحقق الثالث حين تحقق الاثنين مسلّم» لكن المجموع 
قسمان: مجموع بين آحاده انتشار» ومجموع بين آحاده اجتماع » و(الْممَحَمَقُ) 
ههنا (مِنَ الثَّالِثِ ما بَئِنَ آحَادِهِ الْتَتَارٌ ٠‏ بأَنْ يُلَاحَظ وَاحِدٌ وَاجِدٌ: وَالْمُمْمَلْرِمُ) 
لكفر الباقى (هُوَ ل الْآحَادِ مَعَا؟ 

ُلتُ: مَلْرُومُ لبن هُوَ اليِقِينُ بالنَّاِثِ)؛ أي ملزوم التصديق يقينا كان أو 
ظنا بكفر الياقي هو التصديق بإسلام مجموع الاثنين (مُطَلَقَا): انتشارا كان أو 
اجتماعاء (فَكلا الْقَلْمَئِنٍ مَلْرُومٌ) لكفر الباقي» إل أَنْ يُقَال: لا تَمَاوْتَ في 


24 


يري ملْرُومٍ الْبقينِ)؛ يعني لا تفاوت في صورتي يقين المجموع المنتشر 
والمجتمع ؛ فإن كليهما ملزوم كفر الباقي ؛ (لِعَدَمٍ الْمُوجِبٍ للانْتِمَار"'), أي 
زنقدان الذي يوجب الذي يوجب الاختلاف بينهماء (بَلْ إِنّمَا الَمَاوْتُ) بين 
المجموعين (بِالِاغِْبَارِ) لا غير (وَأما مَا نَحْنُ فيه) من حديث الظن (فَبِخْلَافِ 
َيكَ): أي بخلاف اليقين؛ فإن الظن بالملزوم الذي هو إسلام اثنين لا يوجب 
الظن باللازم الذي هو كفر الباقي: بل الظن مضادة لقاعدة الأغلبية» (تَأْمّلُْ) 
يه, فإن الفرق بين اليقين والظن في هذا الحكم تحَكُم محض» كيف وانفكاك 
الظن بالملزوم عن الظن باللازم تجويز لظن الانفكاك بينهماء وهو كما ترى. 

ولبعلم : أن قاعدة الأغلبية إنما حكمت بأن حكم كل واحد واحد حكم 
الأنراد الأغلب» ولا يلزم أن يكون حكم مجموع واحد واحد حكم الأغلب»؛ 
نإن الكل الأفرادي والمجموعي مقترقان في الحكم؛ والحكم الأفرادي قد 
بعدق ثبوته لكل واحد واحد بدلا وانفراداء ففي الصورة المضروبة يظن 
بإسلام كل واحد واحدء لا بإسلام مجموع اثنين» لا معا ولا منتشراء 
رالملزوم لظن كفر الباقي هو الثاني دون الأول؛ فانحسم الشك؛» ولعل ذلك 
هر مراد المجيب» فحينئد لا يرد عليه شيء٠‏ 

ولو تنزلنا قلنا في الجواب: إن الضعيف دل عند وجود القوري؛ 
عن كر واحد من الثلاثة أَبلَ الن بإسلام الكل» كما أن التص القاطع 
بطل القياس , ولا ضير فيه فيخلف قاعدة الأغلبية في بعض المواد؛ ووجود 
العانع غير مضر . هذاء والله أعلم بالصواب٠‏ 

هلم 8650© 

7 ذا في حمد الله. وفي بحر العلوم (لعدم موجب الانتثار؟: 


م6 







986 شرح بجرالعلوم على سلم العلق _ )9/837 


] التَّمئِيلُ يُفِيدْ القطع"‎ ١ 


ولما في عن الاستقراء أراد أن يشرع في التمثيل» (3) قال: (التّئيلُ 


اسيذلالٌ بِجْرْنِى عَلَى جُرْنَيُ) آخر (لآر م: منْعَرَكِ وَالْقُقَهَاءُ سو نه قاسا20, 
وَالَأَوَلَ أضلا وَالنَانِيَ مَرَعَاء وَالْمُفْكَرَكَ عِلَهٌ جَامِعَةً)؛ قالوا هو'” حجة ظبة, 
وبعضهم شددوا وقالوا دون الاستقراء» والشيخ أفرط في ذلك وقال هو أيضا 


0) 


حجة ضعيفة ؛ وهذا كله من سوء فهم الشيخ وأتباعه , والنصير الطوسي قد 
انتهى في هذا الأمر حدَّ البَلَادَة. وظن أنه لا يلزم منه شي ؟ فإنا بينا 
سابقا'"' أن طريق الإيصال فيه قطعي؛ فإنه راجع إلى القياس» فإن كانت 


2.20 


إفرف 
دق 
)2 
قف 


راجع لهذا المبحث: معيار العلم للإمام الغزالي: ٠١8‏ - 2014 الشمة مع شرح القطب 
وحواشي السيد وعبد الحكيم: ؟/5146. 2547 تديد القراعد للإصفهاني: ؟/856؛ 
6 

القياس الأصولي الفقهي والتمثيل المنطقي الأرسطي يبدوان كأنهما لا فرق بينهماء 
والحق أنهما يختلفان أشد الاختلاف في جوهرهماء بالرغم من هذا التشابه الظاهري. 
ومن أوجه الاختلاف: أن الأصولين اعتبروا قياسهم موصلا لليقين, وإليه يميل الشارح 
يَعَدْايََ ميلا شديداء ورد على ابن سينا والطوسي في فولهما بأنه ضعيف ولا بيد إلا 
الظن » ومن الظريف أن يؤيد الشارح موقفه بمذهيه الحدفي المهتم بالقياس اهتماما أكثر 
من سائر المذاهب الفقهية» كما سيأتي من الشارح آنفا. راجع للتفصيل في ذلك مناهج 
البحث » د/ على مامي النشار: 117 ١118‏ 

فى الأصل دهي 6 ؛ وفي تقل العطار على الخييصي (4١غ)‏ (هوة؛ وهو الصواب. 

قاله في الإشارات والتبيهات: ١9/1؟7.‏ 

انظر مثلا شرح الإشارات والتنبيهات للطومي: 0٠/١‏ 

أراد به ما سبق أن قال في القياس: «الظاهر أنه أي التمغيل ‏ لا يخرج عن قيد* 
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ست سي قاشع )© 
مقدماته قطعية تورث القطع ‏ كالقياس المنطقي . 

وهل يشك عاقل إذا ثبت أن حكم الجزئي معلول لعلة قطعاء وهي 
موجودة في جزئي آخر قطعا في أن يثبت ذلك الحكمٌ في ذلك الجزئي قطعاء 
لا سيما إذا علم قطعا أن العلة إنما وضعت علة لِيتعدَّى الحكم بها. وإن كانت 
ظلنية تورث الظن» فمن أين ضعف هذه الحجة؟ ولعل الفقهاء ‏ أعلى اله 
اعلاتهم - إنما حكموا بالظنية لأن الأغلب في مقدماته الظن: ومن ههنا ترى 
بعضهم يقدمون بعض التمثيلات على بعض النصوص”". وبالجملة تضعيف 
هذه الحجة لا يصدر إلا عمن انتهى حدّ البلادةء ولا يليق أن يخاطّب فى 
الباحث العلمية . 

(وَلِإِنَاتِ الْمِليّةِ طَرْقٌ) مذكورة في أصول الفقه. (وَالْمُمدَةُ) عند أهل 
المنطق (الدَّوَرَانُء وَيُعيّوُ عَنْهُ بالطزدٍ وَالْمَكْسِ , وَهُوَ الافيرَانُ) أي اقتران 
الحكم بالعلة (وُجُودًا وَعَدَمّاء ثَالُوا الدَوَرَانُ آبَُ كَوْنِ الْمَدَارٍ عله لِلِدَائْر) . 


لا يخفى عليك أن مجرد الدوران قد يكون في معلولي علة واحدة» وفي 
التضايفين» فكيف يكون آية للعلية» بل لا بد لها من التأثير؛ كما قال 





اللزوم؛ لأن حاصله أن هذا الحكم في هذا الجزئي ثابت» كالحرمة في البنج؛ لأنه 
مشارك للأصل كالخمر في علة الحكم كالإسكارء وكلما هو مثارك للأصل في علة 
الحكم» فالحكم ثابت فيه فهذا الجزئي الحكم ثابت فيهء وهذه المقدمات متلزمة 
لنتيجة قطعا. فإن قلت: كونه مشاركا للأصل في علة الحكم أمر مظنون؛ لجواز كون 
الأصل شرطا أو الفرع مانعا؟ قلت: هذا لا يضر؛ إذ المراد باللزوم كون المقدمتين بحيث 
لو فرضتا صادقتين لزم صدق النتيجة لا أن المقدمات والنتيجة صوادق في نفس الأمرء 
إلا خرج القياس السوفسطائي4. 


0 لهم فقهاء السادة الحنفية» رحمهم الله. 


/ا0 


ا ا 


الإمام''2 الهمام» إمام الأئمة سيد الأتقياء والعلماء» وارث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وأصحابه وسلمء إمامنا الأعظم» إمام الكل» الإعام أبو حنيفة 
الكوفي » رضوان الله تعالى عليه وعلى أتباعه: لا بد في العلة من التأثير» إما 
في عين الحكم أو نوعه أو جنه, وبالعكس» ولا يكفي الدوران» بل هو ليس 
شنا(" ولا سبيل إلى العلم به في الشرعيات إلا إذا ثبت بنص أو إجماع, 
فقد ظهر من هذا أنهما إذا كانا قطعيين يفيد قطعية العلة ألبتة. 
(واشزة» تويعتى غير وظين 1و كخم الأرستافو وإطل 
بَعْضِهًا ؛ لِتَميْنِ الَْاتِي) للعلية. وهذا الطريق حجة بالاتفاق» لكن لا بد في 
الحصر للأوصاف من الاستعانة بالنص أو الإجماع عندنا في الشرعيات؛ وإن 
كان هذا الحصر وإبطال الباقي ظنيين أفاد الظن» وإلا أفاد القطع . 
والنصير الطوسي لما تقرر في رأيه الكاسد أن الحق ما كان مخالفا لسائر 
الملل والنحل7” من أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم 
قال: «وهم يطالبون أولا بكون الحكم معللاء وثانيا بحصر الأقسام» وثالثا بالسبر 
في المزدوجات الثنائية فما فوقهاء مما يمكن» ولو سلم الجميع لما أفاد القطع 
أيضا؛ لأن الجامع إنما يكون''' علة للحكم في الأصل ؛ لكونه أصلا ثم دون 
الفرع””'؛ وربما ينقسم إلى قسمين؛ يكون أحدهما علة [للحكم أينما وقع] » دون 
)00 في الأصل «إمام؟ . 
زفة في الأصل «شيء؟. 
(*) فلفة الطوسي الفاشلة هذه تناولها جلال المحققين الدواني يَمَدَاهَهُ بالرد والنغنيد في 
أوائل شرحه على العقائد العضدية» فانظره إن شئت٠‏ 
(4) كذا في الأصل» وفي نخة «اليقين», بدل «القطعة, وهربما» بدل (إنماه» كما في 
الهامش» وهذه النخة الثانية هي المطابقة لطبعة شرح الطوسي (859//1, 05070 
(5) كذا في الأصل» وليس في المنقول منه «ثم6. 


4ه 


إياني» وقد اختص الأصل بالأول. ثم إن صح كون الجامع علة في القرع كان 
الاستدلال به برهانا» والتمثيل بالأصل حشر 

[.علم: أن الأئمة القائلين بالقياس التمثيلي شرطوا أن لا يكون الأصل 
يخصرصا بالحكم» وأن يعلم أن الحكم معلل بالعلة المعينة» وهي موجودة في 
الفرع» فإن ثبت هذه الأمور بالقطعيات ثبت الحكم قطعاء وإن ثبت ظنا ثيت 
الحكم ظناء وإن لم يثبت أصلا لم يصح التمثيل. فقوله «وهم يطالبون إلخ» 
تلنا: نحن نثبت إن تم صح التمثيل» وإلا لاء كما أنكم تطالبون بمقدمات 
أقبحكم؛ إن صحت صح. وإلا لا 

وقوله «ولو سلم الجميع لما أقاد اليقينة قلنا: إن أراد بعد تسليم قطعية 
الجمبع وقطعية ما شرطوا فذلك سفاهة» وإلا فلا نزاع. وقوله «لأن الجامع 
إلخ؛ قلنا: نحن نثبت ذلك فيما يستعمل فيه التمثيل» فإن تم تم» وإلا لا 
كما في مقدمات أقيستكم. وقوله «ثم إن صح إلخ» قلنا: ربما لا يغبت علية 


العلة إلا بعد ملاحظة الأصل» كما لا يخفى على من تتبع كتب الفقهء فلا 
5 افق 
و 


والمصدف وََِدَلتَُ تبع الشيخ » أو نظر إلى الأقيسة المستعملة كثيراء 
دتال: (وَهُوَ بُفِدُ الظّنَّ وَالنَفْصيلُ في أصُول الِْفها"): فاطلب من الكتب 





)١(‏ شرح الطومي على الإشارات والننبيهات: :*/١ :7+6/١‏ وما جعلته بين [ ] ليس في 
الأصل ؛ أنبته من المنقول منه. 

0 ومرقف الشارح هذا لقي قبولا وإعجابا ممن جاؤوا بعدءء منهم العلامة المحقق حسن 
العطار. كما سيق النقل عنه آنفاء ومنهم المحقق محمد عيد الحق بن فضل الحق 
الخيرابادي الهندي في حاشية شرح حمد الله على السلم: ٠549‏ 

0 دهذا هو رأي التعكت اف كنابه الأصولي امسلم النبوت» أيضاء وكذا رأي الشارع هنا- 
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المصنفة فيه » وتوكل على الله تعالى ؛ فإنه ملهم الصواب. 


هلام ههج 


- هو رأيه في كتابه الأصولي «فواتح الرحموت6. وهذا هو نص عبارتهما من المسلم 
وشرحه الفواتح (114/1؟): #(وحكمه ثبوت حكم الأصل في الفرع؛ والظن به بعد 
النظر» لا القطعء وإن قطع بمقدماته ومواده. وذلك لأن طريق الإبصال فيه ظني ؛ فإنه لا 
يرفع احتمال كون الأصل شرطا) في حكمه وتأثير علته (أو الفرع ما نعا) عن الحكم» 
فلا يصل إله الحكم. ولما كان يرد عليه أن القياس إنما ينتج بملاحظة أن كلما توجد 
العلة يوجد المعلول» وهذه مقدمة قطعية توجب القطم إن كانت العلة قطعية وإذا جوز 
كرن الأصل شرطا والفرع مانعا فقد منع علية العلة؛ وكان الكلام عند قطعية المقدمات 
قال (ولو قطع بكون العلة علة تامة)» وبني الإنتاج على تلك المقدمة (رجع إلى القياس 
المنطقي) ؛ ولم بق فياسا فقهياء (فتفكر)». وهذا الذي قاله المصنف من أن ما قطلم 
بالعلية يرجع إلى القياس المنطقي» وليس تمثيلا هو ما قاله غيره أيضاء كالاصفهاني في 
تديد القواعد: ؟/8786. 
ولكن الشارح رد على ما تمسك به المصنف في الفراتح قائلا: «هذا ليس بشيء؛ فإن 
رجوعه إلى القياس المنطقي لاشناعة فيه؛ بل هو الأحق بالقبول؛ فإن حاصله يرجع إلى 
أن النبيذ توجد فيه الشدة المطرية التي هي علة الحرمة» وكل ما توجد فيه علة الحرمة فهو 
حرام؛ فطريق الإيصال فيه شكل أول قطعي الإنتاج» وإنما يجيئ الظن من المادة من 
مظنونية العلة» فإذا قطع بالعلية وجب القطع البتة». 


2 8 
2 


( الصتاعات الخمس” ) 


لما فرغ المصنف عن مباحث الحجة من حيث الصورة أراد أن يبين نبذا 
من أحوالها من جهة المادة”"' » ولنبدأ بتفسير المبادئ. القضابا التى ينتهى إليها 
الأقبة إما أن تفيد تصديقاء أو تأثيرا آخر غير التصديقء الثانية القضابا 
المخيلة . وما يفيد تصديقا فإما يفيد الظن. فهى المظنوتات» أو بقيناء فإما 
يفنا جازما مطابقا للواقع » من حيث إنها مطابقة» فهي الواجب قبولهاء أو يقينا 
من جهة الشهرة بين الجمهور» فهي المشهورات؛ أو من جهة تسليم إمام يوثق 

به فهي المقبولات» أو من جهة تسليم أحد المتخاصمين؛ فهي المسلمات» 

أو من جهة مشابهة للصوادق أو المشهورات» فهي المشبهات؛ أو من جهة 

حكم الوهم» فهي الوهميات. 

)0 راجع لتفاصيل هذه الباحث: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء مع شرح الطوسي: 
7١‏ د دع .+4 ل ساغء معيار العلم للإمام الغزالي: ١١8‏ - 2158 منطق 
التلويحات للسهروردي: 14 *لاء حكمة الإشراق له: +٠‏ - 475» البصائر النصيرية: 
2554-4 الشمية مع شرح القطب وحواشي اليد وعبد الحكيم: 547/7 - 
لا المطالم مع شرح القطب: بمع؟ -١750ء‏ المعدية: 7م 94”ء تسديد القواعد 
للإصفهاني: ؟/0م - 47 » حاشية الدواني على شرح الشمسية: 518/5 - والاء 
شرح حمد الله على السلم: جوم ٠غ‏ 24 حاشية العطار على الخبيصي: 454-415 ؛ 


البرهان للكلبوي: ٠.04 65٠‏ 
00 اعلم: أن لكل مركب مادة وصورة: كالرير له مادة كالخشب ٠»‏ وصورة رهي الهيئة 


السريرية . انظر شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: ١19‏ 





اده 


سين ممت 8 


وما لا يفيد تصديقا ولا تأثيرا آخر فلا اعتداد به عند أصحاب الصناعات, 
كالمشكوكات مثلا. والواجب قبولها إما أن يكفي للتصديق بها بقدر الطرفين 
والنسبة » فهي الأوليات؛ أو لا يكفي»؛ فإن احتيج إلى وسط لا يغيب عن الذهن 
بعد تصور الطرفين» فهى الفطريات» والقضايا قياساتها معهاء أو إلى وسط 
يغيب عن الذهن بعد تصور الطرفين؛ لكن لا يحتاج إلى فكر ونظرء فهي 
الحدسيات؛ أو إلى حسء وهى المشاهدات؛ أو إلى إخبار جماعة لا يصح 
عند العقل تواطئهم على الكذب ؛ فهي المتواترات» أو إلى تكرار المشاهدات» 

فهذه ثلاثة عشثر صنق فالأوليات نحو الكل أعظم من الجزءء 
والفطريات نحو «الواحد نصف الاثنين» ؛ فإن العقل لا يحكم به إلا وهو 
ملاحظة أنه مشتمل على مثله» والحدسيات نحو «القمر يستضيئ من الشمس»؛ 
فإن العقل إنما يجزم بها بملاحظة أن توره يزداد بازدياد المقابلة» وينقص 
بنقصانها. والمشاهدات وهي إما مشاهدة بحس ظاهر» نحو «الثار حارة1» أو 
بحس باطن» نحو «إن لنا جوعا». والمتوائرات نحو «مكةٌ موجودة؟) 
والمجربات تحو «السَّفْمُونِيا مُشَهلٌ للصَفراء»". 
زقق وهي: أوليات» مشاهدات . مجربات » متواترات» مقدمات فطرية القياسات (أو القضايا 

التي قاساتها معها)ء وهميات. مشهررات بالحقيقة, مقولات» ملمات» مشئهات» 

مشهورات في الظاهرء مظنونات» مخيلات. وهي تسمى مبادئ القياسات» راجع البصائر 

النصيرية: .5٠١‏ قال الطوسي في شرح الإشارات (544/1): الواعلم أن هنه التقيمات 

ليست بذاتية ؛ فإن الأقسام قد تتداخل باعتيارات.. ولذلك جعلها الشيخ أصنافا لا أنواعاة. 
(7) والقياس المؤلف من هذه الستة ‏ وهي أصول اليقينيات ‏ يسمى برهاناء والعلم الحاصل 

من التجربة والحدس والتواتر ليس حجة على الغير. انظر حاشية الدواني على شرح 

الشمسية: 816/17 


همه 


لله هدم هم 


والمشهورات وهي7"© 
ويسمى مشهورات مطلقة؛ أو عند جماعة مخصوصة:؛ كما عند أهل الهند""» 


إما مسلمة عند الأنام كافة» نحو «العلم حسن»6» 


اذبح الحيونات مذموم»» ويسمى مشهورات محدودة. وهي ربما تكون 
مادقة» إما نظرية نحو كل فِ زواياه الثلاث مساوية لقائمنين»» أو 
هرورية نحو (السلب والإيجاب لا يجتمعان», بل أكثر الأوليات كذا9©. 
وربما تكون كاذبة» كما تقدم في مثل أهل الهند!؛). 


والوهميات» وهي قد تكون صادقةء كاحكام الوهم في المحسوسات» 





(1) من هنا إلى آخر هذه الفقرة نقل العطار في حاشية الخبيصي (477). 

(؟) أي الهنادكة الوثنيين من أهل الهندء لا جميع أهل الهند. 

(؟) قال السهروردي في منطق التلويحات :)7١(‏ #وهي ‏ أي المشهورات ‏ قضاياء لو خلي 
العقل وذاتّه دون أفة ورحمة وقوى وانفعالات؛ من عادات وشرائع وآداب لم يحكم بها 
لذاته. كحكمك بأن الظلم فبيح؛ وكشف العورة عند الناس قبيح وغير ذلك. ولو قُدّر 
الإنسان أنه خلق دفعة ولم يستأنس بما وراء اقتضاء عقله لم يحكم بهاء بخلاف 
الأوليات» فمن المشهور أولي» فيحمل على الأولي وما معه؛ دون العكس»؛ وراجع 
أيضا الإشارات مع شرح الطوسي: ١/501؛‏ والبصائر النصيرية: 75784» والمعيار للغزالي: 
4», وحائية الدواني على شرح الشمسية: 5114/5 

(1) قال القطب في شرح الشمسية إن المشهورات قضايا يعترف بها جميع الناس....: وعلق 
عليها عبد الحكيم في حاشيته )١57/7(‏ قائلا: «لم يُرِدْ بالناس الاستغراق الحقيقي؛ إذ 
لا قضية يعترف بها جميع أفراد الإنان؛ بل العرفي. أي من في قرن أو إقليم.. أو غير 
ذلك6؛ وأنت ترى في ضوء ما بينه الشارح هنا وكذا كثيرون غيرهء كصاحب البصائر 
النصيرية (14؟) مثلا ‏ ضعف كلام عبد الحكيم هذاء بل لا مانع من حمله على 
الاستغراق الحقيقي ؛ لاتفاق العقلاء كافة ‏ مثلا ‏ على حسن العلم وقبح الجهل؛ فإن 
فرض وجود شخص يخالف ذلك فليس من الناس» بل هو من البهائم» ولكن تصاريف 
الأتدار جعلته يمنى على رجلين؛ ولعل هذا القم هو الغالب في زمان عبد الحكيم؛ فما 
بالنا في عصورنا هذه! والله المتعان. راجع أيضا العطار على الخبيصي: ٠4717‏ 


+“مهة 


لوو كت 


وقد تكون كاذبة؛ نحو (كل موجود في مكان»”". والمقبولات نحو أقوال 
الإمام الهمام. إمامنا أبي حنيفةء وأقوال أبي يزيد البسطامي رحمهما الله 
تعالى» وغيرهما من الأثمة. والملمات”' والمظنونات”" نحو كل فاعل 
مرفوع»”''» والمخيلات”' نحو «زيد قمرة» والمشبهات» وهي إما مشبهة 
بالواجب القبول» نحو #مربع النصف نصف مربع الضعف4؛ فإنه ربما يحكم 
العقل لشبهه أن النصف نصف الضعف ء» أو بالمشهورات» نحو كل جسم في 
مكان) عند المشائين ؛ فإته يحكم به باشتباه أن «كل جسم في حيز»؛ ونحو 
«نضْرٌ الأخ الظالم خير»؛ فإن فيه اشتباها بأن «صلة الرحم خيرة» أو 
بالمقبولاات» نحو «قتل النفس بالجوع خخير)ا؛ فإن فيه اشتباها بقول العارف 
جلال الدين الرومي”" ع صاحب «الْمَْتَرِي» «تقليل الطعام خيرهء أو 

«المفعول منصوب»#. 

)١(‏ كما يقع لأهل التجسيمء وما أكثرهم في هذه الأيام. والفياس المؤلف من الوهميات أو 
المشبهات ‏ الآتية ذكرها ‏ يسمى سفسطة؛ وميأتي » ومن هنا لو ذكرهما ‏ أي الوهميات 
والمشبهات ‏ معا كان أحسن. 

)١(‏ لو ذكر هذا المنف ‏ أي الملمات - مع المشهورات كان أحسن؛ حيث إن القياس 
المؤلف منهما يمى قياسا جدليا؛ كما سيأتي. 

(*) لو ذكر هذا الصنف - أي المظئونات - مع المقبولات كان أحسن؛ حيث إن القياس 
المؤلف منهما يسمى فياسا خطابياء كما ميأتي. 

(:) كذا في الأصلء ولا يخفى أن هذا المثال ليس مثال المظنونات» بل هو مثال الملمات» 
وأما المظنونات فلم يذكر لها مثالاء ومن أمثلتها التي يذكرونها في كبهم: فلان يطوف 
بالليل» فهو سارق 

(5) والقياس المؤلف منها يسمى شعراء كما سيأتي. 

(7) في الأصل #رومي» بدون الألف واللام. 


6+ 


لله ممه 
وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن الحجة إما مفيدة لليقين الجازم المطابق» 

زب البرهات» أو لليقين على وجه الشهرة أو التليم» فهي الجدل » أو للظن 
نبي الخطابة » 9 للعخيل فهي د 1 للقين الكاذب فهي المغالطة» فهذه 


0 البرْمَانُ”2, وَهُوَ الْقِبَاسٌ الْبَقِيِئُ الْمُقَدَمَاتِ). فإنقلت: 5 
مدق على الشكل الثاني » المؤلف من موجبتين من اليقينيات» فالصواب أن 
قال المنتج يقينا؟ 

ولت: الأشكال الغير المشثملة على شرائطها ليس(" قياسا حقيقة» 
وإنما يطلق عليها على التسامح. 

ثم لما كان في توهم البعض أن اليقينيات منحصرة في العقليات أزال 
بفره: (عَفْلِيةُ [كَانَتْ |(" أَوْ تَقْلِيّة؛ فَإنَ النَْلَ قَدْ يُفِيدُ الْقَطْع"), إذا كان خبر 
من بمتنع عليه الكذب» كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه » 
وخبر أهل الإجماع. (نَحَمْ النَلُ الصَّرْفُ لَبْسَ كَذَلِكَ!)؛ إذ لا بد في 





)١(‏ عند الحكيم؛ وعند المتكلم يسمى دليلا بالمعنى الأخص . انظر حاشية السيد على شرح 
الإصفهاني على طوالع ابيضاوي: 4 ٠‏ 

)0 كذا في الأصل » والأولى اليست4. 
:) لبس في حمد الله وهو في بحر العلوم متناء 

3 ) وللإمام الرازي رأي في إفادة النقل البقين في بعض كتبه كالمحصل (71)؛ ومعالم أصول 
الدين (4): وتابعه عليه أمثال البيضاوي والإيجي؛ وهو محل انتقاد من قبل كثير من 
المتأخرين » ولعل الممنف أراد بهذا الكلام رد مقولة الرازي هذهء كما يفهم من شرح 
حمد الله: 744, وانظر أيضا تسديد القواعد للإصفهاني: 811/9 - 

"نا قل حمد الله في شرح (4097): «أراد بالتقل الصرف ما لا يكون متمدا من العقل 
مدا إليه؛ فإنه لا بنيد, وإلا لزم الدور أو التلسل؛ فإن العلم بصدق مدلول النقل> 


م 8 


القياس من المقدمتين والصورةء والنقلٌ لا يفي بها. 
(وَاليقِينٌ) المستعمل فى هذه الصناعة (هُوَ الاعْتقَادٌ الْجَارِمُ)؛ بحيث لا 

يحتمل النقيض» خرج به الظن» (الْمُطَبقٌ) للواقع» خرج به الجهل المركب» 

(النَّبثُ) الضروري بحيث لا يمكن الزوال» قالوا: خرج به يقين المقلدء وفيه 

تأمل”''. وصناعة البرهان ملكة يُقْتَدَّرٌ بها على تأليف البرهان لتحصيل هذا 

ثم [علم: أنه ظن قوم أن لا يقين إلا من البرهان» فمنهم من قال: لا 
يمكن تحصيل اليقين من البرهان» وما هو مستعمل في العلوم ليس برهاتاء 
وإلا لزم التسلسل ؛ فإن مقدماته يجب أن تكون يقينية؛ إذ لا يقين من غير 
البقينيات » وهكذا يتسلسل. ومنهم من اعترف بالبرهان» وقال يستدل على 
مقدماته بالدور؛ بأن يحصل مطلوب من مقدمات» ويحصل تلك المقدمات 
بمقدمات أخر» ثم يرجع ويثبت تلك المقدمات بأصل المطلوب. فلا 
تسلسل””'» ويلزمهم المصادرة على المطلوب الأول والتقدم على نفسه؛ لأن 

موقوف الموقوف موقوف. 

- هوقوف على العلم يصدق المخبرء كالرسول مثلاء وهو إن كان مستفادا من النقل أيضا 
لزم الدور أو التسلسل» وإن كان مستفادا من العقل فلم يكن نقليا صرقا». 

)١(‏ قال في منهيته اوجهه ظاهر؛ فإنه لا دليل لهذه الدعوى» وقد اتفق الأئمة الأريعة 
المجتهدون الكرام أن إيمان المقلد مقبول وباق إلى الأبد, لا شك فيه». 

)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى قول الشارح قلا يحصل إلا يالبرهان» في الفقرة الثانية نقله العطار 
في حاشية الخبيصي (1417) بدون اختلاف يذكرء إلا في موضع» أضع تصه هنا حتى 
تقارنه بما هنا: «وقال يحدل على مقدماته بالدورء يأن يحصل المطلوب من مقدماته» 
ويحصل تلك المقدمات بمقدمات أخرء ثم يرجع ويعبت تلك المقدمات باصل 
المطلوب» فلا تلسل»ء ويلزمه المصادرة على المطلوب الأول». 
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وهذا كله إنما نشأ من ظنهم الكاسد أن اليقين لا يحصل إلا من البرهان» 
بل ههنا مقدمات يقينية بنقسهاء ينتهي إليها البرهان. نعم: العلم اليقيني 
بالنظريات لا يحصل إلا بالبرهان» وأشار المصنف إلى تلك المقدمات بقوله: 


و 
و 


(وَأْصُونهَا" الأوَِيّاتُ وَمِي'": ما يَجِْمٌ الل فيها بِمْجَرِّ تصَوّر 
اين تَظربًا) كان الطرفان» (أو بَِيويا'". وَتقَاوَتُ جَلَاء وَحَفَاه). حب 
نصور الطرفين» (وَبَدَامَةُ لْبَدِِهيَ كَعِلْم الْمِلّم مِنْهَاء وَهُوَ الْحَنٌ). 

ظن قومٌ أن بداهة البديهي ضرورية؛ واختاره المصنف وشدَّدَ؛ حتى عَدَّ 
من الأوليات» واستدلوا عليه بأن الذهن إذا التفت إلى كيفية حصولهء فإن 
وجد حصوله بالنظر علم نظرية؛ وإن وجد حصوله بلا نظر علم بداهة» ولا 
بحتاج في ذلك إلى دليل. ورد بأنه يجوز أن يكون شيء حصل من غير نظرء 
وحصل الأشياء الأخر من نظرء ونسي المقدمات وتطاول الزمان» ونسي كيفية 
الحصول» وحينئذ يحتاج إلى الدليل . 

وأيضا يجوز أن يكون البديهي خفياء فأزيل الخفاء بالتنبيه على هيئة 
شكل من الأشكال» ثم اشتبه الحال بعد تطاول المدة أن هذه الهيئة للتنبيه أو 
القياس ؛ فحينئذ يحتاج إلى الدليل. وقس عليه التصورات الضرورية٠‏ 


وقال بعض أجلة المتأخرين: إن التصور النظري إنما يحصل بالكنه» وفيه 
تحور واحد متعلق بالحد أولا وبالذات» وبالمحدود ثانيا وبالعرض» والحد 
سسم ا 0 
00 كذا في المتن» ولو قال «وأصوله» كان أحسن؛ لأن الفمير المجرور يرجع إلى اليقين » 
أن القياس اليقينى, ويمكن تأويله أيضا باليقينيات»: وإن لم يسبق ذكره صريحاء ولكنه 
1 ممهوم من السياق. 
أ في بحر العلوم «وهر»؛ والمثبت من حمد الله. 
) اشن هكذا في بحر العلوم, وفي حمد الله ابديهيا أو نظريا» . 


/باوهة 


اا ل 


التفصيلي مرآة لملاحظة المحدود المجمّل» بخلاف البديهي » فإذا التفت النفس 
يعلم بالضرورة نظرية إن كان هناك صورة مفصلة» وإلا بديهة» فلا اشتباة. وهذا 
موقوف على أن صورة المحدود لا تحصل » وقد مر مع ما فيه» فتذكر. 
ثم إن المصنف عَدَّ علم العلم أيضا منهاء فإن أراد علم العلم الذي قام 
بالنفس فهو حضوريء لا يتصف بالبداهة والنظرية كما مرء وإن أراد علم 
ماهية العلم ضروري فهو باطل» كيف ولم يعلم بعدء وإنما علمت يعض 
وجوههء وقد مر الكلام فيهء وإن أراد أن علم هذه القضية نحن عالمون بما 
نعلم فلعله حق. هذاء والله أعلم. 
(وَالْفِطرِيَاتُ وَهِيَ م يَفتَقرٌ إلى وَاسِطَةٍ لا تَغيبٌ عَنِ الذَّنِ) بعد تصور 
الطرفين» (وَتُسَمَّى قَصَابًا قِيَاسَاتْهَا مَعَهَا'"» وَالْمُنَامَدَاتٌ إِمّا بحِسٌ ظَامِرٍ), من 
السمع والبصر والذائقة واللامسة والشامة» (وَهِيَ الْحِسّيَّاتُ أو حجان باط 10) 
لعله أراد به قوة سوى الب الظاهر لتدخل قوة العاقلة للنفس» (وَهِيَ 
لْوجْدَانِيّاتُ!” . وَمِنّْهَا) ؛ أي بعض الوجدانيات (الْوَهْمِيّاتُ في الْمَحْلُوسَاتِ) . 
)١(‏ قال ابن سينا في الإشارات (700/1): هي قضاياء إنما يصدق فيها لأجل الوسط» لكن 
ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن؛ فيحوج فيه الذهن إلى طلب» بل كلما أخطر حد 
المطلوب بالبال خطر الوسط بالبال؛ مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة». 
(؟) قال السعد في شرح العقائد النسفية :)١١(‏ «وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا 
تم دلائلها على الأصول الإسلامية»» قال المولى الخيالي معلقا عليه (71): #فإنها مبنية 
على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات: وعلى أن الواحد لا يكون مبدأ 
لأثرين » والكل باطل في الإسلام؟. 
(*) قال صاحب المواقف :)١514/١(‏ (إنها قليلة التفع ني العلوم؛ لأنها غير مشتركة» فلا 
تقوم حجة على الغيرة. وقال شارح المواقف :)١١14/١(‏ «الحسيات والبديهيات هما 
العمدة في العلوم» وهما يقومان حجة على الغير» . 


مه 


مهرم _ مدص هوم 


الوهم قوة في الدماغ تدرك المعاني الجزئية التي لا يدركها الحواس» 
اإبشارة او التاق :والُطؤفة فالأ )توما يضدق هذه العاسة بس 
وهميات » والوهم سلطان القوى» له تصرف على سائر المعقولات » حتى إنه 
رمآ يعارض العقل » ويوقعه في الغلط » فالتصديق الذي يتعلق بالمحسوسات 
بواسطة الوهم يكون صادقا مطابقاء كحكمه بأن في الذئب عداوة» وبأن الكرة 
إذا تحركت على نفسها أحدثت من حركتها كل نقطة دائرة» فهذا حكم العقل 
بواسطة الوهم صادق. والتصديق الذي تعلق بغير المحسوسات بوساطته يكون 
كاذباء كحكمه بأن كل موجود في مكان» فالقسم الأول من الوجدانيات. 

(وَمِنْهَا('" ما نَجِدَهُ بِنُْوسِنَاء لا بِآلَاتِنَا)» من أحوال النفس والآلات» 
كالحكم بأن القضية ليس فيها نسبة سوى النسبة التامة الحاكية. فلعلك تفطنت 
بأن المشاهدات على ثلاثة أصناف» الأول ما يدرك بالحواس الظاهرة؛ الثاني 
ما يدرك بالباطن » ومنها الوهميات في المحسوسات. الثالث ما يدرك نفوستاء 
والأخيران يسميان وجدانيات””'. ثم ليس كل تصديق يحصل بالحواس من 
المشاهدات ‏ بل لا بد فيها من حكم العقل أيضا وقبولهاء وإلا لكان قولنا 
للسراب إنه ماء يصير من المشاهدات» وكذا سائر أغلاط الوهم والحس'". 
هذاء والعلم الحق عند علام الغيوب العليم الخبير. 


(رَالحَنُ أَنّ الح لا يُفِدُ إِلّا حُكْمَا جُرْنًا) ؛ فإن الحس لا يدرك إلا 





(') أي من الوجدانيات. 

(1) نقل العطار فى حاشية العطار (114) كلام الشارح هذا المتعلق بتقسيم المشاهدات إلى 
ثلاثة أصناف » وفى تقله «... الثانى ما يدرك بالباطنة : ومنها الوهميات؛ الثالث ما تدركه 
تفوسنا. . .6 ١ ١‏ 


8 هذا الكلام أيضا نقله العطار (418) من غير اختلاف. 
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الجزئيات””'. (وَالْمْكِرُونَ لإنَادَِهِ). أي إفادة الحس العلمّ مطلقا (صُمّ 
وَعُنكا"))؛ فإنهم لما أنكروا علم البصر والسمع صاروا كأنهم لا ييصرون ولا 
يسمعون» فوجوذهما كلاوجود. والحاصل أن إفادة الحس العلم من 
الضروريات؛ ولا يليق بحال عاقل أن ينكره؛ لا سيما من له الحواس . 

ثم إن المحسوسات هل تقع مقدمة برهانية أم لا؟ قالوا: لا تقع ؛ لأنها 
علوم جزئية زائلة بزوال الحس» فلا تفيد تصديقا جازما ثابتاء فتأمل فيه. نعم. 
للعقل أن يأخذ أمرا كليا مشتركا في المحسوسات”" بمعونة الحس» ويحكم 
عليه حكما حكم الحس على الجزئيات المحسوسة جزثيتهاء وغير ذلك9), 
فهذا الحكم يقع مقدمة في البرهان؛ فللحس مدخل ما. 

وههنا طريق آخرء هو: أنك قد علمت في بحث الكليات أن الجزئيات 


)١(‏ قال الطومي في شرح الإشارات :)/١(‏ «والأحكام الحسية جميعها جزئية ؛ فإن الحى لا 
يفيد إلا أن هذه النار حارة» وأما الحكم بأن كل نار حارة فحكم عقلي ؛ استفاده العقل من 
الإحساس بجزئيات ذلك الحكم والوقوف على علله؛ . 

(؟) لقد فدح طوائف من أهل الباطل في إفادة الحسيات العلمَ» بل في البديهيات أيضاء ولهم 
في ذلك شبه وخيالات. يوردها المتكلمون في كب الكلام؛ ويردون عليها. وأما القدح 
في الحسيات فينسب إلى أفلاطون وأرسطو وجالينوس وبطليموس» وفي نسبته إليهم تردد 
أو تأويل صحيحء إلا فإليها تنتهي علومهم؛ فيكون القدح الحقيقي قيها قدحا في علومهم 
الي يفتخرون بها. انظر لشبه القادحين في الحميات والجواب عليها البرهان لإمام 
الحرمين: 11/١‏ - 6١1ء‏ شرح المواقف: 177/1١‏ - 140ء شرح العقائد النفية: ١5؛‏ 
فوائح الرحموت بشرح مسلم البوت: 75/١‏ . 

(؟) نقل العطار في حاشية الخييصي عبارة الشارح من قوله #ثم إن المحرسات» إلى آخر 
الفقرة؛ وفي نقله بين المحسوسات؛ بدل «في المحومات». 

(4) كذا في الأصل. وفي تقل العطار: «... على الجزئيات المحسوبة بتجربة أو غير 
ذلك6. ولعل في الأصل تصحيفا. 
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سدم _ )وهم 
إلمادية كما تحصل صورها ذ في الحس » فتدركهاء كذلك قد يحصل ذ فى العقل 
مرك اناس فو تسموليااي العران» كعانلي قلط تعن جل ميك 
بعد الحصول فيهاء كما في أنفسناء وبتلك ينتكشف الجزئي كما هوء وإن 
كانت من حصولها في نفس غير آبية عن الشركة» لكن معلومها آب عنهاء 
فالحكم الذي يحكم العقل بعد جعلها مرآة لملاحظتها على ذلك الجزثئي 
تصديق جازم ثابتء ويجوز أن يقع مسألة برهانية ومقدمة برهانية. 

فإر قلت: فما الدخل للحس؟ 

قلت:: ربما لا يُصَدق بالحكم على الجزئي إلا بعد حكم الحس عليه» 
فحكم الحس معد لحكم العقل . هذاء والله أعلم» والعلم عند علام الغيوب. 

(وَالْحَدَسِيّاتُ , وَهِيَ) ' أي الحدس (سنُوح المَبَادِي المُرَبَةِ دَقْمَة), 
ونرقوا بين الحدس والفكر أن2"7 في الفكر يتدرج الذهن بعد تصور المطلوب 
فى تحميل المبادئ» فيحصل القضاياء ثم يأخذ منها ما يناسبه» فيرتب كذلك» 
أي تدريجاء فيحصل المطلوب. وفي الحدس ينتقل الذهن من المطلوب إلى 
البادئ المرتبة دفعة؛ إما بعد تعب أو لاء فيحصل المطلوب عقيه دفعة. وهذا 
برشدك إلى أن النفس قد تلتفثُ في آن واحد إلى قضيتين”'". والعلم الحقيقي 


المطابق عند العليم الخبير . 
(وَلَّا يَحبٌ) في الحدس (الْيُتَامَدَهُ) مرة» (نَضْلًا عَنْ تَكْرَارِمَاء كَمَا 
ف في اشرح الإشاراتة ا و 1 


ا ا لض 
00 كذا في الأصل » والأولى #بأن». 

(') من هنا أيضا ينقل العطار في حاشيته على شرح الخييصي: 7١‏ 

(') فال وَعئل في المنهية (ص: 0 )اد 


اكه 


سمو بت ) م 


للنصير الطوسي”"©؛ (فَِنّ الْمَطَالِبَ الْمَقَلِيّة)؛ التي لا يكون فرد من آفراد 
نوترفيا مخو نا ولا نال الك تمه (هد تكرن خديية)ء ولا بع 
المشاهدة هناك 20 . 

(وَالتَجَرْبِيّاتُ» وَلَا بدّ مِنْ تَكْرَارٍ ففل ؛ حَنَّى يَحْصّلَ الْجَزْم؟”)» والسر 
في إفادتها العلمَ أن الذهن ينتقل من ماه الجزئيات » ووجدان حكم واحد 
عليها دائما أو أكثر إلى أن طبيعتها علة له» أو ملازمة للعلة ؛ لأن الاتفاقيات لا 
تكون أكترٌ أو دائما!'' فيحكم بأن كل قرد من أفراد هذه الطبيعة محكوم عليها 


- «فال اليد في شرح المواقف: ولا بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة ومقارنة القياس 
الخفي كما في المجربات» والفرق بينهما أن السبب في المجربات معلوم السببية مجهول 
الماهية » فلذلك كان القياس المقارن لها قياما واحداء هو أنه لو لم يكن لعلة لم يكن 
دائما ولا أكثريا [وفي المنهية هنا خطأء صححته طبقا لما في الأصل المنقول منه] ؛ وأن 
السب في الحدسيات معلوم السببية والماهية معاء فلذلك كان المقارن لها أقية مخختلفة 
بحسب اختلافات العلل في ماهياتهاء اه. والحق ما قال الممنف إن المطالب العقلية» 
أي التي لا استمداد فيها ولا في مبادئها من الحس قد تكون حدسية لنوح مبادثها لنفى 
دفعة» بل المطالب النظرية كلهاء مواء كانت عقلية أو حية؛ كلها حدمية عند حصول 
القوة القدسية» والفرق بينها وبين الفطريات أن المبادئ في الفطريات لازمة لمطالبها عن 
قصد تحصيلهاء ولا يحصل إلا بعد الحركة الفكرية. كما فيمن لا يكون تلك المطالب 
حدسية بالنية إلهء وقد يحصل بلا حركة فكرية» لكن بعد شوق وتعب ؛ فإن الحدس 
يختلف كيفيةً وكميةً ياختلاف أذهان الأشخاصء فلأولى أن يعد الفطريات من 
الحدسيات؛ فتدبرة. راجع أيضا عبد الحكيم على شرح الشمية! 2549/6 .59٠‏ 

١544/١ انظر شرح الإشارات للطومي:‎ )١( 

زفق هذه الفقرة بأكملها ‏ متنا وشرحا ‏ نقلها العطار في حائية الخيصي: ١418‏ 

() قال الإمام الغزالي في المعيار (7؟1): (ولا ينضبط عدد المرات؛, كما لا ينضبط عدد 
المخبرين في التواتر؛ فإن كل واقعة ههنا مثل شاهد مخبر»- 

(4) قال الإمام الغزالي في المعيار :)١77(‏ «لو كان هذا الأمر اتفاقيا أو عرضيا غير لازم 


ككه 


0 سسحت ون كك 
بهذا الحكم ويصدق بهء كالسّفَمُونِيًا؛ فإنه شوهد أكثرٌ أفراده بحيث إذا يل 
أَنْهَلَ الصغراء» بشرط كون مادته قابلة» فانتقل إلى أن طبيعتها علة أو ملازمة 
إلعلة» فحكم أن كل سقمونيا في بلادنا مشهل للصفراء. 

وهذا بخلاف الاستقراء ؛ فإن فيه مشاهدة أكثر أفراد كلى موصوف بحكم 
من غير انتقال إلى العلةء فيظن أن الحكم ثابت لكل فرد منهء كما إذا وجد 
أكثر الفواعل مرفوعة حكم أن كل فاعل مرفوع ظنا. هذا هو الفرق بين التجربة 
والاستقراء » كذا في «الشفاء»'". وقال النصير الطوسى"©: الحدس والتجربة 
سواء؛ إلا أنه في التجربة يعلم العلة إجمالاء ولذا يكون في جميع المجربات 





- لما امتمر في الأكثر من غير اختلاف؛ حتى إذا لم يوجد ذلك اللازم استبعدت النفسٌ 
جره عنه» وعدَّنْه نادراء وطلبّثُ له سببا عارضا مانعا». هذاء وقد أحاب في المعبار 
(؟1) عن الإشكال المترتب على قول الأشاعرة: إن جز الرقبة مثلا ليس سببا للموت» 
وإنما هو أي الموت ‏ يخلق الله تعالى عند حصول الجزء أجاب عنه باختصار قائلا: 
«ليس في العقلاء من يشك فيه أي في حصول الموت عند حز الرقبة -.. وأما النظر في 
أنه هل هو لزوم ضروري ليس في الإمكان تغبيره» أو هو بحكم جريان سنة الله تعالى؛ 
لنفوذ مشيئته الأزلية التي لا تحتمل التبديل والتغبير فهو نظر في وجه الاقتران» لا في 
نفس الاقتران. فليفهم هذاء وليعلم أن التشكك في موث من جزت رقبته ومواس مجرد» 
وأن اعتقاد موته يقين لا يستراب فيه». 

() قال السهروردي في حكمة الإشراق (١غ):‏ #وليس هو من الاستقراء؛ والاستقراء هو 
حكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة» فإذا كان الاستقراء عبارة عن هذا الحكم 
فنعلم أن حكمنا على كل إنان «بأنه إذا قُطع رأمّه لا يعبش» ليس إلا حكما على كلي 
بما صودف في جزئياته الكثيرة ؛ إذ لا مشاهدة للكل» والاستقراء قد يفيد اليقين إذا اتحد 
النوع؛ كما في المثال المذكور» وإذا اختلف قد لا يفيد اليقين» كحكمك «بأن كل حبوان 
يحرك لنّنْ مضؤه فكّه الأسفل» استقراء بما شاهدت» ويجوز أن يكون حكم ما لم تشاهدم 
- كالتمساح بخلاف ما شأهذته». 

(') في شرح الإشارات: ١/مغ8.‏ 


5 كم 
مدهل 


قياس واحدء وفي الحدس يعلم بخصوصهاء ولذا يكون في كل حدس قياس 
على حِدَْء وقد رده المصنف سابقا. 

ثم إن التجربة لا بد فيها من أن يراعى قيود شوهد الجزئياثٌ معهاء فمّن 
شاهد الرّنْجِي أسودّ لا بد أن يحكم أن كل إنسان زنجي أسودء لا أن كل 
إنان أسود؛ فإن الذهن إنما ينتقل إلى علية ما وجد فيه الحكم» أو ملازمته 
إياهاء دون ما هو أعمء كذا في «الشفاء» أيضا. هذاء والعلم الحق عند علام 
الغيوت. 

(وَقَدْ نَارَعَ بَعْضُهُمْ ني كَوْنِها)؛ أي التجربيات (مِنَ الْبقينِّاتِ)؛ زعما 
منهم عدم الفرق بينهما وبين الاستقرائيات؛ ١كَالْحَدَسِيِّاتِ)ء‏ أي كما أنهم 
زعموا أن الحدسيات أيضا غير مفيدة للعلم اليقيني؛ ولعل إنكار التجربيات من 
جملة إنكار الضروريات» وأما الحدسيات فحالها لا يعلم إلا من له حدس. 
والعلم الحق عند العليم الخبير. 

(َالْمْوَاترَاتُ وَهُوَ1'): أي التواتر (إخْبَارُ جمَاعَةٍ يُحبِلُ اَل توَاطتهُمْ 
عَلَى الْكَذِب, وَتَعْيينُ الْمَدَدا''), أي عدد الجماعة (لَيسَ يِتَرْطِ) في التواترء 
(بَلِ الَابطَهُ) فيه (مبِلَعْ يفِدُ البَقِنَ. وهو يختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات والوقائع» ولعل هذا ضروري عند ذي فهم؛ ومع ذلك خولف فيه) 


زلف كذا في بحر العلوم» وفي حمد الله اوهي؟؛ ولكل وجة. 

(؟) من هنا إلى أكثر من عشرة أمطر ينقلها العطار في حاشية الخخيصي »)45١ 245١(‏ 
ولكن دون العزو إلى اللم وشرحهء على خلاف عادته. ثم هذا الضبط هو الذي قاله ابن 
مينا في الإشارات )*69/1١(‏ والهروردي في منطق التلويحات (74) والقطب في شرح 
الشمية (544): والعد في السعدية :)77١(‏ وصاحب اللصائر النصيرية: 517 من 
المناطقة » وكذا الأصوليون المحققون أيضاء 


05 


سمه( __سدي_ )وم 
نقيل أقله أربعة » وقيل خمسة؛ وقيل سبعة» وقيل عشرة» وقيل أربعون» وقيل 
خمسون» وقيل ثلاثمائة » والحق ما ذكرء والتفصيل في أصول الفقه0". 


(نََمْ؛ لا بُدّ فيه مِنْ) شرطين, أحدهما (الالْتهَان*" إِلَى الْحِسّ). فلا 
تواتر في العقليات . فإزقلت:: قد استدل السلف والخلف بالتواتر على كون 
الصلاة فرضاء وأن الساعة حق». وعذاب القبر حق؛ والشفاعة حق. مع كونها 
عقليات صرفة ؟ 


قلت): لا يستدل بالتواتر على هذه الأمور؛ بل يستدل به على وجود 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمء الدالٌ عليها دلالةٌ قطعية» 
وهو مسموع محسوس » ويستدل به على تلك الأمور؛ لكون المخير بها صادقا 
من غير ريب وارتياب . 


(3) ثانيهما (مُسَاوَاةُ الطَّرَفٍ الْوسَطٌ0©)»: بأن يكون في كل مرتبة مبلمٌ 
بحيل العقلّ تواطتهم على الكذبء لا كادعاء اليهود(» تواتر قتل عيسى 


251/6 719/4 ب 140, المحصول:‎ 1517/١ انظر مثلا المستصفى للإمام الغزالي:‎ )١( 
١816/8 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 155 -175» الإبهاج للتاج السبكي:‎ 
015١-11١7 فواتح الرحموت بشرح ملم الثبوت:‎ 2184 4 - 

)١(‏ فيه تغبير إعراب المتن» وقد أشرت إلى ما فيه قبلا. 

(7) المتن هكذا في بحر العلوم» وهو في حمد الله: (تَعَمْه يجب الاتهاء إلى الحس» 
ومماواة الطرف الوسط). 


بفتل عيسى عَلالتَج وتأبيد دين موسى عَآجيآ5ج...2: فقال الخيالي في حائية شرح 
النسفية (0): «فُوهّم منه أن الخبر بمعنى الإخبار وإضافته إلى المفعول - أي ليطابق 
صنيع التلويح - فاحتيج إلى تمخّل بتقدير في قوله «واليهود»؛. لكن بعض النصارى مع 
البهود في اعتقاد القتل » كما أشير إليه في الكشاف » فلا حاجة إلى التمحل». 


256 


* 0 : . 
- عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام ‏ وقول”'' موسى أنه «لا نبي 
بعدي6» ولا كادعاء الروافض توائرٌ نص تسليعٍ الخلافة إلى أمير المؤمنين على 
كرم الله وجهه ودعواه ذلك لكن لم يظفر؛ فإن هذه الأقوال قد وضعها في بدأ 
الأمر جماعة قليلةٌ» ثم نقل7") عن الواضعين تواترا. 
ثم إن الفلاسقة وجمهور أهل الحق 29 اتفقوا على أن المتواتر يوجب 
العلم بالضرورة”!', لكن الإمام حجة الإسلام منا زعم أنه من الفطريات» 
خلافا للجمهورء وليس قوله بعيدا. وذهب شرذمة قليلة من الروافض وبعض 
منا إلى أنه يفيد بالنظر””*'» وهو قول باطل؛ فإن الضرورة حاكمة بأن تلك 
الجماعة إذا أخبر بخبر يصدق العقل من غير إعمال فكر ورَوِيّة » وإنكاره 
مكابرة. والكلام في أنها هل تقع مقدمة برهانية؛ أم لا؟ يعرف بما ذكر في 
)١(‏ معطوف على (قتل». 
(؟) كذا في الأصلء والأولى «نقلتٌُ2. 
)2( كذا في الأصل» وفي هامشه نخة (الشرع؛ بدل «الحق». 
(؛:) وهو رأي الإمام (المحصول: 5*0/4): والبيضاوي (المنهاج: 2)1850/0 وابن 
الحاجب (مختصر المنتهى: 177) وغيرهمء والتحقيق عند التاج المبكي (الإبهاج: 
أن الغزالي منهم. خلافا لما نقله عنه الإمام والبيضاوي. ولا أدري ما المراد 
بكلام الشارح أن الغزالي عده من الفطريات » ولم يذكر ذلك في كثايه فواتح الرحموت ٠‏ 
وأنا بعد التبع لم أجد ما نسبه إلى الغزالي في المتصفىء ولكن العضد في شرح 
المختصر (177) قال: «وميل الغزالي إلى إثبات قسم ثالث»6. والله أعلم . 
(5) وهو رأي الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة» وإمام الحرمين (البرهان: 2195/١‏ 
) مناء وتوقف المرتضي الرافضي المعتزلي ء والآمدي (الإحكام: )١9/7‏ منا. هذا 
وقد انتهى اتاج السبكي إلى أنه لا خلاف في المسألة بين هؤلاء. راجع الإبهاج: 
9:06 وجمع الجوامع: 177/1؛ شرح لب الأصول للشيخ زكريا: 41 
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لبههر _ مدص وم 


([وَهَذِهٍ التَلَاثُ الْأخِيرَةٌ *" لا تنتهض حُجَّةَ عَلَى الْمَِرٍ إِلَّا يَعْدَ 
(يتَارئة”"2]”". وَحَصَرٌ الْمَقَاطِعَ بَعْضْهُه!؛2 ذ في الهيَات وَالْمُمَافَدَاتِ وَلَهُ 
وَجْةَ ما) ؛ فإن الفطريات وإن كانت فيا رابكل د تنا قات لازمة لتصور 
الطرفين» فكأنهما كافيان في التصديق» فأدرجت في الأوليات» والبواقي لَما 
كان للحس والمشاهدة مدخل فيهاء على ما هو المشهور» اميك في 
المغاهدات ؛ تقليلا للأقسام. 

(نمْ الأوسَطً)'”» لا بد أن يكون علة للحكم في الذعن؛ فهر مع ذلك 
(إِنْ كَانَ علد للْحكم في الْوَاقِع) » ؛ أي لثبوت الأكبر للأصغرء سواء كان علة 
وجو الأكبر في نفسهء أو لا (تَالْبُْمَانُ) المشتمل عليه (لِمّيّ) ؛ ويسمى برعانا 
مطلقا أيضاء ِل يكن علة له في الواقع؛ بل في الذهن فقط مي » سَوَاعِ 
كَانَ) الوسط (مَمْلُولُا [لِلْحُكُم فِي الواقع]”"', وَيْسَنَّى دَللَا. أو لَا) يكون 
معلولاء بل كلاهما معلولا علة ثالث أو لم يكن بينهما علاقة العلية: 

ثم هذان التعريفان للبرهان اللمي والإني لا يتناول”"' ما كان منه على 
هيئة القياس الاستثنائي » كما لا يخفى» فالأولى أن يقال: البرهان إن كان 





)١(‏ وهي التجربة والحدس والتواتر» وقد نقلدا هذه المألة عن الدواني مابقا. 

() افلا بد أن لا يشنع جاحدها على سبيل المناكرة؟ (حمد الله: »)641١‏ يعني وأما الجاحد 
بعد المشاركة فيها لمن حصل له العلم عن طرقها فهو مكابر. 

(5) مابين [ ] ليس في بحر العلوم؛ وهو متن في حمد الله. 

0( «وهر الإمام», 2 حمد الله على السلم (411)- 

(2) انظر لهذا المبحث الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: 189/١‏ -1488) 
منطق التلويحات للسهروردي: ١1/6‏ 

() مابين [ ] مئن في حمد الله وهو من كلام الشارح في بحر العاوم: 

') كذا في الأصل والأولى دلا يتناولان»: أو يقدر 9لا يتناول كل منهما»: 


/اكهم 


للسيس 0 شرح بجر العلوم على سلم العلوم )1س 


الأوسط سوى الاستنائي”" علة للحكم في الواقع فلمي» وإلا فإني فيهما. 

([وَالِإسْتِدْلَالٌ بو جُود المَعُولٍ لِكيْء عَلَى أنَّ لَهُ عِلَه ما]"2): أو علته 
واجب الوجود ١كَفَوْلنَا‏ كل جم كل مُؤَلَفِ كله مُؤَلف» 
وكقولنا «الأجسام ممكنة؛ وكل ممكن له سبب واجب الوجودء حي عليم قدير 
مريد» إلى غير ذلك برهان ([لِمَّك]'"؛ وَهُوَ الْحَنُ ؛ فَإِنَّ الْمَُْبْرَ في بُرْهَانٍ اللَّم 
ِب الَوْسَطٍ [وَمَا ني حُحْمه |" لوت الأخبر لأَسْفرِء لا لبُوته ِي تفي 
وَبَبنّهُمَا بَوْنَ بَيّنّ), والأول متحقق فيما نحن فيه ؛ فإن ثبوت المؤلف للمؤلف 
بواسطة اللام معلول للتأليف» وإن لم يكن وجوده في نفسه معلولا منهء 
والأظهر ما قال الشيخ. 

وأما المثال الآخرء وهو أن كل جسم مؤلف» وكل مؤلف فله مؤلف» 
فالمحمول فيه أن له مؤلفا لا المؤلف» فليس المحمول علة؛ لأن العلة هو 
المؤلف؛ لا أن له مؤلفاء وليس المؤلف هو الحد الأكبرء بل أن له مؤلفاء 
فهذا هو محمول على الأوسط الذي هو المؤلف؛ فإنك تعلم أن المؤلف 
يوصف بأن له مؤلف » ولا يقال إن المؤلف مؤلف ثم ذو المؤلف أولا للمؤلف 
ثم للمؤلف من الهيولى والصورة» سواء كان مقوما للمؤلف منهما أو لازما 
تابعا له» وإذا لم يكن ذو المؤلف إلا للمؤلف فهو لما تحت المؤلف ببب 


0 


)١(‏ كذا في حمد اللهء وفي هامثه نسخة «أوسطه أو اسختاؤه» بدل #الأوسط سوى الاسحنائي؟» 
والله أعلم. 

() مابين [ ]تن في بجر العلوع 6 وهو من كلام الشاريع ف حمد اه. 

(*) المتن هكذا في حمد الله؛ وهو في بحر العلوم ولكل مؤلف مؤلّف». 

(4) ها بين [ ] منن في حمد الله وهو من كلام الشارح في بحر العلوم. 

(5) ما بين [ ] ليس موجودا في حمد الله وهو في بحر العلوم متنا. 


هكم 


7# _الصت اخيسش_) مس 


المؤلف؛ على ما عرفت فيما سبق فيكون اليقين حاصلا لعلة» ويكون 
المؤلف علة لوجود الحكمء وإن كان جزء من ذي المؤلف هو المؤلف علة 
للمؤلف» أه. 

(وَمَهنَا عاك وَمُوَ أن النّبِعَ دَمْبَ إِلَى أن للم الْبِيني بمَا له سَبَبْ لَا 
بَحْمُلُ إلا مِنْ جِهَةٍ الشّبَبِ)ء فما لم يعلم سبيه لا يحصل علمه اليقيني» فيلزم 
منه بطلان البرهان الإني الذي يستدل فيه من المعلول على العلة؛ أو من أحد 
ا ع و ا 
ا 0 
أوسط علة ولا معلولاء (وَهَلُ هَذَا إلا هَدْمُ قَضرِ بُرْمَانٍ الإنّ)؛ إذ قد بطل 
أقسامه الثلاثة . 

وأجاب البعض بأن هذين الحكمين من الشيخ منحصران في الضرورية 
لا غير» فحينئذ لا يهدم قصر برهان الإن إلا فيهاء ولعله لا شناعة في التزام 
ذلك. وفيه أن دليل الشيخ غير فارق بين الضرورية وغيرهاء على أنه ينهدم 
قمر القياسات الخلفية التي تقام في الهندسة على القضايا الضرورية؛ بل على 
ما ليس له سبب » وكذا المقامة في الطبعي والفلسفة عليهاء كما لا يخفى على 
الناطر فيها. ١‏ 

(وَحَلُهُ: لعن مرَادَُ آنّ الْعُوم الكل وَهِي'" البقِينْ الدَائمٌ) الضروري 

غير الزائل ها دام العالم ييقى ؛ بل إلى الأبدء (إِما أَنْ يَكُونَ بَيِّنَا مِنْ جِهَةٍ 
السب أو بَينا تيو فَالعُلُومُ الجْْئِيةُ) التي يمكن عليها الزوال (جَارَ أنْتَكُونَ 


لع د حر كاك عتمم 
)0 المتن هكذا في حمد الله وهو في بحر العلوم؛ «أن العلم الكلي» وهو؟. 


254 


اا 2 


مَمْلُومَةٌ بالضَّرُورَة أو بالْبرْمَانٍ غَبرٍ اللَّمّ)ء فلم ينهدم قصر برهان الإن مطلقاء 
(مَأمَلْ) ؛ فإنه موضع تأمل . 

ولبعلم: أن علينا أن ننقل كلام الشيخ» وننظر أنه هل يتم» أم لاء فنقول: 
قال: ثم إذا كان لحمل محمول ما على موضوع دائماء أو سلبه عنه دائماء أو 
لحمله وسلبه في وقت بعينه يكونان فيه بالضرورة علة بتلك العلة صارت 
النسبة بين الموضوع والمحمول تلك النسبة» وذلك” الموضوع والمحمول 
ليس لهما لولا ذلك السبب تلك النسية بالوجوب» بل بالإمكان. فإذا علمنا 
من غير الوجه الذي صار الحكم ما بينهما ضروريا على تلك النسبة فقد علمنا 
من جهة غير الجهة الني لا يمكن أن لا يكون بتلك الحال» وذلك هو أن يعلم 
بوجه غير وجه السبب الذي يوجبه؛ لأن كل نسبة للمحمول إلى الموضوع 
المذكورين يفرض واقعة» لا من الجهة التي توجبها العلة؛ فهي واقعة من جهة 
إمكان لا وجوب. فيكون قد علم أنه كذا وكذاء ولم يعلم أنه لا يمكن أن لا 
يكون كذا وكذ!" . 

ثم أورد أمثلة ليتبين هذاء وهذا العبد غفر الله له لا يفهمه حق الفهم لا 
أنه يعترض على أمثال الشيخ الرئيس ؛ فإن للحكم الضروري الواقعي تحققا في 
الواقع» من غير اعتبار المعتبرء وتحققا في الذهن بصورته عند الشبخ» أو 
بشبحه المبدأ للاتكشاف عند غيره من البعض» وإذا حصل هو في الذهن 
بصورته أو حالة أخرى تكون مبدأ للانكشاف؛ انكشف عند العقل مبتة على 
اختلاف الرائين؛ ولهذين النحوين من التحقق علة ألبتة» وليس مما يلزم أن 


)١(‏ كذا في الأصل. والأولى «وذانك». 
(؟) احترز بالقيد الأول عن الظن » وبالقيد الثاني عن الجهل المركب. 


ام 


اين 10 وروي لت 


كرد ل 117 بز ربا عرد عللهما مخة» ول الوجود العقلي 
البرهان» وإذا جاز اختلاف العلة فليجز أن يحصل علة الوجزة انمتن + قليبيد 
يجب وجود الحكم الضروري في العقل ألبتة» وإن جهل علة الوجود الوائعي 
فحينئذ يحكم العقل قطعا بأن هذا الحكم ضروري» فيحكم أيضا أنه لا يمكن 
أن لا يكون كذا. 

والحاصل أنه يجوز أن يكون علة علم الشيء غير علة الوجود لذلك 
الشيء؛ فإذا وجد علة العلم بالحكم الضروري وجد العلم به ضرورة؛ من غير 
نوقف على العلم بعلة وجوده في الواقع. فيحكم العقل بأن هذا الحكم 
ضروري في الواقع» ولا يمكن أن لا يكون كذا. فقوله «فإذا علمنا من غير 
الوجه الذي صار الحكم ما بينهما ضروريا فقد علمنا من جهة غير الجهة التي 
لايك إل مامه » لكن لم لا يجوز أن تكون تلك الحيثية بحيث يوجب 
تحقق علمه في العقل» » فيحكم العقل بهء وبأنه لا يمكن أن لا يكون كذا 
وكذاء فلا يصح تفريع قوله «افيكون قد علم أنه كذا وكذاء ولم يعلم أنه لا 
يمكن أن لا يكون كذا وكذا». هذاء والله أعلم بحقيقة الحال. 

ثم الشبخ قال في الفصل الثاني لهذا الفصل: ثم لسائل أن يسأل ويقول 
إنه إذا لم يكن بين الموضوع والمحمول سبب في نفس الوجود؛ فكيف يتبن 
النسبة بينهما ببيان؟ فنقول: إذا كان بينا بنفسه فلا يحتاج إلى بيان» ويثبت فيه 
البقين من جهة أن نسبة المحمول إلى الموضوع لذات الموضوع» فذات 
الموضوع يجب مواصلتها للمحمول» وقد علمت المواصلة ووجوبها من حي" 
دجب فالعلم الحاصل يقيني غير زائل٠‏ 

ادل عن ين بات يك عن الع لابقع با طلم يقني +4100 


آلاة 


و كك 


لأنا إذا جعلنا المتوسط ما ليس بسبب لم يكن أن يطلب به هذا العلم اليقينى, 
وإن جدلاة مامر يي فك ونطا يا هذا معان زة هنا اه لاني 

وقال: ويشبه أن يكون أمثال هذه بينة بنفها كلهاء أو يكون بيانها 
بالاستقراءء إلا أنه لا يخلو إذا تبين بالاستقراء من أحد أمرين؛ وذلك لأنه إما 
أن يكون وجود نسبة المحمول إلى جزئيات الموضوع بينا بنفسه بلا سيب؛ إذ 
إنما يتبين الاستقراء بهذا النوع؛ وإما أن يكون وجود تسبة المحمول إلى 
جزئيات الموضوع في نفسه بسبب » فإن كان بينا بنفه في كل واحد منهاء فإما 
أن يكون البيان بالحس ؛ وذلك لا يوجب الدوام, ولا يرفع إمكان الزوال؛ فلا 
يكون من تلك المقدمات يقين. 

وإما أن يكون بالعقل» وهذا القسم غير جائز؛ لأن هذا المحمول لا 
يجوز أن يكون ذاتياء بمعنى المقوم؛ فإنا ستبين بعد ذلك أن الذاتي بمعنى 
المقوم غير مطلوب في الحقيقة وجوده لما هو ذاني له بين. وإما أن يكون 
عرضياء ولا شك أن يكون الأعراض اللازمة لكلي يقال على الجزئيات؛ إذ 
صح حمله على الكل» فيكون هذا العرض لازما لشيء من المعاني الذاتية 
لجزئيات النوع ؛ فإن العرض الذي هذه صفته هذا شأنه» وإذا كان كذلك كان 
حمله على كل جزئي لأجل معنى موجود له ولغيره من الجزئيات : فيكون ذلك 
- أي الذاتي - سبيا عاما لوجود هذا العرض في الجزئيات» وفرضناه بلا 
سبب. وإذا علم من غير جهة ذلك السبب لم يكن ذلك بعلم ضروري ولا 
يقين » فضلا عن علم بين بنفسه. 

وأما إذا كان حال الموضوع عند جزئيات الموضوع غير بين بنفهء بل 
يمكن أن يتبين ببيان» فذلك البيان إما أن يكون بيانا لا يوجب في كل منها 


كلاه 


لبه مهدح )وم 
قبن الحقيني الذي يقصده» فكيف يوقع م يس بق لين الحتقي الكل . 
وإما أن يكون بيانا بسبب» فيوجب اليقين الحقيقي في كل واحد منهاء فيجب 
إن يتفق''2 في السبب» كما قلناء فيجب كون وجود السبب للمعنى الكلي أولا 
وإذا كان السبب لا ينفع هذا المعنى الكلي» فليس أيضا بنافع في الجزئي» 
وإذا نفع في الكلي فيكون المفيد والنافع هو القياس عند ذلك؛» لا الاستقراء؛ 
وإما أن يكون لا بسبب هناك ألبتة» فيكون إما أن يكون بينا بنفسه, وذلك مما 
قد أبطلت» وإما بالاستقراءء وهذا مما يذهب بلا وقرف» فقد بان أن ما لا 
سبب لنسبة المحمول إما أن يتبين بنفسهء وإما أن لايبين بيانا يقينيا بوجه 
فياسي » انتهى مع التلخيص ٠‏ 

ولا يخفى أن هذا مع طوله مبني على أن العلم بذي السبب لا يكون إلا 
من جهة السبب» وقد أبطلناه» وعلى أن الحس لا يفيد علما كلياء وقد عرفت 
طربقا به يعطي العلم الكلي ؛ ومع ذلك يرد عليه عدم إفادة القياسات الخلفية 
البقين الكلى» ولا يصدق باستحالة المستحيلات» كاستحالة غير المتناهي) 
والجوهر الفرد والخلاء والمئلث الذي زواياه ثلث قوائم إلى غير ذلك» وقوله 
الأنا إذا جعلنا المتوسط ما ئيس بسبب إلخ6 مجرد دعوى من غير برهان» فلا 
يقبله الخصم . 

والعجب من الشيخ قال مع قوله هذا في الفصل المنقدم» فإن كان الأكبر 
للأصغر انيت ديل لذاته» لكنه ليس بين الوجود له والأوسط 7 
الأصر م الكو ين الوجة لسر ب حدصي لب اجن 
برهان وإن» ليس يرهان #لم؟» وإنما كان يقينا لآن متين كلب 
1 كفافي الأصل, وفي وامشه نسخة ابتعلن» يدل لتق" 


عماسم 


وه كت 
ليس فيهما شكء» والشك الذي كان في القياس فيما لأكبره سبب كان حين لم 
يعلم من السبب الذي به يجبء بل أخذ من جهة هو بها لا يجب؛ بل يمكن؛ 
فإن كل ذي سبب إنما يجب بسببه» وأما ههنا فكان بدل السيب الذات» وكان 
الأكبر للأصغر لذاتهء ولكن خفياء وكان الأوسط أيضا له لذاته؛ لا بسبب 
يجهل الحكم بجهله؛ اه. 

وهل هذا إلا تناقض. وبالجملة كلام الشبخ لم يفهم لهذا العبد إلى 
الآنء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؛ فإنه أعلم بحقيقة الحال. 

وأبعلم: أن المتأخرين طوّوًا مباحتٌ البرهان”” ؛ بل الصناعات كلهاء 
وطولوا في الأقيسة الشرطية وتلازم الشرطيات» مع قلة الجدوى؛ والواجب 
على تعليم”'' العلوم الحقيقية معرفة الصناعات» لا سيما مباحث البرهان؛ 
لكونه العمدةً؛ ومباحث المغالطات ؛ ليأمن عن الغلط » فَحَرِيٌ بنا أن نذكر نبذا 
من مباحثه في بحثين ٠‏ 

البحث الأُولنْ الذي يطلب بالبرهان يسمى مألة» قالوا: لا يكون 
محمول المسألة حدا لموضوعه؛ وإلا فالأوسط إما خاصة أو حد آخرء لا 
سبيل إلى الأول؛ لأن ثبوت [الخاصة ليس أجلى من ثبوت الحدء بل الأمر 





)١(‏ وأما القدامى فقد تومعوا فيهء وانظر هذه الشكابة عند اليزدي في شرح التهذيب ملا 
١5‏ (الطبعة البيروتية). ويعتبر العلامة بحر العلوم رََدانَهُ من أوسع من تكلم في هذه 
الباحث من بين سائر المناطقة المتأخرين ؛ عليه يدل كثرة نقل العلامة العطار عنه كلامه 
في هذه المباحث»: في حاشيته على الخبيصي ؛ مصرحا بالعزو إليه غالياء ويدون التصريح 
بذلك أحيانا أخرى؛ كما رأينا ذلك قبلاء وكما سنرى فيما يأتي. 

)20 كذا في الأصلء ولعل شيئا قد سقط من الجملة؛ حيث لا تستقيم في هذه الحالة» مثل 
على من أراد تعليم العلوم», والله أعلم. 


:لاه 


8_مست هوم 


بالعكس ]'''؛ وكذا لا سبيل إلى الثاني ؛ لأن تعدد الحدود الحقيقية باطل 
بالضرورة ٠‏ 

لعل مرادهم إذا كان الموضوع متصورا بالكنه؛ وإلا فشبوت الذاتى غير 
بِيّنِء وإلى ما ذكرنا إشارة في «التلويحات» و«الشمس البازغة. 067 أن 
البديهة والنظرية تختلفان باختلاف العنوان» فإذا كان العنوان عرضيا للموضوع 
صار الحد من قبيل العوارض . هذاء والله أعلم. 

بل ربما"' يكون محمولها عرضا ذاتيا لموضوعهاء أو لجزئه بشرط أن 
لا يكون أعم من موضوع الصناعةء والعرض الذاني ما يعرض الشيء إما 
لذاته» أي من غير واسطة في العروض» أو بواسطة ما يساويه؛ وما يعرض 
بواسطة أمر أخص ء أو مباين» أو أعم مطلقا أو من وجهء فعرض غريب لا يقع 
محمول مسألة أصلاء وذلك لأن العرض الغريب ليس عارضا للموضوع 
حقيقة» وإنما هو عارض للواسطة ؛ لا يتعلق بثبوته للموضوع يقين دائم جازم 
إلا بواسطة اليقين المتعلق بالواسطةء فلا يطلب ثبوته بالبرهان بالذات» 
والعارض بواسطة أمر مساو وإن كان عارضا للمساوي حقيقةء لكن لشدة 
العلاقة بينه وبين الموضوع عُدَّ من عوارض هذاء وسنعود إلى هذه المباحث» 
إن شاء الله تعالى العزيز. 

وقالوا أيضا: لا يقع قضية شخصية مسألة برهانية؛ لأن الجزئيات 
لتفيرهاء وعدم انضباط أحوالها لا يتعلق بها يقين دائمء كيف والجزئي بما هو 
جزئي إنما يدرك بالحواس ؛ وهي تزول بالكلية بعد خراب اليدن؛ والمقصود 





)0 كذا في الأصل , وفي هامشه نسخة #الحد أجلى من ثبوت الخاصة» ٠‏ 
0 كذا في الأصل » وفى هامشه نخة 9إنما» بدل لربما» . 


ولاة 


9 شرح بحر العلوم على سلم العلوم_ )8س 
من البرهان ذلك.٠‏ 
ثم أورد عليه أن ذ في الهيئة إنما يبحث عن الكواكب الجزئية » أجاب عنه 
الشيخ أن الشمس والقمر وغيرهما كلياتء وإن كان لا يوجد من أفرادها إلا 
واحدء والأحكام المتعلقة بها ليست أحكاما لهذا الشخص من الشمس مثلاء 
بل أحكام لطبيعة الشمس» وإن تحققت في هذا الشمسر"". 
والحق المتبع أن علم الجزئي على نحوين: علم يتعلق به بالحواس» ولا 
3 
شك في تبدلِه ؛ وعدم تعلق اليقين الدائم به؛ وعلم يتعلق به بالعقل» وهذا علم 
غير زائل. وهذه الصورة وإن صلحت لتجويز العقل اشتراكها بين الكثير عند 
أمثال المحقق الدواني» لكن معلومها جزئي حقيقي» لا يجوز تكثُرٌه أصلاء 
فالقضية الشخصية المتصورة بهذا الوجه مما يتعلق به اليقين الدائم الضروري. 
مثال ذلك قولنا «محمد رسول الله مَوَتَعَدِبَمٌ خاتم المرسلين»» واأبو 
بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الأصحاب والأولياء»: وهاتان القضيتان مما 
يطلب بالبرهان في علم الكلام» واليقين المتعلق بهما يقين ثابت ضروري باق 
إلى الأبدء وليس الحكم فيهما على أمر كلي» بحيث يُجَوّز العقل تناولٌ هذا 
الحكم لغير هذين الشخصين » وإنكار هذا مكابرة وكفر. 
والرصد لا يعطي إلا عوارض هذا الشمس الجزئي» لا أي شمس 
20 فإن الشمس التي على القطب معلا لو كانت موجودة لد يثبت هذه 
الأحكام إياهاء فالقضايا التي في الهيئة شخصيات» لكن إن كانت متصورة 





)١(‏ كذا في الأملء والأولى «هذه الشمس». 
(؟) كذا في الأصلء وفيه ما لا يجوز ارتكابه حسب قواعد التحو العربي» إلا أن طريقة 


اسح روط د ليزه رحد ميان حر ابوجل ملرال رام 


كبام 


© معدم )وم 
لى نحو ما قلنا فيقينها ثابت دائم؛ وإلا لا. ولعل مقصود الشيخ هو هذاء 
رى. تسامح وتساهل في العبارة: هذا هو الحقء» فَنَِمْهء والله يقول الحق 
ويهدي السبيل ٠‏ 

ثم المائل البرهانية قد تكون ضرورية» وقد تكون أكثرية؛ وقد تكون 
ممكنة ؛ فإن كلا منها تصلح لتعلق اليقين الدائم بهاء ولا يلزم من كون اليقين 
ضروريا كونُ القضية ضروريةً ؛ إذ بينهما فرق ظاهر. وظن البعض أن المسألة 
ابرهانية يجب أن تكون ضرورية» وفهموا ذلك من كلام المعلم الأول: أن 
البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية » والمطلوب يقيني» وقُسّر اليقيني بما 
يكون الحكم فيه ضروريا لا يزول. 

ثم لما روأوا غير الضروريات مستعملة في العلوم قالوا المسائل 
والمقدمات إما ضروريات أو وجوديات أكثرية » ورده الشيخ في «الإشارات؟؛» 
وقال: «ولا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المبرهن إلا الضروريات أو 
الممكنات الأكثرية دون غيرهاء بل إذا أراد أن يستنتج صدق ممكن أقلي 
استعمل الممكن الأقلي؛ ويستعمل في كل باب ما يليقه'': وإنما قال ذلك 
من قال من محصلي الأولين على وجه غفل عنه المتأخرون. 

رهو أنهم قالوا: إن المطلوب الضروري يستنتج من الضروريات في 
لبرهان» وفي غير البرهان قد يستنتج من غير الضروري» ولم يريدوا غير هذاء 
أو أرادوا أن صدق مقدمات البرهان في إمكانها أو ضرورتها أو إطلاقها صدق 


ضروري»!", انتهى ٠‏ والله أعلم بمراد عباده. 

صمي ا ل دح حم حت تن 

00 كذا في الأصل . والأولى «ما يليق به4 كما في الإشارات المنقول منه. 
0( الإثارات والتبيهات لابن سينا: 41١ 2458/١‏ 


ففكن 


٠ب‏ وزو شرح بحر الملوم على سلم العلوم ‏ ]2/68 

البحث الثانو_في شرائط البرهان؛ وهي ستةء الأول: كون الهيئة هيئة 
القياس ؛ لأن غيره لا يفيد اليقين. 

الثادر: كون المقدمات أقدم معرفة من المطلوب» وهو ظاهر؛ لأن 

الثالث: كون المقدمات أقدم بالعلية في نفس الأمر في برهان اللم. 

الرابم: كون محمولات المقدمات إما ذاتية بمعنى المقوم؛ وإما أعراضا 
ذاتية ؛ لأن الأوسط إن كان عرضا غريبا للأصغر فإن كان الأكبر مساويا له 
فيكون أيضا عرضا غريبا للأصغرء هذا خلف. أو أعم فالأوسط إن كان لاحقا 
للأصغر بواسطة الأكبرء فيكون ثبوت الأكبر له أجلى من ثبوت الأوسط إياهء 
هذا خلف. 

وإن كان لاحقا لأمر آخر ولما كان الأخص لاحقا بواسطة غير الأعم لم 
يكن الأعم عرضا ذاتيا أيضاء هذا خلف. وإن كان الأكبر عرضا غريبا للأوسط 
فثبوته له إن كان بواسطة الأصغر فثبوته للأصغر أجلى من ثبوته للأوسطء وإلا 
فثبوته للأصغر أيضا عرض غربب» كما لا يخفى. ولأن العرض الغريب لا 
يمكن تعلق اليقين الدائم به إلا باليقين بالواسطة » فالواسطة إن كانت صالحة 
لوقوعها أوسط فالبرهان هو هذاء ويكون الأوسط الأول لغواء وإن لم تكن 
صالحة فلا يكون هذا العرض أيضا صالحاء فقد بان أن حدود مقدمات البرهان 
يجب أن تكون ذاتية بأحد المعنيين» وعبر عنه في «الإشارات» بكون 
المحمول بحيث يكون يجب أخذه في حد الموضوعء أو أخذ الموضوع في 
حدم ) وهذا مبني على ما مر في التعريفات: أنه لا بد من أخذ الموضوع في 
حد العرض الذاتي ٠‏ 


هلاه 


© ممه 

الخامسن كون المقدمات ضرورية إن كان المطلوب ضروريا؛ لأن 
الأوسط لو لم يكن ضروريا لكان ممكن الزوال؛ ولم يتعلق به يقين داتمء 
بحيث لا يمكن أن لا يكونء وثبوت الأكبر لما كان بواسطة الأوسط لم يكن 
تعلق اليقين به بذلك الوجهء ولو لم يكن ثبوت الأكبر ضروريا للأوسط فظاهر 
عدم وجوب كونه ضروريا للأصغر. 

فإزقلت: قد بينتم سابقا أن الصغرى الوجودية مع الكبرى الضرورية 
تنح ضرورية؟ 

قلت): كان ذلك بحسب الصورة» أما بحسب المادة فلا ؛ إذ لو لم تكن 
الصغرى ضرورية أمكن كذبها عند العقل» فأمكن كذب النتيجة» فلم يوجب 
اليقين الدائم» وأيضا يجب أن يؤخذ صدق العنوان للأوسط على الأفراد 
بالفرورة ؛ ليندرج الأصغر تحت الأوسط بالضرورة» فيتلاقى حكم الكبرى 
بالضرورة؛ ثم ينبغي أن يكون الأوسط منحصرا فيما صدق عليه بالفعل» وإلا 
فيمكن زيادة الأفراد على ما صدق عليه» فيمكن كذب الكبرى الكلية» فيمكن 
كذب النتيجة. فلا يحصل الضروري يقينا. هذا وإن لم يكن في كلامهم 
مصرحا لكن إشاراتهم تقتضي ذلك. 

نم أعلم: أن الضرورة كما عرفت أزلية بشرط الوجودء وبشرط الوصف» 
درتتية ومنتشرة» وبشرط المحمول» فإن كان مقصودهم أن مقدمات البرهان 
لنضرورية لا بد وأن تشتمل على نحو من الوجود من الضرورة؛ فالكلام صافيء 
أذ كان مقصودهم أن مقدمات برهان كل ضرورة يجب أن تكون مشتملة على 
نس تلك الضرورة» حتى لا تستنتج الضرورية المطلقة من الصغرى الضرورية 
الرصفية, والكبرى الضرورية المطلقة» كما يقتضيه كلام النصير الطوسي فغير 


/آسه 


ظاهر ؛ لأن الظاهر أن ثيوت الأوسط للأصغر في وقت ما بالضرورة إذا علمت 
بالسبب كان يقينه متمرا ضرورياء ثم إذا علم نسبة ثبوت الأكبر لما ثبت له 
الأوسط بالضرورة في وقت بالضرورة المطلقة فقد وجب قطعا بالضرورة ثبوت 
الأكبر للأصغر بالضرورة. هذاء والعلم الحق عند علام الغيوب. 

ثم إن الشيخ قال: الضرورة الوقتية منها لا تنتج الضرورية الوقتية في 
هذا ؛ لأن الوقت لكونه مشخصا يمكن زواله» فلا يمكن تعلق اليقين الضروري 
به. هذا صحيح إذا أريد بالضرورة الوقتية الفرورة في وقت مشخصء ويكون 
معلوما بالحس» وإن كان الوقت المأخوذ فيها كلياء كوقت حيلولة الأرض في 
انخساف القمرء أو جزئيا معلوما للعقل بالبب» فيمكن تعلق اليقين الدائم به. 
وفي «النجاة» إشارة إلى ذلك أيضاء فتدبر» والعلم الحق عند علام الغيوب. 

الساءمرنكون المقدمات كلية إن كان المطلوب كلياء والكلية ههنا غير 
الكلية فيما سبق ؛ فإن الكلية ههنا تحصل بثلاثة أمور» وتنتفي بانتفاء أحدها. 
الأول: كون الحكم مستغرقا لجميع أفراد الموضوعء والثاني: كون الحكم 
دائما في زمان الوصف . والثالث: كون المحمولات أعراضا أولية. قال الشبخ: 
ليس المراد بالعرض الأولى ما يكون ثابتا لذاته» بل أعم مما يكون ثابتا لذاته أو 
لما يساويه؛ فكما تبطل الكلية بكون الحكم على البعض ؛ كذلك تبطل بكون 
الحكم في بعض الزمان» ويكون المحمول عارضا بواسطة أمر أعم» وإن لم 
يكن أعم من موضوع الصناعة. ومن تأمل فيما ذكرنا لا يرتاب في هذا الشرط٠‏ 

ومباحث الموضوع والمبادئ سنذكر فيما بعد حيث يذكر المصنف. 


29 (الَانِي: الْجَدَل('')؛ وهو حجة منتجة على سبيل الشهرة» ولا بد فيه 


)١(‏ قال مصحح شرح الخبيصي العلامة الشرنوبي (477): #ثنى به لقربه مئ البرهان؛* 


م٠‎ 


سح سي ائ 


من أن يكون مواده مشهورة) أو مسَلّمَةٌ عند الخصمء سواء كانت صادقة أو 
كاذبة» وكذا الهيئة منتجة”" على سبيل الشهرة» أو تسليم الخصم» فيجوز 
استعمال الشكل الثاني من موجبتين؛ إِنْ ظنه الخصم منتجا""''. ويجوز 
استعمال الاستقراء الناقص ؛ لشهرة إنتاجه. 

والمصنف يَعَدَأََه طوى ذكرٌ الهيئة» واكتفى بذكر مادته وقال: (وَمُوَ 
اللؤف”"' مِنَ الْمَشْهُورَاتِ الْمَحْكُوم بها لَِطَابقٍ الآراء. إِنا ِمصْلَحَوَ عَائَه): 
سواء كانت صادقة» نحو «الظلم بولا أو كاذبة» نحو «السارق واجب 
القتل»» (أَوْ رِقَّةِ) قلبية؛ وقد تكون صادقة؛ نحو «العفو عن الجاني حسّن»» 
وقد تكون كاذبة» نحو «ذيح الحيوانات قبيح», ([أَوْ حَمِيّةٍ]إ)) صادقة 
كانت» نحو «الأخ المظلوم واجب النصر»ء أو كاذبة» نحو «الصديق ظالما أو 
مظلوما واحب النصراء (أَوْ الْفِمَالَاتِ خُْقيّة), قد يوجب الانفعال الخلقي 
الحكم الصادق» نحو (الكذب قبيح») 2 والكاذب» نحو لالحياء ولو في الدين 
حسن»» (أَوْ) انفعالات (مِرَاجبة) . وهذا الانفعال يحكم أيضا بحكم صادق أو 
كاذب؛ نحو مشهورات سُكَان الجال. [و] «القتال في الدين حسن4» و«اجميع 





2 اذ شهرة مقدماته أو تليمها لاينافي أن تكون يقينية» وإن لم يعتبر فيها اليقين» بخلاف 
البرهان» وكَلّتَ بالخطابى لتركبه من المظنونات» ورم بالشعري لإفادته التأثر دون 
التصديق. وآخر السفعلي لتركبه من الكاذبات» فلذا رتبها مراعيا الأقوى فالأقوى». 

)0 كذا في الأصل , وفي نقل العطار: «وكذا هيئة منتجةة. 

00( هذه الفقرة إلى هنا نقلها العطار في حاشية الخبيصي (451: 457): 

08 كذا في حمد الله وفي بحر العلوم #مؤلف»- 59098 

(؛) هذا قياس جدلى: حذف كبراه والنتيجة للعلم بهماء أي «الظلم فبيح؛ وكل ببح يشمن 
صاحبه, فالظلم يشبين صاحيه؟. 


(2) هذا المئن غير موجود فى حمد الله وهو في بحر العلوم. 


امه 


سو م 8 


المال ولو بالنهب حسن». وإلى التفصيل المذكور أشار بقوله: (صَادِقَةَ) كانت 
تلك المشهورات (أَوْ كَاذِيَةَ), وقد مر أمثلتهما. 
(وَمِنْ هَهْنَا قبِلَ: لِلْأَزِجَةِ وَالْمَادَاتٍِ َخُلّ في الِاعْتقااتِ)؛ فإن 
الأمزجة”' الصلبية الشديدة يعٌُدون الشرارة حسنةٌ» والليَّةَ الرقيقة يعدون اللين 
والعفو حسناء وأهل العادات يعدون ما جرى به عادتهم حسناء وما عداهم 
قبيحا. (وَلِكُلَّ نَوْم مَشْهُورَاتٌ مَخْصُوصَاتٌ)؛ كما أن مشهورات النحو «الفاعل 
مرفوع»). ولاامرء القيس أفصح» , ومشهورات المشائين «المقولاات عشرة ؛ 
إلى غير ذلك. 
(وَرُبمَا التبَسث بِالْأَوَِيّاتِ("). كما وقع للمعتزلة» حتى قالوا #الصدق 
منج عن النار؛» و«الكذب مُوقِع فيها» ضروريتان» وليس كذلك» بل إنما عَلِمَا 
بالشرع 29 (وَافْتَرََتْ) من الأوليات (عِنْدَ التَخْرير) » أي عند تجريد العقل 
عما عداه؛ بحيث يخيل كأنه خُلِق الآنء فيحتاج في المشهورات إلى البرهان» 
)١1(‏ الأولى «ذوي الأمرجة». 
() المتن هكذا في حمد الله» وهو في بحر العلوم «وربما التبس المشهورات بالأوليات». 
(©) يشير إلى أن ضلال المعتزلة والتيميين في قولهم بعقلية الحسن والقبح وانحرافهم فيه 
يدخل من هذا اللاب» وقد تصدى لهم أثمة أهل السنة بأدلة كثيرة؛ منها أن حكمهم هذا 
ناشئ عن رقة الطبع. قال الإمام الغزالي في المعيار (177؛ 1757): لاومن هذا أشكل 
على المعتزلة وأكثر الفرق وجه العدل في إبلام البهائم بالذبح؛ والمجاتين بالمرض» 
وزعموا بحكم رقة طباعهم أن ذلك قبيحء فمنهم من اعتذر بأنها ستعرض عليها بعد 
الحشر في الدار الآخر! ولم يبه هؤلاء لقبح صفع الملك ضعيفا ليعطيه رغيفاء مهما قدر 
على إعطائه دون الصفع....64. ثم تأمل ما وجه تخصيص المعتزلة بذلك» أليس 
الماتريدية أيضا - ومنهم المصنف والشارح - قائلين بعقلية الحسن والقبح» وإن كان 
بينهم وبين المعتزلة فرق ٠‏ 


كمه 


ان 10 وروي اسم 


كماان رجلا قطع النظرعن الشرع لا يملع النارء زب 
عنهاء والكذب موقعا فيها. 


(أؤ) المؤلف (مِنَ الْبسَلّمَات بين اْمتحَاصِمَئن!"2. كتدليم النْقبه أن 
52 - - ب 0 7 22007 نَ 


لكر بزأمع 2 (؟) 5 لم 
لامر إلوخوب )» هذا هو القياس الجدلي. وأما صناعة الجدل فملكدٌ بقتدر 
بها على تأليف قياسات جدلية. ] 


(َالمَرَضٌ) من هذه الصناعة (إَِا ام الخضم أو حفط الرأي) سواء 
كان ذلك الرأي هدم رأي آخرء أو لا. فالمطلوب بالجدل إما حفظ رأي أو 
هدمه؛ أو إثباته على الخصم » ويسمى وضعاء كما أن المطلوب بالبرهان يسمى 
ا 

ومحمول الوضع قد يكون حداء وقد يكون ذاتيا: جسا أو فصلاء وقد 
يكون عرضا ذاتيا» وقد يكون عرضا غريباء وليس لهذه الصناعة موضوع معين؛ 
حتى يكون البحث عنه أو عن أنواعه أو أعراضه الذاتية» بل كيفما اتفق» ولا بد 
في الهيئة من كون إنتاجها مشهورا أو مسلما عند الخصمء لا أن تكون منتجة في 
الواقع , ولا بد أيضا من كون مقدماته مشهورة أو مسلمة عند الخصمء لا أن 
نكون صادقة في الواقع » سواء كانت محمولاتها أعراضا ذاتية لموضوعاتهاء أو 
أعراضا غريبة. واستعمال الأوليات أو غيرها من البديهيات إن كانت غير 





)١(‏ القياس الجدلى مؤلف إما من المشهورات أو من الملمات» كما أشرنا إلى ذلك في 
بعض الهوامش الابقة . ْ 

00 كتسليم الفقيه هذه القاعدة من الأصولى» وكما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة في 
اليالفة بقوله مَؤْدَئعدٍ رَسَةَ فى الحلي زكاة» فلر قال الخصم هذا خبر واحدء فلا تلم أنه 
حبجة» فنقول له قد ثبت هذا فى علم أصول الفقهء ولا بد أن تأخذه هنا مساما. 

00( هذه الفقرة إلى هنا نقلها العطار في حاشية الخيصي (454)) بلا اختلاف يذكر' 


كمه 


ل ست وز19 شرح بحر الملوم على سلم العلوم ‏ )(3/6 
مشهورة ولا مسلمة سفسطة.ء كما أن استعمال المشهورات في البرهان سفسطة. 


ثم ههنا مواضع يستعمل الجدلي فيها ما لا يليق بهاء والكل مذكور في 
«الشفاء», ومن شاء فليطلب هناك . 

(الثَالِتُ: الْحَطَابَةة" ) ,وهي حجة موجبة للظن بالنتيجة؛ والمصنف بين 

أل بقوله: (وَهُوَ املف بِنَ المقبُولَاتٍ الْمَأَحُودَة مِمّنْ بُحمَنُ الظَنّ فيه 

كَالْأَوْلَاِ)» إن لم يكونوا مكاشفين بتلك الأقوالء (وَالْحُكَمَاء) ؛ فإنها تفيد 
الظن ؛ لكونهم ثقات. 

(وَمَنْ عَدَّ الْمَأَُودَاتِ منَ الَْنَِاءِ عَلَيهِمُ) الصلاة و(السَّلَامٌ)؛ سيما على 
نبينا محمد وآله وأصحابه (مِنْهَا)ء أي من المقبولات (فَقَدْ غَلِطً!")؛ فإنها عند 
ذوي العقول الذكية من قبيل الفطريات التي قياساتها معهاء والقياس أن هذا 
إخبار مخبر صادق قطعاء وإخياراته حق. وعند ذوي العقول الضعيفة حدسيات 
أو مبرهنات بذلك القياس. 


)١(‏ وهي في اصطلاح المتكلمين أمارة. انظر حائية السيد على شرح الإصفهاني على 
الطوالع: 501 

(؟) ونعم ما فعله المصتف والشارح رحمهما الله؛ وهو صنيع غيرهما أيضاء كماحب العائر 
النصيرية (14؟5)» والشيخ المهروردي»؛ ولكن خالفهم في ذلك بعضهم » كالعلامة القطب 
في شرح الشمسية (108)»: والسعد في السعدية (5104), والكلبوي في البرهان (01)» 
ومن هنا عتب عليهم المصنف هنا. وقد اعترض عبد الحكيم في حاثيته على القطب؛ 
وقال إن القضايا المأخوذة من الأنبياء فضايا يقينية نظرية مستفادة من قياس برهاني» ثم 
قال ملتما للعذر لما فعله القطب: «ولعله أراد إخبارهم في غير الأحكام البليية ؛ فإن 
كذبهم فيه جائز عقلاء مع عدم وقوعه نقلاء على ما بين في محله»ء غير أني غير موائق 
لما قاله من تجويز العقل صدور الكذب عنهم في غير الأمور التبليغية» وليس هنا موظع 
بسطه. ثم هذا الموضع مما نقله العطار (475) عن الشارح والمصنف وأشاد بموقفهما. 


كن 


لي اا م ل 


وبالجملة عَدٌ المأخوذات من الأتبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه» 
لا سيما على نبينا وآله وأصحابه من المظنونات سفاهة ظاهرة؛ وجهل عظيم» 
بل مكاشفات الأولياء رضوان الله تعالى عليهم أيضا صوادقٌ قطعاء وفطريات 
عند العقول الذكية؛ مبرهنات عند العقول الضعيفة بمثل القياس المذكورء لا 
سيما مكاشفات الشيخ الأكبرء خاتم الولاية المحمدية يَتؤيئئتة. ولعل مراد 
المصنف من أقوال الأولياء فيما مر غير مكاشفاتهم» كما أشرنا إليه؛ وإلا فذاك 
أيضا سفاهة . 

(أو) المؤلف (منّ الْمَظْنُونَاتِ لني يُحْكمْ فِيهَا يِسَبَبِ الرّجْحَانِ) على 
نقيضهاء مع تجويزه العقل''" تجويزا ضعيفا مرجوحاء (وَيَدْحُل فيهَا التَجَوييَاتُ 
وَالْحَدَسِيِّاتٌ وَالْمَُوَاتِرَاتُ الْمَبْرْ الوَاصِلَةِ حَدَّ الْجَرْم). وأما التجربيات والحدسيات 
نا صمل بها اجنم بسي التعون الله .فل «الكعزى ييا عي زآنا 
المتواترات فإنما يحصل بها الجزم تدريجا عند بلوغ المخبرين مَبِلَعًا لا يُجَوّز 
العقلّ تواطئهم على الكذب» فقبل هذا البلوغ هي ظنيات. 

وأما صناعة الخطابة فمَلّكّة يُقْتَدَر بها على تأليف حجج خطابية. 
(وَالْمَرَضُ مِنْهَا) أي من هذه الصناعة (تَحصِيل أحْكَامٍ َافِمَةٍ أو ضَارَةْ في 
الْمَمَاش) الدنيوية (أَوٍ الْمَعَادِ) الأخروية؛ ليعمل بها أو يجتنب عنهاء (كَمَا 
بَنْعَلهُ الْحُطََاءُ وَالْوُغَاظً). 

فقد عرفت أن المطلوب من الحجج الخطابية أحكام نافعة أو ضارة» ولا 
بد أن تكون الحجة بحيث تكون مُفِْعَةَ للمستمعين» فيجوز أن يكون استقراء أو 
تمثيلا أو قياسا فاسداء بشرط كونه مظنونٌ الإنتاج» وأن تكون العبارة ظاهرة 


شم ال متت وج جع 
)00 الأولى امع تجويز العقل له6. 


عمة 


0ك شرح بحر العلوم على سلم العلوم |( لوس سس 


الدلالة» بحيث يُسْرِعَ ذهنُ السامعين إلى معناها'", وبيانها على ذمة الأدباء, 
وأن تكون مقدماتها مقنعةً» مشتملة على ترغيب أو ترهيب» حتى إن استعمال 
الصوادق الأولية الغير المقنعة» وغير المشتمل على واحد منهما سفسطة ههنا. 
وبيان هذه المقدمان على ذمة المنطقي, والتفصيل في «الشفاء»» مَليِطْلَنْ 
هناك . 

(الرَابِعٌ: الشّمْرُء وَهمُوَ الْمُؤلفُ”" مِنَ الْمْحَبَلَاتِ) ؛ وصناعة الشعر ملكة 
تدر بها على تأليف حجج شعرية؛ (وَهِيَ قَضَابَا يَُيّلُ بهَا)ء صادقة كانت أو 
كاذبة» مستحيلة أو ممكنة» (تَيَاََرٌ الَنّسُ قَبِضًا وَبَسْطاء فَإِنَّهَا أَطْوَعْ لِلنَخيلٍ 
سن التَضْدِيق0, سِبّمَا إِذَا كَانَ عَلَى وَرْنِ لَطِيفي), هذا يدل على عدم اشتراط 


.)158( هذه الفقرة من أولها إلى هنا نقلها العطار في حاشية الخبيصي‎ )١( 

(؟) كذا في حمد الله ؛ وفي بحر العلوم «مؤلف»). 

(ع) أي توقع تلك القضايا في الخيال لتأثر بها النفسء» فتصير مبدأ فعل أو ترك أو رضا أو 
سخطء ولهذا تفيد الأشعار في الحروب والمعارك» وعند الاستماحة والاستعطاف ما لا 
يفيد غيرها. قال ابن سيتا (راجع الإشارات مع شرح الطوسي: ألعوم دك وما 
أصدق ما قال: (وأكثر التاس يقدمون ويحجمون على ما يفعلوته» وعما يذرونه إقداما 
وإحجاما صادرا عن هذا النحو من حركة النقى ؛ لا على سبيل الرّوِيّة ولا الظن»؛ حتى 
قال الإمام الغزالي في المعيار :)١7١(‏ .- وحتى إن علم الحساب والمنطق الذي ليس 
فيه تعرض للمذاهب بنفي ولا إثبات» إذا قيل نه من علوم الفلاسفة الملحدين تقر طباع 
أهل الدين عنهء وهذا الميل والتفرة الصادران عن هذا الجنس ليا بظن ولا علما.- 
وقال ‏ أي الإمام الغزالي ‏ في المعيار (1؟١)‏ عن الشعر: (لا ينبغي أن تظن أن كل شعر 
باطل ؛ فإن من الشعر لحكمةٌ؛ وإن من البيان لسحراء وقد يدرج الحق في وزن الشعر فلا 
يخرج عن كونه حقاء كقول الشاعر في تهجين البخل: 

ومن ينفق الاعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
فهذا كلام حق صادق ومؤثر في النتفس». 


كمرهة 


9 _الصدت فس )سس 


الوزن في الشعرء وهو مذهب الجمهور''' . خلافا للبعضء (أَو أَنْثِدَ شرت 
طَيْبِ)ء هذا أمر عارض غير شرط فيه بالاتفاق. 


(وَالمَرَضُ مِنْهُ)؛ أي من صناعة الشعر (الْقِعَالُ النمْسِ بِالتَرَغِيب 1 
الَْهِيبٍ» وَهُوَ كَالنتيِجَةٍ لَهُ). والنتيجة حقيقة القضية الحاصلة منه» ولا بد" 
في الشعر من أن يكون الكلام جاريا على قانون اللغة: وأن يكون ذا استعارات 
لطيفة » أو تشبيهات بديعة» والكافل لها علم الأدب. وأن تكون قضاياه بحيث 
تؤثر في النفس» سواء كانت صادقة أو كاذبة» فلا يجوز استعمال الأوليات 
الغير المؤثرة» ويجوز استعمال المخيلات» ولو كاذبة مستحيلة» نحو «زيد 
قمر مزرور الغلالة عليه؛ وكل قمر كذلك فغلالته تنشقء فزيد غلالته تنشق»» 
وربما يستنتج اجتماع النقيضين » نحو «أنا مضمر الحوائج باللسانء ومظهرها 
بجريان الدموع » وكل مضمر الحوائج صامت؛ وكل مظهر الحوائج متكلم» فأنا 
صامت ومتكلم». 

فلا بد في هذه الصناعة من التميز بين ما هو كذلك. أي مؤثر في 
النفس . وبين غيره. والتفصيل في «الشفاء». 

(الْحَاِسٌ: التَفَْطَةُ وَهُوَ الْمُؤلّق0" يِنَ الوَهْمِبّاتِ) في غير 
المحوسات»2 (تخو كل مَوْجُودٍ مُشَارٌ إلبوى, وَالَس مسَخْرَة لوهم 
هيات رُبما لم تتميّ ندا ِنَ الات وا دف المقل''' حُكُمَ الف 





)١(‏ ووجهه العطار في حاشية الخبيصي (477) بأن الكلام في شعر اليونانين. 

(1) هذه الفقرة من هنا إلى آخرها نقلها العطار في حاشية الخبيصي (857). 

0( كذا في حمد الله: وفي بحر العلوم «مؤلف». 

(؛) وكذا دفع الشرائع» كما ذكره في منطق التلويحات )١(‏ والدواني في حاشية شرح 
الشمسية (016/7) وغيرهما. 


/اخمرة 


وح اكت 
َي الإليباس دَائِمًا. أ مِنَ الْمُمبَّهَاتِ بالصَادَِةٍ صُورَة أو مَْنَى)» على ما سيرد 
تفصيله مناء (كَأَخْدِ الْخَارِجِياتِ مَكَانَ الذَهينّاتِ وَبالْمَكْسِ). 
رصناعة السفطة ملكة يُمْتَدَرُ بها على تأليف حجج سفسطية» (وَالْفَرَضرُ 
منهُ تَغْبِط الْخَضم) ؛ امتحانا''"؛ أو الاجتداب عن هذه الأقية(". (وَالمُقالَطةُ 
أَعَمْ ؛ نا الْمَايِدَةٌ صُورَةٌ أَوْ مَادٌَّ) . 
وابعله””: أن البب للغلط إما سوءٌ الفهم فقطط؛ إذ به يظن الكواذب 
5 مادقة ‏ والنظريات ضروريةً » فيأخذ في القياس» فيغلط» أو الاشتباة والقسم 
الثاني إما أن يتعلق بالألفاظء وهو إما في المفرد أو المركب» والأول إما 
باستعمال اللفظ في معان اشتراكا أو حقيقة أو مجازاء ويسمى الغلط باشتراك 
الاسم وإما لأمور عارضة لجوهر الكلمة؛ كإعلالٍ» نحو «المختار»؛ فإنه إن 
كان أصله «مُخْتِيرَا» بالكسر ‏ كان من قام به الاختيارء وإن كان أصله بالفتح 
كان ما يتعلق به الاختيار» وإما لأمور عارضة بعد تمام الكلمة» كالإعراب» 
نحو لغلامٌ حسن» من غير إعراب» فتارة يظن تركيبا إضافياء وتارة توصيفيا. 
والثاني إما لنفس المركب؛» نحو ما فعله الحكيم فهو كما يعلمهاء إن 
عاد 2هو» إلى الحكيم صدقء وإن عاد إلى الموصول كذب, وإما لجمع 
المفصل ». نحو «زيد طبيب وجيد صادق4» وإن جمع وقيل طبيب جيد كذب» 
أو بإفراد المركب؛ نحو «النارتج خُلْوٌ حامض» صادق» وإن أفرد وقيل 
03 أي اليمجحن بها ابن يكو منمرا في الملمن وهر متجزء» غلا بقع الأضاء 9 نيان 
التلويحات: *لا. 
(؟) أي الأقية السفسطيةء أي التحرز عنها. 
() راجع هذا البحث في الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرج الطوسي: 584/١‏ - 
» حكمة الإشراق للتهررردي: 4١‏ لم2 "لم - لالم ء 


هماه 


«النارنج حلو وحامض» كذب. 


وإما أن يتعلق بالمعنى» ولا يتأتى إلا في المركب» فهذا المركب إما 
مركب غير قياسي » كجمع القضايا في سلك قضية واحدة» نحو #محمد 
ستو فقط خاتم النبيين» وخاتم النبيين إنسان»؛ فإن حاصل الصغرى 
موجبة؛ وهو محمد مَإْنَعَيِيَِزٌ خاتم النبيين» وهو مع الكبرى ينتج نتيجة 
صادقة ومالبةء وهو (ليس غيره خاتم النيين»» وهو غير منتج. 

وإما مركب قياسي» فإما أن يكون في القضاياء فإما أن يكو الغلط 
بالقياس إلى النتيجة» أو لا بالقياس إليهاء والثاني إما من جهة المادة» كما إذا 
كان بحيث لو أخذت إحدى المقدمتين صادقة لم يكن على هيئة قياس» وإن 
أخذ على هيئة قياس لم يكن صادقة» نحو «الغلط غلط ؛ والغلط فصيح»» فإن 
أخذ موضوع الكبرى لفظ الغلط صدقت,ء لكن لا تكون الهيئة هيئة قياس» 
لعدم تكرِّرٍ الأوسط . 

امأحفى سكي سوا 0 
وو عِلِمَ أنَهُ نيج حيرا لَشْسَمَهُم وَلوْ أسمَمَهُحَ لتوََأْ4 [الأضد/ +<]؛ فإنه إن 
لل و ا ب ا د 
هيئة فياس» وإن أخذت كلية كذبت؛ لأن من تقادير الإسماع علم الله 0 
خيراء ولم تكن مرادة لله تعالى. وما قال العلامة: إن المراد بالإإسماع إسماع 
القبول في الصغرى» وإسماع الصماخ في الكبرى» فلم يتكرر الأوسطء فهر 
صحيح في هذه الآية» لكنه غير قالع لمادة الشبهة'"؛ فتأمل. 





)١(‏ قال في المنهية: «وذلك لأن سمع الصماخ من لوازم سمع القبول؛ فإن علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم سمع القبول؛ فيصدق «لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمع الصماخ؟2- 


24 


ا ا 


وإما من جهة الصورة» كما إذا لم يكن على هيئة ضرب منتج» نحو 
(الزمان محيط بالحوادث» والفلك أيضا محيط بهاء فالزمان هو الفلك». وهو 
شكل ثان من موجبتين» والذي بالقياس إلى النتيجة فإما بأخذها بعينها في 
القياس» ويسمى يُصَادَرَةَ على المطلوب» نحو «أسامة الأسدء والأسد حيوان 
مفترس6؛ أو يكون القياس غير منتج للنتيجة المطلوبة» كما إذا قيل مس الذكر 
تاقض للوضوء؛ لأنه حال البول حدث» وكل حدث ناقض»؛ فإن ما لزم منه 
مس الذكر حال البول ناقض غير المطلوب » ويسمى هذا أخذ ما ليس بعلة علة. 

وإما فى قضية واحدةء والغلط فيها إما باعتبار الجزئين» وذلك الغلن 
صلوحٌ كلا الطرفين موضوعا ومحمولا؛ ويسمى إيهام العكس» نحو (كل هواء 
ليس بمبصّرء وما ليس بمبصّر ليس بجسم ولا جسماني»»2 ولو عكس هذا 
الكبرى صدقتء أو باعتبار أحد جزئيه إما بأخذ ما ليس بجزء منه جزءء نحو 
#الجالس في الفينة متحرك» وكل متحرك منتقل من مكان إلى مكان4» وإنما 
يتحرك السفينة وتنتقل؛ ويسمى بأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات» أو بعدم 
أخذ الجزئية كما كان جزءء إما بزيادة بعض القيودء نحو «الخمر فى الدن 
مسكر»ء ولو حذفت القيدٌ صدقّث» أو بحذف بعض القيودء نحو كل زاوية 
بين خط المماس ومحيط الدائرة أصغر من كل زاوية4» والصحيح «أصغر من 
كل زاوية مستقيمة الخطين4. 

فهذه ثلائة عشر قسماء ستة متعلقة بالألفاظ: الغلطٌ باشتراك اللفظ» 
وبالأمر العارض لجوهر الكلمة ؛ والعارض بعد التركيب بكلمة أخرى» والغلط 
- 0 فيضم مع الكبرى؛ فبصير قياما مع كذب النتيجة؛ فإذن يحتاج في فك عقدة المغالطة إلى 

ما ذكرناه» فافهم؟. 


64٠ 


9 الصطاافس__) م 


بالتركيب نفسه» وجمع المفصل » وتفصيل المركب. وطريق الاجتناب عن هذه 
الأغلاط ملاحظة معاني الألفاظ والقرائن. 

وسبعة متعلقة بالمعاني: جمع قضايا في قضية واحدة»ء وسوء التأليف» 
والمصادرة على المطلوب؛ وأخذ ما ليس بعلة عل وأخذ ما بالعرض مكانّ ما 
بالذات » وإيهام العكس » وسوء اعتبار الحمل. 

والمّتخلص عن الأول تحليل القضية إلى أجزائها؛ ليظهر أنها واحدة أو 
متعددة» وعن الثاني ملاحظة الشروط المذكورة سابقاء وعن الثالث عرض 
أطراف المقدمتين على المطلوب» وعن الرابع العرض على حدود المطلوب؛ 
وعن الخامس ملاحظة الأطراف مع قطع النظر عن ملابساتهاء وعن السادس 
ملاحظة النسبة بين الأطراف ؛ وعن السابع ملاحظة القيود وحفظها. 

وأما القسم الأول(" فالسبب فيه انغماس النفس في الظلمة المادية» 
واستيلاء الوهم على العقل. وتسخيره إياهء حتى يظن بل يستيقن الكواذبٌ 
ضروريةً » فتارة يظن قضية كاذبة أولية؛ فيستنتج منها نتيجة» نحو «الهواء ليس 
بمبصّرء وكل ما ليس بمبصّر ليس بجسم»ء فالهواء ليس بجسم» بل أبعاد خالية 
عن التمكن»» وربما يظنها متواترة» كقول الروافض: «خلافة أمير المؤمنين 
على كرم الله وجهه ووجوه أولياء الله الكرام - منصوص عليه نصا جلياء 
دكل منصوص عليه حقٌّ» فخلافته ‏ كرم الله وجهه ووجوه أولياء الله الكرام» 
مع وجوه الخلفاء الثلاثئة رضوان الله تعالى عليهم ‏ حقٌ. 

وربما يؤخذ قضية مساوية في الجهالة والخفاء لأصل المدعى في 
ل ل 


(0) هذا الكلام من هنا إلى المتن القادم نقلها العطار يتصرف في حاشية الخخيصي (14158» 
6). 


605١ 


ا 0 


القياس » كقول المشائين: «لا بد في التلازم من علاقة العلية ؛ إذ لو لم تكن 
علاقة العلية بين المتلازمين لصح الانفراد»» والتالي باطل » والشرطية فيه في 
قوة أصل المطلوب. وربما يؤخذ أخفى من المطلوب. والمخلص عن هذا 
النقض إن تيسر مثاله قول المشائين المذكور؛ فإنه منقوض بتلازم المحالين» 
فيظهر كذب الشرطية» وتجريد العقل عن الأوهام والتفكرء أي يظهر أنها ليست 
ضرورية» كما إذا جردنا النظر في تلك الشرطية وجدناها مثل المطلوب. 

وفيما إذا ادعي فيه التواتر خصوصا ملاحظة القرون بين مدعي التواتر 
[و] بين المخبر به عنه» فإن وجد في كل قرن مبلغ التواتر قبل» وإلا لاء مثاله 
قول الروافض المذكور؛ فإنا إذا تتبعنا قول الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم ما 
وجدنا لهذا الخبر عينا ولا أثراء حكمنا'' ببطلان تواتره. 


طريق آخر في التميز بين الكاذب والضروري بجمع العقل الصّرْف الغير 
المَسُوب بالوهم مقدمات ضرورية عنده مما لا ينازع الوهمٌ العقلّ فيه» فينتج 
منها خلاف تلك القضية». فيعلم أنها من أغلاط الوهم: كما في المثال 
المذكور ؛ فإن أمر الخلافة كان أهم عند الصحابة» وكان في غدير خم أكثر من 
مائة ألف رجل”” »؛ ولم يكن في كتمانه لهم فيه فائدة» ولم يحكها أحد منهم» 
مع كونهم محتاجين؛ وكلما [كان]”” كذلك فالخبر في مثله يُقَطّم بكذبه 
بالضرورة العقليةء فعلم أن خبر تسليم الخلافة لأمير المؤمنين علو افتراءٌ 
)١(‏ لمله «فحكمنا». 
(؟) في هامش العطار على الخبيصي (858): يتأمل هنا في العدد المذكورء وتراجع كتب 


التيوء 
)2 لا يرجد في الأصل » وأئبته من نقل العطار. 
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ثم إن هذا القول بزعمهه” لم ينقله إلا أربعة أو سبعة0"©, فكيف ينعقد 
بهم التواترٌ في مثل هذا الأمر؛ لتَوَهْرٍ الدواعي على نقل مثل هذا0©؟ 


مثال آخر: يحكم العقل بأن الميتٌَ جمادء ويساعد عليه الوهم أيضا 
زلك0, وكل جماد لا يستحق أن يُخاف عنه؛ وهو أيضا يساعد عليه الوهمٌ 
العقلّ ) ؛ فإذا اسد ستنتج لا يقبله» بل يحكم باستحقاق الخوف. 


)١(‏ قال رَيمَدَنَهَ في المنهية (5594): (فيه إشارة إلى أن هذا الخبر لم ينقله أحد أصلاء لا 
واحدٌ ولا أربعة : بل اخترعه بعض الشياطين » والشيعة المفترون يزعمون نارة أنه نقله أمير 
المؤمنين على وعمار وبلال وسلمان ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ وتارة قالوا؛ نقله 
هذه الأربعة وأبو ذر ومقداد وعباس يَتيكئيخ؛ هذا كله افتراء؛ ولم ينقلره أصلاء بل صح 
عن العباس ,َبَويَمَن أنه قال لأمير المؤمين على يَئْئِمَة: امثل هذا الأمرّ عن رمول الله 
مَإْلَئَتِوَس1 » وقال: هذا قبل موت رمول الله َإْائْئعِيرسْ بيوم أو يومين, فقال: لا أسأله» 
وصح عن أمير المؤمين على مَبؤئئئنة حين سأله رجل عند مقابلة معاوية يَبتئقة: هل رأيتم 
رأيا أو عهدَّ إليكم رسول الله مَإْدعدِيتَكَ؟ قال: لم يعهدء إنا رأينا برأيناء ومثله صح عن 
عمار رَسَِيَيْمَكُ » فافهم1. 

(1) في الأصل: «لم ينقله الأربعة وسبعة»؛ ولا يخفى بعده؛ فصححته كما ترى بالرجوع إلى 

ما في منهيته وهامشه. 

جزى الله الشارح يِمَدْنَهِ عن الإسلام خيرا؛ حيث بالغ في حرصه على بيان ضلالاات 

البتدعة؛ ليحذر أهل الإسلام منهم» ولثلا يقعوا في شبكاتهم» رغم أن الكتاب لبس 

كتاب عقيدة تبين فيها عقائد الدين؛ بل كاب منطق لا يخص به دين دون دين» إلا أنه 
مع ذلك أتى بمثل هله الأمور شديدة الأهمية ولو كان في معارض الأمثلة » ويزيد أهميته 
أن هؤلاء الشيعة الشنيعة لهم كر وفر وجولات وصولات في مجال علم المنطق تصنيفا 
وشرحا وتدرياء حتى في هذا الزمان الذي قعد فيه فرس أهل النة وحمارهم عن 
مواصلة المير فى هذا العلم. وانظر أيضا كتابه فواتح الرحموت: 114/7: تجد فيه المّسَ 


الله 


0 


:2 
تفسيه . 


(؛) لمله دفي ذلك». 


وه 


ل وزو شرح بحر العلوم على سلم العلن )9/86 


مثال آخر: ما في الأزقاق المنفوخة يقاوم المس» وكل ما يقاوم المس 
جسمء فما في الأزقاق المنفوخة من الهواء جسمء فالحكم بكونه ليس يجسم 
باطل. 

وبالجملة قالوا: المخلص تجريد العقل عن الوهم » والتفكر العام ؛ حتى 
يتميز الكاذب عن الضروري» والنقض والاستدلال على خلافهء وفي الاشتباه 
بالمتواتر ملاحظة القرون. هذاء والتميز بين الضروري وأغلاط الوهم عسير 
جداء لا يتيسر إلا لمن أعطاه القلب اللسليمَء ذلك فضل الله يعطيه من يشاء» 
والله ذو الفضل العظيم. 

والمخالص التي ذكروها لا ينبغي المواظبة [عليها]”" ؛ ولذا ترى العلماء 
العظام يخطئون فيهء وقد تقدم في المقدمة إشارة إليه. والمخلص الكامل ما 
واظب عليه الصوفية الكرام» من المجاهدات وذكر الله على الدوام؛ حتى 
تصير القضايا عندهم فطريات» بل أجلى منها. هذاء والله أعلم. 

ثم من أسباب الفلط الشغب» وزيادة الكلام والتطويل من غير طائل » 
والمزاح في أثناء البحث» وإن شئت مزيد تفصيل هذه الصناعة » بل الصناعات 
كلها فعليك بمطالعة كاب «الشفاءة. 

(وَالْمُعَالِطُ إنْ كَاَلَ الْحَكِيم) المبرهن» فيريد تغليطه (َْوْتَسْطَائِيٌ» وَإِنّ 


َاجَلَ الْجَدَلِنَ) » فيريد تغليطه (كَمُنَاغِبييَا”"2 هَذَا). ولا بد للأول أن يورد 


قضايا مشبهة بواجب القبول» وللثاني أن يورد القضايا مشبهة بالمشهور أو 
المسلم. 

)0١(‏ هابين [ ] أضفته من عندي ؛ ليستقيم الكلام. 

(؟) قاله ابن سينا في الإشارات: 1514/١‏ . 
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(وَالمُؤْلف من الرَاجِح وَالْمَرْجُوح مَرْجُوح”"2. كديرا فالمؤلف من 
واجب القبول والمشهور والمسلم جدل» ومن كل منهما ومن المقبول أو 
المظئون خطابة » ومن كل منها والمخيل شعر» ومن واجب القبول والمشبهة أو 
الوهمية » وكذا من أحدهما ومن المشهور أو الملم أو المقبول أو المظنون 
سفطة» ومن أحدهما والمخيل شعر . هذاء والله أعلم بالصواب. 





)١(‏ وذلك لان التبحة تتبع أخسّ المقدمتين» كما علمء وما أبدع هذه العبارة وأبلغها؛ حيث 
قلث ودلث! وانظر معلا إن شنت عبارة اليزدي في شرح التذيب (111): اليعتبر في 
البرهان أن يكون مقدماته بأمرها يقيئيةء بخلاف غيره من الأقامء مثلا يكفي في كون 
القياس مغالطة أن يكون إحدى مقدمنيه وهمية» وإن كانت الأخرى بقينية. نعم» يجب أن 
لا يكرن فيها ما هو أدون منها كالشعريات» وإلا تلحق بالأدون؛ فإن المؤلف من مقدمة 
مشهورة وأخرى مخيلة لا يمى جدلياء بل شعريا». 


هةة 





وكان الأليق أن يذكر هذا المبحث في صناعة البرهان» كما لا يخفى. 
(أَجْرَاءُ الْمُلُوم مِيَ الْمَسَائْلُ1'). قال الشبخ: والسائل هي القضايا التي 
محمولاتها رارض ذاتية لهذا الموضوعء أو لأنواعه أو عوارضه؛ ثم قال: إن 
الموضوع في المألة الخاصة للعلم إما أن يكون داخلا في موضوعهاء أو كاثنا 
من جملة الأعراض الذاتية له والداخل في جملة موضوعه إما نفس موضوعه» 
سواء كان واحد الموضوع أو كثير الموضوع , مثل قولنا هل الجسم ينقسم إلى 
ما لا نهاية له؛ء وذلك في مسائل العلم الطبيعي. 


بالطبع » أو لانضغاط القاسر»» و«هل العصب مبدؤه الدماغ أو القلب4» وإن 

كانت من أعراضه فإما عرض ذاتي لموضوعه. كقولنا #هل الحركة كذا مضادة 

لحركة كذا»ء أو عرض ذاتي لأنواع موضوعه؛ كقولنا «هل الإضاءة الشمسية 

مسخنة»؛ أو عرض ذاتي لعرض ذاتي » كقولنا اهل الزمان بعد السكون»؛ فإن 

)١(‏ راجع لتفاصيل هذه المباحث: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء مع شرح الطوسي: 
0 -484ء منطق التلويحات للهروردي: 76 ٠ء‏ البصائر النصيرية: 7*6 - 
765 » الثمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ل © لشن 
اللعدية: ولا ب 2788 حاشية الدواني على شرح الشمسية: 96/7 شرح حمد الله 
على اللم: » حاشية العطار على الخبيصي: 2.1580 
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الزمان عارض الحركة التي هي عرض ذاتي للجسمء أو :عرض ذاتي لنوع 
عرض ذاتي له» نحو (هل إبطاء الحركة لتخلل السكون»؛ فإن الإبطاء من 
عوارض بعض الحركات دون بعض ؛ فإن بعض الحركات مستوية السرعة» ولا 

ثم قال: والمسائل إذا كانت موضوعاتها من موضوع الصناعة كانت 
محمولاتها من أعراضها الذاتية» وأجناس أعراضها فصول أعراضها وأعراض 
أعراضهاء وإن كانت موضوعاتها من أعراضها الذاتية جاز أن تكون محمولاتها 
من جنس الموضوع ومن أنواعه وفصوله وأعراضه وأعراض أعراضه وأجداس 
أعراض أخرى وفصولهاء وما يجري مجراهاء اه. 

وإذا تدبرت في هذا الكلام علمت أن البحث في العلوم لا يجب كونه 
عن نفس أعراض موضوع العلم» بل قد يكون نفس موضوع العلم موضوع 
المسألة» ومحمولاتها أعراض ذاتية له» وقد يكون نوعه موضوعهاء ويثبت .له 
أعراض ذاتية لهء وقد يكون العرض الذاتي موضوع العلم» ويثبت له أعراض 
ذاتية» وقد يكون نوع العرض الذاتي موضوعهاء ويثبت له ما هو عرض ذاتي 
له أو عارض له لما هو أعم منه؛ بشرط أن لا يتجاوز عن موضوع الصناعة » 
بل قد يكون جزؤه الخارجي» أو جزء نوعه كذلك موضوعهاء ويثبت ما هو 
عرض ذاتي له. 

فقد ظهر أن البحث لا يجب في العلوم عن أعراض موضوعها الذاتية 
فقط؛ بل عنها وعن العوارض الغربية» بشرط أن تكون أعراضا ذائية لنوعه» أو 
لجزئه الخارجى. أو جزء نوعه كذلك» أو العرض الذاتي» أو لعرض نوعه» 
[د] قد كرة البنك عن نفس الموضوع وأجزائه» بأن يجعل محمولا في 
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مسألة موضوعها الأعراض الذاتية» بل ما من علم إلا ويوجد فيه ذلك. 

ولهذا عرف الشيخ موضوع الصناعة بما يبحث عن أعراضه الذاتية 
والأحوال المنسوبة إليهاء فما اشتهر من أن الواجب البحثُ عن الأعراض 
الذاتية لموضوع العلم محمول على المسامحة؛ كما نص عليه المحقق 
الدوات 60 

٠. واي‎ 

والذين أصروا على اختصاص البحث عن الأعراض الذاتية تارة قالوا إنه 
فرق بين محمول المسألة ومحمول العلم» فمحمول العلم الذي هو عرض ذاتي 
للموضوع المفهوم المردد الحاصل من محمولاات المسائل » وهو المقصود 
بالبحث ؛ لكن لما كان أحد شقوقه ثابتا لبعض الأنواعء والآخر للآخر بحثوا 
عنه متفرقاء ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

وتارة قالوا: الموضوع الطبيعة» من حيث السريان في الأفراد كلها أو 
بعضهاء فالثابت للنوع [أن الأعراض الذاتية أعراض ذاتية](' للجنس الساري 
فيه » وإن لم يكن عرضا ذاتيا له» ساريا في الكل ٠‏ 

وأنت لا يذهب عليك أن العرض الذاتي للنوع عارض له بالذات» 
والحصة الجنسية الموجودة فيه معروضة بالعرض ؛ لكونها متحدة مع النوع» 
ولو قالوا: إن الموضوع هو والأنواع المندرجة تحته لكان له وجهء لكنه لا 

2 

يخلو عن تكلف. والعجب كل العجب ما قال بعض الأجلة: إن الموضوع 
بشرط » وهي المرتبة الرابعة التي اخترعها, وهي معروضة لأحكام العموم 
)١(‏ في شرح التهذيب: 7/ب. 
)١(‏ ما بين [ ] هو المغبت في الأصل . وفي هامثه نسخة «من الأعراض الذاتية» بدله: 


4وه 


لبه عه وم 
والخصوص بالذات» فالعارض لأمر أخص عرض ذاتي لهذه المرتبة» وإن لم 
يكن عرضا ذاتيا للماهية من حيث العموم» بخلاف العارض لأمر أعم؛ فإن 
الأعم لوحدته المبهمة متحد مع كل خاص» فلا اختصاص له بهذا الأخص. 

وأنت لا يذهب عليك ما فيهء أما أولا: فلما مر من عدم تحقق المرتبة 
الرابعة » وأما ثانيا: فلأنا سلمنا هذه المرتبةء لكنها أعم من المخلوطة» 
والأخص مخلوط ء فأعراضه عارضة لها بواسطة الأخص » فكيف يكون عرضا 
ذاتيا؟ وأما ثالعا: فلأنا سلمنا عدم اختصاص العارض لأمر أعم» لكن لا يلزم 
بنه أن لا يكون عرضا ذاتيا؛ لأن الاختصاص غير مشروط فيه. وأما رابعا: 
فلأن موضوع المألة إذا كان عرضا ذاتيا أو نوعه أو عرضه جاز أن يكون 
المحمول جنس الموضوع ؛ كما نص عليه الشيخ» فكيف يكون عرضا ذاتيا 
لماهية الموضوع من حيث هي؟ وإن أخذت لا لا بشرط شيء فإنه ذاتي» 
بمعنى المقوم لهاء فافهم٠‏ 

ثم اعلم: أنه قال الشيخ: قد يكون محمولات الصناعتين أعم من 
الموضوعات» عوارض ذاتية للجنس» كالماواة في علم الهندسة » والعدد» 
وعوارض ذاتية لما يشبه الجنسٌء كالقوة والفعل في العلم الطبيعي ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه يقيد هذا العارض بقيدء فيصير عرضا ذاتيا للموضوع» فيبحث ثيه؛ 
فالماواة إذا فسرت بكون المقدارين بحيث يصح انطباق أحدهما على الآخر 
بصير عرضا ذاتيا لموضوع الهندسة ؛ فيبحث فيه: 

وإن فكرت بكون العددين مشتملين على الوحدات بعدّة واحدة كان عرضا 
اتبا لموضوع الحاب. وهذا مكح في مواضع في «الشفاء»؛ وليس الأمر كما 
عم المتاخرون. من أنه يصح البحث عما يعرض الموضوع بواسطة جزئه 
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الأعم ؛ فإنه أليق بأن يبحث في علم أعلى منه. هذاء والله أعلم بالصواب. 

ثم إن اختلاف العلوم لا يكون إلا باختلاف الموضوعات» واختلاف 
الموضوعات إما أن يكون بالتباين» وإما بالعموم والخصوص» وإما بالحيئيات. 
الأول إما أن تكون الموضوعات المختلفة مشتركة في حيثية واحدة» بها تعلق 
البحث في ذلك العلم» وهذا لا يوجب اختلاقا في العلوم أصلاء أو لا يكون 
مشتركة في تلك الحيثية» وحينئذ يختلف العلوم قطعاء نحو الهندسة 
والحاب ؛ فإن موضوع الأول المقدارء والثائي العدد. 


والثاني إما أن يكون أحد الموضوعين نوعا لموضوع الآخرء ولم يؤخذ 
مع حيثية زائدة. كموضوع السماء والعالم؛ فإن موضوعه الفلك. وموضوع 
الطبيعي ؛ فإن موضوعه الجسم المطلق, وهو جنس الفلك», وهذا لا يوجب 
اختلاف العلمين» بل ما موضوعه النوع جزء لما موضوعه الجنس. 

وإما أن يكون أحد الموضوعين نوعا للآخرء لكن أخذ مع حيثية زائدة؛ 
فإما أن تكون الحيئية عرضا ذاتيا له» كموضوع الطب والطبيعي ؛ فإن موضوع 
الأول بدن الإنسان» من حيث إنه يصح ويمرض» و[هو] نوع من موضوع 
الثاني الذي هو الجسمء اكن ماعرة فم عرض :ذاتي له وإما أن يكون عرضا 
غريباء نحو موضوع علم الأكّر والهندسة؛ فإن موضوع الأول الكرة 
المتحركة ‏ نوع من موضوع الثاني» ومأخوذ مع العرض الغريب. وإما أن 
يكون أحد الموضوعين أخص من الآخرء لكن لا يكون الآخر ذاتيا له؛ نحو 
موضوع الفلسفة والطبيعي ؛ فإن موضوع الأول الموجود المطلق - أعم من 
موضوع الثاني » غير ذاتي له. 

فهذه الأقسام الثلائة من الاختلاف توجب اختلاف العلوم قطعاء ولا 


٠‏ :9ه" 


0ت 1 لت 


يكوج اد العلمين جره عق الأخرهرورعان لما قوس اسمن م اند كو 
موضوعه أعم . 

والثالث إما أن يكون أحد الموضوعين مطلقا من الحيثية» والآخر 
يُحَينًاء كعلم الأكر والأكر المتحركة» وإما أن أحدهما محيثا''' بحيثية » والآخر 
بأخرى » كعلم السماء والعالم والهيئة؛ فإن موضوعهما هو الفلك؛ لكن فى 
الأول من حيث كونه مبدأ التغيرء وفي الثاني من حيث كونه ذا مقدار. كن 
الاختلافان أيضا يوجبان اختلافا في العلوم ألبتة. 

ثم إن موضوع كل علم مأخوذ بحيثية؛ إن كانت الحيثية بحيث لو أفردت 
كان نحت موضوع» يقال لذلك العلم إنه تحت هذا العلم» لا تحت ما 
موضوعه أعم » كالموسيقى ؛ فإن موضوعه النقّمة» من حيث عروض التأليف 
العددي, وهذه الحيثية لو أفردت لكانت مبحوثة في الحساب»؛ فهو تحت 
الحساب » دون الطبيعي» كموضوع الهيئة ؛ فإن الفلك لو أفرز عنه المقدار 
لكانت مبحوثة'”' في الهندسة» فهي تحتهاء دون الطبيعي. 

فخرج مما ذكرنا أن اختلاف الموضوعات المختلفة إن لم يكن 
مشر كة0؟) في حيثية البحث» ولم يكن أحدهما نوعا غير مأخوذ مع حيثية 
موجبة لاختلاف العلوم؛ وأن كل علم يكون موضوعه نوعا لموضوع العلم غير 
مأخوذ مع حيثية أخرى فهو جزؤه؛ وكل علم موضوعه أخص من موضوع علم 
آخرء سواء كان نوعا مأخوذا مع حيثية زائدة» أو لم يكن نوعا أصلاء ولم 





)١(‏ يقدر #يكون» ناصبا. 
(') كذا في الأصل , لعل الأولى #لكان مبحوثا». 
00( كذا في الأصل ء وعدم التطابق في التذكير والتأنيث ظاهر. 


للا 


لس( شر بجر املووعل سل السم_) 0 


يكن الحيثية بحيث لو أفرزت كانت مبحوثة في آخرء فهو تحته؛ وكذا علم 
يكون حيثية موضوعه بعد الإفراد””' مبحوثة في آخرء فهو تحت الآخر أيضا. 
وليعلم: أن الحيثيات المأخوذة في الموضوعات إن لم تكن أعراضا 
غريبة ليست تقيبدية» وإلا لما جاز البحث عنها في ذلك العلم؛ لأن الموضوع 
وما يكون فيه يكون مفروغا عنهء بل إنما يكون في نظر الباحث» فالبرهان يقام 
في ذلك العلم بملاحظة تلك الحيثية» ومن ههنا تسمعهم يقولون: إن مسألة 
واحدة ربما تكون من علمين» لكن باختلاف البرهان؛ نحو (السماء كرة» 
يثبتها الطبعي بدليل» يكون مثتملا على حيثية كونه ذا طبيعةء ويثبتها الهيئة 
ببرهان مشتمل على حيثية المقدار. 
وإن كانت أعراضا غرببة فيشبه أن يكون تقييدية» وإلا لما صح البحث 
عن الأعراض اللاحقة من تلك الحيثية؛ لصيرورتها غريبة للموضوع ولنوعه 
ولأعراضه الذاتية ؛ لكوئها لاحقة بواسطة عرض غريب» بخلاف ما إذا أخذت 
تقييدية ؛ لأنه حينئذ يصير الموضوع مقيداء فاللاحق لأجلها يكون لاحقا 
للمحَيّث بالذات. هذاء والعلم الحق عند علام الغيوب. 
(وَالْمَبَادِئُ مِنَ الْوَسَائِلٍ'')» المبادئ ما يتألف منه البرهان: وهي إما 
عامة يستعمل في جميع العلوم على المواء, نحو #«اجتماع النقيضين محال» 
)١(‏ اختلفت نخة الكتاب؛ حيث وقع في أماكن كثيرة منه «الإنرازة بدل «الإفراد» وكذا 
العكسء و«أفرزه بدل «أقردةء ولم ألتزم التنبيه على كل ذلك؛ خوف الملل ولقلة 
الجدوى. 
)١(‏ نقل في شرح حمد الله (440) عن حاثية المصصف: «هذا هر الحق, وأما جعل أجزاء 
العلوم ثلاثة فخطأ أو مامحة». ثم قال حمد الله: #روجه المامحة ظاهرء وهر كون 
الحبادئ ومائل إلى إدراك المسائل وموقوفا عليها كالأجزاء؛. 


نه 


سدس كك 
ووارتفاعهما محال». وفد جرت العادة بتركها في العلوم ؛ لشهرتها وجلائها. 
وإما خاصة بعلم أو علمين» فإن كانت من قبيل التصورات قتسمى حدوداء 
وإن كانت فضايا فإما ضرورية غنية عن البيان» فتسمى علوما متعارفة؛ وإما 
نظرية» فلا بد أن تسلم في العلم الذي هذه المبادئ مبادئ له. وبين في علم 
آخر؛ وإلا لصارت مسائل ٠.‏ 

إن كاذك بحرت يقبلها: المسبلم ,: إما لكونها اموه أي ينين انه جع 
مُعلّمه, فتسمى أصولا موضوعة » فإكت كاتت بحيث جلمها مع إنكار فتسمى 


مصادرات» وربما لا يفرّق ويسمى الأخيران أصولا وف و7 0 


والمبادئ المشتركة في علمين لا بد لمقيد الصناعة أن يقيد حين 
الاستعمال بقيد تكون به مختصة بذلك العلم» ومثاله قد مر آنفا. والأحن”© 
والأليق لكل علم أن يذكر مبادئه التصورية والتصديقية أجمع صَدْرَ العلم أو 
صدر كل باب ما يليق به؛ ليأمن المتعلم عن الغلط. وقد حافظ عليه أهل 
الهندمة والحساب وسائرٌ الرياضيين»؛ ولذلك ما ترى في كتبهم غلطاء ولم 
يحافظ عليه أهل الطبيعي والفلفة» ولذا ترى في كتبهم غلطا أكثر. 

والله يقول الحق ويهدي السبيل» الحمد لله الذي وفق عبده أبا العّاش 
عبدٌ العلي محمدا فصّ ختام هذا الكتاب بالاخسام» والصلاة على سيد الأنام 
محمد وآله الكرام. وأصحابه العظام» اللهم اجعل سيئاته متقلبة بالحسنات» 
واجعل حبيبك محمدا عليه وآله الصلاة شفيعا [له] يوم يقوم الحساب» وانفع 





. 491/١ شرح الطومي على الإشارات:‎ 2865/١ انظر الإشارات والتبيهات لابن سينا:‎ )١( 
هذه الفقرة من هنا إلى آخرها نفلها العطار في حاشية الخبيصي (478 : 476 )؛ وهو آخر‎ (0 
شيء نقله من هذا الكتاب.‎ 


سي 8 


بهذا الكتاب كما تَتفَّعْت بمنته ؛ إنك أنت سميع الدعاءء آمين. 


والمرجو ممن ينتفع بهذا الكتاب أن لا بناتي من الدعاءء وأسأله الله 
فقط'" . 


ا 


)١(‏ كذا في الأصل. وهنا قد انتهى الأصلء ويقول العبد الفعيف عبد التصير أحمد الفقير: 
وقع الفراغ عن تخي لهذا الكتاب المتطاب على جهاز الحاسوب صباح يوم الخميس» 
بتاريخ ١١‏ /ربيع الآخر/47١هء‏ الموافق له/مارس/7017م2 أمأل المولى كك أن 
يتقبله خدمة لدينه؛ وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينقع فيه إلا الدين. 
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كشاف المصادر والمراجع 


١‏ الأعلام؛ قاموس تراجم» لخير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة» 
مء دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان. 

؟ - الإبهاج في شرح المنهاج ؛ شيخ الإسلام تقي الدين السبكي » وابنه 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق: د/ أحمد الزمزمي. د/نور الدين 
صغيري» الطبعة الأولى 474١ه/4١٠٠7م»‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث » دبي /دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الأسس المنطقية للاستقراء» محمد باقر الصدرء دار التعارف» 
بيروت /لبنان» 8٠١‏ اه 149م. 

 :‏ الإشارات والتنبيهات» أبو على ابن سيناء تحقيق: د/ سليمان ديناء 
الطبعة الثاكة» دار المعارف» القاهرة /أمصر. 

ه ‏ الاقتصاد في الاعتقادء حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» تحقيق: 
د/ مصطفى عمران» دار البصائرء القاهرة/مصرء الطبعة الأولى ٠47١ه/‏ 
4لم. 

5 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ إسماعيل باشا بن 
محمد أمين البغدادي» دار إحياء التراث العربي » بيروت /لبنان٠‏ 

البرهان في أصول الفقهء إمام الحرمين» تحقيق: د/ عبد العظيم 
الديب, الطبعة الأولى 7989١ه.‏ 


/لا 1 


#/ م م 


8- البرهان في المنطق. العلامة الشيخ إسماعيل أفندي» الشهير 
بالكلنبوي » مطبعة عثمانية » ١٠17ه.‏ 

4 البصائر النصيرية» زين الدين عمر بن سهلان الساوي»؛ تحقيق: 
رفيق العجمء الطبعة الأولى +144م, دار الفكر اللبناني » بيروت/لينان. 

٠‏ تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمان» الإشراف على الترجمة أ. د. 
محمود فهمي حجازيء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة|مصرء 
91ام. 

-١‏ تاريخ حكماء الإسلام: ظهير الدين البيهقي» تحقيق: محمد كرد 
على » مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق/سورياء ٠18ه/14848م.‏ 

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ الإمام قطب 
الدين الرازي.ء مطبعة كردستان العلميةء القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 
00 

١‏ التحصيل من المحصول, الإمام الشيخ سراج الدين محمود بن أبو 
بكر الأرمريء تحقيق: د/ عبد الحميد على أبو زئيدء الطبعة الأولى 
ه/1488م, مؤمسة الرسالة» بيروت/لبنان. 

4 تدعيم المنطق » الشيخ سعيد عبد اللطيف فودة» دار البروتي» 
دمشق/سورياء الطبعة الأولى 67٠١‏ اه/١٠701م.‏ 

6 - تسديد القواعد شرح تجريد العقائد» للعلامة الإمام شمس الدين 
الإصفهاني » تحقيق: د. خالد بن حماد العدواني » دار الضياءء الكويت»؛ 
)١(‏ وأذكره غالبا باسم شرح القطب الرازي على الشميةء أو شرح الشمية للقطب» وقد 

وقع الخطأ المطبعي في ترقيم صفحاته اعتبارا مما بعد صفحة ؟/577» وأنا لا أراعي 
ترقيمه الخطأء بل جريت على الترقيم الصحيح » فافهم. 


>08 


ل ال 


الطبعة الأولى 4717 1ه/17١9م.‏ 

1 تهافت الفلاسفة» الإمام الغزالي؛ تحقيق: د/ سليمان دنياء دار 
المعارف » القاهرة/ مصر. 

٠‏ - الثقافة الإسلامية في الهندء عبد الحي الحسني اللكهنوي ؛ الطبعة 
الثانية ٠‏ 8 1ه/1987مء مطبوعات مجمع البحوث الاشتلاية اامطغ و مبوزنا: 

8 . الجديد في الحكمةء لابن كمونة الإسرائيلي» تحقيق: حميد 
مرعيد الكبيسي » مطبعة جامعة بغدادء 4١‏ اه/1945م. 

١9‏ جمع الجوامع, الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي» (نسخة 
حاشيتي البناني والشربيني) دار الفكر. 

٠‏ - حاشية التلويح على التوضيح» سعد الدين التفتازاني» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية ؛ بيروت /لبنان. 

١‏ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفيةء المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة /مصر . 

؟؟ ‏ حاشية السيد الشربف الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية في 
شرح الرسالة الشمسية» الإمام قطب الدين الرازي» مطبعة كردستان العلمية » 
القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 910 ١ه"‏ . 

76 حاشية سلم العلوم» للشيخ محب الله البهاري/ المنهيات (قسم 
التصورات فقط)» المطبع المصطفائي » لكهنو/الهند» 147اه. 

74 حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب ء الطبعة الأولى 11اه» المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق مصر. 





4 فحة ٠‏ وأن 
(') وقد وقع الخطأ المطبعي في ترقيم صفحاته اعتبارا مما بعد صفحة 0551/8 وأنا لا 
أراعي ترقيمه الخطاء بل جريت على الترقيم الصحيح؛ فافهم٠‏ 


>68 


م 8 


6 حاشية اليد الشريف الجرجاني على شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب» الطبعة الأولى +1١هء‏ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق 
مصر. 

1 حاشية السيد الشريف الجرجاني على مطالع الأنظار شرح طوالع 
الأنوار للإصفهاني ؛ المطبعة الخيرية» القاهرة/ مصرء 177١ه.‏ 

27 حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول للتفتازاني» طبعة 
تركيال ١٠ااه.‏ 

4 حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على حائية السيد الشريف 
الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» الإمام 
قطب الدين الرازي: مطبعة كردستان العلمية» القاهرة/مصر» الطيعة الأولى 
. 

4 حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على شرح السيد الشريف 
الجرجاني على المواقف» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» القاهرة/) مصرء 
لهم 19010م. 

٠‏ حاشية العطار على شرح الإمام المحلي على جمع الجوامع» دار 
الكتب العلمية» بيروت/ليئان. 

“١‏ حاشية العطار على شرح الخبيصي على التهذيب» طبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة/مصرء 1188ه/1955م. 

7 حاشية محمد عبد الحق الخيرابادي على شرح حمد الله على 


اللمء المطبعة العلوية, لكهنر/الهند. 4 71اه. 
0( سبقت الإشارة إلى ما يتعلق بترقيم صفحات هذه الطبعة. 


"510 


8 دسم هم 


ع7 حديقة المرام في تذكرة العلماء الأعلام» للمدراسي» طبعة مطبعة 
مظهر العجائب » مدراس/الهندء عام 4/اااه. ش 

74 حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي» د/ جميل 
أحمدء ملسلة (4) منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي/ باكستان» 
توزيع دار الوفاء» المنصورة/مصرء بدون تاريخ . ْ 

ه” ‏ حسن العطارء محمد عبد الغنىي حسن» الطبعة الثانية؛ دار 
المعارف » القاهرة» مصرء بدون تاريخ . 

.2 حكمة الإشراق» الشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول» 
تحقيق: هنري كربين » طهران/إيران» 11/7١ه.‏ 

خزائن الحكمةء الإمام الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت/لبنان» 479 اه/م ١‏ ١٠1م.‏ 

84 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ ابن حجر 
العسقلاني » دار الجيل » بيروت/ لبنان» 1415١ه/1991م.‏ 

وم رسائل التفهيمات الإلّهية» الإمام الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي؛ 
مطبوعات المجلس العلمي» دابل» سورت/الهند موخ 19م 

٠م‏ سبحة المرجان في آثار هندستان» لغلام على بلغرامي الهندي ؛ 

١‏ - سلم العلوم؛ للشيخ محب الله البهاري (قسم التصورات فقط)ء 
المطبع المصطفائي » لكهنو/الهند» 95؟اهء 

3 . سنن الترمذدي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن اسورةء اتحقيقة 
إبراهيم عطوه عوض » الطبعة الثانية» مصطفى البابي الحلبي » القاهرة؛ مصرء 


9/١1‏ 1م. 


11 


#سييو م 8 


47 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد 
الحنبلي » الطبعة الثانية 188ه/18176م دار المسيرة» بيروت /لبنان. 

4 شرح الإشارات والتنبيهات. نصير الدين الطوسي» تحقيق: 
د/ سليمان ديناء الطبعة الثالثة» دار المعارف» القاهرة /مصر . 

6 - شرح التهذيب, جلال الدين محمد بن أسعد الدواني» نسخة 
خطية » مكتبة جامعة الملك سعودء الرياض» برقم (1725/14). 

1 شرح التهذيب» عبيد الله بن فضل الله الخبيصي » تصحيح: الشيخ 
محمد عبد المجيد الشرنوبي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة/مصرء 
مواه/19م. 

شرح التهذيب ‏ تهذيب المنطق ‏ للمنلا عبد الله اليزدي ؛ المطبعة 
علوية » دون تاريخ ومكان الطبع . 

8 - شرح التهذيب للمنلا عبد الله البزدي (نسخة أخرى)» مع حواشي 
مجموعة من العلماء» الطبعة الأولى ١157ه/١٠0٠م2‏ مؤسسة التاريخ 
العربي ؛ بيروت/لبنان. 

8 شرح جمع الجوامعء الإمام جلال الدين المحلي؛ دار الفكر 
(نسخة البناني والشربيني). 

5٠‏ شرح حمد الله على اللمء المطبعة العلوية» لكهنو/الهند؛ 
4ه 

١‏ شرح الرسالة الشمسية» المعروف ب(السعدية) ؛ الإمام الشيخ سعد 
الدين التفتازائي» تحقيق: جاد الله بسام صالحء الطبعة الأولى +47١ه/‏ 
١مء‏ دار النورء عمان/الأردن. 
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9 كد سرع 8 

7 شرح العقائد النسفية» العلامة الإمام سعد الدين التفتازاني» 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة |أمصر. 

عه شرح القاضي مبارك على سلم العلوم» المطبع المصطفائي» 
لكهنو/الهندء 795١ه.‏ 

عه شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية» لابن العماد 
الأقفهسي» تحقيق: محمد دبوس» الطبعة الأولى ١٠50م»‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة /أمصر . 

مه شرح لب الأصول» شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مصطفى 
البابي الحلبي » القاهرة أمصر . 

3 شرح الملا حسن على سلم العلولم» أشرفي بك دبو؛ سهارتفور/ 
يوبى/ الهندء ٠15ه/19441م.‏ 

1 ٠ه‏ شرح المواقف» السيد الشريف الجرجاني» الطبعة الأولى» مطبعة 

السعادة» القاهرة/ مصرء 176ه//1910م. 

4ه صحيح الإمام البخاري» دار المنارء القاهرة/مصرء ؟477١ه/‏ 
كم 

4 طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب البكيء 
تحقيق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء فيصل عيسى البابي الحلبي؛ 
القاهرة أمصر . 

٠‏ عيون الحكمة» ابن سيناء تحقيق: د/ عبد الرحمن بدوي» الطبعة 
الثانية ؛ وكالة المطبوعات» الكويت» ٠198م٠‏ 

١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ 


نا 


96 شرح بجر العلوم على سلم العلوم )7# 


طبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة )مصر . 

7 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» أبو العياش» بحر العلوم؛ 
عبد العلى اللكهنوي الهندي؛ طبعة فرج الله زكي الكردي» المطبعة الأميرية» 
بولاق » القاهرة/مصرء 706اه. 

71 - كتاب الحروف» أبو نصر الفارابي؛ تحقيق: محسن مهدي» الطبعة 
الثانية ٠44١م»‏ دار المشرق» بيروت /لبنان. 

4- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت /لبنان. 

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنظارء قطب الدين الرازي» دار 
الطباعة العامرة» /ال71١اهء‏ 

7 ماوراء الطبيعة في إيران» د/ محمد إقبال» ترجمة: د/|حسين 
مجيب المصريء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة/مصرء 08٠٠5م.‏ 

0 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين؛ الإمام فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى ++١هء‏ المطبعة 
الحسينية المصرية» القاهرة أمصر. 

8 المحصول في أصول الفقةء الإمام فخر الدين الرازىء تحقيق: د/ 
طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة. ْ 

4 - مختصر المنتهى الأصولي» جمال الدينء أبو عمروء ابن 
الحاجب؛ دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان؛ الطبعة الأولى ١47١اه/‏ 
فررلامة 

مدخل لدراسة المنطق القديم» د/ أحمد الطيب» دار الطباعة 


>34 


الي لا يج لمك 
المحمدية » القاهرة /مصرء كمقام. 

١‏ المستصفى في علم الأصول؛ الإمام محمد بن 
طبعة فرج الله زكي الكردي. المطبعة الا 
لاهم. 

7 مسلم العبوت» الإمام الشيخ محب الله بن عبد الشكور البهاري 
الهندي الحنفي» طبعة فرج الله زكي الكردي. المطبعة الأميرية» بولاق» 
القاهرة أمصرء 95 7١ه.‏ 

7 مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوارء أبو الغناء» شمس الدين بن 
محمود الإصفهاني » المطبعة الخيرية » القاهرة/ مصرء 7177اه. 

4 مطالع الأنوارء سراج الدين الأرموي» طبعة دار الطباعة العامرة» 
الا اه. 


محمد الغزالى , 
ميريةء بولاق, القاهرة |/مصر » 


6 المطول. سعد الدين التفتازاني » طبعة تركيا عام ١٠١ه.‏ 

معالم أصول الدين» الإمام فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى 
77٠اهء‏ المطبعة الحسيئية المصرية» القاهرة أمصر. 

//ا ‏ مععجم المطبوعات العربية» جورج إليان سركيس » طبعة القاهرة » 
14م. 

- معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية؛ د/ 
أحمد خان. مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» السلسلة الثالثة 
(49) العزملء..وم. 

4 معيار العلم في فن المنطق» الإمام أبو حامد الغزالي» الطبعة 
الثانية + مم/ «+98ام, طبع على نفقة محيي الدين صبري الكردي؛ 
المطبعة العربية » القاهرة /مصر . 
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سبو ممم ) 8 


م معيد النعم ومبيد النقم» الإمام تاج الدين البكي » الطبعة الثانية 
417 اه/149مء مكتبة الخانجي » القاهرة /مصر . 

١‏ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» الحافظ السخاوي» الطبعة الأولى 1149ه/ 19194م2 دار الكتب 
العلمية؛ بيروت/ لبنان. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام»؛ د/ على سامي النشارء دار 
النهضة العربية» بيروت/لبنانء ٠4‏ اه/1984م. 

4 منطق التلويحات» الشيخ شهاب الدين السهروردي» الشيخ 
المقتول. تحقيق: د/ على أكبر فياض » طبعة جامعة طهران, 4 7#اه. 

4 منع الموانع عن جمع الجوامع» الإمام الشيخ تاج الدين السبكي» 
تحقيق: د/ سعيد بن على محمد الحميري» ١٠15ه/14494م»‏ دار البشائر 
الإسلامية » بيروت /لينان. 

منهاج الوصول إلى علم الأصول» الإمام القاضي ناصر الدين 
البيضاوي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي /دولة 
الإمارات العربية المتحدة» 4178١ه/غ‏ ٠٠8م.‏ 

3 . المواقف» القاضي عضد الدين الإيجي؛ الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة» القاهرة/ مصرء 86 1"9اه//1901م. 

40 موسى بن ميمون: حياته ومصنفتاه» د/ إسرائيل ولفنسون» مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 1 غلم 

4 ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشرء 
مجموعة كتاب؛ منشورات المجمع الثقافي: أبو ظبي» الإمارات العربية 
المتحدة, 5م. 


اند 


00 سح يي شك 


4 - نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء عبد الحى الحسنى 
اللكهنوي » الطبعة الأولى 14هم/1944م دار أبن حزم , ينوت اننا ١‏ 

- نفائس الأصول في شرح المحصولء الإمام شهاب الدين أحمد 
القرافي؛ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 

١‏ - نقد المحصل» تصير الدين الطوسى.ء الطبعة الأولى 797اهء 
المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة |أمصر. ْ 

1 - نهاية السول شرح منهاج الأصول» الإمام جمال الدين الإسنوي» 
الطبعة الأولى ١81١ه»‏ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة/مصر. 

41 نهاية الوصول في دراية علم الأصول؛ الإمام صفي الدين الهندي» 
مكتبة نزار مصطفى الياز» القاهرة أمصر. 

4 نواب والاجاه أور حضرت العلام عبد العلي بحر العلوم فرنكي 
محلي» لعليم صبانويدي» نشرة 5ده2ءتاطتاظ نالءن] 0دملتسة1» ١١‏ 
غ566 لتتوءء8 33كتمسمتدعع سق 2ه غسناملللء كدعلدل/ل دتلم]آ. 
بدون تاريخ » (باللغة الأردية) . 

ه؟ ‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي: وكالة المعارف» إستانبول/ تركياء ١1940م.‏ 


ا 





القسم الأول: الدراسة حول الكتاب اا 0 
الباب الأول: الهند والعلوم العقلية 0100 


الفصل الأول: الإسلام والعلوم العقلية 521211116 
المبحث الأول: حكم الاشتغال بالعلوم العقلية 000 
المبحث الثاني: تطور العلوم العقلية في الإسلام 06 
المبحث الثالث: أهمية دراسة المنطق ماما ته 


المبحث الثاني: تطور العلوم العقلية في الهند 00006 
المبحث العالث: الاتتجاهات الفكرية في الهند 20 
المبحث الرابع: الحوار العربي الهندي ل 
الباب الثاني لممحة موجزة عن المصتف ميم الم 


الفصل الأول شخصية الإمام المحقق محب الله البهاري 
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موماءاء مام مم م ميمه 


واومءام م6 م مم م ممم 


هم 


ل ج06 شرح بجر الملوم عل سلم العلوم )!9 





الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده مان اماك مه 3و4 1744م 1 وق 
المبحث الثاني: نشأته به له ا ل أن تم فق مدع عن ار دراه 
المبحث الثالث: مؤلفاته ل عامط ع مومطوية الالهقاج م امم راق 
المبحث الرابع: شخصيته العلمية او ا و 0 
من لطائفه وغرائبه مجح او ارا اموه لمانا ماله العم كه كو شا 1 د 
المبحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه ا سف ا 
الباب الثالث نبذة يسيرة عن الشارح ا 000 
الفصل الأول شخصية العلامة بحر العلوم 1 1011 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه 0 
المبحث الثاني مولده ونشأته جه اراق موق ل فاملم تلق لانو الما اه و3 
المبحث الثالث: مؤلفاته تدرو ل ارو لمم اح و م م 1011 
المبحث الرابع: بحر العلوم محققا وعبقريا 1[ [ [ز [ [ [ 0000 
المبحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه امال اوه مام ا قط برها 
الفصل الثاني تعريف بكتاب #شرح سلم العلومة كف ةب وو و 
تمهيد 0 0 10 
الميحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف 00 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهجه وأسلوبه [[ز[ |[ 000 
المبحث الثالث: عناية أهل العلم ب#سلم العلوم» له ا ا ا 1 
المبحث الرابع: الأصول التي اعتمدت عليها مان مك شرام اح ال ا 
صور المخطوطات المستعان بها مو ل ا ا 4 


8 __نسعتيت كب__ )طم 








مذاهب الناس في صفة علم الله تعالى ا ا 
الأبحاث المتعلقة بالجعل ل ا ا 


مقدمة علم المنطق » فيها بيان الحاجة إلى علم المنطق؛ بحيث ينساق 


إلى تعريفه بالرسم ليئض قم ل ماح ماوعا لاا 


تقسيم العلم إلى تصور وتصديق 7 ا ا 


الإشكال المترتب على القول بأن التصور يتعلق بكل شيء؛ حتى 


التصديي » وحل هذا الإشكل كاسن دو ووو ما ا 


إشكال آخرء وهو: أنا إذا تصورنا الحقيقة الجوهرية أو الكمية يلزم 
اتحادهما مع الحفيقة العلمية » التي هي من مقولة «الكيف4» فيلزم 


اندراج شيء واحد تحت مقولتين » وحل هذا الإشكال و اك 9-6 


التقابل بين البديهية والكبية إما التضاد أو العدم والملكة» والأيحاث 


لق 


اا ا 





ليس كل واحد من التصور والتصديق ضروريا ولا نظرياء وإثبات هذه 

الدعوى بأدلتهاء مع ذكر ما يرد عليها وجوابه عاضو عا ا مار ا 
بيان بطلان التسلسل حيمية ونم وات ماقور #الادو جا لاي 4 بج بطل لاو لزي ابإقا 
برهان التطبيق في إبطال التسلسل ا 00 
برهان التضايف في إبطال التسلسل 211111111111 
تعريف النظر والفكر ا 0 
الشكل القائل بأن الطلب محال» والجواب عليه اجافس او و م 
بيان الحاجة إلى المنطق وتعريفه بالرسم رمو 
أسامي الكتب والعلوم ما هي: أعلام أشخاص» أم أعلام أجناس» أم 

أسناء أجناس 5 كمه بو م ا 
موضوع علم المنطق المعقولات الثانية من حيث الإيصال إلى مجهول 

تصوري أو تصديقي مت مم كه وب قو امعد اكوا لدبا لو و ول اما 
أمهات المطالب أربعة: ما وأي وهل ولم ومواضع استعمال كل منها 7١114...‏ 
ترتيب المطالب بعضها مع البعض 1[ 0000 
القسم الأول التصورات ماحاو وومقط متو و ريو اواو راو 1 
يمتنع الحكم على المجهول المطلق» والإشكال الوارد في ذلك وحله ...515 
فصل في الألفاظ . مبحث في الدلالة وما يتعلق بها ا 0 
سبب احتياج الناس إلى الدلالة؛ وتقسيم الدلالة إلى الوضعى وغير 

الوضعي واللفظي وغير اللفظي 0 ' فق 
الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي هي » دون الصور الذهنية أو 

الخارجية ففوةم ءامب ةريم يم م متم مم ت اهمه بوي و ا وو و 7 


لله مسمس وم 








الموضوع الصفحة 
تقسيم الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والالتزامية ا 
اختيار المصنف لمذهب أهل العربية دون المناطقة في تعريف الدلالة 

الاتزامية 0 1 ااا اا ا ا ا ا 
قول الإمام الرازي بأن الالتزام مهجور في العلوم» ونقض المصنف له ...5184 
بيان نسب الدلالات الثلاث بعضها مع بعض لط م 1 
مبحث الإفراد والتركيب 000010001211 0 ا نا 
تعريف المفرد والمركب الف الجقاه جاو اا امد ا ا أ 1 
تقسيم المفرد إلى أداة وكلمة واسم 7 0 0 0 ا 
الكلمات الوجودية من الأداة لاسا اا 1 
تعريف الكلمة يبر ال واو و الم مسا متساوه لمق م م 14 
ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المناطقة مما او ال لط عم ع عقاو 35158 
تعريف الاسم ء ومن خواصه الحكم عليه 0 رق 
تقسيم المفرد المتحد المعنى إلى جزئي ومتواط ومشكك 0 
الضمائر وأسماء الإشارة جزئية » وتحقيق ذلك م لل ما ‏ /1 71 


الاختلافات بين المشائية والإشراقية في هل يوجد التشكيك في 
الماهيات ا اموا ا 
ولا تك تشكيك فى الماهياث ولا في العوارض » بل في اتصاف الأفراد بها 54١ ٠١‏ 
تقسيم المفرد الكثير المعنى إلى مشترك ومنقول وحقيقة ومجاز» 


سه مم و 








الموضوع الصفحة 
ولا يشترط في المجاز سماع الجزئيات ا 
علامة المجاز والحقيقة تطكاية ان ندا دالاوقات جا ع انمه ود ا و 
النقل والمجاز أولى من الاشتراك. والمجاز أولى من النقل 000 
والمجاز بالذات إنما هو في الاسم 7 نض لق ما وك ان 616 
تعريف المرادف وأنه واقع في اللغة» ولا يجب فيه فيام كل مقام الآخر 50١...‏ 
اختلف في وجود الترادف بين المفرد والمركب مقا سخا وام كب اونا 
مبحث تقييم المركب إلى تام وناقص 0 ز ز ز ز ‏ 0 000000 
تعريف الخبر ار وما وك من 00154 رو وله واو وو با وا ور ا 71 
مشكلة «الجذر الأصم» وحلها مقا اردق ا ا عم و 
تعريف الإنشاء وأقسامه حا وال وي المتامواهة امسا مم ا ا بو 
فصل في المعاني المفردة: تصوير مفهوماتها وتقسيمها 66 
تقسيم المفهوم إلى جزئي وكلي مام ا لوو لز الام لا ا 4 7182 
محوس الطفل وضعيف البصر.... جزئيات 0 0000000 
يصح كون الجزئي الحقيقي محمولا خلافا للسيد المحقق 3 
الكلية والجزئية صفة المعلوم؛ وقيل صفة العلم ل 
مبحث النسب بين الكليات بعضها مع بعض 1 1000000 
تحقيق معنى النقيض مره و ماوع للع ل ال مهاو لف ولع أ ع عام ل 6 6 
النسبة بين نقيضي الأعم والأخص مطلقا 07 10 
النسبة بين نقيضي الأعم والأأخص من وجه 1 1 10010011 
فصل فى الكليات الخمس ااا 


جه مسد وم 








الموضوع الصفحة 
بيان وجه انحصار الكلي في الخمسة 7[ 1 0 
العرض غير العرضي وغير المحل حقيقة وت 1 اال ل للقفة عار 3 
المبحث الأول الجنسء تعريفه » والمباحث المتعلقه به 0 
لا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة ا 
الاختلاف الواقع بينهم في كيفية تركيب الماهية من الجنس والفصل ..-.7814 
الفرق بين الجنس والمادة ما ل الا ااا ا ل ا و ار 


إشكالية أن الكلى جنس الخمسةء فهو أعم وأخخص من الجنس معاء وحله الل 
إشكال آخرء هو أن الجنس إن كان موجودا كان متشخصاء فكيف 


يقال على كثيرين الها عاب ضع اد مون ا ووه لل لاو ا لل 4 كسم ارو قم 
المبحث الثاني النوع ؛ تعريفه , وأقسامه اا ا 00 
المبحث الثالث الفصل » تعريفه» وأقسامه مسي اي اق 
قول الحكماء إن الجنس أمر مبهم لا يتحصل إلا بالفصل » فهو علة 

له؛ والمسائل الأربعة التي فرعوها على هذا القول ا ا 
فصل الجوهر جوهر, خلافا للإشراقية سم احا ا ا م 0 
وجهان لشك مشهورء وجه لابن سينا وآخر للمصنف» والجواب عنهما ... 599 
المبحث الرايع الخاصة 0002121 ا 00 
البحك الخامس العمرض العام » تعريفه؛ وأقسامه ل ا ا 
أشكال أن اللزوم لازمء وإلا يهدم أصل الملازمة» فيتسلسل ؛ وحل 

هذا الإشكال ا ا ا ان و ا ا 
خاتمة لبحث الكل » فيها بيان الكلي المنطقي والطبعي والعقلي مق 


252366 


لاسي شرح بحر العلوم على سلم العلوم | سس 
الموضوع الصفحة 
المنطقي من المعقولات الثانية» فلا اختلاف في عدم وجوده في 





الخارج , والأبحاث المتعلقة بذلك ا 
الاختلاف في وجود الكلي الطبيعي » والأبحاث المتعلقة بذلك ا 
قول أفلاطون بوجود المجردة في الخارج» وما يتشعب عن هذا القول... 5510 
فصل في المعرف و ا رمي 
تعريف المعرف . وشروطه» وأقسامه ااا 0 
ما يُحد ويُحد به» وما لا يُحد ولا يُحد به ا ا 
بعض الأبحاث المتعلقة بالحد 0 0 00 
دفع شك الإمام الرازي أن التعريف تحصيل الحاصل 0 
الاختلاف الواقع بين السيد والسعد في أن التعريف اللفظي هل هو 

من المطالب التصورية» أم من المطالب التصديقية م ا لا ا 
لا يتوجه على التعريف شيء من المُبُوع: وأما ما تضمنه من الأحكام 

الضمنية فيجوز إيرادها عليه» إلا أن العلماء منع ذلك أيضا ادو خالة قوع 
يجوز نقض الحد بإبطال الطرد والعكس ا 
تجري المعارضة في الحدود الحقيقية » دون الرسمية جو واو ملقم ومو 
اللفظ المفرد لا يدل على التفصيل» وما يترتب على ذلك من 

الأبحاث لما فاته باعللا كأ افوا ه لحمب اج منوي ولملا اللو مف ب ا اماو 
القم الثاني التصديقات 00 ان 
الفرق بين الحكم الإجمالي والحكم التفصيلي» والنبة تدخل في 

متعلق الحكم اي ويا يد عدا عابو ارمع مو رفي لع ها جاه جا هأ فجن 2 اط دو لواو 1 11817 


مسح كك 








الموضوع الصفحة 
أجزاء القضية ثلاثة» وما يتعلق به من الأبحاث 8 
وفي لغة العرب رابطة كغيرها من اللغات» ولا حاجة إلى الاستعارة 

حلافا للسعد ا متايه اماه لاون الطالن تمل ال ووم ا ا ا م8 
ما يراه المحقق صوابا في هذه المسألة اا 0 
تقسيم القضية إلى الحملية والشرطية كاوس ووو اا امو ا 
هل الحكم في الشرطية في الجزاءء أم باللزوم بين التالي والمقدم» 

وهل بين النحاة والمناطقة خلاف في ذلك؟ ل 
فصل » تقسيم القضية باعتبار الموضوع إلى شخصية ومهملة وطبيعية 

ومحصورة ووممم موقو و مفو ووو ووو ةفوفلم مهلل مارو مر ل الا 
المهملة تلازم الجزئية عند المتأخرين الجا توا امف ا ا 
اختبار قول الدواني إن الحكم في المحصورة على نفس الحقيقة» 

والجزئيات معلومة بالعرض ااا 0 
المحصورات أربع » وسور كل منها ل مامكا لوو لف لكيه 
تبصرة في تحقيق المحصورات كبن وار الاب ا ميات امت للع 
تعييرهم عن الموضوع ب(ج) وعن المحمول ب(ب) ماه لامر واه اد و ل ل 
الإطلاقات الثلاثة للفظ «الكل» زد كد11 ا 00 
المعتبر في العلوم من تلك الإطلاقات هو «الكل الأفرادي» مدا و ام 


المراد ب(ج) هو ذات الموضوعء أي ما يصدق عليه الموضوع من الأفراد م7 
الخلاف بين الفارابي وابن سينا في معنى صدق عنوان الموضوع على ذاته 784 
عقد الوضع وعقد الحمل (المحقق) 0111 0 اا ال 0 


سجر م #8 








الموضوع الفد 
الحمل اتحاد المتغايرين بالذات أو بالعرض عقة لعو مقر مساو براح ب ل 
شبهة في إبطال الحمل وجوابها اواسسام ا أذ باباخوته خخ م ا اق 
بيان مصداق الحمل المتعارف ا اخ له ماله ام وم الع 2 
ثبوت شيء لشيء في ظرف فرع فعلية ما ثبت له ا ال 
تقسيم القضية إلى الخارجية والذهنية والحقيقية از 010111 
القضية السالبة لا تستدعي وجود الموضوع 1 1 ا 0 
المحال من حيث هو محال ليس له صورة في العقل ممم حول ماكو 
الاتصاف الانضمامي يستدعي تحقق الحاشيتين في ظرف الاتصاف ......؛ 
الأبحاث المتعلقة بما اخترعه المتأخرون مما سموها سالبة المحمول ...+.غ 
مبحث في العدول والتحصيل ففرمةثميمةة مم يمير م ةرم ةر ةرمل ةل م لاقع 
فصل في الموجهات عو و ارد السو وها مدهي رن امامل جه ل وا أو ل ولق 
تكملة لمباحث الموجهات 0 
فصل في الشرطيات امي مار ومو ل زه مع ع ل ال جا وا ل موادا لمم اق قدو باز 6 
القضية الشرطية المتصلة: اللزومية منها والاتفاقية دمو ااه ومالك ل و 115 
القضية الشرطية المنفصلة: الحقيقية منها ومانعة الجمع ومانعة الخلو . 1 
تقسيم الشرطية إلى شخصية وجزئية وكلية ومهملة؛ ولا يتصور فيها 

الطبعية » وبيان السور بط قات 8ع انم ناله واووة فا عار رورم قم دون مامكا ا 2 
قول ابن سينا «إن» شديد الدلالة على اللزوم و«امتى» ضعيفها و(إذ» 

كالمتوسط 0 


هه( __مسعنيداكد__) عد 








الموضوع الصفحة 
لا حكم في أطراف القضية الشرطية لاط سوس ضام الم و 11 
تتمة لمبحث الشرطيات » فيها أبحاث حان كل فاه العا مو و 
الأول: ما اشتهر بين القوم من أن المتلازمين يجب أن يكون أحدهما 

علة للآخر 5 اناا #اماما ا ارك ويك وك يدقاف ينه ةو ل ادح ا 1 
الثاني: اختلف في استلزام المقدم المحال للتالي في نفس الأمر 1 
الثالث: قيد ابن سينا التقادير والأوضاع بالتي يمكن اجتماعها مع المقدم -. 414 
الرابع: قد اعتبر في الاتفاقية صدق الطرفين ا 11 
الخامس: قالوا الانفصال الحقيقي لا يمكن إلا بين جزئين 11 
السادس: منهم من ادعى اللزوم الجزئي بين كل أمرين 1200000000 
فصل في النناقض 1 ز[ز[ 1[ [ز[ [ ا 
شك وجواب ا ل ل منت ماق ارم 4 و60 
تعريف التناقض » والشروط المطلوبة في تحققه ا 00 10 
الشك القائل بأن لشيء واحد نقيضين» وحله ز ز ز 0 1210000000 
النقيضان يختلفان كما وجِهَة » وبيان نقائض الموجهات 1 
وفي الشرطيات يجب الاتحاد في الجنس والنوع مع الاختلاف في 

الكيف والكم ا ل ل ممه م ل عام مك هيواعم وامامة 6116 
فصل في العكس المستوي»؛ تعريفه ااا 0 
بيان عكس المحصورات الأربع 150211 01 
عكسها من حيث الجهة ا 


م 8 








الموضوع الصفحة 
فصل في عكس النقيض ا 0 
فصل في الحجة اما و ا مت الملل تايان ات لا 1 ململ وا ااا ل عه 118 
الموصل إلى المطلوب التصديقي بنحصر في ثلاث اوتا مه جد لباك لمر 
القياس » تعريفه. ومحترزات التعريف عا لاجم مما ا لمجا ب و 1 
المذاهب في كيفية حصول العلم بالنتيجة من المقدمتين م1 
تقسيم القياس إلى اقتراني واسثنائي » والاقتراني إلى الحملي والشرطي ... 80 
بيان حدود القياس الثلاثة» ووجه انقسامه إلى الأشكال والضروب ةع 
الشكل الأول» وشرط إنتاجه » وبيان ضرويبه المنتجة و خا ا ا 13 
شك مشهور وجوابه ففقممة ةيم وم روف مم يم ين ءءء م نونز مز لثممل ةرن نل قة 
شرط إنتاج الشكل الثاني وضروبه المنتجة اا 0 
طرق رد الشكل الثاني إلى الشكل الأول للبرهنة على صحته ا 
شرط إنتاج الشكل الثالث » وضروبه المنتجة 0 
طرق رد الشكل الثالث إلى الأول ا 000 
شرط إنتاج الشكل الرابع » وضروبه المنتجة ساك الا 611 
طرق رد الشكل الرابع إلى الأول ب 00000 0 0 0 0 
فصل في المختلطات د ما الفا توا اسه بو مون ا با ما مان ولو انر هق 61 
شرط إنتاج الشكل الأول حسب الجهة اع ب 4م مو و اما 1 0 6111 
شرط إنتاج الشكل الثاني حسب الجهة فتقيةية يقارم رمرم ن 073000020606 
شرط إنتاج الشكل الثالك حسب الجهة ل الحو ا وا ارق 


8 مسيدفه_ )وم 








الموضوع الصفحة 
شرط إنتاج الشكل الرابع حسب الجهة 1 ا 0 
فصل في القياس الاقتراني الشرطي » أقسامه وانعقاد الأشكال الأربعة 

فيه الدع ونان سا عاد رام ا حاتم فون العام مج مون ل ل ام 
شك وجوابه ادان ماده اماه فانط باوبا القع تخ اواو اسع لو 
الفياس الاستثئنائي الحا و ول ا لل امو وه اممو ووه فاه طرخ ل و 6117 
كيفية إتتاج القياس الاستثنائي اا 
شك وجوابه 1 [1[ذ[1ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[1 1[ 1[ 0 
القياس المركب من أقبسة أقيسة 89 0 0 
القياس الخلفي » وأن مرجعه إلى اقتراني واستثنائي مع ب قز 
الاستقراء حجة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اك 
شك وجوابه لممميم ممم ملقم ممم رمم ممم من ةم رمثم ممم 689000262606602 
التمثيل يفيد القطع مواد لود تي ورين ا ع لوج ل 94 
بيان أن التمثيل يفيد القطع » ورد مزاعم ابن سينا والطوسي ! ع 5ع 
لإثبات العلية طرق ال ل هئم لا ميا عاد و 641/6 
الصناعات الخمس الا ااا ا ان 
تصنيف مبادئ القياسات إلى ثلاثة عشر صنفا ل ا ا ا 0 اران 
الأول: البرهان ؛ تعريفهء والأبحاث المندرجة تحته ا لو 8602 
أصول اليقينيات ال سو اوداك م وم مت ع طا ودس ام /001 
المتواتر: تعريفه » شروطهء إفادته العلم الضروري معام لمم اخ 1 8011 
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الموضوع 

البرهان اللمي واليرهان الإني ل ا 
إهمال المتأخرين لمباحث البرهان والصناعات 0111 2101101 
الثاني: الجدل» تعريفه» وما يتعلق به و ا 
الغالث: الخطابة » تعريفها والأبحاث المتعلقة بها عا وام ا ا 
الرابع: الشعر تعريفه» وما يشتمل عليه زززز ز ز ز ز ز 1 10001 
الخامس: السفسطة » تعريفهاء وما يندرج فيها ملعم وق عا لا 8ه 
أهم أسياب الغلط في الاستدلال اااااااااال 00 
طرق الخلاص من هذه الأغلاط رمي لق م 2 
خائمة الكتاب » فيها: أجزاء العلوم هي المسائل والمبادئ من الوسائل .. 
الفهارس العامة ب 0 
قائمة المصادر والمراجع و عسو ا 0 
فهرس محتويات الكتاب طخو لأا ادو د جنوه ووه ابد 03 01د 


. كوه 


